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وجمع وترتيب وَبَيان 
الشَّخ الدكورٌ 
رم و و هثرو 
مشت رص رق ب | ب رالبوزاو 
و أ 5 0 
الواحاسثىك الععرق 
الآسّتاذ الشارك ف كليّة الشريكة وأصُوبٍ الدَبت 
بالمُصندم ‏ بربيجدة 
القسم الثامن 
ويشمل حرفي الفاء و القاف 
وعدد قواعده /: ١‏ 
مؤدرسة الرسالة 


دالطزوت 


أولا 


قواعد حرف الفاء 


عدد قواعده "١‏ إحدى وستون قاعدة 


القاعدة الأولى 


زولك الفح وروة] لعاعذة: 

الفائت إلى خَلف كالقائم معنى١١).‏ 

الفائت . الخلف 

كايا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

الفائت : المراد به هنا الهالك الذي لا يقدر على اس تدراكه أو 
إرجاعه . 

والحلقة::: المر هق جة البدل أ العوسن:. 

فمفاد هذه القاعدة : أن الهالك الذي لا يمكن اس تدراكه ولا 
دن على رده أو إرجاعه إذااقان "له كلف ويدل واغوصن كيه فائنةه 
يعتون كالنو كو حكها 6 أن البدل اخ بحكم المطال ينه كنا مييق 
بيائه0") . وكما سيأتي . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

استعار دابة غيره وحمّلها ما لا تطيق فهلكت فعليه قيمتهاء 
فنا أن فيا" إل رخننا قينا فك انناو ها ؟إليه: ا 4 القند .بق 
العين عند تعذر تسليم العين» وينظر قواعد حرف الباء تحت رقم؛ .١‏ 
وكما سيأتي إن شاء الله في قواعد حرف القاف تحت رقم”8 . 


(') القواعد والضوابط ص 454 عن التحرير للحصيري ج؛ ص 517” . 
('! ينظر قواعد حرف الباء رقم ١4‏ . 


القاعدة الثانية 
أولا اتماعك ورود القاهة : 
الفائدة التي تستخلف مع بقاء اصلها تجري 
نجرى اللمنفعة١١).‏ ا 
وفي لفظ : الفوائد التي تُستحق مع بقاء أصولهما 
تجري مجرى المنافع!". وإن كانت أعيانا . 
الفائدة المستخلفة 


ثانياً : معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما: 

الفاثة 6+ فاعيلة يمس ما يزتقاد زائدا على الأضسلك :ولق كنحان 
فمفاد القاعدتين : أن ما ينتج من الشيء مع بقاء أصله يأخذ حكم 
المنافع في جواز العقد عليها ؛ من حيث إن المنافع تستفاد شيك فشيتا 
مع بقاء الأصول الثابتة : كمنفعة دار أو دابة أو آلة أو غير ذلك . 
ثالثا : من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما : 

ثمر الشجر والخضروات . ولبن الآدميت والبهائم 
والصوف والماء العذب ٠‏ يجوز بيع الثمرة الموجودة وما ينتج بعد 


9 اهاعد التون انية مون 154 
تقو التصكر ضن 1125 


ذلك فإنه كلما خلق من هذه شيء فأخذ وجني أو رضع أو جُ ون أو 
استقي خلّق الله عن وجل بدله مع بقاء الأصل 6 .فيذه: الأشياء و أمكالها 
يجوز بيعها كالمنافع سواء . 
مجرى المنفعة » لأن الوقف لا يكون إلا فيما ينتفع به شيئاً فشيئاً مع 
بقاء أصله » فإذا جاز وقف الأرض البيضاء أو الرباع لمنفعتها جاز 
وقف الحيطان - أي البساتين - لثمرتها . ووقف الماشية لدرها 
وصوفها » ووقف العيون والابار لمائها . 

وهذا بخلاف ما يذهب بالانتفاع بدون خلف كالطعام ونحوه 
فلا يوقف . 

ومنها : استئجار الظئر - أي المرضعة - لأجل لبنها . 

ومنها : منيحة اللبن » وهي الشاة أو البقرة أو الناقة يعيرهها 
صاحبها لأخيه المسلم لينتفع بلبنها . 


القاعدة الثالئة : 


ألا + الفاظ ورود القاعدة : 

فاسد العقود في الضمان كصحيحها!". 

وفي لفظ . فاسد كل عقد كصحيحه في 
الضمان وعدمه'". 

وفي لفظ : الفاسد معتبر بالمجائز في حكم 
الضمان"". 

وفى لفظ : الفاسد معتبر بالصحيح!). 

وف الفظ + القابحه من اتققنة ممعي نوا الصتتفية 
والجائز في الحكم". 


وفي لفظ سبق في قواعد حرف العين تحت رقم ١ن.‏ 


01 اأشباء ابن كجيم صن 66 

0 أشباه ابن السبكي  ١‏ صن 7:17 » قواعد الحصني بح ”اصن 556+ امختصدوا 
قواعد العلائي لابن خطيب الدهشة ج١‏ ص5١"‏ » أشباه السيوطي ص؟78 . 
الموشو د ١‏ امن ا : 

0" الميسوط جه حو بأ كنوع 

511 المشو طن لاضن أقت ود اجن ناا به التو‎ 17١ 


العقن الفاستن عقر بالاو" 

وسبق مثل هذه القواعد ضمن قواعد حرف الحاء تحت رقم 
٠‏ وقواعد حرف الباء تحت رقم 7/5 . 
خافن مشت هذاه انكو هت رهد لولم 

المراد بالعقد الفاسد : الباطل عند غير الحنفية » وعند الحنفية 
غير الباطل « وهو ما شرع بأصله دون وصفه ». 

ومغاد هذه القواعد : أن العقد الباطل أو الفاسد إذا وجد فإنه 
المشتري ولم يمكن فسخ العقد . 

ولكن يختلف عن العقد الصحيح في أن ضمان العقد الصحيح 
يكون بما اتفق عليه من الثمن » وأما ضمان العقد الفاسد فبالقيمة 
زالغة هنا يلغت . 

فالصحيح والفاسد مستويان في أصل الضمان لا في المقدار . 
ثالثا : من أمثلة هذه القواعد ومسائلها : 

إذا تزوج امرأة بعقد فاسد فإنه يجب عليه مهر المثل لا المهر 
الستفن . 


"5 00 


موسوعة القواعد الفقهية 


القاعدة الرابعة 
أولا :شل ورود :الما عن 

الفاسد في معارضة الصحيح كالعد وم!"). 

الاختيار الفاسد 

كاك “سكن :هده اقاضكة ومواكةاليا: 

هذه القاعدة تقعاق يلاتك وى وا لاعن ان الفا حا 
الاختيار الفاسد . 

ومفادها : أن المكره - بالإكراه التام - وهو التهديد بالقتل أو 
قطع عضو - يفسد اختياره ورضاه » حيث إن الإكراه التام يفسد 
الاختيار والرضا » فالمكره يصبح كالآلة في يد المكره لتحقق 
الإلجاء » لأن المرء مجبول على حب حياته » وهذا يحمله على 
الإقدام على ما أكره عليه فيفسد به اختياره . وفساد الاختيار يجبعل 
الفاعل هنا كالمعدوم » فيصير الفعل منسئوباً إلى المكره لوجود 
الاختيار الصحيح منه . والمكره يصير كالآلة للمكره لانعدام اختياره 
حكماً في معارضة الاختيار الصحيح للمكره. وهذا في الأفعال فقط , 


01" الموستومة ين 4" كن 37 كنانية الك اوج 


لا في الأقوال عند الحنفية . 
ثالث : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 
فق أكوة بالأكواه القالى غلى ”ان يكلف معان خفن فأنلضية:. 
فالضمان على المكره . 
ومنها : مَّن أكره بذلك على القتل فقتل » فالقصاص على 
المكره لا على المكره في قول من أربعة أقوال في هذه المسألة . 
ومنها : من أكره على طلاق زوجته بالقتل أو القطع فطل قء» 
راقو ظاقه تقد السية : 


موسوعة القواعد الع لفقهية 


القاعدة الخخنامسة 
أول «الشكل ووو القاعدة : 

الفاعل إذا كان مُكرمهاً في الفعل لا يضاف 
الفعل إليه .)١(‏ 

ظ الفاعل المكرّه 

ثانيا : معنئى هذه القاعدة ومدلولها : 

هذه القاعدة لها:ارشاظ سايقتها:: 

ومفادها : أن المكره على الفعل - بالإكراه التام - لا ينسب 
ما فعله إليه - بمعنى أنه لا ضمان عليه ولا يَتحمّل مسؤولية ذلك 
الفعل ؛ لأن الفعل في هذه الحال ينسب إلى المكره ؛ لأن المكره - 
كما سبق بيانه - يكون كالآلة في يد المكره لفساد اختياره » ولذل ك 
الماك عل الكو لان ا 7 
ثالثاً : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

مّن أكره غيره على قتل حيوان جاره أو إتلاف زرعه - 
وكان الإكراه تامأ ملجئاً » فإن الضمان إنما يكون على المكره 
الحامق: للا على المكر هلقاع + 1 

ومنها : إذا حَلف لا يسكن هذه الدار أو لا يركب هذه الدابة أو 


)0 الفرائد ص "” عن مساكنة الخانية ج ١‏ ص 4 ٠»‏ حاشية الفتاوى الهندية . 


السيارة » ففيّد ومع من الخروج؛ أو وجد باب الدار مخ بك لوسةة 
من فتحه » أو وضيع في السيارة أو على ظهر الدابة فإنه لا ينث 
في يمينه ؛ لأن الفعل الذي هو السكنى أو الركوب صدر منه مكرهآ 
فلا ينسب ولا يضاف إليه . 
زانعا مها اسحكى هين مساك هذة ا لقاعدة: 
إذا قال رجل : إن لم يخرج من هذه الدار اليوم فامرأته طالق. 
فقي ومنع من الخروج أياماً » ؛ فإنه يحنث وتطلق منه امرأته . 
والفرق أن في المسألة الأولى شرط الحنث فيها وجودي وهو 
التأكفي :وز لز كرت ودوقة سنك فمله وكرنه لل يضنات: الى 'فاعلنية : 
وأما في مسألتنا هذه فشرط الحنث فيها عدمي وهو عدم الخروج وقد 
تحقق . ولكن عدم الخروج معناه البقاء وهو وجودي . 
ولكني في الواقع لا أرى فرقا بين المسألتين ففي كليهما كان 
الوه كن امن و الل غلم 


القاعدتان السادسة والسابعة 


أولا : ألفاظ ورود القاعدة : 

الفتوى في حق الجاهل كالاجتهاد - أو بمنزلة 
الاجتهاد - في حق المجتهد() 

وفي لفظ : فتوى الفقيه للجاهل منزلة حكم 
القاضي الْمولى(". أو حكم الجحكم'". بشر ط استيفاء 
المفتي شروط الاجتهاد؛) 

الفتوى للجاهل 

ثانيا : معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما : 

لإدراك الأحكام الشرعية طريقان : الأولى : طريق الاجتهاد 

- إما في فهم النص وإما في استنباط الحكم . وهذه تلزم المجتهدين 

الذين استوفوا شرائط الاجتهاد كلياً أو جزثياً . ولا يجوز لهم التقليد 
فيما يمكنهم الاجتهاد فيه . 

والثانية : طريق التقليد والفتوى . وهذه تلزم الجاهل الذي لم 


(') شرح الخاتمة ص 5ه . 
17 أشنياة انق كيم اصن الا 


7 الفتاوى الخانية ج١‏ ص"5: . 
() ترتيب اللآلي لوحة 17١‏ . 


يصل إلى درجة الاجتهاد » فهذا عليه إن احتاج لحكم شفرعي في 
مسأل ما أن يسأل من يلم وجوياً ٠‏ ودليسل ذلك قله تعسانى . 
( فَسْكَلوَا َمل آلدخر إن كشْر لا تَعَلَمُونَ © »7". 

ولا يجوز للمسلم أن يتصرف أو يفعل فعلاً إلا بعد معرفة 
حكم الله فيه . 

فمفاد هاتين القاعدتين : أن الفتوى بالحكم الشرعي في حق 
الجاهل بطرق الاجتهاد هي بمنزلة الاجتهاد في حق المجتهد في 
وجوب العمل بها » فإذا كان القادر على الاجتهاد لا يجوز له أن 
يتصرف إلا بعد أن يعرف حكم الله باجتهاده فيما يريد التصرف 
فيه فكذلك الجاهل عليه أن يستفتي فيما يجهله من أحكام الله عن 
وجل ويجب عليه العمل بالفتوى » ولا يجوز له التصرف قبل معرفة 
الحكم ؛ لأن الفتوى في حقه في درجة حكم القاضي أو الحكم في 
وجوب التنفيذ وعدم المخالفة . 

ولكن ذلك مشروط بأن يكون المفتي المسؤول مستوفيا شروط 
الاجتهاد » وإلا لا يجوز سؤاله ولا العمل بفتواه » إلا إذا كان يفتني 


من كتاب موثوق معتمد . 


5 لان 8ك مر معووة الفكل بوالآكنة 3 منوسورة الأننيات + 


موسوعة القواعد الفقهية 


خالكا من اسكلة هذ القاعدة ومساكلي: 

من احتجم أو اغتاب فظن أنه أفطر فأكل عمداً أو جامع » 
لؤمقة: الكفار « .على الكتال: 4 لكمال: التحتانة + انهه فول بعبينة ا : 
وظنه هذا فاسد لا يعتبر ؛ لأنه جهل في أمور دينية في غير محله ؛ 
لأن الدار دار إسلام . 

ولكن إذا أفتاه مفتٍ بأن الحجامة تفسد الصوم فأكل عمد أو 
جامع فلا كفارة عليه ؛ لأن الفتوى في حق العامي يسقط بها 
الكفارات ٠»‏ وإن كانت الفتوى خطأ في نفسها . 

ولكن الفتوى بإفطار المحجوم ليست خطأ لاعتمادها على دليل 
من السنة وهو قوله صلى الله عليه وسلم : « أفطر الحاجم 
والمحجوم » رواه أحمد والترمذي وغيرهما من حديث رافع بن 
خديج وتوبان وشداد بن أوس وأبي هريرة وعائشة وأسامة بن زيد 
ومعقل بن سنان الأشجعي رضي الله عنهم . 

ومنها : ما لو طلق في حال الغضب ,٠‏ أو قال لزوجته : أندت 
علي حرام . فلا يجوز له أن يطأ زوجته إلا بعد الاستفتاء ومعرفة 
الحكم » فإذا استفتى وأفتي بوقوع الطلاق لزمه فراق زوجته , 
وإن أفتي بعدم الوقوع لم يفارقها . 


لالد ال 


القاعدة الثامنة 
أو : ألفاظ ورود القاعدة : | 

الفتيا با حكم المبني على مُدرك بعد زوال 
مُدرّكه خلاف الإجماع'". 

وفي لفظ : العادة إذا تغيرت أو بطلت بطلت 
الفتاوى المبنية عليها. وحَرّمت الفتوى بها لعدم 
مُدرّكهاا!". 

الفتوى بعد زوال المدرك 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدولها : 

الفتيا والفتوى والإفتاء : معناها تبيين المبهم!". مين أفتى العالم 
إذا بيّن الحكه“). 

وهي في الاصطلاح : الجواب عما يشكل من المسائل 
الشرعية أو القانونية . 


00 الفوو ع ه1537 النوق الل 

('! الفروق ج ا ص 788 الفرق ١19‏ » والإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام 
ص 5١8‏ . وتبصرة الحكام ج "١‏ ص ٠‏ - 7 . معين الحكام ص 848 . 

151 الكليات هئ 188 : 
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موسوعة القواعد الفقهية 


عدن : الإخبار بالحكم الشرعي على غير وجه 
الإلزاء(' 

وى هده الخد : بيان حكم المسألة. 

المُدذرك الشعليسن أدرزك مرك وشو معز ميم حي وانئسه 
زمان ومكان . 

وجمعه مدارك . ومدارك الشرع مواضع طلب الأحكام ء 
وهي حيث يُسنتدل بالنصوص والاجتهاد من مدارك الشرع 
هي أدلة الأحكام . 

والفقهاء يقولون في الواحد مَدْرك بفتح الميم » وليس لتخريجه 
وجه(). 

فمفاد هاتين القاعدتين : أن الفتوى بحكم مبني على دليل 
شرعي بعد زوال ذلك الدليل فإن هذه الفتوى باطلة لزوال دليلهاء 
وهذا الحكم - وهو بطلان تلك الفتوى - ثابت بالإجماع ؛ لأنه يكون 
بناء حكم على غير دليل ولا مُدرك وذلك باطل . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا بني حكم أو فتوى على عادة أو عرف سابق ثم تغيرت 
العادة أو تبدل العرف فلا يجوز الإفتاء بمثل الحكم السابق المبني 


”" القاموس الفقهي ص 78١‏ . 
" المصباح مادة " أدركته " . 


على العادة السابقة الزائلة وحَرمت الفتوى بتلك العادة لعدم مُدركها. 

وكذلك إذا بني حكم على مصلحة مرسلة ثم تغيرت فلا يجوز 
بناء حكم آخر عليها بعد تغيرها لزوال المدرك . 

مثال : إذا قال لزوجته : أنت خليّة أو أنت برية أو حبلك على 
غاربك - ولم يكن له نيّة في طلاقها - فلا يجوز أن يفتى بطلاقها 
الآن » لأن هذه الألفاظ لا يستعملها الناس الآن لوقوع الطلاق » وقد 
لا يعرفونها ولا يعرفون المراد بها . 

ومنها : إذا باع أو اشترى من هو في بلده فيحمل الثمن على 
النقد المتعارف والمتعامل به في بلده . وأما إذا باع أو اشترى من 
غير بلده ونقد تلك البلدة مختلف - كما هو حاصل في زماننا - 
فيحمل الثمن على النقد المتعارف عليه في تلك البلدة إلا أن يبين . 


موسوعة القواعد الفقهية 


القاعدة التاسعة 
اوقا انا كل بوزود اتشاهة: 

الفداء يقابل بالأصل دون الوصف(). 

وفي لفظ : الفداء يكون مقابلة الأصل"") 

الفداعء 

كانيا : تحجن عدو لماعدة ومدترييا : 

الفداء #اميخ فذق يقد : إذا تقذ «المال © أو أعطاة عوضد. زه 
00 والاسم الفدية » وجمعها فق وافدنانت : 

فمفاد القاعدة : أن فداء ما يفدى إنما يقابل بالأصل 
المطلوب افتداؤه ولا ينظر إلى الأوصاف .٠‏ فالأوصاف في ذلك 
هدو لز شفابل لها: 
ثالثاً : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا قل إنسنان خظأ فللوارت والولي دية الخظا : ؛ بقطع 
النظر عن القتيل إن كان كبيرا أو صغيراً غنياً أو فقيراً جاهلاً أو 
غالكا كيه أن مويهها ع فذكة اكد كارك فيه بالضيتاف 
إنما ينظر إلى أن القتيل إنسان ذكر . 


قواعد الفقه ص44 عنه . 


ومنها : إذا غلب المشركون على دار للمسلمين أو أرض لهم 
ثم استنقذها المسلمون منهم » فوقعت منها دار أو أرض في سهم 
رجل من المقاتلة المسلمين فهدم بعض الدار أو كلع كنكن ار كن م 
جاء صاحب الدار أو الأرض فاإنه يأخذ الدار أو الأرض بقيمتها يوم 
وفعت في سهم المقائل.+فإذا كان بجحن .ما حلم :مويجؤذا كالحجارة أو 
الأحاب أو الحظي فلة أخذه ؛ لأنة كان مملوكسا كدالاضل ولا 
ينقص من القيمة شيء مقابل النقصان الحاصل بفعل من وقعت في 
سهمه ؛ لأن الفداء يقابل بالأصل لا بالأوصاف . 


القاعدة العاشرة 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 

الفرار من الأحكام الشرعية ليس من أخلاق 
الموامتنق!').من:قول شد ين الحسث : 

الفرار من الأحكام الشرعية 

ثانياً : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

هذه القاعدة موضوعها الحيل للفرار من الأحكام الشرعية » 

ومفادها : المنع من التحايل لإسقاط الأحكام الشرعية وعدم 
تنفيذ أوامر الله سبحانه وتعالى ؛ لأن الفرار من تطبيق الأحكام 
الشرعية ومحاولة تعطيلها باختراع الحيل ليس من أخلاق المؤمنين 
بل هو من أخلاق المنافقين ؛ لأن المؤمن حريص على إرضاء خالقه 
بتنفيذ أوامره واجتناب نواهيه » وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. 
والمنافق يحاول التهرب والفرار من تطبيق شرع الله سبحانه وتعالى 
لضعف إيمانه أو انعدامه فيستعمل الحيلة للتهرب من أوامر الله 
سبحانه وتعالى وعدم الالتزام بها. 


1 اتسوك ياواه ا 


ثالث : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

من وجبت عليه زكاة بملكه للنصاب:؛ وقبل حولان الحول 
وهب المال لزوجته أو أحد أقاربه - تهرباً من إخراجها - حتى لا 
تجب عليه لخروج المال عن ملكه قبل الحول » ولا تجب الزكاة على 
زوجته لأن المال لم يمض عليه عندها حول » فهذا لا يجوز ؛ لأنه 
فر من تطبيق وتنفيذ شرع الله » ومن عَلِم عنه ذلك عوقب وأخذت 
يل لز كا فيد ١‏ 

ومنها : الحيلة لإسقاط استبراء الجارية المشتراة » وههي أن 
يتزوج الجارية التي يريد شراعها ثم يشتريها فيقبضها » فلا يلأمه 
الاستبراء ؛ لأن بالنكاح ثبت له عليها الفراش ؛ وقيام الفراش له 
عليها دليل على تبين فراغ رحمها من ماء غيره شرعا . وهذه حيلة 
مذمومة كسابقها . 

ومنها : الحيلة لإسقاط الشفعة . وينظر في الحيل الجائزة 
وغير الجائزة الفن الخامس من كتاب الأشباه والنظائر لابن نجيم 


ص ه٠١٠‏ : 


القاعدة الحادية عشرة 


أول : لفظ ورود القاعدة : 

الفرض أفضل من النفل!"). 

الفرض . النفل 

كاتا “معك هزه نقاعدة ومدكوانها : 

دليل هذه القاعدة قوله صلى الله عليه وسالم في الحديث 
القدسي : « وما تقرب إليَ عبدي بأحبً إلى من أداء ما افقرضته 
عليه »(). ْ 

الفرض : هو التقدير والقطع » وشرعاً : هو ما طلب الشارع 
فعله طلباً جازماً . 

أو هو ما يثاب المكلف على فعله ويأثم ويستحق العقوبة والذم 
بر 

والنفل-* في اللعة هو 'الزيادة والغنيمة : 

وشرعا : هو العبادات غير المفروضة التي يتطوع بها . 


00 أكنياة بيخ السبكي ج ١‏ ص ١8١‏ ؛ أشباه السبيوطي ص 5 ١‏ وا 


0 الحديث أخرجه البخاري من رواية أبي هريرة رضي الله عنه . 


أو هو اسم لما شرع زيادة على الفرائض والواجبات7. أو هو : ما 
رجح الشرع فعله وجوز تركه("). وهو المسمى بالمندوب والمستحب 
والتطوع والمرغب فيه والسنة كله بمعنى . أو هو الزيادة » سميت 
بذلك لأنه زيادة على الواجب7). 

قوتفاح القاعنىة:» أن ها أوتحية انه فس" ول عليننا ومها 
افترضه أفضل وأكثر أجرا وثواب مما يتطوع به الإنسان من صلاة 
أو صوم أو صدقة أو حج . 

والدليل الحديث القدسي السابق . وهذا أمر متفق عليه ؛ ولأن 
ارهز ويكل لاا رعل فين يده تافل ما الاريك اد الث وشيب ف نان 
طلب الفريضة مجزوم به . 
ثالثاً : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

صلاة الفريضة أفضل من صلاة النافلة . فلو صلى الإنسان 
شياتة كلها فظوّعا ل[ تقوم ذلك كلة مقاء:فريضئة واحدة إذا تزكنسها : 
إلا أن يرحمه الله برحمته فيكمل نواقص فرائضه بنوافله » كما في 


)0 التعريفات ص كك 10م 
0( أنيس الفقهاء ص 4+ 1 - ه١١١‏ 8 


(9؟ تحرير ألفاظ الثتنبيه ص4 - 44 . 
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الخبر('). « أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة صلاته » الحديث . 

ومنها : من تصدق بأضعاف ما يجب عليه من الزكاة - ولم 
ينو بها أو ببعضها الزكاة الواجبة © لا تسنقظ عنه زكاة ماله. 
زاتغاع ميا |استفت ننق مساكل هده الامدة وكان لتقن ا فضين 
من الفرض : إبراء المعسر - وهو تطوع ونافلة - أفضل من 
إنظاره - أي إمهاله - وهو واجب . 

ومنها : الابتداء بالسلام وهو سنة أفضل من رده وهو فريضة 
وواجب . 

ومنها : الوضوء قبل الوقت سذة وهو أفضل من الوضوء 
بعد دخول الوقت عند إرادة القيام إلى الصلاة وهو واجب2"). 


0 الخبر أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه والحاكم من حديث تميم الداري . 
ينظر سبل السلام ج ١‏ ص 5 وص 75 . 
(" أشباه السيوطي ص ١47‏ . 


ال وعة القواعد الفقهية 


القاعدة الثانية عشرة 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 
فرض العين لا يُتَرك بالنافلة أو بماهو من فروض 
الكناية!". 
فرض العين 


2 


ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

المفروض على العباد نوعان : فرض عين مطلوب من كل 
مكلف بعينه » ولا يسقط عنه إلا بأداء نفسه » ولا يسقط بأداء غيره 
عنه » كالصلاة والصوم 5 

وفرض على الكفاية وهو المسمى بالواجب الكفائي . وهو ما 
عن الآخرين » وإن لم يقم به بعضهم أثم الجميع » كالقضاء والأذان 
والإمامة. 

فمفاد القاعدة : أن ما كان فرضا عينياً على كل مكلف أنه 
لا يجوز تركه بنافلة أو بفرض آخر من فروض الكفاية . 
ثالتا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

الصلاة فرض عين على كل مكلف فلا يجوز أن يترك المكلف 


((؟ شرح السير ص 5١78‏ وعنه قواعد الفقة ص 46 . 


فودشها هرذ الصتلوانت الكسيق. باداء الضطلو الك الخو اف :مهما كتريته دين 
الفرض أولا ثم النفل والتطوع إن شاء . 

ومنها : لا يجوز لمكلف من المسلمين أن يترك أداء الصلوات 
المفروضات أو الصيام بحجة أنه يقوم بعمل للمسلمين مهما كان 
كالجهاد أو الإمامة العظمى أو القضاء . 

ومتيانه 1ئنة ذاجدن بعسكن المشافيق أراطن الكرسسعدت اخدز ا 
أن العدو قد أتوا بعض أرض المسلمين أو بعض ثغورهم - ولا 
طاقة لهم بدفعهم - فالواجب على الجيش الداخل أن يرجعوا وينفووا 
إليهم ويّدعوا غزوهم ؛ لأن دخولهم دار الحرب نافلة أو من فووض 
الكفاية » وإنجاء المسلمين والدفع عنهم واجب عيني على تلك الفرقة 
الداخلة أرض الحربء فيجب عليهم العودة والدفاع عن أهل الثغفر 
ليسا 


القاعدة الثالثة عشرة 
أولا : ألفاظ ورود القاعدة : 

الفرض لا يؤخذ عليه عوض'١".‏ 

وفي لفظ : الواجب لا جوز أخذ العوض عنه١(2).‏ 
وتأتي في حرف الواو إن شاء الله . 

لقوق يدانو ايه بو الوقن 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

الفرض والواجب لفظان مترادفان هنا ومعناها واحد . وهو ما 
طلفة الشان عاقهلة مق التكلفة كلل كاراها كنا سيف نيافه قروو 

والو اس المعطللوية مق الفكلقة فعله الآ يجوز أن يأكة غلئبة 
عوضنا أو الحو أو “قينا .اند اافطلة انيب على قطلة بق لد د 
وجل بالثواب والجنة والمغفرة » وأما إذا لم يفعله فإنه يعتبر مقصوا 
آثمأ يستحق العقاب على الترك ؛ لأن ترك الواجب المفروض إئم 
وكبيرة من الكبائر يستحق صاحبها العقوبة . 
ثالتا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

الجهاد لا يجوز الاستتجار عليه ؛ لأن المجاهد إذا حضر 


(0 


المنثور ج ”" ص58 . 
0( نفس المصدر ص ”١7‏ . 
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الصف تعيّن عليه القتال وأصبح فرض عين عليه »ء ولأن منفعة 
الجهاد تعود إليه . 

ومنها : من تعيّن عليه قبول الوديعة . لا يجوز أن يأخذ عليها 
حو + 

ومنها : إذا قال من فقد ماله : من دلني على مالي فله كذا 
حاف حانلة <دقيلة. وق الذاة :فى بيده لاتق أحجر | 4 الأن 
الواجب عليه الرد بالشرع . 

ومنها : إذا خلص مشرفاً على الهلاك بالوقوع في ماء أو 
نارد ع لافيت له أخوة: العكل .. 
باتعا ميفا الستكس سق تاكن هذ القاهدة: 

على الأم إرضاع ولدها اللبأ - وهو أول نزول اللبن - ولها 
أخذ الأجرة عليه » مع أن إرضاعها له واجب . 

ومنها : بذل الطعام في المخمصة - لمن يستحقه - واجب ». 
وللباذل أخذ العوض عنه . 


القاعدة الرابعة عشرة 


أولا : لفظ ورود القاعدة : 

الفرض ما ثبت بدليل موجب للعلم! "ا 

الفرض 

كشا معت هذه الفا عد ودد نو كه + 

سبق معنى الفرض . والأدلة الشرعية نوعان من حيث 
وجوب العلم والعمل : نوع موجب للعلم والعمل » وهو الدليل الثابت 
قطعاً من غير شبهة » وهو نص الكتاب والخبر المتواتر . وهذا 
موضوع القاعدة . 

والنوع الثاني 4 رع الل ون الخد مرافق الفا 
الظني الثابت مع وجود الشبهة في طريقه » والمراد به خبر الآحاد . 

فمغاد القاعدة : أنه عند الحنفية الذين يفرقون بين الففرض 
والواجب أن الفرض هو ما ثبت بدليل قطعي يوجب العلم والعمل. 

وبالمافيظ نيدن لفكي النايك فير اريك العمل كارن 
العلم » وهو المسمى بالواجب . 
كاتكا دمن أمكلة هذه الفاهداة وميناكلها : 

مطلق القراءة في الصلاة فرض - عند الحنفية - بدليل قوله 


١ 


21 موك اسن 1 
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تعالى : ( فآقرءوأ ما تَيَسَّرَ م من القرَءَانَ )1 و انا قدو اده الفاكسية 
دوكس ا قوير اليه د لاله رشا بل كلقي فر لية اارل شيو 
الإحاد . 

ومنها : الطواف بالبيت فرض .٠‏ بدليل قوله تعالى : 
( وَليَِوَفُوا بالبيد أ لعتية (2) 14". وأما الطهارة للطواف فهي 
وأخدة ايك شرظا فاسكة ازاك كمه نجي اللساةة لاد 
الطهارة للطواف تبتت بدليل ظني غير صريح . وهو الحديث القائل 
: « الطواف بالبيت صلاة »7()؛ وحديث « إن الطواف بالبيت مثشل 
الصلاة »7؟) ش 

ومنها : صدقة الفطر واجبة لا فريضة - خلافاً للشافعي 
رحمه الله تعالى الذي يقول بفرضيتها . وهي واجبة عند الحنفية لأن 
تبوتها بدليل موجب للعمل غير موجب لعلم اليقين. وهو خبر 
الواحد . 


(') الآية ٠٠‏ من سورة المزمل . 


0( الآية 5 من سورة الحج 5 
لله 


(5 


الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما » وينظر سنن البيهقي جه ص 2١4١٠‏ 
الأحادية ود م ريا 


القاعدة الخنامسة عشرة 


أولا : لفظ ورود القاعدة : 

الفرع المختص بأصل وجودًه يدل على وجود 
أصله""). ا 

الفرع وأصله 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

هذه القاعدة ذات دلالة عقلية صحيحة », وهي أن الفرع 
المخصوص بأصل لا يمكن أن يوجد بدون أصله » وإلا كان هو 
أعمكلا كانه ناته ؛ والفرض أنه فرع مختص بأصل . 

فمفاد القاعدة : أن هذا الفرع يدل وجوده على وجود أصله 
قطعاً ؛ لأنه لا فرع إلا بأصل . وأما الأصل فقد يوجد بدون فرع . 

فوجود الفرع دليل آني على وجود أصله لا علة له . 
ثالثاً : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

وجود الوكيل عن موكله يدل قطعاً على وجود أصله وهو 
لك 


9اترفيب ناقج: ارح انيه هن الساية قوف اليذاية كاي الور انهه قداتد 


الأفكار ج 5 ص 1" . وشرح الخاتمة ص 8 . 
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ومنها : إذا دفع الوكيل بالشراء الثمن من ماله وقبض المبييع 
فله أن يرجع على الموكل ؛ لأنه انعقدت بينهما مبادلة حكمية ؛ لأن 
الموكل لو وجد في المبيع عيباً يرده على الوكيل . 

ومنها : وجود الطفل الوليد فرع لوجود أمه » فوجوده دليل 
على وجود أمه التي ولدته ؛ لأنه لا يمكن أن يوج د وليد بدون 
والدة . 


القاعدتان السادسة والسابعة عشرة 


أولا +الفاقة وووف الهاهنة: 
-١‏ الفرع يسقط إذا سقط الأصل'". 
؟- الفرع يلحق الأصل - أو يلتحق بالأصل - 
في حكمه. وإن لم توجد فيه علته". 
' الفرع والأصل 
ثانيا : معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما : 
الفرع تابع لأصله » والأصل متبوع » فما يحدث للأصل 
فمفاد القاعدة الأولى : أن الفرع يسقط إذا سقط أصله » 
والسقوط حكم » فهذه القاعدة خاصة بالإشارة إلى حكم السقوط . 
وينظر قواعد حرف التاء رقم 215 37١‏ . 
ومغاد القاعدة الثانية : أعم حيث أشارت إلى أن الفرع يتبع 
أصله في أحكامه على وجه العموم سواء السقوط أو غيره » فإذا حكم 
على الأصل بحكم تبعه في ذلك الحكم فرعه ؛ وينظر قواعد حرف 


00 أشباه السيوطي ص 8 وأشباه ابن نجيم ١1١‏ . 


اله عاك مس 


الهمزة القاعدة 2١1١5‏ 556 . 

وليس من شروط التحاق الفرع بحكم أصله تعليله بعلته » فقد 
ا ل هذه العلة في فرعه 
وإ عه فى شكمة . 
كلكا ##من امكلة هافن اقم نكن اكليم 

إذا أبرأ الدائن الأصيل سقط الدين عن الكفيل ولم يطالب بهء 
ولكن إذا أبرأ الدائن الكفيل لم تسقط المطالبة عن المدين الأصيل . 

ومنها : من فاتته صلوات أيام جنونه - وقلنا : بعدم القضاء 
- فلا يقضي سننها الرواتب . 

ومنها : من فاته الحج - بالوقوف بعرفة - وتحلل بأفعال 
العمرة لا يأتي بالرمي ولا بالمبيت بمنى » لأنهما تابعان للوقوف 
بعرفة وقد سقط . 

وفتها» إذ١‏ جامع المنتكفة تانيا كان تعب هرح لا ويد 
اعتكافه ؛ لأن الاعتكاف فرع عن الصوم » والفرع يلحق بالأصل 
في حكمه » والصائم إذا جامع ناسياً لا يشسسد صومه . لكن إذا 
جائة نتفي فيد كوفة واعتكافة . 

ومنها : إذا باشر المعتكف فأنزل فسد اعتكافه » كما لو كان 
فيناتها فواكزي: 3 ا تحن حتوفنة ورو :]3 الم ركو لد فسسيلة اكد 


كما لا يفسد صومه بهذا . 

قالوا : هذا كله إذا لم يخرج من المسجد » فأما إذا خرج من 
العيدحه نهدا لحكل ققد قود كنك 3ه بوادخر ورم .+« 
رابعا : مما استثني من مسائل هاتين القاعدتين : 

إذا مات الغازي المجاهد والعالم - من له حق منهم في ديوان 
الخراج يفرض لأولادهم تبعاً » ولا يسقط بموت الأصل ترغيباً في 
الجهاد وفي طلب العلم . 

ينظر من قواعد حرف التاء القواعد من الحادية عشرة إلى 
السادسة عشرة 


القاعدة الثامنة عشرة 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 

الفرقة إذا وقعت من قبل الزوج بمباح أو محظور 
تستحق المرأة النفقة والسكنى. وإذا وقعت من قبَل 
المرأة بفعل مباح كخيار البلوغ والعتق وعدم 
الكفاءة لها النفقة والسكنى . وإن وقعهت يبفعل 


محظور كالردة ومطاوعة ابن الزوج فليس لها نفقة 
ولا سكنى ''". 
الفرقة . النفقة 

كاكيا #ونستى واف التقاهادة ومناتور ها 

هذه القاعدة توضح متى تستحق المرأة النفقة والسكنى عند 
الفرقة من زوجها » وتبين أن المرأة تستحق النفقة والسكنى في 
حالين : 

الحال الأولى : أن تقع الفرقة من قبل الزوج مطلقاً بفعل منه 
مباح أو محظور . فالمباح كأن يطلقها » والمحظور كأن يرتد الزوج 
ويلتحق بدار الحرب . 
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والحال الثانية : أن تقع الفرقة من قبل الزوجة ولها صورتان: 
الأولى أن تقع الفرقة منها بفعل مباح شرعا » كأن تختار المرأة 
نفسها بعد بلوغها عند الزوج - في حال أن زوجها غير الأب وهفي 
صغيرة » أو تعتق وهي تحت عبد أو حر على الخلاف » أو تطلب 
الفرقة تقذ كفاءة الذوع > أو سيب عه . فقي :مده الصنورة لتبها 
النفقة والسكنى طيلة عدتها . 

والصورة الثانية : أن تقع الفرقة من المرأة بفعل محرم » كأن 
ارتدت والعياذ بالله » أو طاوعت ابن زوجها . ففي هذه الصورة لا 
نفقة لها ولا سكنى . 
ثالثاً : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا أقر الزوج أن فكاح امرأتة كان فاسدا وكذبتة المرأة .وفوق 
القاضي بينهما - بعد الدخول - كان لها النفقة والسكنى ؛ لأن الفرقة 
من قبله . 

ومنها : إذا اختلعت الزوجة بمال » ولم تذكر نفقة العدة » كان 
لها النفقة » وأما إذا اختلعت على نفقة العدة سقطت النفقة . 


القاعدتان التاسعة عشرة والعشرون 


أول : ألفاظ ورود القاعدة : 

فروع الملك لمن كانت له أصوله!". 

وفي لفظ : الفروع تبع للأصول""') 

' الفروع . الأصول . 

تانيا : معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما : 

هاتان القاعدتان لهما ارتباط بالقاعدتين السابقتين .١52١©‏ 

ومفادهما : أنه لما كانت الفروع تابعة لأصولها في أحكامها 
عالت الأصول يملك فروع تلك الأصول تبعاً . 
ثالثا : من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما : 

إذا كاق عند إنسان شياه أو أيقك أو نوق تجب فيها الزكاة 
فنتجت قبل الحول - ولو بلحظات - كان حول النتاج مبنياً على 
حول الأمهات ». فتجب فيها الزكاة » فتؤخذ الزكاة عن الأصول 
والفروع جميعا . 

ومنها : إذا كانت شجرة في دار رجل فانتشرت عروقها في 
دار جاره فنبتت منها شجرة أخرى » فإن الشجرة الثانية ملك لمالك 
الشجرة الأولى ؛ لأنها فرعها » وكون أصلها في دار الجار لا 


() الجمع والفزق ج ١‏ : ص:9” . 
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يخرجها أن تكون ملكأ لمن تفرعت عن ملكه . 
ومنتهنا + التخلة املك لمن ملكا النواة».ولى زاوها في أرط غينة: 

والفرخ ملك مالك البيضة . ولو وضعها تحت دجاجة غيره . 

والزرع ملك مالك البذر . 

ومنها : وأجنة الحيوانات ملك مالك الأنثى دون الفحل . 

ومنها : إذا تزوج عبد رجل مملوكة رجل آخر » أو زنى حر 
أو عبد بمملوكة » فالولد ملك لمالك الأمة . 
رانها + سما اكتف يدق مرماكل حزم العامة + 

الرجل إذا استولد جاريته كان الولد تابعا للأب في الحرية ؛ لا 
تبعا للأم في الرزق: 4 لأن الأم ملك ذلاب + قالأت مالك للاصل : 

ومنها : الأمة إذا غرت الزوج وخدعته بادعاء الحرية . 
فوب اكه كن 

ومنها : الأمة إذا وطئها حر بالشبهة » وهو يظنها زوجته 
الحزة كو لذى ميا بحو قطف ا : 

ومنها : إذا وطئ الأب جارية ابنه فولده منها حر - ولا 
تصير أم ولد له . 

ومنها : إذا نكح مسلم حربية » ثم غلب المسلمون على ديارهم 
وسبوها بعد حملها منه فإن ولدها لا يتبعها في الرق ؛ لأنه مسلم في 
الحكم بإسلام أبيه . 


القاعدة الحادية والعشرون 


أولا : لفظ ورود القاعدة : 

2 فَسْكَلواً أهل الذ 9 أن كد 00 نه )1". 5 

سؤال أهل الذ كر 

كانا سمغت هذة الكاهدة رمن نوها : 

الناس يتفاوتون في علومهم وفي مداركهم » فبعضهم عالم 
بشيء أو أشياء وبعض آخر جاهل بهذه الأشياء عالم بغيرها . 

فمفاد الآية وحكمها : تعليم من الله سبحانه وتعالى لعباده 
المؤمنين أن يرجعوا في معرفة ما يجهلونه من كل شيء إلى من 
الجاهل أن يسأل العالم عما يجهله . 

وكذلك في أمور الدنيا يجب أن نرجع في معرفة ما نجهل إلى 
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العلماء والخبراء فيها . والمعنى أن يرجع في معرفة كل شيء إلى 


ون بصو في يواغ لجاب , 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا جهل المسلم مسائل في الصلاة أو الزكاة أو الصوم أو 
الحج أو الطلاق أو غيرها من أمور دينه فلا يجوز له أن يقول فيها 
برأيه » ولا يجوز له أن يتصرف فيها قبل معرفة حكم ما يجهله » 
بل عليه أن يسأل علماء الشرع والمفتين المجتهدين في ذلك استبراء 
لدينه . 

ومنها اذا أراة :انسنان أن يبني بيتاً فعليه أن يسأل مهندسا 
يكشي لاعالها كيني وجول جلرن ا ويطريا أن ا 

ومنها : المريض المحتاج للعلاج عليه أن يستشير طبيبا 
مكشطنا الكو نه ملقددو اللاو الى المتابوت لاك لاا تفع ل اظبيسات 
بيطري أو مهندس مدني . 


ورك الل ا 


القاعدة الثانية والعشرون 
أولاً : ألفاظ ورود القاعدة : 

فساد السبب لا بمنع وقوع الملك بالقبض (') 

وفي لفظ : فساد السبب شرعا لا بمنع ثبوت 
الملك بعد تمامه!". 

وفي لفظ : فساد السبب في الابتداء لا بمنع 
ثبوت الملك بالقبض . فلا بمنع بقائّه بطريق الأولى(". 

فساد السبب . ثبوت الملك 

كانا معت هؤة القواهه وف كو نيا 

فساد السبب أو فساد العقد معناه : وجود اختلال في أحد 
شروط العقد تمنع صحته - والعقد الفاسد عند الحنفية غير العقد 
الباطل » بل هو العقد المشروع أصلاً لا وصفاً - يعني أن يكون 
صبحيها وأعتنان انايد يأعنان يدن | سدافة المارعية اولك 


بوجود شرط زائد لا يقتضيه العقد ولا يلائمه . 


00 المبسوط جح "١:4‏ ص 4ه© . 
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وأما عند غير الحنفية فالفاسد من العقد هو الباطل .»وهو 
خلاف الصحيح » ولا يترتب عليه أثره . 

وهذه القواعد تمثل أصلا من أصول الحنفية في العقود . 

ومفغادها و لكك اااشية كوه عق شرم ماسوو 
صحته فلا يمنع فساده هذا وقوع الملك للعاقدين إذا صصاحب ذلك 
القبض للثمن والمبيع » لكن على العاقدين أن يزيلا سبب الفساد . 
ثالثا : من أمثلة هذه القواعد ومسائلها : 

أن امنا من المسلمين دخل دار الحرب بأمان ثم غصب 
بن انوك ألا الحروع شرا كه تاعارد ابورا وروي لي 
رده لهم » فإن دخل به دار الإسلام فإن أراد بيعه ف في دار الإسلام فلا 
يني الكعة من ستو أن روك ذلك مقا ابه كرسي كويد 
وفي شراته منه تقرير لمعنى الخبث فيه » لكن إن اشتراه منه إنسان 
جاز ذلك الشراء وإن كان مسيئا!). لأن.فساد السبب لا يمنع ثبوت 
المللك بعد تمامه . 

ومنها : إذا تزوج امرأة وأصدقها جارية وسلمها الها. ثم 
طلقها قبل الدخول فإن ملكية الزوجة لنصف الجارية فسد بطلاقهاء 
فيستحق عليها رد النصف . ولكن لا يبطل ملكها في شيء إلا برد 


)00 شرح السير ص ١١١7‏ فما بعدها » مصدر سابق . 
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الجارية بقضاء القاضي أو رضائها . ولكن لا ينفذ في الجارية 
عتق الزوج لها إذا أعتقها قبل الحكم. 

ومنها : إذا اشترى دابة بثوبين وقبض الدابة » ثم هلك الثوبان 
قبل أن يقبضهما البائع فعلى المشتري رد الدابة لفساد العقد بنفوات 
القبض المستحق بالعقد » لكن إذا باع المشتري الدابة أو هلكت عنده 
فعليه قيمتها لتعذر رد العين . فقد تبت له الملك في الدابة 
بالقبض .؛ ولذا جاز له بيعها. 

ومنها : مَن أكره على هبة شيء لآخر فقبض الموهوب له 
الهبة » فهو يملكها بالقبض - وإن كان الواهب مكرهاً على التسليم - 
والإكراه مفسد للهبة - ولكن - عند الحنفية - الهبة الفاسدة توجبب 
الملك بعد القبض كالهبة الصحيحة » بناء على أصلهم أن فساد السبب 
لا يمنع وقوع الملك بالقبض ٠‏ لكن إذا هلك الموهوب فعلى الموهوب 
اله رد القيمة للواهب المكره ٠‏ كالمشتراة شراء فاسداً . وقد سبق أن 
العقد الفاسد كالعقد الصحيح في وجوب الضمان - وهذا عند الجميع 
- لكن في ضمان القيمة لا الثمن . 


القاعدة الثالثّة والعشرون 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 


المقصود به - كالقنزن بالعقد!'). 
الفساد الطارئً 

ثانياً : معنى هذه القاعدة ومدكولها : 

الطارئ : المفاجئ 

وهذه القاعدة قد سبقت ضمن قواعد حرف الطاء تحت 
الرقم 7 . 

ومفادها : أن ما يطرأ على العقد بعد تمامه وقبل حصول 
المقصود به يفسد العقد وكأنه اقترن به وصاحبه بأصله . أما إذا طرأ 
بعد حصول المقصود بالعقد فلا اعتبار له . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا اشترى عصيرا - وقبل تسلمه من البائع - تخمر - أي 
أصبح خمراً - فسد العقد ويجب على البائع رد الثمن للمشتري . 


اسوك لا عن ا 


موسوعة القواعد الفقهية 


رابعا : مما أفسد مع الدوام - وهو مما استثني من مسائل هذه 
القاعدة . 

إذا نكح امرأة فوطتها أبوه أو ابنه بشبهة » أو وطئ هو أمها 
او ابنتها بشبهة انفسخ النكاح بينهما . 


القواعد الرابعة والخامسة والسادسة والعشرون 


)و + لفاك وزو الفا عدف 

النسخ رفع للعقد من حينه لا من أصله("). 

وفي لفظ : فسخ العقد معتبر بأصل العقدا". 

وفي لفظ :الفسخ بالعيب أو بالمخيار ‏ فإنه 
يستند إلى مقارن للعقد. فهو راقع للعقد من أصله أو 
من حينه . فيه خلاف معروف". 

وفي لفظ : الفسخ هل يرفعج العقد من أصله أو 
فيما يستقبل!')؟ 

وفي لفظ : الفسخ بالعيب و نحوه هل يرفع العقد 
من أصله أو من حينه*)؟ 

الفسخ ورفع العقد 


ثانيا معنى هذه القواعد ومدلوتلها : 


1 لفقي جف من 1د 
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موسوعة القواعد الفقهية 


فسخ العقد : معناه إبطاله » ورد كل بدل إلى صاحبه . أو هو 
رفع للعقد وقلب كل من العوضين إلى دافعه(". 

فبالنظر إلى هذه القواعد نراها تمثل وجهتي نظر مختلفتين في 
حكم فسخ العقد وإبطاله » هل هو من أصل العقد وإنشائه » أو هدهو 
من حين ظهور سبب الفسخ ؟ 

القاعدتان الأوليان تعبران عن وجهة النظر القائلة : إن الفسخ 
رفع للعقد وإبطال له » لكن أولاهما قطعت بدون تردد إن رفعه يكون 
من حين ظهور سبب الفسخ لا من أصل العقد . وثانيتهما قطعت 
بدون تردد أيضا إن فسخ العقد ورفعه معتبر بأصل العقد وبدئه . 

والقواعد الثللاث الأخيرة تعبر عن وجهة نظر مترددة في 
اعتبار زمان الفسخ هل هو من الأصل أو من الحين ؟ وتشير إلى 
وجود الخلاف. 
الثمرة الفقهية للخلاف : 

إن زوائد المبيع في المدة ما بين ابتداء العقد والفسخ هل هي 
ملك للبائع أو المشتري ؟ 

عند من يقولون : بأن الفسخ يعتبر من أصل العقد فهي ملك 
البائع؛ لأن المبيع كان في ضمانه . 


600 القاموس الفقهي ص ما 


وعند من يقولون : بأن الفسخ يعتبر من حين ظهور موجب 
الفبح» » فتكون الزوائد للمشتري . لأنها زوائد ملكه . 
ثالثا : من أمثلة هذه القواعد ومسائلها : 

الرهن عقد لا يتم ضمانه إلا بقبض المرهون من قبل 
المرتهن . فإذا فسخ العقد فلا يتم فسخه إلا برد المرهون إلى الراهن 
وقبضه له . 

ومنها : إذا اشترى بقرة » وفسخ البيع قبل القبض - وفي هذه 
الفترة ولدت البقرة » فهل مولودها للبائع أو للمشتري ؟ عند من 
يقولون : إن الفسخ من أصل العقد فالمولود للبائع . وعند من 
يقولون : إن الفسخ عند اكتشاف سبب الفساد» فالمولود للمشتري . 

وأما إذا تم الفسخ بعد قبض المشتري للبقرة فمولودها له قولاً 
واحداً ؛ لأن المبيع كان في ضمانه . والغرم بالغنم . وينتقفر من 
لي ل ا ا 
زَاقعا : مما استثني من مسائل هذه القواعد : 

عقد النكاح لا يتم إلا بشروط » منها الشهود والمهر . ولكن 
الطلاق - وهو فسخ لعقد النكاح وإيطال له - يتم بدون ذلك » إذ يقع 
الطلاق ويبطل النكاح بمجرد تطليق الزوج . ولا يشترط الإشهاد 
على ذلك . 


لفقهية 


| وعو 7 
ف 


القاعدة السابعة والعشرون 
أولاً : ألفاظ ورود القاعدة : 

الفضيلة المتعلقة بهيئة العبادة. أو بنمس 
العبادة - أولى من المتعلقة بمكانها١).‏ 

وفي لفظ : المحافظة على فضيلة تتعلق بنفس 
العبادة أولى من المحافظة على فضيلة تتعلق بمكان 
العبادة!". وتأتي في قواعد حرف الميم إن شاء الله . 

الفضيلة 

قاقيا مو هذه القاعد :وم دقوي : 

الفضيلة : المراد بها هنا صفة الكمال » من الفضل وجمعها 
فضائل » والمراد بها كثرة الثواب . 

فمفاد القاعدة : أن الثواب المتعلق بهيئة العبادة أي ذاتها 
ونفسها أكثر من الثواب المتعلق بمكانها أو الموضع الذي تؤدى فيه . 


00 قواعد الحصني جح ” ص 724 » وأشباه السيوطي ص 5 
المجموع شرح المهذب +" ص 185 » المجموع المذهب / قواعد العلائي 
لوحة ؟لا؟ أ. 


ثالثاً : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

أفضل المواضع للصلاة عند الشافعي رحمه الله داخل الكعبة » 
لكن إذا كانت الجماعة خارجها كانت مع الجماعة أفضل ؛ لأن 
الجماعة فضيلة تتعلق بنفس أو هيئة العبادة وهي الصلاة » وداخل 
الكعبة فضيلة تتعلق بمكانها وموضعها . 

ومنها : صلاة النفل في بيت الإنسان أفضل منها في المسجد 
- مع شرف المسجد -؛ لأن فعلها في البيت فضيلة تتعلق بها » فإنه 
سبب لتمام الخشوع والإخلاص وأبعد من الرياء والإعجاب . 

ومنها : الصلاة المفروضة جماعة في المساجد أفضل منها 
في البيوت فلو لم يكن في المساجد جماعة وحصلت له الجماعة في 


البيوت كانت أفضل منها . 
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القاعدة الثامنة والعشرون 
اوالة + الشكل وروة لان 

الفطر السليمة لا تتفق على الكذب١١.‏ 

الفطر الستليمة 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

الفطر جمع فِطرة : والفطرة هي الصفة التي يتصف بها كل 
موجود في أول زمان خَلْقيِه . ومنه الحديث : « كل مولود يولد على 
الفطرة »06'). والمراد بها في الحديث الإسلام » وهو صفة الخلق 
جميعا عند بو لادكهم. © فإنهسيحانة وتعالى :قطان اكلقه.خاحي عر فد 
و خكفو أنه زا لكوو. . 

والفطرة أيضاً الطبيعة السليمة التي لم تشب بعيب . 

فمغاد القاعدة : أن الجبلة السليمة والفطفرة المستقيمة لا 
يمكنها أن تتفق على الكذب في أمر من الأمور - وبخاصة الديني 
منها - لأن الكذب مناف لتلك الفطرة » وإنما يكذب مّن كان في 


فطرته عوج أو انحراف . 


4 القواعه اللوراائية "صن 1ك 
0 الحديث بهذا اللفظ أخرجه البخاري رحمه الله في كتاب الجنائز الباب 5 . 
والمتفق عليه « ما من مولود إلا يولد على الفطرة ». 


ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

الأخبار المتواترة يحصل بها العلم اليقيني حيث لا تواطؤ على 
الكذب ؛ لاختلاف المخبرين وتباعدهم واختلاف ثقافاتهم 
واتجاهاتهم . 


القاعدة التاسعة والعشرون 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 
فعل العجماء جبار!"). 


فعل العجماء 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

أضتل هذه القاعدة حديث « العجماء جرحها جبار »(). 

العجماء : المراد بها الدابة » وسميت عجماء لأنها لا تفصح . 

وجبار : هدر . 

ومفاد القاعدة : أن البهيمة تنفلت فتتلف شيئا » فهو هدر »2 
وكذلك المعدن - أي المنجم - إذا انهار على أحد فدمه جبار » أي 
هدر . 

وقد سبق بيان هذا الحديث وتخريجه في قواعد حرف الجيم 
تحت رقم ٠١‏ . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

رجل اثسترى شساتين فتنطحت إحداهما الأخرى - قبل 
القبض - فهلكت » خير المشتري بين أن يأخذ الباقية بحصتها من 


الفرائد ص ”5 عن فتاوى الخانية ج ١‏ ص 508 باب في قبض المبيع . 


('؟ سبق تخريج هذا الحديث . 


التم أو يكز لك 

ومنها : لو اشترى حمارا وشعيرا فأكل الحمار الشعير - قبك 
القبض - فالمشتري كذلك مخير بين أن يأخذ الحمار بحصته من 
الثمن أو يترك .٠‏ أما إذا كان الحمار بثمن محدد » والشعير بثمن 
محدد » فهو يأخذ الحمار بثمنه المتفق عليه قبل أكله الشعير. 

ومنها : وإذا باع حمارا بشعير بعينه فلم يتقابضا حتى أكقل 
الحمار الشعير ينفسخ البيع » ولا يكون البائع مستوفيا الثمن لأن فعل 
الحمار هدر غير مضمون فيصير الشعير هالكا قبل القبض كما لو 
هلك بآفة سماوية فينفسخ البيع . 


القاعدة الثلاثون 


أولا : لفظ ورود القاعدة : 

فعل الغير تمتنع النية فيه!". 

النية 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

النية : هي القصد المؤكد لإرادة الفعل ٠‏ وهي أمر قلبي . 

فمفاد القاعدة : إن الإنسان لا يمكنه أن ينوي فعل غيره » 
ففعل الغير تتعلق نيته بذلك الغير. فكل إنسان لا يمكنه أن ينوي إلا 
فعل نفسه؛ لأن النية مخصصة للفعل ببعض جهاته » من الفرض 
والنفل وغير ذلك من رتب العبادات وأنواعها » وذلك متعذر على 
الإنسان في فعل غيره . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

لا يمكن لإنسان أن ينوي صلاة غيره » ولا حجه.ء ولا 
صومه . 

ومنها : من أراد أن يقتل» فلا يمكن لغيره أن ينوي عنه نية 
القتل . 


00 الجمع والفرق للجويني ج ١‏ ص ١١55‏ ؛ وينظر أشباه السيوطي ص ا 


زامغا “هما استقان من مساكل هذه القاهدة: 
مّن وكل في إخراج زكاة فله أن ينوي بها عن الموكل . 
ومنها : مّن وكل في ذبح أضحية فهو ينويها عن موكله . 
والأصل جواز التوكيل في النية إذا اقترنت بفعل . 
ولذلك جازت النيابة في الحج للمعضوب . أي غير القادر 

على الحج لمرض مزمن . 


القاعدتان الحادية والثانية والثلاثون 


أولا +القاهلة وروو:اتقاغدة: 

فعل القاضي حكم كاأمر ."١١‏ 

وفي لفظ : أمر القاضي حكم'". 

فعل القاضى . وأمره 

كانيا :غات رهاتيق العاعةفين وسنو هما 220" 

القاضي يحكم فيما يعرض عليه من درعاوى ؛ وحكمه أن 
يظهر حكم الشرع فيما يعرض عليه » نم يأمر بإحقاق الحق 
وإعطائه لصاحبه . 

فمفاد هاتين القاعدتين : أن الأولى تفيد أن حكم القلضي لا 
يقتصر على النطق بل إن فعله وتصرفه لصالح أحد المدعيين يعتبر 
حك ادك 

وأن:الثانية قيذ أن أمر “القاضى الفينه يتصرف ما يعثين أيضا 
حكما بن 


('! أشباه ابن نجيم ص 7١5‏ وعنه قواعد الفقه ص 45 . 


فإ نوا لمكا القن تسبدر عن التطساء ذلك يق 
بالحكم » فعل وتصرف », أمر . 
خالكا +:شن أمكلة ساكين :العام ديق ومسا لين 

إذا سلم القاضي العقار المحدود إلى المدعي - أو المدعى 
عليه - كان ذلك حكماً منه بإثبات الحق فيه لمن سلّمه إليه . 

ومنها : إذا باع القاضي ما وقفه المريض في مرض موته - 
عد فهك وافرة لحرو مناكة و ليد اله فاك عيرون فقن ذلك حقيا حخة 
بإيطال الوقف . ظ 

ومنها : أن يأمر الغاصب برد المغصوب على صاحبه . 
فيعتبر أمره حكم . | 

ومنها : إذا أوقع الطلاق أو الفرقة كان ذلك حكما منه . 


القاعدة الثالثة والثلاثون 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 
فعل المأمور بأمره كفعل الآمر بنفسه١".‏ 
فعل المأمور 
كاف جعت هن لقا عن وووو نو ليا : 
الأصل أن كل إنسان يحاسب على فعل نفسه لا على فعل 
غيره » فمن أمر غيره بإتلاف مال آخر كان الضمان على المتلف لا 


قاعدتنا هذه تعتبر بيانا لأمن آخو :: 

فمفادها : أن فعل المأمور بأمر الآمر كفعل الآمر بنشسه. 
فيكون الضمان في هذه الصورة ع الآمر 3 فهذه القاعدة تعتبر 
استثناء من القاعدة السالفة الذكر . لأن الضمان على الآمر لا على 
الفاعل المأمور في صور يكون المأمور فيها مجبرا أو مكرها من 


الحقو: 


)00 شرح السير ص ١575‏ . 
0( شرح الخاتمة ص ” » أشباه ابن نجيم ص 87 . وينظر قواعد حرف الهمزة 
القاعدة ٠5ه.‏ 


ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة مسائلها : 

إذلاكاق الأقر سلظافا :> أو الداسلطة أقورة على امامو فيكون 
فعل المأمور كفعل الآمر بنفسه فيكون الضمان على الآمر. 

وتاج لكاو لانو أ اللطامن: مسد 80 لكوبا ا هانه : 


ومنها + أن يكون المأمور صغير١‏ لا يعقل فال ضهان على 


الدمل ‏ 
ومنلية:إذا أنيرة الكو هزه المشاميق امن أفل النفية تكمال 
لمسلم أو ذمي مستأمن فيهم : افتدني من أهل الحرب » أو اشترني 
منهم » ففعل ذلك وأخرجه إلى دار الإسلام فهو حر » والمال الذي 
فداه به دين له على الآمر » فكأنه استقرضه منه فيجب عليه أداؤه ؛ 
أنه أخياة يما أدم دم الما حكما فيو كما لو أن" الكفو :فذق كلنية 
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القاعدتان الرابعة والخامسة والثلاثون 
أولة + الشافك:وزود الشامدة 

فعل المسلم محمول على الصحة والمحل ما 
أمكن"". 

وفي لفظ : فعل المسلم محمول على الصحة ما 
أمكن على ما هو الأفضل'"). 

وفي لفظ : فعل المسلم نحمول على ما يحل 
شرعا". 

فعل الممسلم 

ثانيا : معنى هذه القواعد ومدلولها : 

فن وات يعسن الظاق بالمشسام وزو أنه ل يفك قلا إلا وزين افنيت 
اش هر وخل وز امن احقاد زهي فإن: فل المسلم أو قولية أن 
تصرفه يجب أن يحمل على الصحيح من العقود » وعلى ما يحل من 
الأقؤال# الآفعال #حما أمكق ذلك 


)0( المبسوط ح ه ص 2.١55‏ 16١ا‏ عد لا ص 8١‏ . 
1ب الو ا 1 
قفن المصدة يد ٠‏ ص .١1٠١0‏ 


ولا يجوز أن يحمل على غير الصّحّة وغير الحل إلا إذا 
وجدت قرائن قوية تؤيد ذلك الطظن . وينظر القاعدة /81” من قواعد 


حرف الهمزة . وقواعد حرف التاء رقم ٠١5‏ . 
وقواعد حرف الحاء رقم ١7١‏ . 
خالقا فين أمكلة هده القواعك ومسائلها] : 

إذا عقد مسلم عقد بيع أو عقد نكاح فإن هذا العقد يحمل على 
الصحة ما أمكن » فإذا ادعى أحد فساد العفد فعليه البينة ؛ لأن 
الأصل في العقود الصحة . 

ومتها + إذا رأينا إنسانا يبي متاعا أو سلعة قوعي أن تحنل 
ذلك على أن ما يبيعه هو ملكه أو وكيل في بيعه » وليس لنا أن 
نتهمه بأنه سارق وأن المتاع مسروق » إلا إذا قامت بيّنة أو شبهة 
قوية على ذلك . 


القاعدة السادسة والثلاثون 
أو : لفظ ورود القاعدة : 

فعل المضمون كفعل الضامن في استحقاق 
موجبه عليه!". 

فعل المضمون 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

الضامن : اسم فاعل من ضمن يضمن ٠‏ وهو مَّن يجب عليه 
أداء قيمة المتلف إذا أتلفه . والضامن : هو الغارم والكفيل . 

والمضمون : اسم مفعول مِن ضمن يُضمّن » وهو ما وقع 
عليه ضمان الضامن كالمال المتلف ٠‏ فهو مضمون على الضامن . 
ررق وكون الميحيسون لياف ا د ان 

فشاك الشاعن ةن أن اموق تا ذا عبان يسنان عبييد 
رقيق » أو حيواناً - فَعَيّب نفسه بفعله - فعند أبي حنيفة رحمه الله - 
أن الضمان - ضمان النقصان أو ضمان القيمة - يقع على 
الضامن » صاحب العبد أو الدابة » فكأن التلف حصل من فعل 
الضامن فيجب عليه قيمة المتلف أو أرش النقصان . 


0 المبسوط ج ه ص 765 . 


وعند غير أبي حنيفة يعتبر كأنما أتيف أو تعيب بآفة سماوية » 
كلذ فيمان على العامة .: 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 


اهبلق ردن ابر الكددفا د ردجي اهيدا | شوووا أذ 
جملاء ثم قبل أن تقبضه حدث عيب فيه » وكان حدوث العيب من 
فعل الصداق نفسه - وهو قبل القبض مضمون على الزوج بقيمته - 
كأن قطع العبد يد نفسه أو فقأ عين نفسه ء أو تردى الشور أو 
لحل فق عقرة فكترورك ساقه-"فوك هرا الصندا فق مطعححوة علب 
الزوج ؟ عند أبي حنيفة رحمه الله نعم . فكأن الزوج هو الذي أوقع 
في الف ٠‏ فللزوجة الخيار إما أن تطلب قيمة الصداق - العبد أو 
الوق أو الهو حتصوهييها وان تاقددو شت العدروه تقد 
وعند غير أبي حنيفة لا شيء على الزوج » فالزوجة إما أن ترجع 
على الزوج بقيمة الصداق يوم تزوجها » وإن شاءت أخذت المعيب 
ولا شيء لها من ضمان النقصان . 


موسوعة القواعد الفقهية 
مو تو 7 


القاعدتان السابعة والثامنة والثلاثون 
أولا : ألفاظ ورود القاعدة : 

الفعل أقوى من القول(". 

وفي لفظ : الفعل هل يقوم مقام القول!"؟. 

الفعل . القول 

ثانياً : معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما : 

هاتان القاعدتان تتعلقان بالأسباب الموجبة لأحكامها . من 
حيث إنها تنقسم إلى قسمين : أسباب قولية » وأسباب فعلية . 

فالأسباب القولية كالإيجاب والقبول في العقف ود », والإباحة 
الفولية والإذن اللفظي وغير ذلك . 

امنا الأسباب الفعلية فمنها ما يقوم مقام القول ٠‏ بل إن القاعدة 
الأولى صريحة في أن السبب الفعلي أقوى من السبب القولي . 

والقاعدة الثانية : تشير إلى أن قيام الفعل مقام القول محل 
خلاف . 
ثانيا : من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما : 


(') الجمع والفرق ص 575 . 
0( قواعد الحصني جح ١‏ ص ١١7‏ . 


تقديم الطعام للضيف ووضعه بين يديه يقوم مقام الإذن القولي 
في إباحة التناول . 
ومنها : إرسال الهدية إلى المُهدى إليه إذا قبلها ملكها بمجرد 


ذلك في الصحيح . 

ومنها : إعطاء الفقير صدقة تطورعا ء لا يشترط القبول 
القولي . 

ومنها : بيع المعاطاة . وإن كان عند الشافعية لا يجوز إلا في 
الأشياء الدنيئة . 

ومنها : إن المجنون والسفيه إذا أغتقا جارية لهما لا ينفذ 
عتقهما - لأنهما محجوران عن التصرفات القولية - ولكن إذا 
أحبل أحدهما جاريته واستولدها ثبت الولد » وأصبحت الجارية أم 
ولد له تعتق بموته . 

ومنها : المريض في مرض الموت إذا كان ماله مس تغرقاً 
بالديون وله جارية لا يصح عنقه لها - لحق الغرماء - لكن إذا 
استولدها في هذه الحالة صح الاستيلاد . فكان الفعفمل أقوى من 
ل 
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القاعدة التاسعة والثلاثون 
ولا لسظورود القاعدة : 

الفعل القلبي لا ججكم بوجوده إلا إذا ظهر على 
الجوارح(". 

الفعل القلبى 

كان «معدى هخ العاعد ‏ ومد 1 ْ 

الفعل القلبي - من نيّة أو اعتقاد أو هم - غئنبْ عن غير 
صاحبه » فلا يمكن لغيره الحكم بوجوده إلا إذا ظهر وبان على 
جوارح وأعضاء ذلك الإنسان بفعل خارجي دال على ما في القلب . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

الإيمان بالله سبحانه وتعالى أمر قلبي » لا يمكن الاطلاع 
عليه » لكن إذا وجدنا الرجل يصلي أو يذكر الله عز وجل بلسانه 
حكمنا بإسلامه» ما لم يظهر منه خلاف ذلك . 

ومنها : نية الفعل - أي فعل - لا يمكننا الاطلاع عليها ولا 
معرفتها » ولكن إذا رأينا ذلك الإنسان عمل عملا بجوارحه متعمداً 
حكمنا عليه أنه كان قد نواه قبل الفعل . 

ومنها : من حلف بالطلاق أن لا يعادي فلاناً من الناس » 


(' الفراتد ص 77 عن تعليق الفتاوى الخانية ج ١‏ ص 455 - 445 بالمعنى . 


فعاداه وأصر على ذلك في قلبه ولم يظهر على لسانه منه شيء ولا 
على شيء من جوارحه - بل كان كل منها محفوظأ - فإنه لا يحنث 
في يمينه ولا يقع طلاقه . 

ومنها : إذا تزوج امرأة أخرى وكان قال لزوجته الأولى : إن 
دخلت عليك من ذلك غيرة فأنت طالق » فدخل عليها غيرة في قلبها 
ولم تتكلم ولم تلِجّ ولم تخبر بأنها حصل لها غيّرة » فإنها لا تطلق ؛ 
لأن ما في القلب لا يمكن التحرز عنه . 


القاعدة الأربعون 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 
الفعل الذي هو عدوان واجب الفسخ شرع"". 


ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

العدو اق اق الاغتد عه بو قعل ييا لا يخ نوها + روفو كفارة 
المقدار المأمور بالانتهاء إليه والوقوف عنده. 

ومفاد القاعدة : أن الفعل المخالف للشرع بتجاوزه لما لا 
يحل يجب فسخه وإبطاله شرعا ؛ لأنه ظلم والظلم يجب إزالته 
فأونالة اخانيم 
كاكنا .فين اقيطلد هده النتاهوة مه كلها : 

إذا أخذ مال غيره من غير حق ظاهر يكون عدوانا فيجب 
إزالته ورد المال لصاحبه ٠‏ إلا أن يقيم الآخذ البينة على أنه أخذ 


11« السسوهة ع ا ا ا 


القاعدة الحادية والأربعون 


أولا : لفظ ورود القاعدة : 

الفعل متى كان مباحاً لا يصير ذلك سبباً موجبا 
للدية ولا الكفار .١!5‏ 

1 الفعل المباح 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومد لو لها : 

هذه القاعدة وإن كانت خاصة بالأفعال التي توجب الدية أو 
الكفارة - كالقتل الخطأ مثلاً - لكنها ذات مدلول عام . 

فمفادها : أن الفعل الذي يقوم به المكلف إذا كان مباحا 
ومأذونا به شرعا - وإن تسبب عنه ضرر أو موت - فإن ذلك الفعل 
لا يصير سببا موجباً للدية ولا للكفارة ولا التعويسض عموماً - 
والمراد أن فاعل ذلك الفعل لا يترتب على فعله حق للعباد ولا حق 
لله تعالى -؛ لأن الإذن الشرعي ينافي الضمان للبشر كما أنه ينففي 
الإثم عن الفاعل . 

ولكن أبا حنيفة رحمه الله تعالى يشترط مع الإذن الشفرعي 
التنادية 


وهذه القاعدة بمعنى القاعدة السابقة في قواعد حرف الهمزة 
ذات الرقم 457 القائلة : « الإذن الشسرعي ينافي الضمان » أو 
« الجواز الشرعي ينافي الضمان »(). 

وفقناد هاه أن االلانسنان #اابؤافة بقل حا يمشتك | رواجت 
وها أن إذن ا ل ل إذا وقع 
بسبب الفعل المباح ضرر للآخرين 
كالكا “شق امعلة هذه القاهدة ومسا كله 

إذا عالج طبيب مختص مريضاً وقام بعمل جراحة له ليزيل 
ورماً أو غيره » ثم مات المريض ء فإن الطبيب لا يتحمل الدية ولا 
عار هلوت اانه نمق أمر ١‏ مناها جنوك فقهة: 

ومنها : مّن قتل امرأة أو شيخا فانياً أو صبيا أو مجنوناً من 
أهل الحرب قبل وجود القتال منهم » فلا كفارة على المسلم القاتل ولا 
دية - وإن كان مسيئاً -؛ لأن المقتول لا عصمة لدمه؛ ولا تَقَوُم له ؛ 
لأن العصمة والتقوم إنما تكون بالدين أو بالدار ولم يوجد واحد 
منهما . 

ومنها : إذا وجد المسلمون في صف المشركين قوماً من 
المسلمين معهم الأسلحة » ولا يدرون أمكرهون هم على ذلك أم غير 


مكرهين ؛ ثم رأوهم قد سلُوا السيوف أو أطلقوا النار فقتل رجل من 
المسلمين رجلا منهم » ثم قامث البينة من المسلمين أن أهل. الحرب 
أحوهوة مكزها #فلادية على :عافد القائل :وال كفاز:4 ؛ لأندينة قبل 
تقض كان فللةاخلؤلا ازهودة فى صبينف: الوكين لمق انلو - 
وإراقة الدم المباح لا توجب دية ولا كفارة. 

ومنها : إذا أحرق المسلمون سفينة من سفائن المش ركين أو 
أغرقوها وفيها ناس.من المسلمين فليسن على المسلمين في ذلك فيجة 
ولا كفارة ؛ لأنهم باشروا فعلا هو حلال لهم . 

ومنها : إذا نسف المسلمون بسيارة ملغمة أو بتفجير أحدهم 
سوقا أو حيّا للكفار من يهود أو غيرهم ». وفيه مسلمون فقتل 
بعضهم » فكذلك لا دية ولا كفارة على القاتلين » كما لو تترس 
الكفار بأطفال المسلمين . 


القاعدة الثانية والأربعون 


أولا : لفظ ورود القاعدة : 
الفه ل المضاف إلى جماعة بعبارة الججمع 
يقتضي الانقسام على الأفرا د("). 
الفعل الجمعى 
ثانيا : معنى هده القاعدة ومدلولها : ْ 
المراد بالفعل المضاف إلى جماعة بعبارة الجمع : أن يمسند 
الفعل إلى ضمير الجماعة المخاطبين أو الغاتبين أو المتكلمين » 
فحينتذ يجب انقسام الناتج على الأفراد . 
كالثاً : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 
إذا برز عشرة من المشركين لقتال المسلمين » فقال الأمير 
لعشرة من المسلمين : إن قتلتموهم فلكم أسلابهم . فقتل كل رجل. 
0 ا ا 1 لا 
قتل قتيلا فله سلبه. 
ومنها : إذا قال : أعط هذه العشرة الدراهم لهؤلاء العشرة 
المشاكدت »و افائه بغط + كل ستبكيره فز ها . 


('. شرح السيز ضن55 , 


اه 


ومنها : إذا قيل : ركب القوم دوابهم . فيفهم منه أن كل 


واحد منهم ركب دابته . 
ومنها : إذا قلنا : قمنا فلبسنا ثيابنا . فالمراد أنه لبس كل واحد 


منا ثوبه . 


القاعدة الثالثة والأربعون 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 

فعل المنهي عنه ناسيا لا يفسد العبادة!"). 
خافا #منعتق هذه اتشاهنة ومد ند لي ْ 

هذه القاعدة تتعلق بشيء من أحكام النسيان » فالأصل في 
الناسي أنه مرفوع عنه الإثم فيما فعله حال نسيانه » لكن لا يرفع 
عنه ضمان المتلف من حقوق العباد . 

فمهاة«القاعد 5 أن :مق فطل فعلا كيدا عذد هد يدن فرق اللذ 
تعالى- في صلاته أو صيامه أو حجه ناسياً أنه في صلاة أو صوم 
أو حج » فإن الحكم الشرعي الذي تفيده هذه القاعدة هو عدم فساد 
تلك العبادة ؛ لأن العبادة لا يفسدها إلا فعل منهي عنه عمداً. 
والفروع وقع في بعضها الخلاف . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

دق :تكلم في أصرلاتةكابيا أنداقي شبلاة مرلاة حيس 1 : 
لكن عند الحنفية بطلت صلاته . 


فإن صومه صحيح عند الجمهور في الأكل والشرب ولا إثم عليه » 
غير أن مالكا رحمه الله يوجب عليه القضاء . واختلفوا في جماع 
الصائم الناسي7'). 

ومنها : لو غطى رأسه أو مس طيبا حال إحرامه ناسيا فلا 
شيء عليه إذا أزال الغطاء وأثر الطيب عند تذكره . 


" الإفصاح جح ١‏ ص 787 . 


موسوعه القواعد الفة لفقهية 


القاعدة الرابعة والأريعون 
آولا +الفظل ورود الماعدة: 
الفقر فى الناس أصل"'". 


الفقر 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

إن الله سبحانه وتعالى خلق الناس وأخرجهم من بطون أمهاتهم 
لا يملكون شيئا » فهم في الأصل فقراء » ثم يغني الله عز وجل من 
شاء متهم ٠‏ فالفقن أصل + والعدى“عركن طازئ :+ ولذلك قل الأختياء 
وكثر الفقراء للابتلاء . الأغنياء بالشكر والفقراء بالصبر . ودليل 
هذه القاعدة قوله صلى الله عليه وسلم : « يولد كل مولود أحمر ليس 
عليه غبرة - أي سترة - ثم يرزقه الله من فضله »(". 


(1 الميسوظ حدق ون 4 

0 الحديث عن حبة بن خالد وسواء بن خالد الأسديان قالا : قدمنا على رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وهو يبني أو يعالج بناء له » فأعناه عليه حتى فرغ منهء 
فَعلّمنَا فكان فيما علَّمَنَاه : « لا تيأسا من الخير ما تهزهزت رؤوسكما : فإن كل 
مولود يولد أحمر ليس عليه قشر - أو قشرة - ثم يرزقه الله عز وجل ويعطيه » 
الحديث في طبقات اين سعد ج 5" ص١؟‏ ؛ الإصابة ج ؟ ص ٠٠١‏ ؛ وابن ماجه 
ج” ص 1714 باب التوكل واليقين حديث رقم 55١؛‏ . قال في الزوائد : إسناده 


٠. صحهيع‎ 
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فانكا + شن أفكلة هذه تشاعدة ونسائلها: 
يواد الإنسان لا يملك شيا من الدنيا - إلا إذا مات مورثه قبل 
ولادته » فهو غني بالميراث المتروك -؛ لأن المال والغنى إنما 
يصير للإنسان بجهده وعمله واكتسابه في هذه الحياة الدنيا - بعد 
تقدير الله عز وجل له الغنى - فمن الناس من يبقى على الأصل 
فقيراً مهما جهد في حياته وهو الذي قدر عليه رزقه . ومنهم من 
يغتني ولو لم يجهد وهو الذي بسط الله عز وجل له في رزقه . 
ومنها : إذا اختلف الزوج والمرأة في مقدار النفقة .ء فقال 
الزوج : أنا فقير » وقالت الزوجة : بل هو غني . فالقول قول الزوج 
مع يمينه ؛ لأنه متمسك بالأصل ؛ وعلى الزوجة البينة والإشهاد 
على غناه ؛ لأنها متمسكة بأمر عارض . 
انها : مما استثني من مسائل هذه القاعدة : 

م الدع دينا يعقد لكان ١‏ كالاتهن: ودين الكفالة ثم ادعى الفقر 
لا يقبل منه » أو كان وجوب الدين عليه ببيع أو قرض لم يقبل 
قوله إنه فقير ؛ لأنه صار غنيا بما دخل في ملكه من المال وبما 
التزمه . فدعوى الفقر لا تقبل منه في هذه الحال . 


القاعدة الخامسة والأربعون 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 

فوات الجزء معتبر بفوات الكل '". 

فوات الجزء 

كاننا #ففنتى هرد اتقاعية ومنكو ها + 

فوات الشيء : زواله . مين فات يفوت إذا زال وعدم . 

فمفاد القاعدة : أن زوال جزء من الشيء عند الحكم معتبر 
ومفيس على زوال كله في الضمان وعدمه . 
كانتا من امكلة هذه العاعدة ومساكلها:: 

إذا باع رجل من آخر ثوبين على أن البائع بالخيار يلزه 
أيهما شاء بعشرة » ويرد الآخر » فتعيب أحد الثوبين عند المشتري - 
بغير فعله - فإن البائع على خياره » ولكنه لا يأخذ من قيمة المعيب 
شيئا ؛ لأنه لو هلك أحدهما فليس للبائع أن يلزم المشتري بالهالك . 
فهو يهلك على ضمان البائع - لأن الثوب أمانة عند المشتري - ما 
دام الخيار للبائع - فكذلك لو تعيّب في يد المشتري بغير فعله . 
فإن نقض البائع البيع أخذ الثوب الصحيح والمعيب » ولم يُضَمّن 
المشتري شيئا من نقصان العيب الحادث قياسا على هلاك الثوب كله 


)0( المبسوط ج 56 ص ١‏ . 


إذا هلك ؛ لأن فوات الجزء معتبر بفوات الكل . 
ومنها : إذا أودع شخص آخر وديعة ذات أجزاء - مثل كتاب 


له أجزاء عدة - فتلف بعض الأجزاء عند المودع بغير تعَدّ منه أو 


تقصير » فلا ضمان عليه ؛ لأن الوديعة أمانة غير مضمونة سواء 
هلكت كلها أو جزؤها . 

ومنها : إذا اغتصب شيئا فعيّبه » فعليه ضمان نقصانه » لأنه 
لو أتلفه كله أو استهلكه فعليه ضمانه كله فكذلك جزؤه وبعضه . 


القاعدتان السادسة والسابعة والأربعون 


أولا : ألفاظ ورود القاعدة : 
فوات شرط الشيء كفوات ركنه في امتناع 


العمل به("). 
وفىي لفظ : فوات الشرط يقتضي عدم 
المشي وط""). 


فوات الشرط 

ثانيا : معنى هاتين القاعدتين ومدولها : 

هاتان القاعدتان متفقتان في دلالتهماء وإن اختلف لفظاهما. 

ومفادهما : أن فقدان شرط صحة من شروط الشيء ينتج 
عنه عدم المشروط ؛ لأن المشروط يترتب وجوده على وجود 
شرطه » وكما سبق « إن الشك في الشرط مانع من ترتب 
المشروط »1 فبالأولى أن ينعدم المشروط إذا عدم شرط من 
شروطه ء ففوات شرط الشيء في امتناع وجود مشروطه مثل 
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فوات ركن الشيء في عدم وجوده وامتناع العمل به . 
تالثا : من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما : 

الدعوى شرط للعمل بالبينة » والإنكار شرط أخر » ولا يتم 
القضاء إلا بهما » فإذا لم توجد الدعوى لم تقبل البينة » وكذلك إذا 
كان المدعى عليه مقرا غير منكر فلا تقبل الدعوى ولا البيفنة ولا 
يقضي القاضي بها - أي بالبينة . 

ومنها : إذا انتقضت طهارة المصلي بطلت صلاته » كما لو 
ترك منها ركنا كالركوع أو السجود عمدا » أو ترك القراءة أو القيلم 
مع القدرة . 

وكذلك لو ترك الاستقبال أو ستر العورة مع القدرة . 

ومنها : إذا حلف ليقتلن فلاناء فوجده ميتا - وهو لا يعلم - 
فلا يحنث في يمينه ؛ لأن شرط الحنث إمكان فعل المحلوف عليه 
عادة أو عرفا » وما حلف عليه متعذر ومستحيل عقلا وعادة فلا 
يحنث . لكن عند أبي يوسف رحمه الله يحنث ؛ لأن عنده اليمين 
تنعقد على محلوف عليه مستقبلا أمكن أو لم يمكن . 

ومنها : إن حلف ليضربن زوجته إلى سنة فماتت قبل السنة ٠.‏ 
لا يحنث في يمينه وهو على بر » فالمتعذر عقلا أو عادة لا يوهجب 


موسوعة القواعد الفقهية_ 


القاعدة الثامنة والأربعون 
أولاً + تفكك ورود القاعدة) 

فوات القبض إذا طراأً بهلاك المعقود عليه قبل 
التسليم كان مبطلا للعقد . فكزلك إذا اقنزن 
بالعقد منع انعقاده١").‏ 

قفوات القبيض 

كاضا فش جه الفاهدة ومن فو فيان 

من شروط صحة العقد قبض المعقود عليه - سواء في ذلك 
المبيع أو الثمن - إلا في عقد السلم . فإن المسام فيه لا يشترط 
تسليمه أو قبضه عند العقد » وإنما شرطه التأجيل . 

ومفاد هذه القاعدة : أنه إذا تعذر تسليم المعقود عليه بمضظضل 
العقد » وذلك يحصل بهلاك المعقود عليه سواء كان هلاكه مقترناً 
بالعقد أو قبل التسليم» فيبطل العقد ولا يترتب عليه أثر من آثاره . 
خالا »من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

العبد الآبق لا يجوز شراؤه ولا بيعه لتعذر تسليمه . 

ومنها : إذا باع سيارة وقبل أن يتسلمها المشتري وقع لها 
حادث فهلكت , فقد بطل العقد ويسترد المشتري الثمن . 


11 المتسووعة ا ل 


ومنها : إذا عقدا بينهما عقد شركة على مال لكل منهماء 
وقبل خلط المالين هلك مال أحدهما ٠»‏ فيبطل العقد بينهما لتعذر قيام 
الشركة بمال أحدهما دون الآخر . 
ومنها : إذا عقد على امرأة عقد نكاح وقبل تمام العقد هربت 
الزوجة فيمتنع العقد . 


٠‏ موسوعة القواعد الفقهية 


القاعدة التاسعة والأريعون 
أولة : لفظ ورود القاعدة : 

في إطلاق الاسم اعتبار العرف(". تحت قاعدة 
« العادة محكمة . 

إطلاق الاسم . العرف 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

هذه القاعدة تتعلق بأثر العرف والعادة في كلام الناس وبناء 
الأحكام على ما يتعارفونه ويعتادونه بينهم في بلادهم ومواطنهم . 

فمفادها : أن العرف له حاكميّته وأثره في دلالة ألفاظ الناس 
وما يتكلمون به على معانيها المتعارفة بينهم - لا على معانيها 
اللغوية - وبخاصة في باب الأيُمان . 

وهي بهذا تندرج تحت قاعدة - العادة محكمة . 


اس 


ص« 


ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا حلف ليركبن دابة - والمتعارف بينهم أن لفظ الدابة لا 
يطلق إلا على الحمار أو الفرس خاصة - فلا يحنث إلا بركوب 
أحدهما فقط » فلو ركب بقرة أو جملا فلا يحنث . مع أن دلالة لفظ 
الدابة في اللغة على كل ما يدب على الأرض ويمشي عليها . 
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ومنها ؛ إذا حلف لينحرن بَدَنة - وهو من أهل الإبل - فلا 
يجزئه إلا ناقة أو جمل . وإذا كان من أهل البقر - ولا يعرف الإبك 
- فلا يجزته إلا بقرة . 

ومنها : إذا اشترط المسلمون على المشركين أن يعطوهم 
الكراع مع السلاح - فالكراع اسم الخيل والبغال والحمير - فأما 
الإبل والبقر والغنم فليس من الكراع بل من الأنعام والماشية . 
والكراع ما يكون لمنفعة الركوب خاصة . 

وإن اشترطوا الماشية لم يدخل في ذلك الخيل والبغال 
وزاللحهين. :+ 


موسوعة التواعت ءْ ف يه 0 


القاعدة المخمسون 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 

في اعتبار الأصل اعتبار التَبَّع!". تحت قاعدة 
«التابع تابع». 

التبع 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

سبق لهذه القاعدة مثيلات . 

ومفادها : أننا إذا اعتبرنا الأصل واعتددنا به في شيء ما 
فيكون في ذلك اعتبار التابع والفرع أيضاً ؛ لأن التابع لغيره في 
الوجود تابع له في الحكم . كما سبق بيانه7). 
تالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذاجاع بقرة أواشاة أو اثاقة حاملاً »دخل حملها فسيئ 'البيع 
تبغا :فإذا كاق العقد في الأصدك كبحيها طلم فنئ القع أيضبا + 
وإذا فسد العقد في الأصل فسد في التبع كذلك . 

ومنها : إذا قتِل العبد خطأ كان على قاتله الدية لحرمة قتل 
النقين. + فنفين العيه كتفي الدن .#فاذا'كانك نفس الح أصثلا فتفستين 
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العبد تبع فيجب فيها ما يجب في نفس الحر من الدية - ولكن تنقكص 
عن دية الحر عشرة دراهم - وذلك قول ابن مسعود رضي الله 
عنه . وعند الفقهاء خلاف في الواجب بقتل العبد : هل هو الدية 
ناقصة عن دية الحر - كما هو رأي الحنفية . أو هو ضمان قيمته 
بالغة ما بلغت ولو زادت عن دية الحر ؟ وهو رأي الآخرين . إلا 
رواية عن أحمد رحمه الله لا يبلغ به دية الحر("). 

والسبب في الخلاف هو الاختلاف في قياس العبد على الحر 
أو على الدابة » وهو من القياس المسمى قياس الشبه عند 
الأصوليين . 


(1 الإفصباح جضن 1 


القاعدة الحادية والخخنمسون 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 

في الأموال. البدل المفيد عامل في الإباحة/". 

العول لين 

كايا : معنى هذه الفاعدة ومدلولها : 

المراد بالأموال : التصرفات التي يكون ضمان نتائجها 
المال : 

وفك سيق لال هذه الفاغدة تسن قز اكد خو تالاه 

وينظر القاعدتان : ١5 . ١‏ منها. 

والمراد بالبدل المفيد : هو الإذن في الفعل . 
كاكنا سن امكل هنده) تحاف وسسناكلي + 

قن انخدن خر حم واي ةا لحاس ا 
ففعل فهو عون كدام 4 لأ الإو يعديو ذل" سفيدا لنائحة الفدل :: 
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القاعدة الثانية والخخمسون 
ولك © لبك روه القاعدة : 

في تحريمالمأخوذمنالفير في معاوضة أو 
ضمان ما أتلفه أو اغتصبه". 


تحريم مال الغير 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

هذه القاعدة تتعلق بتعويض أو ضمان ما أتلفه المتلف أو 
غصبه الغاصب . فهل يجوز له أخذ هذا التعويض أو الضمان 
ممن عَلِم أن ما يعطيه له هو مال حرام ؟ 

فمفاد القاعدة : أن المضمون له يحرم عليه أخذ مال 
اداه اد اويح من عل طم كاه دين مطاف شيحج اا 
الباب : أنه متى كان المأخوذ معلوم التحريم عند الآخذ باكتسابه 
إياه من جهة محرمة في اعتقادهما فإنه لا يحل له أخذه . 
خائخا : من أمثلة هذه القاهدة ومسائلها : 

ذا الف إنشاق مان ارون اكمدرارة كاذ مقر جاو لشيس 
تقال نويه أ يغطية :ضاحت المال الفتلف ”© وقال 3 #خة هذا عاك 


حرام أو من حرام . كسرقة أو ربا مثلا - فإن صدقه المضمون له 
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فلا يجوز أخذه منه . وإن لم يصدقه المضمون له جاز له أخذه » ولا 
يحرم عليه لعدم علمه بتحريمه . 

وفنتها "قال العامس حخة ضماح مااعضكة يتب اك وسو 
حلال » وقال المضمون له : بل هو حرام » ولم يبيّن وجه التحريم 
بطريق » فإن المضمون له يجبر على القبض أو الإبراء . 

ومنها : إذا علم المضمون له أن هذا المال من حرام كثغنئن 
كدو اود سروف ذلا يدل له أخذة »لقن ناكام الستيجامق بها > 
والكمر حنن جتحزمة علنة ك فتذ المسيمن::ة لد أخة هذا الماك 4 لدم 
شرط التحريم أن يكون المأخوذ محرماً في اعتقادهما . 
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القاعدة الثالثة والخخمسون 
ألا #الشسشله وروة القاعدة : 

في الجناية على الأموال يثبت الخيار للمالك!". 

الجناية على الأموال . الخيار 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

الجناية على الأموال تكون بإتلافها أو استهلاكها أو 
اغتضيايها”: 

فمفاد القاعدة : أنه إذا وقعت جناية على مال شخص من 
شخص آخر ٠‏ فإن المجني على ماله - وهو المالك - يتبت له 
الخيار في تضمين الغاصب أو المتيف قيمة المنلف أو ضمان 
نقصانه إذا كانت الجناية قد أنقصته » أو مثله إن كان مثليا ء فإذا 
ضمّنه قيمة المجني عليه مَلكهُ الجاني » وأمًا إذا ضمّنه النقصان لم 
يخرج عن ملك المالك » وعلى الجاني رده لمالكه مع أرش نقصانه . 
قالخا :من أمكلة هذه القاهدة ومساكنهنا: 

مَن خرق ثوب إنسان خرقا فاحشا » فإن مالك الثوب مخيّر 
بين أن يضمن الفاعل قيمة الثتوب صحيحا ويملكه » أو يضمنه ما 


نقص من قيمته ويرده إلى صاحبه . 
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ومنها : من قطع قائمة أو قوائم دابّة لغيره » فإن مالك الدابة 


نقص من ف فيمتها 3 ويردها 5 


القاعدة الرابعة والخخمسون 
ألا شك وزوة القاعدة : 

في دعوى الملك تتنزجح بَيّنة الخارج على بينة ذي 
اليد("). 


دعوي الملك . بيّئة الخارج وذي اليد 

535 : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

دعوى الملك : هي الدعوى التي تتعلق بالأملاك كالدور 
والأراضي والعقار والحيوانات وغيرها من الأموال . 

والمراد بالخارج : هو المدعي الذي لايد اله على الميلك 
المذعى . 

والعواد'ندئ اليه :: الفباكق في العكان إن كسناق دارا أو تين 
يتصرف في الأرض بالزراعة والعناية إن كان العقار أرضآا أو 
بستانا » أو راكب الدابة أو من بيده المال المتنازع عليه . 

فمفاد القاعدة : أنه إذا تعارضت بيّنة الخارج مع بيّنة ذي اليد 

فإن بيّنة الخارج هي الراجحة في القبول عند القضاءء والسبب في 
ذلك أن الخارج هو المحتاج إلى إثبات ما يدعيه على صاحبه والبيّنة 
بيّنة المثبت - والأصل أن البيّنات للإثبات لا للنفي - وذو اليد منكر 
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دعوى الخارج والمنكر يلزمه اليمين لأنه ناف . 
ثالثاً : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها » - 

إذا تخاصم اثنان في دابة » وأحدهما راكبها وكلاهما يدعيها » 
فإن البيّنة المقبولة الراجحة هي بيّنة الخارج ؛ لأنه هو المحتاج 
لإثبات ما يدعيه على خصمه » فإن لم يكن للخارج المدعي بيّنة كان 
له أن يستحلف الذي في يده الدابة ؛ لأن ذا اليد مستحق لها باعتبار 
ذه ظافز أ وهو مقكل دعو خضيده: <افاما إذا أن يما ادعن علب 
ادن تشاريية اناكم قاذ الكو كلت ها ذلك .. 
وأنها “نما نساتكس فر ساكل هذه فاه 

إذا أقام الخارج البينة على النتاج في ملكه وذو اليد كذلك 
قدمت بينة ذي اليد . 

ومنها : إذا برهن الخارج وذو اليد على نسب صغير ققدم ذو 
البد(١').‏ 


ل وينظر أشباه ابن نجيم ص 757 . 


القاعدة الخنامسة والخمسون 


أولا : لفظ ورود القاعدة : 


: لل.ة(١)‏ 
فى الذدّّمة سعه' '. 


يها 


ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

الذمة : هي الوعاء الاعتباري لتحمل التصرفات والتبنعات 
وتحمل المسؤوليات . 

وهي لغة : العهد ؛ لأن نقضه يوجب الذم . 

وقالوا : كل حركة يلزمك من تضييعها الذم يقال لها ذنمة. 
وهنه يفا اهلع الذنية للمنن ا هديق مم الكفاد 07 

ومفناد القاهذة» أن الذمة شيع كلما يكقله الإسسييان شان 
القيعا كا وبتكا مدنف الال قن 
كانتا من امكلة هذه اتعاهدة ومساكلها + 

إذا أقر إنسان مختارا بديون عليه لغيره . لزمته الديون كلها 
بالغة ما بلغت ؛ لأن هذا إقرار منه بالتزام في ذمته » فهو يطالب بها 
كلها ويؤاخذ بها » ولأن إقراره كان خالص حقه . 

ومنها: كل إنسان يولد وله ذمة صالحة للوجوب له وعليه. 
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القاعةة السادسة واطيموة 
أولا : ألفاظ ورود القاعدة : 

في العقود يعتبر المقصود وعليه ينبني الحكم'". 

وفي لفظ :العبرة في العقود للمعنى دون 
الألفاظا". 

المقصود فى العقود 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : ْ 

سبق لهذه القاعدة مثييلات . 

ومفادها : أن العقود إنما يعتبر فيها مقصود العاقدين » وعلى 
مقصودهما المدلول عليه تنبني أحكام العقد » هذا إذا ظهر المقصود 
وقام عليه الدليل ٠‏ وإلا فالعمل بما دل عليه اللفظ . 

وينظر القواعد ذوات الأرقام 95 -91 - 148 من قواعد 
حرف الهمزة » والقاعدة رقم 7 من قواعد حرف العين . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

الهبة بشرط العوض بيع . 

ومنها : الإعارة تمليك المنفعة بغير عوض فإذا اشترط فيها 
العوض كانت إجارة . 


"١‏ المسوطة 31 عر ا 
0 سين المهعدن ‏ ضل لان 


القاعدة السابعة والخخمسون 


أولا : لفظ ورود القاعدة : 

في كل موضع كان الواجب مهر المثل قبل 
الطلاق . فالوا جب المتعة بعد الطلاق ؛ لأن مهر المثل 
لا يتنصف"). 

المتعة ومهر المثل 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

هذه القاعدة تختص بباب النكاح . 

ومفادها : أنه في كل موضع يجب مهر المثل قبل الطلاق » 
فإنه يجب المتعة للمرأة بعد الطلاق ؛ لأن مهر المثل لا يتنصف . 

والمراد بالمتعة : كل ما حصل الانتفاع به انتفاعا قليلا غير 
باق بل ينقضي عن قريب كالثياب والفراش والستور واللبسط 
والمرافق7). 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 


لوطي ا 0 
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إذا تزوج مسلم امرأة وجعل مهرها خنزيرا أو خمرا أو شيئا 
المسيس وجب لها المتعة . وأدنى ما تكون المتعة ثلاثة أنواب درع 
وخمار وملحفة . وفي حكم المتعة ووقتها ومقدارها خلاف بين 


الأنمة . 


القاعدة الثامنة والخمسون 


أولا : لفظ ورود القاعدة : 

في كل موضع لا تتحقق التهمة تحكون 
الشهادة مقبولة!"). 

التهمة . الشهادة 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

هذه القاعدة تختص بباب الشهادة » ومتى تكون مقبولة ومتى 
تكون مردودة . 

ومفادها : أن الشهادة تكون مقبولة في كل موضع لا يتهم فيه 
الشاهد . فأما إذا وجدت التهمة فلا تقبل الشهادة . 

والمراد بالتهمة هنا : اعتبار أن هذه الشهادة تجر للشاهد بها 
منفعة أو مغنما يعود عليه » ففي كل موضع توجد فيه هذه التهمة 
وتتحقق فالشهادة مردودة . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

شهادة الابن لأبيه غير مقبولة لوجود التهمة بالمنفعفة التي 
تعود على الابن في شهادته لأبيه » أو كان الأب مدعيا بشهادته . 

ومنها : إذا قال الأب لعبده : إن كلمك فلان فأنت حر . وشهد 
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ابنان له أن فلانا كلم العبد وجحد الأب الكلام » فإن شهادة الابني ين 
مقبولة لانتفاء التهمة . 

ومنها : إذا شهد شاهد على فعل تولاه لنفسه أو غيره مما 
يكون فيه خصما ومما لا يكون خصما فشهادته ساقطة بالاتفاق » كما 
لو زوج الأب ابنته فأنكرت الرضا » فشهد عليها أبوها وأخوها 
بالرضا ء لم تقبل الشهادة ؛ لأن الأب يريد تتميم ما باشره . 

ومنها : إذا تزوج امرأة بغير شهود أو بشاهد واحد ء ثم أشهد 
بعد ذلك لم يجز النكاح ؛ لأن الشرط هو الإشهاد على العقد ولم 
يوجد » وإنما وجد الإشهاد على الإقرار بالعقد الفاسد .ء والإقرار 
بالعقد الفاسد ليس بعقد . وبالإشهاد عليه لا ينقلب الفاسد صحيحا . 


القاعدة التاسعة والخخنمسون 


أولا : لفظ ورود القاعدة : 

في كل موضع لم يحب الأصل بالعقد لا تثبت 
المطالبة بالتقدير(". 

وجوب الأصل . التقدير 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

هذه القاعدة تتعلق أصلا بما يجب للمرأة من المهر » ولكنها 
عامة في كل عقد لم يجب فيه أصل الثمن أو البذل . 

فمفادها : أنه إذا لم يجب الأصل بالعقد فإنه لا تثبت المطالبة 
بتقدير قيمة الأصل ؛ لأن الأصل غير موجود حيث لم ينص عليه . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

المفوضة - وهي المرأة التي تزوجت بدون مهر - لها مهر 
مثلها. وتقدير مهر المثل هنا لأن المهر فرض وجب بأصل العقد 
ا 

وفي هذه المسألة خلاف الشافعي رحمه الله حيث لايرى 
للمفوضة إذا مات عنها زوجها قبل الدخول مهرا » على فرض عدم 


0 المبسوط جح ه ص 51١‏ . 


صحة حديث المفوضة7'!؛ وقد صح الحديث فيجب المهر عند 
الجميع!"). 

ومنها : إذا وهب جارية لغيره » فلا يجوز أن يقدر لها ثمنا 
بعد ذلك ؛ لأن الثمن إنما يجب بأصل العقد. والهبة لا مقابل لها 
نأضك العقة.: 


0 حديث المفوضة - وهي بروع بنت واشق - أخرجه أحمد في المسند ج ؛ 
ص 775 - 78٠١‏ »ء كما أخرجه أبو داود في كتاب النكاح حديث 7١١5‏ ؛: وأخرجه 
الدارمي في السنن ج "١‏ ص ١١5‏ , والترمذي ج"" ص 45٠‏ حديث 2١١55‏ 
والنسائي ج 5 ص ,٠ ١١١‏ وابن ماجه حديث ١81١‏ . وقال الترمذي حديث حسن 


أزوهية الظ البو داف هن 101 قم معدها : 


القاعدة الستون 


أولا : لفظ ورود القاعدة : 

فيما يستدا م الاستدامة كالإنشاء!١').‏ 

الاستدامة 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

سبق لهذه القاعدة مثيلات ينظر قواعد حرف الهمزة تحت 
الرقم 7١5‏ . 

ومفادها : أن الفعل الذي يدوم ويستمر ويمتد فاس ندامته 
وامتداده واستمراره يعتبر كابتدائه وإنشائه . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا حلف لا يسكن هذه الدار - وهو ساكن فيها - وبقي فيها 
بدون أن يعمل ما يدل على عزمه الخروج من إخراج متاعه وأهله » 
فإنه يحنث في يمينه » وإن كان طلاقا وقع طلاقه . وأما إن أخذ في 
إخراج متاعه وأهله - ولو طال وقته لكثرة المتاع - فلا يحنث . 


('!) شرح السير ص ١١5‏ ؛ ١5٠١‏ وعنه قواعد الفقه ص 358 واللفظ له . 


القاعدة الحادية والستون 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 
في المنصوص عليه يعتبر عين النص(". 
المنصوص 


ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدكولها : 

المنصوص عليه : هو ما ورد في حكمه نص عن الله عن 
وجل أو عن رسوله صلى الله عليه وسلم . 

فالمراد بالنص : لفظ القرآن الكريم أو الحديث الشريف . 

فمغاد القاعدة : أنه عند إرادة الحكم يعتبر لفظ النص 
ودلالته » ولا تعتبر عِلته ؛ لأن العلة والسبب إنما يعتبران في غير 
المنصوص عند إرادة قياسه على المنصوص . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا قتل شخص أخر بعمود حديد أو طبق من حديد » فيجب 
القصاص من القاتل ؛ لأن الهذين: فى :كوخة التمة التقال متمسوصض 

ومنها : إذا نص رسول الله صلى الله عليه وسلم على حرمة 
الربا في الأصناف الستة » فإن الحكم فيها إنما ينبني على النص 


10 المتبسوط ع ا ا 


هك 


عد الفقهية 


| 


عليها » ولا ينظر للعلة فيها » فنقول : إنما حُوم الربا في الذهب 
والفضة وباقي الأصناف الستة لنص الرسول صلى الله عليه وسلم 
عليه . ولكن إذا أردنا بيان حكم غيرها فهنا ينظر للمعني المبني 
علية تحريم. الرياا + :فإذا أزكا معرفة حم التمحايق متحد أز الأزة 
فيمكن أن يقاس النحاس على الذهب والفضة بعلة الوزن ٠.‏ والأرز 
على القمح بعلة الكيل أو الطعم أو غير ذلك من العلل التي قال بها 
الفقهاء . 


موسوعة القواعد الفقهية 


ثانيا 
قواعد حرف القاف 


عدد قواعده 865 ست وثمانون قاعدة 
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القاعدة الأولى 
اول > القاظ وروه الشاهدة: 

القادر على اليقين هل له الاجتهاد والأخذدن 
بالظن!'؟ 

وفي لفظ : القادر على البقين هل يأخن بالظن'". 

اليقين ‏ الظن 

كان : معنئى هذه القاعدة ومدلولها : 

الأصل في هذه القاعدة هو أن الصحابي في زمن النبي صلى 
الله عليه وسلم هل له الاجتهاد ؟ وهو قادر على معرفة اليقين من 
النبي صلى الله عليه وسلم ؟ خلاف أصولي . 

البقين : من يقن الماء في الحوض إذا اس تقر ودام . ويقن 
الأمر إذا ثبت ووضح . 

واليقين في الاصطلاح : هو الاعتقاد الجازم الثابت المطابق 
للواقع . 

وقيل : اليقين عبارة عن العلم المستقر في القلب لثبوته عن 
سبب متعين له بحيث لا يقبل الانهداء(). 
(') أشباه السيوطي ص ١184‏ . 


ل قواعد العلائي لوحة 751 ب » قواعد الحصني ج 7 ص 84” . 
9 الكليات ص 9178 . 
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وقيل : هو العلم الحاصل عن نظر واسدتدلال » ولذلك لا 
يسمّى علم الله يقينا("). 

واليقين أبلغ علم وأوكده » لا يكون معه مجال عناد ولا 
لكان وا 

والاجتهاد : افتعال من الجهد . وهو بذل الوسع في البحث . 

والظن: خلاف اليقين وهو إدراك أمرين أحدهما أرجح من 
الآخر. 

أو هو إدراك الجانب الراجح مع عدم إهمال مقابله . 

ومغاد القاعدة : أن مَن قدر على علم مقطوع به مطابق 
للواقع فهل يجوز له أن يتركه ويجتهد ويأخذ بظنه واستدلاله الذي 
يحتمل الخطأ والصواب ؟ خلاف في المسألة والترجيح مختلف في 
نروعها + 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

كتكسن روية الطياة ومعة اناءاي: فنهما ماع © أحدهما تجسن 

- وهو قادر على يقين الطهارة بأن كان على البحر. أو على بركحة 

ماء أو نهر ويمكنه أيضاً أن يخلط الماعين وهما قلّتان فأكثر » فهل 
يأخذ باليقين وجوبا أو له الاجتهاد فيهما ؟ قال السيوطي : الأصح أن 


(') المصباح المنير مادة " اليقين ". 
1ك الكليانت كن ا : 
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وأقول : والعلم عند الله تعالى : إنه إذا كان قادراً على يقين 
الطهارة فليس له الاجتهاد ؛ لأن الاجتهاد قد يخطىئئ فيتوضأاً 
بالنجس . 

ومنها: لو كان عنده ثوبان أحدهما نجس وهو قادر على 

وَمَنينا ‏ إذا هذ اليكتيد نهنا قليزى اتح التمتمياة بكائافتة 

ومنها : إذا تيقن القبلة فليس له الاجتهاد فيها . 


موسوعة القواعد الفة 5 


القاعدتان الثانية والثالثة 
إؤلة +القاظة وروة اتقاضدة؛ 

القاضي إذا قضى في مجتهد فيه نفد قضاوه 

وفي لفظ : قضاء القاضي في المجتهدات نافذ 
بالاتفاق!". 

وفي لفظ : قضاء القاضي في المجتهدات يكون 
ناهذا لاا يردا". 

وفي لفظ : قضاء القاضي في الجتهدات ينفذن 
إذا صدر عن اجتهاد لا عن تلبيس واشتباه!). 

القضاء فى المجتهدات 

ثانياً : معنى هذه القاعدة ومدلولها : ١‏ 

القضاء إما أن يكون بأمر منصوص عليه فلا يجوز الاجتهاد 
فيه ولا ينفذ القضاء بخلافه . وإما أن يكون بأمر مجتهد فيه غير 


0) 


() شرح السير ص 797 وعنه قواعد الفقه ص 37 » وأشباه ابن نجيم ص 2777 
الفوائد الزينية الفائدة 
(') شرح السير ص ؟18١‏ » المبسوط ج ١5‏ ص ١84‏ . 

9" شرح السير ص ؟87١.‏ 

0 المبسوط ىك 1 اعن 186 315 هن 597 ويفظن شعين الحكاء ضر ات 
١الاء‏ وأدب القضاء ص ١59‏ . 


. ١45 
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سدس سس سسسدس 


منصوص عليه وهو موضوع هذه القواعد . 

ومفادها : أن القاضي إذا قضى في أمر غير منصوص عليه 
واجتهد في حكمه وقضائه فإن قضاءه نافذ ء ولا يجوز لغيره 
نقضه ما لم يخالف نصاً صريحاً أو يظ هر بطلانه بدليل ؛ لأن 
المجتهدات إذا كان كل قاض ينقض ما اجتهد فيه س لفه لم يثبت 
قضاء » ولم يطمئن الناس إلى حكم قاض لاحتمال أن ينقضه غيره . 
ولذلك قالوا : إن الدعوى إذا فصّلت على الوجه الشرعي أنها لا 
تنقض ولا تعاد . 

ولكن يشترط في القضاء النافذ ل 
صحيح لا عن تلبيس أو تحايل أو اشتباه فإنه لا ينفا . 
خالنا +:من أمثلة هده العاهدة ومساكاي : 

إذا قضى على الغائب بالبيّنة ينفذ قضاؤه ؛ لأنه فصل مجتهد 


ومشها» آذا :نفل القانو من القنيسة يعن الأضانة قحل 'القنمة 
عاق | لبدو امو كناء على :ويكة ”الاحكهاق :و النظو نيت قن ميات 
نافذ ولا يجوز لوال آخر أو قائد آخر لا يرى التنفيل بعد الإصابة أن 
ومنها : لو أن أهل البغي غلبوا على مدينة واستعملوا عليها 
اضيا فضي بأشياع كر كدهر أهل العدل كل :كلك التديدة ارقن 
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قضاياة إلى قاضي أهل العدل فإنه ينفذ منها ما كان عدلاً ؛ لأنه لو 
نقضها لاحتاج إلى إعادة مثلها . وكذلك إذا قضى بما رأه بعض 
الفقهاء . 
ومنها : لو أن قاضياً حجر على فاسد يستحق الحجر » وأبطل 
بيوعه وأشريته » ثم رفع الأمر إلى قاض آخر فأطلق عنه 
الحجر » وأجاز ما كان أبطله » ثم رفع إلى قاض آخر يرى الحجر 
أو لا يراه فإنه ينبغي له أن يجيز قضاء الأول بإبطال ما أبطل من 
بيوعه وأشريته » ويبطل قضاء الثاني فيما أبطله من قضاء الأول ؛ 
لأ قشنا الار ل تحصيل :فى وضع الالحتواح نفد ذلك وكا قطباء كان '.: 
زانغا “سخ الساكل القبعتنا قاف هده القاغدة :ودرد فدها الفضاء»: 
إذا شهد محدودان في قذف ولم يعلم القفاضي حتى قضى 
بشهادتهماء ثم علم بذلك فإنه يرد القضاء ويأخذ المال من المقضي له 
؛ لظهور خطأ في قضائه » وكذلك إذا ظهر أنهما عبدان أو كافران . 
ومنها : إذا حكم حاكم بصحة نكاح المتعة » يرد ولا ينفذ . 
ومنها : إذا حكم بسقوط المهر بالتقادم » لا ينفذ . 
ومنها : إذا حكم بعدم صحة الرجعة بدون رضاها » لا ينفذ. 
ومنها : إذا حكم ببطلان عفو المرأة عن القصاص » لا ينفذ . 
ومنها : إذا حكم بعدم صحة تصرف المرأة في مالها بغير 
إن زوجها - لا ينفذ كذلك . 


القاعدة الرابعة 
أولا :الفاظ ورود القاعدة : 

القاضي لا تلحقه العهدة بالخخطاً في القضاء إذا 
لم يكن متعمد|!". 

وفي لفظ : إذا أخطاًالقاضي كان خطؤه على 


المقضى له وإن تعمّد كان عليه!". 


' خطا القاضي 
ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 
سبق مثل هذه القاعدة ضمن قواععد حرف الخذاء تحت 
الوقم:5 1 
العهدة : هي الضمان والغرامة . 
فمفاد القاعدة : أن القاضي إذا أخطأ في حكمه - بعد 
- من مال أو دم - ثم تبين الصواب بعد ذلك ؛ فإن القفاضي لا 


(") القواعد والضوايط صن 441 عن التحرين جاة :صن:55., 
('' أشباه ابن نجيم ص 777 ء وينظر الفتاوى البزازية ج ه ص ١55‏ على هامش 
الهندية . 
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يضمن الضرر المترتب على خطته غير المتعمد » وإنما تكون العهدة 
على بيت المال أو على المقضي له . لكن إذا كان القاضي متعمدا 
الخطأ فعليه ضمانه . 
ثالث : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا حكم قاض على مثهم بالسرقة بقطع يده » ثم تبين أنه غير 
السارق » وكان الحكم بخطأ من القاضي - لا بشهادة الزور 
مثلاً - فإن بيت المال يتحمل دية اليد المفطوعة »؛ وليس على 
القاضي شيء من ذلك. 

ومنها : إذا قضى القاضي على إنسان بمال لآخر بشهادة 
شاهدين ثم تبين كذب البينة فإن على المقضي له أن يرد المال على 
صاحيه . 


القاعدة الخنامسة ‏ 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 

القاضي لا يملك أن يقضي لنفسه ولا لمن لا 
تقبل شهادته له١").‏ 


1 قضاء القاضي لنفسه 
ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

القاضدي إننبنا نض لقضدل الخصووماةة ون انان :وكين إذا 
نازع القاضي غيرٌه » فإن هذه الدعوى يجب أن تكون عند قاض 
آخر ؛ لأنه لا يجوز أن يقضي القاضي لنفسه في قضية نازعه فيها 
غيره . وكذلك ليس له أن يقضي لابنه أو أبيه أو أي شخص آخر لا 
تقبل شهادته له ؛ لوجود التهمة . 
كانتا من أمكنة هذه العاصى# وماك هنا :+ 

إذا قال الأمير : مَن قتل قتيلاً فله سلَبُّه . ثم إن الأمير نفسنه 
قتل قتيلا » فلا يستحق السلب في القياس ؛ لأنه أوجب لغيره ولم 
يوجبه لنفسه كالقاضي لا يملك أن يقضي لنفسه . وفي الاستحسان 
يستحق كما يستحق غيره » لأنه وجب النفل للجيش بما قاله » وههو 


رجل منهم فيستحق كما يستحق غيره . 


('!) شرح السير ص”577 وعنه قواعد الفقه ص37 . وأشباه ابن نجيم ص777 . 
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ومنها : إذا كان على قاض دين لشخص آخر » فأراد القاضي 
المدين أن يثبت للدائن الغائب وكيلا ليدفع إليه الدين » فلا يجوز لهذا 
القاضي القضاء بإثبات تلك الوكالة . سواء كان قبل الدفع للوكيل أم 
بعذه. 
رابعا : مما استثني من مسائل هذه القاعدة : 

إذا كان للقاطس عريم :ميت فانية أن 'فلذنا وضته وأزاك أن 
يدفع إليه الدين فذلك جائز وصحيح , وإذا دفع إليه الدين ببرىئ إذا 
كان الدفع بعد القضاء لا قبله(). 


أشباه ابن نجيم ص 7١7‏ . 
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القاعدة السادسة 
أول : لفظ ورود القاعدة : 

القاضي مأمور باتباع الظاهر !'"). 

الظاهر متّبع 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

القضاء إنما يتعلق بالأمور الظاهرة لا البإاطنة » والأحكام 
الشرعية إنما تجري على ما يظهر من أفعال العباد ولا تحكم على 
بواطنهم إذا لم يظهر ما يدل عليها . 

ومفاد القاعدة : أن القفاضي ماعو ويم باتباع الظاهر 
في أحكامه » وليس له أن يحكم على البواطن بدون دليل ظاهر . 
كا لكا دمن امكل هذه اتضاهدة وميحافلها:! 

إذا عرف وصي وجوب دين على الميت فقضاه بعلممهبه 
من التركة » فإذا علم به القاضي ضمّنه ما قضى ء إلا إذا كان 
لصاحب الدين بيّنة على حقه . 

ومنها : إذا دفع وصي مال يتيم لمن يضارب به » فإن كان 
فيه ربح فهو كله لليتيم . ولا يصدّق الوصي أنه شريك في الربح ؛ 


موسو ا ا 1 
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لأنه شريك في رأس المال » إلا أن يُشهد على ما صنع من ذلك قبكى 
أن يعمل به . 

ومنها : إذا شهد الشهود بأن هذا سارق . فإن القاضي يحكم 
بشهادتهم بعد تزكيتهم لأن الظاهر صدقهم ٠‏ وإذا ثبت كذبهم بعد ذلك 
فهو غير أثم وغير ضامن كما سبق بيانه . 
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القاعدة السابعة 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 

القاضي مأمور بالنظر لكل من ع-جز عن النظر 
لنفسه'". ,. أو كصب ناظ را .. 

القاضى والنظر للعاجز 

كانيا : معنئى هذه القاعدة ومدلولها : 
مأمور شرعا بالنظر والرعاية لكل من عجز عن النظر لنفسه » 
لغياب الولي . 

الكو آة. والتقل” :هذا العمل كسما فهو الكش تحة :و المصيل ع 
ااهل ١‏ 
ثالثا : من أمثلهة هذه القاعدة ومسائلها : 

مهد ةجهم الأول له فإ القاسي سوق :ولييا كسفن أو 
ينصب له وصيا يتولى أمره وأمر أمواله . 

ومنها : إذا غاب زوج المرأة - وله مال حاضر - فطلبت 
المرأة النفقة فإن القاضي يفرض لها النفقة في ذلك المال - إذا كان 


(') المبسوط ح ه.ص57١‏ » والقواعد.والضوابط صن 45١‏ عن التحرير 845/8:. 
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يعلم بالنكاح بينهما - ولكن يحلفها أن زوجها لم يعطها النفقة» لجواز 
أن يكون أعطاها النفقة قبل أن يغيب وهي تلَبّس على القاضي . فإذا 
حلفت وأعطاها أخذ منها كفيلاً لجواز أن يحضر الزوج فيقيم البيتنة 
أنه أعطاها. وهذا من القاضي نظر للغائب . 


موسوعة القواعد الفقهية 


القاعدة الثامنة 
أو : لفظ ورود القاعدة : 

قبض أحد البدلين كاف في انعقادالعقد 
بالتعاطى!'). 


التغاطى 

فاخا تف نتذن الشافدة واسه توانها:: ْ 

عقد البيع يقتضي وجود بدلين - إما الثمن والمبيع- وإما 
بدلان عينيان كثوب وشاة » وينعقد العقد بمعرفة البدلين وتسليم 
أحدهما . 

وعقد البيع له صورتان : الصورة الأولى : البيع المععصطروف 
المتداول بأن يكون الثمن من المشتري والسلعة من البائع - وهو 
الأصل في عقد البيع . 

والصورة الثانية : أن يكون بسلعتين من المتعاقدين وهو 
المسيقى بيع التفافطي «#تحيك لآ :شمن التحدى اللتلعتيق إلا مقابلتها: 


('! الفرائد ص 2١‏ عن الفتاوى الخانية ١‏ ص ١77‏ كتاب البيع وص 7١”‏ 
مسائل الإقالة . 


فمفاد القاعدة : أنه إذا قبض أحد المتعاقدين السملعة من 
صاحبه برضاه فإن ذلك كاف في انعقاد عقد البيع بالتعاطي » وعلى 
الآخر أن يسلم سلعته لصاحبه في مجلس العقد لأن " الأعيان لا تقبل 
التاحيل. “كنا :سدق يناتها . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

دفع ثوباً مقابل شاة فتسلم صاحب الشاة الثوب فإن العقد يعتبر 
منعقدا بينهما » وعلى صاحب الشاة تسليم الشاة لصاحب الثوب . 


0 ينظر قواعد حرف الهمزة القاعدة 5٠١‏ . 


القاعدة التاسعه 
أولة #الضكلهورود القاعدة : 

القبض إنمايعتبر في انتقال الملك لا في دعوى 
املك القديم". 

القن 

كاكدا عت هذة الفا هذه ومين توما 

القبض هو تسلم الشيء المحكوم به للمدعي . 

والقبض هو دليل على قيام الملك في المقبوض . 

ومفاد القاعدة : أن قبض الشيء المتنازع عليه يعتبر - 
على انتقال ملكية الشيء عن المحكوم عليه إلى المحكوم له . 
ولكنه - أي القبض - لا يعتبر دليلا على دعوى ملكية قديمة 
للمتنازع عليه لاحتمال قبضه بسبب غير شرعي . 

وشرط القبض الصحيح الدال على انتقال الملك الرضا 
والاختيار من المنقول عنه إلى المنقول إليه » أو الحكم النافذ بذلك . 
كالكا :مو امتكلة هذه الفاعدة وهم كلها 


)0( ترتيب اللالى لوحة 07 أ 5 
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ابتاع سيارة بثمن وقبضها بإذن البائع + فيعتير قبضها 
وتسلمها دليلا على انتقال ملكيتها إلى المشتري » وثبوت ثمنها للبائع 
في ذمة المشتري إذا لم يشترط قبض الثمن حالا . 

وكهان 1 اام على تنمض وار ا حو نين لكا حمطن 
- فلا يعتبر وضع يد المدعى عليه دليلا على ملكية الدار . فإذا أقلم 
المدعي البيّدة على ملكية الدار ثبت حقه في الدار » ويلزم المدعى 
عليه - واضع اليد - على تخليتها وتسليمها للمدعي . ولا يعتبر 
وضع يده عليها دليلاً على انتقال ملكيتها له . 


القاعدة العاشرة 


أولا : لفظ ورود القاعدة : 

القبض حجة لدفع الاستحقاق ‏ إذا زا حمه غيره 
فيما هو في يده ولا يكون حجة لإثبات الاستحقاق ؛ 
لأآن القبض ظاهر . والظاهر حجة لدفع الاستحقاق لا 
لإثباته . 

القبض . الظاهر 

ثانياً : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

وضع اليد على الشيء وقبضه وتسلمه يكون حجة ودليلاً لدفع 
غيره - ممن يدعي استحقاقه - عما في يده » ولكنه في نفس الوقت 
ليس حجة لإثبات استحقاقه لما ليس في يده ؛ لاحتال أن يكون 
غاضنا سارك يشرو من سنا ف ا عاشي فت كنا 
سبق في قاعدة قريبا - فإن بينة الخارج - عند المعارضة - ترجح 
على بيّنة ذي اليد . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 


المشوط يي و قا 
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إنسان يركب سيارة أو دابة أو يلبس ثوباً » فهذا الفعل منه 
دليل ظاهر على أنه يملك ما تحت يده . وبه يدفع من يدعي 

لكن إن أقام المدعي البيّنة على الملكية نزع من يد القابض 
وسلم لماعي + لم يعم الماعي البيئة فإن واضع اليد - المنتكر 
استحقاق غيره - عليه اليمين . 

ومنها : إذا كانت داران متلاصقتين فبيعتا » وطالب كل مشتر 
لإحداهما الشفعة في الأخرى - وكان أحد المشتريين قد قبض الدار 
والآخر لم يقبض فإن قبض القابض يصلح حجة لإبطال دعوى 
خصمه الشفعة فيما لم تقبض . ولكن لا يصلح قبضه أن يكون حجة 
لإثبات استحقاقه الشفعة في الدار الأخرى ٠‏ فتجعل الداران كأنهما 
بيعتا معا فلا شفعة لإحداهما في الأخرى . 

ولكن لو وقت أحدهما زمن شرائه ولم يوقت الآخر كانت 
الشقذة لم وقكةه أن مقو قكةذارريها : انيه أذ كان تند فنا حميع + 
وهة] عند مف نكو الشفية الخال الملاخصضت : 


القاعدة الحادية عشرة 


ولا تفتكا ورود الفاهدة : 

قبض كل شيء بحسبه'"). 

عنفة ا لقتفن 

كفنا > مطقن مه الام فوسلو 

الأشياء تف يطبيعتها »:ولذلك يختلف نوع القبض فيههلاات 
كما يختلف نوع حرز كل منها . فقبض الدابة غير قبض الوب » 
غير قبض الدار » غير قبض الطير » وهكذا . 
خالنا .هن افتثلة ذه العاهية ومسا كلها :: 

اشترى دارا فأخلاها له البائع وسلمه مفتاحها » كان هذا قبضاً 
لها » وإن لم يسكنها . 

ومنها : اشترى ثوباً فلبسه أو وضعه في متاعه » كان قبضاً 
له . 

ومنها : اشترى طائرا فجعله في قفص وسار به » أو أخذه 
بيده ومشى به كان هذا قبضاً له . 

ومنها + اشترى رجل ثمر بستان من النخل أو الفاكهة » فهل 
يجوز له بيع الثمرة في شجرها ؟ قال ابن قدامة رحمه الله : يجوز 
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ذلك ممع ١‏ ندل تطشن العي) ن تكو ف( الله هافن بو المخحة د 
المشتري له التصيرف في الففورة + فكان 1ه زيعها كنا العو قطحيها . 
وهو قبَض الثمرة عند الشراء بتخلية البائع له البستان والثمرة » وقد 
وجدت التخلية . والتخلية تسليم . والتخلية بين المشفتري والمبيع 
قبيض(). 


('! ينظر قواعد حرف التاء رقم 7١‏ . 
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القاعدتان الثانية عشرة والثالثة عشرة 
اول +الشاكل ووو تشاعدة: 

القبض مقرر للملك!". 

وفي لفظ ؛: القبض يقرر الثمن'". 

وفي لفظ : القبض يؤكد الملك الثابت بالعقد!". 

القبض مقرر ومؤكد 

ثانيا : معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما : 

هذه القواعد تفيد أمرين : أولهما : أن المتعاقد إذا قبض 
المعقود عليه تقرر وتأكد ملكه فيه - إذا أصبح مالكقاً له -؛ لأن 
بالقبض تم الملك وتأكد بعد العقد الصحيح . 

وثانيهما : أنه إذا تقرر الملك الثابت بالعقد في المقبوض فإن 
الثمن أيضا يتأكد ويثقرر للبائع » فعلى المشتري أداؤه ؛ لأنه لا 
يجوز أن يجتمع البدلان في ملك شخص واحد في وقت واحد. فإذا 
قبض المشتري السلعة تقرر الثمن وتأكد للبائع . 


('! المبسوط ج 7 ص 55 . 
0 نفس المصدر جح ه ص 07 


ثالثا : من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما : 

إذا تعاقد شخصان على بيع سيارة أحدهما للآخر وتم العقد 
وقبض المشتري السيارة فقد تم ملكه لها وعليه أداء الثتمن المتفق 
عليه حالا أو بحسب الشرط ؛ لأن الثمن قد تقرر للبائع . 

ومنها : إذا أصدق الزوجة عبداً عنده ومر يوم الفطر » فإن 
كان لم يسلمها العبد فعليه صدقة الفطر » وأما إذا قبضته قبل يوم 

ومنها : إذا أصدق زوجته عشرة آلاف وقبضتها » ثم وهبت 
له نصفها خمسة آلاف » ثم طلقها قبل الدخول فإن الزوج يرجع 
عليها بألفين وخمسمائة - نصف النصف -؛ لأنه بقبضها تعيّن ملكها 
فيه » وما وهبته للزوج لا يوجب عليها الضمان ٠‏ 

ومنها : إذا تزوجها على مهر , وقبضت منه نصفه ». ثم 
طلقها قبل الدخول فلا يرجع عليها بشيء ٠»‏ وكذلك لو قبضت النصف 
ووهبت له النصف الآخر . 


موسوعة القواعد لقم لفقهية 


القاعدة الرابعة عشرة 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 
قبلة ا لمتحري جهة قصده'". من قول علي رضي الله 


قبلة المتحري 
كاقيا تننتت ده الشادة وك دواليا: 

4 جه تاق والفلة لخد الاتنحة ةاون :ذا لافيت القناقة 
وتحرى المصلي جهتها فالجهة التي يغلب على المتحري أنها جهة 
القبلة يجب عليه التوجه إليها ؛ لأن القبلة جهة واحدة . حتى لو تبين 
أنه أخطأ فصلاته صحيحة . ولكن إذا تعمد أن يصلي لجهة أخرى 
فين القى توصل: البها باجقياده وتحري» فصيلاته ياظلة:. 
ثالثاً : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا صلى المريض إلى غير القبلة متعمداً - وهو قادر على 
التوجه إليها - فصلاته باطلة . وأما إذا تحرّى واجتهد إلى جهة 
وصلى إليها ثم تبين أنه أخطأ القبلة فصلاته صحيحة جائزة ؛ لأن 


ومنها : إذا تحرى جماعة جهة القبلة عند الاشتباه 
واختلفوا » فلا يجوز لأحد منهم أن يأتمّ بالآخر ؛ لأنه يعتقد فساد 
صلاة إمامه - لاختلاف جهة تحريه . ولكن إذا كانوا في ظلمة أو 
مغارة وتحروا جهة القبلة وصلوا جماعة » وكل واحد توجه للجهة 
التي غلب عليها اجتهاده فصلاتهم صحيحة » وجازت صلاة الكل ؛ 
لأن المؤتم هنا لا يعلم أنه خالف إمامه في جهته . 

بخلاف المسألة السابقة . 


القاعدة الخامسة عشرة 
أول : لفظ ورود القاعدة : 
قبول البينة ينبني على دعوى صحيحة"'". 
قبول البينة 


2 


ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

البيّنة : من البيان وهو الوضوح . وهي صفة لموصوف 
محذوف تقديره الدلالة الواضحة » أو العلامة البيّنة . 

فإذا قيل : له على ذلك بيّئنة أي : علامة واضحة على 
صدقه وهي الشهود ونحوها من البيّنات7". 

فمفاد القاعدة : أنه لا تقبل شهادة الشهود عند القضاء الا 
بناء على دعوى صحيحة من المدعي ؛ مستثوفية لشفروط صحتها 
من معلومية المدّعي والمدّعى عليه والمدّعى به . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

نان مضوف على النكصن مهو أ نه سو الجا ان جا نت 
وأقام البيّنة على السرقة» فهذه دعوى غير صحيحة؛ والشهادة غير 
مقبولة ؛ لأن المدعى عليه مجهول. وقد س بق بيان متتى تقبل 
الدعوى . في قواعد حرف الدال تحت الأرقام ١7‏ ؛ ١6‏ . 


0 الموكتوط ب 1 عن أ فقا ا 


() المطلع ص ”50 . 
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القاعد 8 السادسة غعشيرة 
أو : لفظ ورود القاعدة : 

القتال أو القتل المأمور به لا يكون وين دية 
ولا كنار 5" 

القتال المشروع 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

القن رفني 'الالشناكد نا بوجي القفبياضن ويهسو: الفكنل العقيد 
العدوان » وإما يوجب الدية والكفارة وهو القتل الخطأ . 

ومفاد هذه القاعدة : أن هناك ا عر القتال أو القتل لا 
يوجب دية ولا كفارة وهو القتل أو القتال المشروع والمأمور به من 
الشارع . فمن قاتل أو قتل بأمر شرعي فإن القاتل أو المقاتل لا يجب 
عليه وق و نا 
ثالثاً : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

المقتول قصاصاً لا يجب على قاتله - الولي أو غيره - دية 
ولا كفارة ؛ لأنه قتل بحق ومشروع . 


)0 شرح السير ص ١554‏ : 


1 سحا سما 200 


ومنها : إذا تترس الكفار بأسرى من المسلمين من الرجال أو 
النينا 8 أو الأطفال وكان لا يمكن صد العدو إلا بالرمي الذي قد 
يصيب الأسرى » فإن المقاتل المسلم مأمور بالرمي وإن أصاب 
المسلمين ٠‏ ولكن ينوي برميه الكفار . 

ففي هذه الحال لا يجب دية ولا كفارة على المقاتلين - وهذا 
عند الأكثرين - ولكن عند الحسن بن زياد اللؤلؤي - من تلاميذ أبي 
حنيفة - أنه يجب الدية والكفارة » لأن الضرورة تقفدر بقدرها ؛ 
ولأن دم المسلم معصوم » وتقدر الضرورة بقدرها في رفع المؤاخذة 
لا في نفي الضمان. 

وضنها :من قذل: كاكلا هلبه كتالنا له له تنبكى وقح جين 
القتل فلا دية عليه ولا كفارة » لأنه قتل بحق مشروع وهو حق 


القاعدة السابعة عشرة 


زولا : لفظ ورود القاعدة : 

القتل العمد موجب للدية كالخطأ!١'".‏ 

القعل العمد 

كاكن عق نه العاعدة وهونونها + 

هذه مسألة من المسائل التي وقع فيها الخلاف وهي : 

هل الواجب بالقتل العمد شيء معين » أو هو أحد شيئين لا 
بعينه ؟ 

فعند أبي حنيفة ومالك رحمهما الله تعالى : الواجب فيه القود 
ف أي القصباطن دعن » 

وفي رواية عند مالك : التخيير بين القود والذية . 

وعند الشافعي رحمه الله قولان : أحدهما : الواجب أحدهما لا 
بعينه . والثاني : أن القصاص هو الواجب عيئا » وله العدول إلى 
الدية من غير رضا الجاني . 

وعكة أحنة ريحتة ان وو اتات كالية عد 1" 

فمفاد هذه القاعدة : هو أحد قولي الشافعي رحمه الله 
وهو وجوب الدية كوجوب القصاص . وعند الحنفية - كما رأينا - 


(أ1 الروويو طبه ١‏ ل 0 
('! الإفصاح ج ١‏ ص .١94‏ 


وجوب القصاص عيناً . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

3 دل تحصن عد ا عد نا - فبناء على الخلاف السابق - 
فإن ولي المقتول يطالب بالقصاص لأنه الواجب » لكن هلك له أن 
يطالب بالدية اختياراً ؟ بمعنى هل يخيّر بين القصاص والدّيّة؟ عند 
الشافعي والرواية الأخرى عند مالك وأحمد أنه يجوز له أن يتخيّر ؛ 
لآن الوااجك أحدهما لا بغيده:. 

وأما على القول الأول : فليس له إلا المطالبة بالقصاص . ولا 
ينتقل عنه إلا إذا عفا عن القصاص فيستحق الدية سواء رضي 
الجاني أو لم يرض . على خلاف في المسألة . 

ولكن إذا عفا ولي المقتول عفوا مطلقا فهل يمستحق الدية ؟ 
على القول بوجوب القصاص عينا سقطت الدية . ولكن عند من 
يقول : إن الواجب أحد شيئين فتثبت الدية . 
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القاعدة الثامنة عشم ةََ 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 
قدا عد رامن احزلةا 


الإنذار عذر 

ثانياً : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

هذه القاعدة مكل سائر.مشهور ذكره أبو خلال العسكري1") 
رحمه الله في جمهرة الأمثال(! بلفظ : أعذر من أنذر . 

والعغذر : هو الحجة التي يعتذر بها . ويقال : أعذر الرجك : 
إذا بلغ أقصى العذر7©). 

والعُذر : تحري الإنسان ما يمحو به ذنوبه!". 

وأنذر : من النذارة - وهي التخويف والإعلام بما سيكون من 
وده الحاقية 0 


(') شرح السير ص ١55‏ وقد ذكره الشارح حديثا ولم أجده . 

7(" أبو هلال العسكري الحسن بن عبد الله بن سهل عالم بالأدب » نسبته إلى عسكر 
مُكرم من كور الأهواز له كتب في اللغة والأدب والشعر والتفسير توفي بعد سنة 
ةلاه الأعلام مختضيرا ى ؟ صن- 3155 

ا" 

17" لسان “العوقي مادة غذن. . 
9 الكليات ص 544 . 
المصباح مادة ( نذرت ) . 


فمفاد القاعدة المثل : أن من خوف وأعلم بما سيكون قبل 
الفعل فقد أقام العذر و ل ل 00 هذه القاعدة 
قولة :تعالى : اثر وقد قدم» إلَيِكم بالوؤعيد 2ه © ). 
ثالثاً : من أمثلهة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا أسناء. إليك إنسان إشاعة بالغة نم حذرته من مغبتها 
وأمكالها©:فلم يويك فانك ترقع اللقوكة الستفقة واه ذه :انييف 
أنذرته قبل ذلك ٠‏ وأقمت العذر لما فعلت به . 

ومنها : إذا نادى القائد العام في جنده وعبّأهم أن يكون القائد 
فلان وجنده في الناحية اليمنى ٠‏ والقائد فلان وجنده في الناحية 
اليسرى ٠»‏ أو أن يخرج فلان للمقدمة . فيجب عليهم الطاعة » فإذا 
عصى أحدهم فعلى الأمير إنذاره والجميع عاقبة العصيان », ولا 
يعاقبه لأول مرة - إلا إذا ترتب على عصيانه المتعمد ضرر شديد - 
فإن عصى مرة ثانية هو أو غيره - عاقبة بما يستحق . 


)0( الآية من سورة ق 7 


القاعدتان التاسعة عشرة والعشرون 
ألا +اتقاظل وروة القاعدة:: 

القدرة على الأصل قبل حصول اللقصود با خلف 
أو بالبدل ‏ تسقط اعتبار الخلف أو البدل(". وفي 
لفظ : قيام الأصل منع ظهور الخدف"". 

وفي لفظ :القدرة على الأصل تمنع اعتبار 
البدل). 


ٍ القدرة على الأصل 

ثانيا : معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما : 

التدل؟ أو الخلف أو العوطن: عن أعضل لا :عق :ال خنة مهيدان 
الأضيل أو تعدوه:: 

فمفاد هاتين القاعدتين : أنه إذا عدم الأصل أو تعذر 
واضطر إلى اللجوء إلى البدل أو الخلف ولكن قبل استعمال البدل 
وتمام المقصود وجد الأصل وقدر عليه فإنه يسقط حكم البدل ولا 
يجوز استعماله ويجب استعمال الأصل واعتباره . وينظر من قواعد 


(') شرح السير ص 5017 وعنه قواعد الفققه ص39 . المبسوط ج 4 ص١8١‏ 
وج اص ١58‏ . 

77 مويو م 3 عن ا 

"الو ل ب ا 1 


موسوعة القواعد الفقهية 


رذ الحاء القاه وت 55 
كالخا :من أآمثلة هاتين القاهدتين ومسائلهما : 

إذا تيمم لعدم وجود الماء أو عدم القدرة على استعماله - لبرد 
أو مشقة - ثم وجده قبل أن يدخل في صلاته وقدر على اس تعماله 
بطل تيممه ولا يجوز له الصلاة به باتفاق . 

لكو :1 الكل ني الضحاذة وافام فماسيا: رحد الغام وقد خاحتي 
المشقماله فلي الندالة كلاف فصي منووى الكاعزفين :يطلل #فتة 
فعليه الوضوء واستئناف الصلاة . 

ومنها : استبراء الأمة التي لا تحيض عشرون يوماً » فإذا 
حاضت قبل تمام العشرين فيعتبر الاستبراء بالحيضة لأنها الأصل » 
ولا اعتداد بما سبق من الأيام لأنها بدل وقد قدر على الأصل . 

ومنها : إذا حاضت المرأة المطلقة حيضة ثم أيست وانقطضع 
حيضها فتعتد بثلاثة أشهر كوامل ولا يعتد بالحيضة ؛ لأنه لا يكمل 
الأصل بالبدل . 

منها : إذا وجب عليه دم تمتع أو قران فلم يجده فصام يومين 
أو ثلاثة في الحج ثم وجده فهل يجب عليه أو لا ؟ خلاف . 


القاعدة الحادية والعشرون 
[ول-. كفل ورود القاعدة : 

قدر ما لا يستطاع الامتناع عنه يعتبر عفوا!"). 

1 ما لا يستطاع الامتناع عنه 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

الأسلام :ديق يسن :ولا يكلف اللةاسيحالة وك الن 'تفسحا] إلا 
وسعها وقدرتها . 

فمفاد القاعدة : أن ما لا يمكن الامتناع عنه ويتعذر الخروج 
منه فإنه يعتبر عفوا » لا مؤاخذة عليه ولا حساب . 
ثالثا ل موا ل الي 

0 في الثوب بعد غسله لا يضر كما في الحديث : « ولا 
يضرك أثره »! لقره بنع يدان الصحابية رضي الله عنهاء لأن 
الأثر قد لا يمكن إزالته . 

ومنها : إذا رمى طائراً فأصابه فسقط على الأرض ووجده 
ميت فهو حلال ؛ لأن وقوعه على الأرض ضروري » ولا يمكن 
الامتناع منه » ولكن إن وقع في الماء لا يأكله إذا لم يدركه حيّا لعل 


السيدو 11 م 6 


كال 


الماء قتله . 

ومنها : إذا رمى صيدا فهرب وتوارى منه ثم وجده ميتا 
وليس به إلا أثر رميه فإن كان بحثه عنه لم يطل والوقت قريب 
فله أكله » وأما إذا طال الوقت كأن مضت عليه ليلة أو يوم فلا 
دأكلة»؟: لالحضال :موكة سنوت ازا دمض وان ركو :سجاف شسنه 
آخر غير الرمي » وهو لو طلبه أو حصل عليه في وقت قريب كان 
يمكنه أن يذكيه ذكاة الاختيار . 

وينظر القاعدة رقم ” من قواعد حرف الباء . 


٠‏ موسوعة القواعد الفقهية 


القاعدة الثانية والعشرون 
1و + لمتورؤة الماغدة + 
قد ينزردد الشيء بين أصلين فيختلف المحكم فيه 
يحسب ذيئك الأصلين١".‏ 
التردد بين أصلين 


21 


ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

كخار حن ”الأضتايى: + وتعتح ان تق ابل القت ا هوكم عاعي عسل 
الممانعة » كتقابل الدليلين » وليس معناه تقابلهما على وزن واحد في 
الترجيح » فإن هذا كلام متناقض ., بل المراد تعارضهما في نضفر 
النحتيم + تديكرككين فى يذ ءانس واكشاريييا ذا ادق فكبر: 
رجح . 

ومفاد القاعدة : أن الشسيء إذا تردد بين أصلين مختلفين فهو 
إماايآخذ ثنبها مخ كليهما :'وإما يكرجح إذزاجداتحت أحدهماء وفسن 
هنا يختلف الحكم لاختلاف الترجيح بحسب دقة النظر وعمق 
الاجتهاد . 

وينظر القاعدة ١١17‏ من قواعد حرف التاء . والقاعدة 75 


(') المجموع للعلائي لوحة 14ب و 754ب ء وقواعد الحصني ج "١‏ ص١١73‏ . 
وينظر أشباه السيوطي الكتاب الثالث وقواعده ص ١57”‏ فما بعدها . 


من قواعد حرف الشين . والقاعدة 54 ١7‏ من قواعد حرف الهمزة . 
كاتا هن امكدة هذه اتقاعناة ومساكلهي : 

الإقالة هل هي فسخ أو بيع ؟ لأن لها بها من كليهما. 
ويترتب على ذلك مسائل : 
كليهما لأن لكل أصل منهما أحكام تخصه . 

ومنها : الأرض الخراجية التي يتبايعها أهلها » فمقتضى أخذ 
الخراج أن تكون وقفا لا يجوز بيعها » ومقتضى جواز بيعها عدم 
جواز أخذ الخراج منها . 

ومنها : إذا رمى صيداً ثم غاب عنه ثم وجده ميتاً في ماء 
دون قلتين » فإن الصيد لا يحل أكله » ويعمل بأصل طهارة الماء 
فيجوز الوضوء منه . 


اداج استااات السادات --995 


القاعدة الثالثة والعشرون 
أو ألفاظ ورود القاعدة : 

قد يئبت بالشر ط ما لا يثبت بإطلاق العقد١".‏ 

الرن 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

الشزوط في :العقود إتنا واحنك لتثبت اكد النتعاقدين أمورا لا 
تثبت بالعقد إذا أطلق عنها . وهذا أمر بدهي معقول ؛ لأن المشترط 
لذ يتتتوط نوعلا إل ذا كان :هذا اشر يفيه كاندة 0 نفد هما العقدة 
المقلات عفد ا تبزاري فاكية وكين تي كدوالكة اللإخلاقه فعييها 
للمنازعة ونان كان الشركة لحو 
كاك مزق امعلة هده الطاعدة وسائلها : 

الوط السنسال مع النفال تعاية اوكا نه شاع تضهن ا فانة 
يرجع على المحيل . وهذا شرط فيه مصلحة العقد . فيتت الفسخ 
بفواته كما لو اشترط صفة في المبيع . 

ومنها : إذا شرط في المبيع أن يسلمه إليه صحيحا سليماً » أو 


في الثمن ا 


('1 المشن نج :4ه :صن الخرانة:.. 


القاعدة الرابعة والعشرون 
أولا : ألفاظ ورود القاعدة : 

قد حقبنت كبعا ونلا حكبت مض و1 

وفى لفظ : قد يثبت الشىء ضمناً وحكما ولا 
يثبت قصد/ا". ١‏ 

وفي لفظ: قد يثبت الشيء حكماً على وجه لا 
يجوز إثباته قصدا") 

وفي لفظ : قد يدخل في العقد تبعاً مالا يحون 
إبراد العقد عليه قصد|!). 

وفي لفظ : قد يثبت حكم العقد في الشيء تبعا 
وإن كان لا يجوز إثباته فيه مقصودا"). 

وفي لفظ : قد يدخل في التصرف تبعاً ما لا يوز 
أن يكون مقصوداً بذلك التصر ف'"). 


0 شوح السين صن 581 , 

7 ترتيب اللآلي لوحة 7١‏ ب » وجامع الفصولين الفصل 8" . 

1 المفيو ل ان ام 

"كن لسعو شن لا 

7 كفو الم بق ان 0 

1 القو اعدو الطو انظ كن 517 4ه الكطر وريد ابن 1353 وطن 'الوححية: 


1 


وقد سبق مثلها في قواعد حرف الهمزة تحت الرقم 746 ٠‏ 585 . 

تحت قاعدة التابع تابع ثبوت التبع 
كاتف ام مهدي تمده اتقو عد نزو لبنا + 

امراف تور يج اوور ضيه ل محرو ا لاساحسي, 
ولكن التوابع قد يتساهل في استيفائها بعض الش روط ؛ لأنه قد 
كون لاني ءاقضدا شزوط ماضة وو آنا إذا فك نيا أراقيعا اشيء 
آخر فيكون ثبوته ضرورة ثبوت متبوعه » أو ما هو في ضمته . 
ثالثا : من أمثلة هذه القواعد ومسائلها : 

إذا قال الإمام أو القائد لجنده : لا خمس عليكم فيما أصبتم؛ أو 
قال ل ل له 
إيطال حق أرباب الخمس في الخمس » بخلاف قوله : مَن قتل 
سه » فهو وإن كان فيه إبطال حق أرباب الخمس فسي 


لاما اال كر ؛ وبيع 
الطريق والشرب وحده لا يجوز . 


القاعدة الخنامسة والعشرون 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 


قديثبت المرع مع سقوط أوعدم ثبوت 
الأصل.أو وإن لم يثبت الأصل١١).‏ 
' تحت قاعدة التابع تابع ثبوت الفرع 
ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 
هذه القاعدة قريبة المعنى من القواعد السابقة » وإن اختلففت 
عقي نوها ها ان فنيا متا هه الس 
فمفادها : أن الفرع الذي الأصل فيه أن يتبع أصله في ثبوته 
وزواله وحكمه أنه قد يثبت مع سقوط وزوال أصله » وتعتبر هذه 
القاعدة استثناء من قاعدة " التابع تابع ". والقاعدة القائلنة " التابع 
يسقط بسقوط المتبوع ' أو " الفرع يسقط إذا سقط الأصل ". 
وأكثر استعمالات هذه القاعدة أمام القضاء ؛ لأن فيها تعبيرا 
عن إثبات الحقوق ؛ ولا تبحث عن نشوئها في الواقع ؛ لأن وجود 
الفرع في الواقع يستلزم وجود أصله الذي تفرع عليه » ولكن 
إثبات المسؤوليات الحقوقية على الأشخاص قد تفقد وسائل إثباتها في 


('" أشباه ابن نجيم ص ١١١‏ وعنه قواعد الفقه ص 48 . ترتيب اللقلني لوحة 
.١‏ أشباه السيوطي ص ١١5‏ » المجلة المادة 8١‏ » المدخل الفقهي الفقرة 519 . 


الوجيز ص ك7 اطع 2 ه6. 


موسوعة القواعد الفقهية 


حق الأصل وتتوافر في حق الفرع . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا قال شخص : لزيد على عمرو ألف وأنا ضامن . فإذا أنكر 
عمرو المال لزم المال القائل وهو الكفيل إن ادعاها زيد ؛ لأن المرء 
مؤاخذ بإقراره » والكفيل قد أقر بكفالته » فيتبت المال في ذمته وإن 
كان فرعا . 

ومنها : إذا ادعى الزوج أنه قد خالع زوجته على مبلغ 
محدد » ولكن المرأة أنكرت » بانت منه - بإقراره بالخلع -- ولم 
يتبت المال الذي هو الأصل في الخلع . وثبتت البينونة التي هي فرع 
عن المال بإقرار الزوج واعترافه بالخلع . 


مو عة النراد الفقهية 
11 5 


القاعدة السادسة والعشرون 
أولك لقتل :وروة لشاف 

فديئبت من جهة الفعل مالا يثبت من جهة 
القول() 

ثبوت الفعل والقول 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

الأصل في ثبوت الأحكام الأقوال ٠‏ لأنها هي التي ينبني عليها 
صحة التصرفات والأفعال . ولكن هذه القاعدة تعتبر استثناء من ذلك 
الأصل حيث أفادت أنه قد يثبت من الأحكام بناء على الأفعال مالا 
يتبت بناء على الأقوال . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

من وكل وكيلا بعقدٍ أو تصرف ٠‏ إذا عزله حال غيبته بقوله » 
لم ينعزل الوكيل حتى يعلم بالعزل . ولكن إذا تصرف الموكل فيما 
وكل فيه قبل علد الوكيل نقذ تضوفة:واتعرل: الوكن ل حكمما لنفاة 
تصرف الموكل فيه . 

فلو وكله في تزويجه من امرأة عيّنها » ثم عزل الوكيل 
بقوله عزلت وكيلي عن تزويجي بتلك المرأة » لم ينعزل الوكيل قبلى 


لصيل الكريدي هن :وينكلن قو اعد كرف الوبرتة القاعدة 7ق 


العلم بالعزل » ولو زوجه إياها في هذه الحالة جاز تصرفه . لكن إذا 
فيه المؤكان. بنقسنة سل تلك الف أذ اتعرك الوكرة كمي الا 
يمكن أن يعقد على امرأة واحدة مرتين . 

ومنها : إذا تصرف الصبي غير المأذون - أو المحجور - 
ببيع أو شراء أو عقد أو كفالة أو إقرار لم ينفذ تصرفه بغير إذن 
الولي . ولكن إذا أتلف الصبي والمحجور مالا لغيرهما وجب عليهما 
ضمان ما أتلفاه . فهما قد ضمنا بفعلهما » ولم يضمنا بأقوالهما . 


القاعدة السابعة والعشرون 


أولا +لقاكل ؤووة القاعدة : 

قديصورف اللفظ عن حقيقته إلى المجاز 
لقرينة!". 

الحقيقة والمجاز 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

سبق مثال لهذه القاعدة ضمن قواعد حرف الهمزة تحت 
الرقم ١١6‏ . 

وينظر قواعد حرف الكاف تحت الرقم 75 . 


) أشباه ابن الوكيل ق ١‏ ص ١15‏ » المجموع المذهب ورقة 59 ب . قواعد 


5 موسوعة القواعد الف ية 


القاعدة الثامنة والعشرون 
أولا : ألفاظ ورود القاعدة : 

قد يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء 

و في لفظ : المانع الطارئ هل هو كالمقارن انه 
وتأتي في حرف الميم إن شاء الله . 

وفي لفظ : كل ما لو قارن لمنَّعَ فإذا طراً فعلى 
قولين!". وتأتي في حرف الكاف إن شاء الله . 

وفي لفظ : العقد على المنفعة مدة إذا طراً فيها 
مالو قارن الابتداء منع الصحة هل يبطله أم لا “ا؟ 

وفي لفظ : يحتمل في الدوام مالا يحتمل في 
الابتداء. وقد يُحتمل في الابتداء مالا يحتمل في 
الدوام". وتأتي في قواعد حرف الياء إن شاء الله 
تعالى . 

وينظر في قواعد حرف الهمزة القاعدتين 573157 ,2 ”591 . 

الطارئ المانع بالذؤاف + الأيعر اع 


0) 


('؟ أشباه السيوطي ص185١؛‏ قواعد الحصني جا ص 71-75-١960‏ ص 7١١‏ 
(') السيوطي ص ١85‏ . 

1١‏ أشَهَاه ازخ السكن ح اتسن 7 حا 

[') المجموع للعلائي لوحة 417" ب . 

9 أشباه ابن الوكيل ق 7 ص 505 . 


موسوعة القواعد الفة لفقهية 


ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

التصرفات يشترط لصحتها ونفاذها شروط بحيث لو فقد 
بعضها عند ابتداء العقد أو التصرف , أو قارن مانع لمنع من نفاذ 
العقد أو التصرف . 

ولكن مفاد هذه القواعد : أنه إذا تمّ التصرف بشروطه ئم 
طرأ عليه ما يمكن أن يفسده ويبطله - من فقد شرط أو وجود مانع 
مها لو ؤجة عند :انتدائة لمنه كيل .هذا التضررظ ينقل متكيفنا 
ويغتفر بعض الشروط أو يحتمل وجود المانع ؟ 

فالقاعدتان الأولى والأخيرة تفيدان ضحة التصرف أو العقد 
قولا واحداً ؛ لورود القاعدتين بصيغة الخبر التي لا تشير إلى وجود 
خلاف . 

وأما القاعدتان الثانية والثالثة فهما تشيران إلى وجود 
الخلاف في الصحة والبطلان . 

وأما القاعدة الرابعة : فهي تخص العقد على المنفعة » وتشير 
إلى وجود الخلاف . 

ولكن يظهر أن الخلاف إنما هو بناء على المسائل المفرعة 
فلل نظف القواغه #طمق المسنائل هنا يصمح التصضبو قت فيها اقول واتعدا + 
ومنها ما فيه قولان؛ لاختلاف النظر والاجتهاد في المسألة : 


ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

الإببلام يمقع الززق: ابكذاء © الكزق /إذا:استوق كاقن كم أببلم يقني 
قف وهذا باتفاف. : 1 

ومنها : إذا طلع الفجر وهو مجامع أو يأكل فنزع في الحال 
أو كف عن الأكل ضح صومه . 

ومنها : ماء دون القلتين أصابته نجاسة حال التطهير بهو ئم 
طرأ عليه ما يكثره - أي يبلغ به القلتين أو أكثر . الأصح طهارة 
الماك 

ومنها : مستحاضة شفيت أثناء الصلاة - أي انقطع نزيفها - 

ومنها : أحرم ثم ارتد والعياذ بالله - فالأصح بطلان إحرامه . 

ومنها : قدر على الماء أثناء صلاته بالتيمم - عند الشافعية لا 
مطل ور انه نالفل زيف لوزن لقان كن : 

وهته] +"النترى ما يمكق: أن تحب فيه إلركاة إذلاكاق: لحان اج 
ونوى به الاستخدام والقنية دون التجارة . ثم بعد ذلك بزنمن نوى 
به التجارة . فلا تجب فيه زكاة العروض إلا بعد مضي الحول من 
وقت نيّة التجارة لا من تاريخ الشراء . فليس الطارئ كالمقارن في 
الأصح في هذه المسألة . 

وشكها 13 1ك 'الفوقوق عليه ارفك هده فماكه يني النانها : 
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أو انتقل الوقف إلى البطن الثاني ففيه وجهان عند الشافعية : 
أحدهما + يقاء الإجازة لأنها لأزعة كما لو أكر 'ملكتة .وكائنسهما: 
المنع ؛ لأن المنافع بعد موته انتقلت لغيره ولا ولاية له عليها . 
ايها + قنما استفسى من مساكل هذه القاهدة: 

الرضاع إذا قارن ابتداء النكاح منعه » ولو طرأ لقطعه أيضاً » 
ولا خلاف فيه » فهذا مائع ابتداء وطروءا ودواماً . 


القاعدة التاسعة والعشرون 
أولا : الفاظ ورود القاعدة : 
القديم يتزك على قدمه ولايغير إلا بحجة.ما 
لم يكن في ذلك ضر ر!". 
وفي لفظ :ما وجد قديما يتزك كذلك ولا يغيّر 
إلا بحجة'". وتأتي في حرف الميم إن شاء الله . 
القديم 


ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

المراد بالقديم : ما لا يعرف مبدأ وجوده » أو هو مالا يحفظ 
أقران المدعي والمدعى عليه إلا إياه . 

فبتفادهما: أن هنا وجد قديما في أرض أو عقار أو دار من 
شرب أو طريق أو غيرهما من المرافق بحيث لا يعرف واضعه ولا 
مبدأ وضعه أنه لا يجوز إزالته أو تغييره بغير حجة شرعية ». 
وذلك من باب حسن الظن بالمسلمين وأنه ما وضيع هكذا إلا على 
وجه شرعي بحجة شرعية . 
) الفرائد ص ١١١‏ عن الخانية فصل الأنهار ج ١‏ ص ٠١5‏ » شرح الخاتمة 


صن ١ه‏ 5" السكلة العادهحة :4 المشكل قز م : 
0 الميسوط ج15 طن 4 جح 140/5 : 


ولكن إذا ثبت ضرر هذا القديم فيجب إزالته أ وإزالة ضرره ؛ 
لأن الضّرر لا يكون قديماً كم و ا 


ثالثاً : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

لا يجوز إحداث بيعة ولا كنيسة في دار الإسلام » ولكن إذا 
كان لأهل الذمة بِيَع أو كنائس قديمة فإنها تبقى ولا يُتعرض لهم في 
ذلك ؛ لأن الفنيئة متاك عق كانه ٠‏ والمراد بالقديسة ما كانت 
قبل الفتح الإسلامي . 

ومنها : رجل ادعى شيرب يوم في كل شهر من نهر معلوم 
وأقام البيّنة على ذلك صحت دعواه وتقبل الشهادة ويحكم بها »ء وإن 
جهل تاريخ بدء الشرب . 
اها : من المسائل المستثناة من هذه القاعدة : 

بالوعة قديمة لرجل أصبحت تضر بالجيران والسكان » يؤمو 
الرجل بإزالتها أو إزالة ضررها . ولا يحتج بقدمها لأنها صارت 
ضارة » " والضرر لا يكون قديماً ', وهكذا كل ما تبت ضرره 
وإن كان وضعه قديماً . 


ينظر قواعد حرف الضاد رقم 5 » والوجيز ص ١78‏ . 


موسوعة القواعد الفقهية 


القاعدة الثلاثون 
أولا : ألفاظ ورود القاعدة : 

قد يتحمل الضرر الخناص لدفع ضرر عام!". 

' القورو اشام رالا 

كانيا “معت هلاه الشاعدة ومدكو لها : 

دفع الضرر قبل وقوعه واجب » ورفعه بعد وقوعه قدر 
الأفكاة :امب لخدا : 

والأصل أن دفع الضرر يجب أن يكون بغير ضرر أصلا »: 
فإذا لم يمكن إلا بضرر فيكون رفع الضرر الموجود بضرر أقل منه 
لا مساو ولا أكبر . 

والضرر العام الذي يصيب الجماعة يجب دفعه ورفعه » وإِن 
كان على حساب ضرر خاص ببعض الناس ٠‏ لأن الضرر الأشد 
يتحمل بارتكاب الضرر الأخف ٠‏ كما سبق(). 
كاككا ؛ فوامكله هده القافةة وسماكلياة: 

إذا كان لرجل أرض على شط نهر أو واد عام - كبير - 
(') أشباه ابن نجيم ص87 » شرح الخاتمة ص 5٠‏ » الفتاوى الخانية ج ا ص7١7‏ 


فصل الأنهار » المجلة المادة 75 » المدخل الفقهي الفقرة 517 » الوجيز ص”757 . 
7( قواعد حرف الضاد القواعد ؟ » ” ١‏ 7 . وينظر أشباه السيوطي ص 27 . 


واحتاج النهر أو الوادي إلى حفر وإصلاح وتنظيف ولم يمكن 
النوون الآإفن ارك ذلك الززجل لاصلاع النون العاد فيجميور اتيم 
الدخول في أرضه وإن تضرر بذلك ؛ لأنه لا طريق لهم سواه 
وفضللحة الكما ف جنيزة مزع ركه الذوة: 

ومنها : يمنع الطباخ من فتح محل للطبخ في سوق باعة 
الأقمشة دفعا للضرر عنهم وإن تضرر هو بذلك . 

ومنها أيضاً : يمنع الرجل من تربية المواشي في حديقة بيته 
أو في حظيرة عنده إذا كان الحي كله للسكن وتضرر بذلك جيرانه 
من الروائح والحشرات . 


5 موسوعة القواعد أ لقم لفقهية 590 


القاعدة الحادية والثلاثون 
أله #القك وود القاعدة : 

القرائن إذا احتفت بالخبر حصل به العلم(". 

القراكن. + الحين 

ثانيا : معئى هذه القاعدة ومدلولها : 

القرائن : جمع قرينة . والمراد بها هنا : ما يوضّح عن المراد 
لا بالوضع » تؤخذ من لاحق الكلام الدال على خصوص المقصود أو 
شائقةا" ؟. 

وقال في التعريفات : القرينة أمر يشير إلى المطلوب!". 

اكتفة بالفين :3 أني: أحاطت يداف شياقة وساف أو أمتسيوز 
خارجة عنه . 

والخبر : هو ما يفيد الظن لوجود شبهة في طريقفه كخبر 
الآحاد . 


(؟ المجموع المذهب للعلائي لوحة ١77‏ أ . قواعد الحمصني ج 7 ص 40١‏ - 
7 أشياة: ايم الوكيل ىق ١‏ ص 38١5١‏ . المنثور للزركشي جح ” ص 5ه . 
(" الكليات ص 754 . 


ا 


فمفاد القاعدة : أن الخبر سواء أكان حديثا أم غيره - إذا 
وجدت معه قرائن توضح المراد منه حصل بمجموعها العلمء 
وارتفع الخبر عن مرتبة المظنون إلى مرتبة المعلوم - أي الذي 
يوجب العلم والعمل . وقد اعتبرت القرائن في مواضع وغالبها لإفادة 
الظن فيما لم يكن فيه ظن قبلها بل شك أو وهم. 
ثالثاً : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

الاعتماد على قول الصب المميز في الإذن في دخول الدار 
وحمل الصبي الهدية على الأصح . 

ومنها : مسائل اللوث في باب القسامة دائرة مع القرائن » 
واللوث: شبه الدلالة على حدث من الأحداث ولا يكون بيّئنة تامة» 
وهو يفيد غلبة الظن بوقوع المدعى به . 

ومنها : أعطى الفقير صدقة فأخذها وهو ساكت . كان سكوته 
بولا قطعاً + 

ومنها : إذا نحر الهدي وغمس نعله في دمه كان إباحة 

ومنها : إذا وجدنا رجلا بيده سكين تقطر دما وعنده قتيل 
مذبوح حكمنا بأنه القاتل للقرائن الدالة . 


القاعدة الثانية والثلاثون 


أولا : لفظ ورود القاعدة : 

القرابة سبب كامل لاستحقاق الولاية!". 

القرابة . الولاية 

ثانياً : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

القرابة : في اللغة مأخوذة من القرب » وهو قرب خاص . 
قبي لكر ف :الهم نوو الالو قتي الصعه #وتتتال + الث جد 
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فمفاد القاعدة : أن القرب في الرحم والدنو في النسب يعتبر 
سببا كاملا لاستحقاق الولاية - في النكاح وفي المال - وعلى 
الضبكيد والمجنون والمحجور عليه . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

الولاية في النكاح لا تكون إلا لذوي القربى الأقرب فالأقرب » 
الأب ثم الأخ لأبوين وهكذا . ولا تجوز ولاية الأبعد مع وجود 
الأقرب وصلاحيته للولاية . 


100 المتيين لا قت ل 8 الاير 


موسوعة القواعد الفقهية 


القاعدة الثالثة والثلاثون 
ألا + تفكك ورود القافدة : 

قرامة الولادة والزوجية تمنع قبول الشهادة!". 

قرابة الولادة والزوجية 

كاقي + معن هده القاغنة ومدكز له 

رأينا فيما سبق أن القرابة هي قرب الدرجة والرحم ودنو 
النسب » وهذه القاعدة تبين أن القرب يكون من ناحيتين أو ج هتين : 
الأولى : من جهة الولادة » وهي جهة النسب والرحم . والثانية 
من جهة الزوجية » فتشمل الزوجين الرجل والمرأة » ولما كانت 
القرابة من هاتين الجهتين ذات منافع ومصالح مشتركة بين 
الأقرباء والأزواج فإن هذه القاعدة أفادت : أن الشهادة لقريب من 
إحدى هاتين الجهتين لا تقبل ؛ لوجود هذه المصالح المشتركة . فكأن 
الشاهد حينما يشهد لقريبه أو الزوج لزوجه إنما يجر بشهادته هذه 
المنفعة لنفسه » ولذلك لا تقبل هذه الشهادة لوجود هذه التهمة » 
فشهادة الأصل لفرعه أو الفرع لأصله ٠‏ أو الزوج لزوجته أو العكس 
لأتقيل. كما لأ تقل شيادة الغيد انيمحجيذه ولا السميد موده نا 
الشريك لشريكه » ولا الأجير الخاص لمن استأجره » والتهمة المانعة 


3" القر لتك من 6 «اعق الحاقة قصل 'من الآ تفيل شهادنه للخهمنة لك 7 سن وات 
1غ . 


أن ايهو القنافد مقهائقة إلى انقسة مهما أن يدفم عن تفلي مره : 

ولكن لو كانت الشهادة على القريب وليست له فهي مقبولة ؛ 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

كتهادة اند لولة:ولةة»غلكن.ولذةجائزة 4 لأنها تمسهادة غلئ 
الفرع لا له . 

ومنها : شهادة أبي الزوجة للزوج على زوجته التي هي ابنته 
كانه 16ت 

ومنها : شهادة الرجل لأم امرأته وابنها ء ولزوج ابنته 
ولابن امرأته من غيره جائزة لعدم وجود التهمة . 


القاعدة الرابعة والثلاثون 
أولاً : لفظ ورود القاعدة : 
القرابة يدخل فيها كل قريب له صغيراً كان 
أو كبيرا . ذكرا أو أنثى ١‏ فللقها أو وفنى حرا أو 
عبد . والقرب قرب الدرجة والرحم لاا قرب الإرث 
والعصوبة . فلا يدخل في القرابة الوارثون٠!‏ 
القرابة 


اتنا «معكى :هده القاهدة ومد لو نهنا : 
هذه القاعدة تختص القرابة غير الوارثين فيما لو أوصى أو 
أوقف لقرابته » فالوارثون لا يدخليون (انكية ا وصيية ادو 
فمفاد هذه القاعدة : أن القرابة الذين يدخلون في الوصية 
والوقف للأقربين هم كل قريب للموصي والواقف قرب درجة ورحم 
لآ قرب إرث وعصوبة . فكل قريب له صغيرا كان أو كبيرا » ذكرا 


)0 الفرائد ص ١١5‏ عن الإسعاف في أحكام الأوقاف ص ١١4‏ . والإسعاف 


للطر ابلسي إبراهيم بن موسى بن أبي بكر » نشر دار الرائد العربي - بيروت 
طلا مره سا ان 


من الوصية والوقف إذا عم ولم يخص . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا أوصى لأقرب الناس إليه » أو أوقف على أقرب الناس إليه 
وأخواته وأولادهم - إذا كانوا غير وارثين . 

وفتها» اذا أوهعى أو "أؤقت :قال على" أقروي قز اله موت 
الوصية ؛ إذ لا يقال لهم قرابة هنا . 


القاعدة الخامسة والثلاثون 


أولا : لفظ ورود القاعدة : 

القران في الذكر دليل القران في الحكم'". 

القران في الذكر والحكم 

ذاكنا مغك هذه الشاعدة وم د توليا:: 

القران والاقتران : أن يذكر الشيء وغيره جميعاً في سياق 
واحد بأن يعطف أحدهما على الآخر » فذكر أحدهها مسقاو ذا مما لاخر 
معطوفا عليه دليل على أن الحكم فيهما واحد . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا قال : إذا جاء زيد وخالد وعمرو فأعطهم مئة دينار » أو 
فأكرمهم . فذكر الجميع مقترنين معطوف بعضهم على بعض دليل 
على أن الإكرام يعمّهم ولا يُخص أحد منهم دون غيره إلا بدليل .ء 
وأنهم شركاء في المئة الدينار . 

ومنها : تحريم أكل لحوم الخيل عند أبي حنيفة رحمه الله 
تعالى بدليل اقترانها في الذكر بالبغال والحمير » في قوله تعالى : 


الفشوظ هم اهن 84 


2 رع لعز د 0 5 ع 

وَآلحَي[ وَالبِعَالَ وَالكَميرَ لتَرَكُبُوهًا وزينةٌ وَيَخْلق ما 

لا تَعَْلمُونَ © »6 (". لما كانت البغال والحمير لا يجوز أكلها 
بالاتفاق » فذكر الخيل معها في سياق واحد دليل على تحريم أكلها 
كحرمة البغال والحمير . فقد امتنٌ الله سبحانه وتعالى علينا حين 
ذكرها بأنها ركوبة وزينة وذلك متفق عليه في البغال والحمير - 


والخلاف في حل لحوم الخيل . 
فالحنفية استدلوا بالآية على أن الخيل كالبغال والحمير في 
حرمة لحومها بدليل الاقتران . 


10 «إلاية امن و ف" الحد ل 


القاعدة السادسة والثلاثون 


أولا : لفظ ورود القاعدة : 

القصاص عقوبة لا تجري النيابة في إيفائها!". 

القصاص 

كاكيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

القصاص في اللغة : الممائلة . وفي الاصط لاح : أن يوقع 
على الجاني مثل ما جنى » فإذا وجب القصاص على جان - سواء 
كال كداضيا في" اللقى رف معطو تن راعسا فدهن تفده 
لا من غيره . 

فمفاد القاعدة : أن النيابة لا تجري ولا تجوز في الوفاء 
بعقوبة القصاص ؛ لأنه يكون إيقاع عقوبة على بريء غير جان » 
وسلامة الجاني الظالم » وإن كان يجوز أن تجري النيابة في 
استيفائها بل قد تجب النيابة في الاستيفاء إذا كان الولي لا يحسن 
القتل أو القطع . 

وذلك بخلاف النيابة في أداء الأموال . 

ويدخل في هذه القاعدة الحدود كلهاء فلا تجوز النيايسمة في 
إيفائها » فلا يقام الحد على غير الزاني أو السارق أو الثنارب . 
وهكذا . 


1ك مسوك و ا 


وبناء على ذلك لا تجوز الكفالة بكل ما يوجب القحصاص أو 
الحد » حتى لا يؤخذ الكفيل بشيء من القصاص , ولا من الأرش 
ولا من الحدود ؛ لأن الكفالة إنما تصح بمضمون تجري النيابة في 
إيفائه » والقصاص والحدود عقوبات لا تجري النيابة في إيفائها فلا 
يصح التزامها بالكفالة . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا وجب القصاص على قاتل » وتبرع أحدهم بأن ينوب عنه 
في إيفاء القصاص فلا يجوز ؛ لآن النائب المتبرع غير جان»ء وفي 
النيابة تعطيل لأحكام الله » وتشجيع للمجرمين » وليس في قتل النائب 
شفاء للصدور » بل فيه إشعال لنار الثأر والانتقام . 
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القاعدة السابعة والثلاثون 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 
القصاص ينبنى على معرفة المساواة في البدل 


حقيقة!"). 


القصناض 

كفا +معف هذ الفاعنة ومدانو اين 

وجوب القصاص : أي المماثلة في العقوبة ينبني ويعتمد على 
معرفة أن البدل والمبدل منه متساويان حقيقة . أما إذا لم تثبت 
المساواة فلا يجوز القصاص . وهذا خاصص بالقصاص في 
الأعضاء لا في النفس . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

مَن فقأ عين إنسان عمدا وعين المجني عليه فيها نقص . فلا 
يجب القصاص من الجاني » ويجب فيها حكومة عدل ؛ لأن كمال 
الأرش باعتبار تفوبت البصر الكامل ولم يوجد . 

ومنها : من قطع يدا شلاء فلا قصاص فيها » وإنما فيها 
جكرينة ذل للقن سدقي لصيل 


الو 0 و 0 
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وماني حور انه مك زد أكن سيدا زواتحوة جيه ا به 
قصاص فيها أيضا » وفيها حكومة عدل . 

ومنها : من قطع يد آخر عمدا ويد القاطع شلاء فالمجني عليه 
بالخيار إما القصاص وإما الدية . 

ومنها : من قطع يد إنسان من مفصل المرفق أو الكوع - أي 
الرسغ - عمداً ففيه القصاص لوجود المماثلة حقيقة » بخلاف ما لو 
قطعها من منتصف الساعد أو العضد . 


القاعدة الثامنة والثلاثون 
ألا لشفل ووه القاعدة : 
القصد إلى الإسلام معتبر بحقيقة الإسلا م() 
القصد إلى الإسلام 


ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 
المراد بالقصد إلى الإسلام : إرادته . فمن أراد الإسلام بعد أن 
بدن 0 كين في دوجة واعتبارٍ من أسلم حتى يتبين أمره » فلا يجوز 
قتله ولا قتاله » وإن أسر فهو حر إن أسلم ورد ماله إليه . 
كالتا :“فخ امخلة هذه القاضدة ومساكاين: 
إذاادعي قوم مق الكفان' إلى الإشلام فأ لمق اقم #اتانسهد 
ال ل ل 
0 ا ؛ نحن َل فقوا عا ؛ فابى القسائد أن 
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صنع - لأنهم لو طلبوا أن يكونوا ذمة فيجب الكقف عنهم » فإذا 
طلبوا الإسلام أولى أن يكف عنهم ؛ لأنه إنما يقائك لرفع راية 
الإسلام وإدخال الناس فيه . 

ولكن من قيّل منهم فدمه هَذر » وما استهلك من أموالهم فلا 
ضمان فيه ؛ لأنهم قوتلوا ولم يسلموا بعد » ولكن من بقي منهم ومن 
أموالهم فإن أسلموا رد ذلك إليهم وكانوا أحرارا لا سبيل عليهم ؛ 
لأنهم لما سألوا أن يسلموا ويُكف عنهم فقد حَرّم على المسلمين قتالهم 
وأسرهم ء فلما حَرّم عليهم أسرهم لم يملكوهم بالأسر فبقوا أحرارا لا 
سبيل عليهم ؛ لأنه ظهر خطأ القائد بيقين » فعليه أن يُمنع من 
خطئه ويردهم أحراراً ؛ لأن ' القصد إلى الإسلام معقبر بحقيقة 
الإسلام ", والمسلم حقيقة لا يحارب ولا يس بى فكذلك إذا قصد 
الإسلام . 


القاعدة التاسعة والثلاثون 


أولا : األفاظ ورود القاعدة : 

قضاء القاضي باطل فيماارتشي به عند 
5007 ب 1 

قضاء القاضى الباطل 

كاكبا شعت :هذ القافوة ومدكوتيا؛ ١‏ 

الأصل أن القاضي والحاكم والموظف والمسؤول إنما يقضي 
ويحكم ويتصرف بالعدل والحق ؛ لأن وظيفته إحقاق الحق وإيطال 
الباطل » وخدمة الناس وتسهيل أمورهم » فإذا قضى أو حكم أو 
تصرف بغير الحق عالما فحكمه وتصرفه باطل. 

والقضاء بغير الحق له أسباب عدة منها : ما أفادته هذه 
القاعدة : 

إذ مفادها : أن القاضي أو الحاكم أو الموظف أو المسؤول 
إذا ارتشى - أي أخذ رشوة - وحكم لمن رشاه أو قضى له مصالحه 
على حساب الآخرين أصحاب الحق » فإن حكم هذا القاضي بالطل » 
وتصرف ذلك المسؤول باطل - وذلك متفق عليه عند جميع الفقهاء . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 


('! الفرائد ص 7١‏ عن نفقات الخانية ج 1 ص 4"8 . 
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إذا تراقع زوجان عند القاضي ت وكافيت الزوجة تطاليب 
زوجها بالنفقة - ورشا زوجها القاضي ليحكم له بأن لا نفقة لها - 
وحكم القاضي بذلك » فحكمه هذا باطل ؛ لأنه خلاف الحق . 

ومنها : إذا عجز الزوج عن إيفاء المهر المعجل قبل 
الدخول » وطلبت الزوجة من القاضي أن يفرق بينهما » وأخذ منها 
القاضني. علئ ذلك شيئا رشوة » فلا ينفذ قضاؤه: : 

ومقهاا» إذا :أ تكسن يؤل لينقةا للح اذام فروطية اوقتا 
للأنظمة والقوانين المرعية » فإن تصرف هذا الممسؤول باطل » 
وحق أن يحاكم ويلقى جزاءه الرادع . 


القاعدتان الأربعون والحادية والأربعون 
آولا + الفافل ووو القاعدة: 

قضاء القاضي بخلاف الإجماع باطل١".‏ 

وفي لفظ : قضاء القاضي يُنقض إذا خالف أحد 
أربعة أشياء:الإجماع أو القواعد أوالنصوص أو 
القياس الجلي!". 

قضاء القاضى المنقوض 

قانيا +متعدن اهاكين الكاعداكن ومذلو ليملا 2 

القاضي يجب عليه أن يلتزم بحكمه قواعد الشرع بآن يحكم 
بالحق مستمدا حكمه من الكتاب والسنة والإجماع والقياس الصحيح 
الواضح ٠‏ وإن قضاء القاضي مستحق للإبطال إذا خالف باجتهاده 
عدا أو بخنلا آدلة الشرع الواضحة : 

قمناة ا تشاعدة الأوق» أن" القحداء يكوه باطاد > ذا خحالك 
القاضي بحكمه مسألة من مسائل الإجماع المتفق عليها ؛ لأن ما 
أجمع عليه الصحابة رضوان الله عليهم » ثم أجمعت عليه علمماء 
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الأمة من بعدهم في عصورهم المختلفة لا يجوز مخالفته . 

ومفاد القاعدة الثانية : أن قضاء الققاضي باطل ليس 
بمخالفته للإجماع فقط بل إذا خالف الإجماع أو قواعد الشرع 
العامة » أو نصا من النصوص الشرعية الصريحة », أو القياس 
الجلي الواضح الذي لا اختلاف فيه . 
كانتا :من أامئلة هاتين القاعدتين ومسائلهما : 

إذا حكم حاكم أو قضى في مسألة بأن حكم بعدم صحة 
رجعة الزوج لزوجته الرجعية بغير رضاها » فحكمه هذا باطل ؛ 
لأنه مخالف للنص والإجماع . 

ومنها : إذا قضى قاض بأن البيّة على المدعى عليه 
واليمين على المدعي بطل حكمه أيضا لمخالفته النص والإجماع 
وقواعد الشرع العامة . 

ومنها : إذا أجاز القاضي أن يحبس الرجل أباه لأنه أخذ 
بعض ماله » فحكمه هذا باطل ؛ لأنه مخالف للقياس الجلي في 


قوله تعالى : ( فَلا تقل لَهمَآ ف 6 ()؛ لأن الحبس أشد إيذاء من 
التأفيف فهو أولى بالنهي والمنع . 


"لاي 1 بن سروه الهو 


القاعدة الثانية والأربعون 


أوله : لفظ ورود القاعدة : 
قضاء القاضي يحمل على الصحة ما أمكن ولا 
ينقض بالشك١١).‏ ما لم بيتبين الجور ا" 
القضاء يحمل على الصحة 
ثانيا : معئى هذه القاعدة ومدلولها : 
الأصل فى« القاطبى الفتيل أن ايكون قصاوه ويحكية مننيا 'علن 
قواعد الشرع وأدلته » فما حكم به أي قاض مسلم يجب أن يحمل 
على أنه حكم صحيح موافق لقواعد الشرع ٠‏ وإن كان حكماً اجتهاديا 
خالفه فيه غيره » ولا يجوز نقضه لمجرد الشك - وهذا من باب 
حسن الظن بالقضاة وعدالتهم » فكأن هذه القاعدة قيد للقاعدتين 
السالفتين » ولكن إذا تبين بيقين مخالفة الحكم لقواعد الشرع وجب 
نقضه كما تقدم قريبا » أو تبين الجور من القاضي . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 
إذا أقام المدعي شاهدين عند قاض أن قاضي بلدة كذا حكم 
له بأنه وارث فلان الميت وأن لا وارث له غيره - ولم يبينا سببا 
للإرث الذي حكم به ذلك القاضي - فإن القاضي الثاني يسأل 
1 “الفوناك هن +5 خن الخادية فصدل” الشنهادة الباظلة + #صن 541/1 
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المدعي عن سبب الإرث » فإن بيّنه حكم له بالإرث بناء على حكم 
القاضي الأول . 

ومنها : إذا حكم قاض بالتفريق بين الزوجين للإعسار » ثئم 
رفعه الزوج إلى قاض آخر لا يرى التفري ق بالإعسار » فليس 
للقاضي الثاني نقض حكم القاضي الأول لأنه مخالف له في ذلك » 
أو لأنه شك في حكمه ؛ لأن قضاء القاضي يحمل على الصحة ما 
أمكن » وفي جواز التفريق وجه شرعي . 


الي الود اير 
القاعدتان الثالئه والأربعون والرابعهة والأربعون 
أولا : ألفاظ ورود القاعدة : 

القضاء بحسب الحجة"') 

وفي لفظ : القضاء بغير حجة باطل مر دودا". 

القضاء والحجة 

ثانياً : معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما : 

سبق معنى القضاء : والحجة هي البرهن والدليل على 
صدق الدعوى . 

فمفاد القاعدة الأولى : أن قضاء الحاكم إنما يكون بحسب 
الدليل والبرهان ٠‏ والمراد به في الدعوى : الشهود ؛ أو الأيممان » 
فإذا حكم بالشهود بعد تعديلهم كان حكمه صحيحا ما لم يخالف نصا 
أ هناها كنا دف قزينا - وكان الحكم في مصلحة المدعي 
وله » وينبني على ذلك الحكم والقضاء أحكام تخصه .ء وإذا كان 
الحكم بيمين المدعى عليه - عند عدم بيّنة المدعي » كان الحكم 
لصالح المدعى عليه وردت الدعوى . وإذا رفض المدعى عليه 
الحلف بعد توجيه اليمين عليه - فإن الحاكم يحكم بنكوله ويقضي 


1 السو ا م 
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عليه لصالح المدعي - عند قوم - أو يرد اليمين على المدعي - 
عند قوم - فإن حلف حُكِم له بما ادعاه . 

ومفاد القاعدة الثاتية : أن القضاء بغير البيّنة أو اليمين عند 
عدم البيتنة هو قضاء وحكم باطل مردود ؛ لأنه بني على غير أساس 
شرعي » وهو حكم بالهوى والتشهي وهو باطل . 
كالقا كشن امكلة هاكين الفاموتن ومسائليما: 

اذغى خالا علن آخن »«ؤطظلي القاضي :يميق النذع علييحة: 
فنكل عن اليمين فحكم عليه القاضي بالمال لنكوله » لأن النكول إما 
يعتبر إقرارا أواقذلا للساعى ته .رو القضاء تحيبي الفدة : 

ومنها : أقام شاهدين على حق له عند غيره والآخر ينكر 
فيحكم القاضي بالحق للمدعي بشهادة الشهود . 

ومنها : ادعى عند القاضي أن فلانة زوجته ودهي تنكر ء 
ولم يقم بيّنة على دعواه » فحكم له القاضي بها » فالحكم باطل لأنه 
قطباء بغير احجة :: 

ومنها : ادعت امرأة على زوجها أنه قذفها بالزنا » والرجل 
ينكر» فأقامت عليه البيّنة بذلك » وزكي الشهود . فأمر القاضي 
الزوج بالملاعنة» وهو أبى أن يفعل . وقال : إنه لم يقذفها 
والشهود شهود زور. فإن القاضي يجبره على اللعان ويحبسه حتى 
يلاعن ؛ فإن لاعن بعد ذلك والتعنت هي أيضا وفرق القاضي 


موسوعة القواعد الفقهية 


بينهما » ثم ظهر أن الشهود عبيد أو محدودون في قذف فإن القاضي 
يبطل الملاعنة ويبطل الفرقة ؛ لأنته ظهر أن اللعان إنما كان 
بالإكراه » والإكراه بالحبس يمنع صحة الإقرار »ء كما تبين أن 
القضاء كان بغير حجة . فهو باطل مردود . 


مو سو عة القو اعد الفقهية 
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القاعدة الخنامسة والأربعون 
أولا + لقفل وزود القاعدة : 
القضاء باعتبار السبب'(". 
الققراء و الست 
فاك # كني هذه لقنس ووو 
سوق لهذة' القاعذة'مقلاة امن فوزااعد تحراقة الحمنام تكدرم 
الرقم ١٠١"‏ . 


ومفادها : أن الحكم مسبب » ولا بد لكل حكم من سبب يبنى 
عليه. 


كانتا :فخ امثلة هذه الماعكة ومشائلها : 
الفكل العمنه العاواة سحت التضدامن :» 
ومنها : الحدث سبب للطهارة :5 


0 عنمو لك سو ا 


القاعدة السادسة والأربعونب ‏ - 


ش أولة الفظ وروه الماهدة: 
القضاء بعد صدوره صحيحا لا يبطل بإبطال 
أحد . إلا إذا أقر المقضى له ببطلانه فيبطل'"). 


القضاء الصحيح 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

القضاء :المستوفي لشزوطه كاملة » وبناء على ذلك ضصدز 
صحيحاً فإنه لا يبطل بإبطال أحد ؛ ولا يمكن إلغاؤه . وينظر القاعدة 
رقم ”5 من قواعد حرف الشين . 
كانتا :من أمكلة هده القاضهه ومساكنيا:: 

ادعى عليه دعوى قذف وأقام البيّنة وحكم القاضي بإقامة 
الحد » فإن هذا الحكم لا يبطل بعد ذلك » إلا إذا ادعى المقضي له 
- المقذوف - أنه مبطل في دعواه » أو ثبت أن الشفهود عبيد أو 
محدودون في قذف . فإن الحكم يسقط ويعتبر استثناء من القاعدة . 

ومنها : ادعى 00 وأقام البيّنة » أو أقر المدين 
بالدين » فحكم القاضي للمدعي بدعواه » فإن هذا الحكم لا يبططل ». 
ويجب على المقضي عليه أداء ما ثبت في ذمته . ولكن إذا أكذب 


(') أشباه ابن نجيم ص ”74 » الفوائد الزينية ص 55 ١‏ الفائدة ١748‏ . 


المقضي له نفسه وأقر ببطلان دعواه سقط الحكم وبطل . ويعتبر 
ذلك شاوه الفاهذة . 
رانعا تهنا استتتى ددن مبعائل هذه التاهدة : 
إلى جانب ما سبق وهو إقرار المقضي له ببطلان الحكم 
ببطلان دعواه فإن المقضي له بحريته لا تبطل حريته ولو أقر 
ومنها : إذا ظهر أن الشهود عبيد أو محدودون في قذف 
بالبيّنة فإنه يبطل القضاء لكونه غير صحيح لبنائه على شهادة غير 
0067 


القاعدة السابعة والأربعون 


أولا : لفظ ورود القاعدة : 

القضاء بصفة الأداء أو معتبر بصفة الأداء(". 

القضاء . الأداء 

قافا + مهتي هنم انما عردة وس 101 

المراد بالقضاء هنا : « فعل العبادة بعد وقتها المقدر لها 
فرعا >» ولييق الماك به الذكر .. 

والأداء : « هو فعل العبادة في وقتها المقدر لها شرعاً ولم 
تسبق بأداء مختل ». 

فمفاد القاعدة : أن المكلف إذا لم يفعل العبادة - المحدد 
وقتها - في وقتها الذي قدره الشارع لها وحدده » فإنه يجب عليه 
قضاء هذه العبادة » أي فعلها خارج وقتها بشرط أن تفعل بالصفة 
التي كان يجب عليه فيها الأداء . 
ثالثاً : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

من فاتته صلاة العصر فلا يجوز له فعلها في الوقت 
المكروه - أي قبيل غروب الشمس -؛ لأن الصلاة ثبتت في ذمته 
بصفة الكمال » والفعل في الوقت المكروه نقص لها فلا يجوز ؛ 
لأن القضاء يجب بصفة الأداء . 


ا ا ار ا ال 0 
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ومنها : إذا قرأ الفاتحة فقط في الركعتين الأوليين من صلاة 
جهرية ولم يقرأ السورة بعدها فإنه يقرأ السورة في الركعتين 
الأخريين ويجهر بها - في قول عند الحنفية -؛ لأن القضاء بصفة 
الأداء . 

ومنها : إذا نسي صلاة في يوم من أيام التشريق ثم صلاههفا 
في يوم آخر من أيام التشريق كبر عقيبها . 

ومنها : أن من شرع في صلاة العيد مع الإمام ثم فعل ما 
يبطل صلاته فإنه لا يقضيها - عند أبي حنيفة رحمه الله -؛ لأنه 
لا يمكنه أن يقضيها مع التكبيرات ؛ لأن ذلك غير مشروع إلاافي 
صلاة العيد » والمنفرد لا يتمكن من أداء صلاة العيد » ولا يجوز أن 
يبقضيها بدون التكبيرات ؛ لأن القضاء بصفة الأداء . 


القاعدة الثامنة والأربعون 


أولا : لفظ ورود القاعدة : 

القضاء با ملك المجهول لا بجو ز(') 

القضاء بالملك المجهول 

ثانيا : معنى هذه الفاعدة ومد لو لها : 

سبق أن بيّنا أن القضاء بالمجهول أو للمجهول لا يجوز » 
والدعوى لا تتم . 

ومفاد هذه القاعدة يؤكد ذلك : وهو أن القضاء بالملك 
المجهول - من أرض أو عقار - لا يجوز ؛ لأن الدعوى غير 
ثالثاً : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

لا يجوز للقاضي أن يقضي بالشفعة لشف خص حتى يتبتّن 
ويقيم الحجة على ملكه لما يشفع به » وإلا لا شفعة له . 

ومنها ؛«إذا وك في أخد الشففة فهو وان : إن أحدهما 
سام كفيه و انا اطلبها دلككو كلذ يدون تعيم مق يتحت له 
الشفعة منهما ؛ لأن الشفعة قضاء بالملك المشفوع به للشفيع . 


لال 0 


القاعدتان التاسعة والأربعون والخخنمسون 
أولا +الشاكل:وووةالشاعدة : 
١‏ القضاء بالنكول كالتضاء بشهادة 
الزورا". 
؟- القضاء بالننكول ممنوع . إلا في مسائل'"). 
القضاء بالنكول 
ثانيا : معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما : 
الكو ل ميعقاة ف نف لقتنت السو تنه 
توجيهها عليه في مجلس القضاء عند عدم وجود بيّنة للمدعي . 
والقضاء بالنكول محل خلاف بين الأتمة رحمة الله عليهم. 
فعند أبي حنيفة وأحمد في أرجح قوليه وعليه المذهب(" أنه 
لا ترد اليمين على المدّعي ويُقضى بالنكول على المدعى عليه . 
وقال :سالك ويحمه ان قال حدر الفمدة علس المدعيصض 
ويُقضى على المدّعى عليه بنكوله فيما يتبت بشاهد ويمين وشاهد 
وامرأتين وهي الأموال والحقوق . 


الوق لمكن ع 0 

("؟ الجمع والفرق ص ٠»‏ » المجموع للعلائي لوحة 714 ب » قواعد الحصني 
ج 4 ص 7508 »ء أشباه ابن السبكي ج ١‏ ص 477 . 

1 الجقفع بج مين 1117 
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وقال الشافعي رحمه الله تغالى : ترد اليمين على الماعي 
ويقضى على المدّعى عليه بنكوله في جميع الأشياء("). 

وهاتان القاعدتان تمثلان الرأيين المتقابلين . 

فمفاد القاعدة الأولى : أن القضاء بشهادة الزور نافذ 
ظاهراً وباطنا في العقود - كبيع ونكاح - وفي الفسوخ - كإقالة 
وطلاق - حيث كان المحل قابلاً » والقاضي غير عالم بزورهم . 
عند أبي حنيفة رحمه الله . وعند أبي يوسف ومحمد وزفر رحمهم 
الله تعالى تنفذ ظاهرا فقط وعليه الفقوى . - وهي من مسائل 
الخلاف - فكذلك القضاء بالنكول عندهم حكمه في النفاذ وعدمه 
حكم القضاء بشهادة الزور . وهذه القاعدة تمثل رأي الحنفية وستن 
وافقهم . 

أما مفاد القاعدة الثانية : فهي تمثشل رأي اللباكينة حي 
القضاء بالنكول وهو أن القضاء بالنكول ممنوع ولايجوز » وثرد 
اليمين على المدعي مع شاهده ؛ لأن الشافعي رحمه الله يعتبر 
نكول المدعى عليه عن اليمين وامتناعه عن أدائها إقراراً تقديريا 
منه » ولذلك فهو يرد اليمين على المدّعى مع شاهده(). 


() الإفصاح ج 5 ص 08" . 
نينكن الأمته 317 هن 155 امع الماين : 


موسوعة القواعد القة لفقهية 
2 رو سوروت 


ولكن الشافعية مع ذلك رأوا أنه يجوز الحكم بالنكول في 
2-1" 

منها : إذا طولب صاحب المال بالزكاة » فقال : إني أديت 
الزكاة . فاستحلف فلم يحلف . قضي عليه بالزكاة . وفي سبب 
وجوب الزكاة عليه في هذه الصورة خلاف هل هو بالنكول أو 
بالوجوب بالسابق ؟ 

ونيا :+ المي إذا خاب ف بعاد عشلما وادضى آله أجلم قحل 
تمام السنة » وأنكر عامل الجزية ذلك » يحلف الذمي » فإن حَلف 
وإلا وجبت عليه الجزية بنكوله عن اليمين . 

ومنها عط د واوحا لاحي اكاك بعتي ورين 
بدين للميت وجد في دفتره فأنكره المّعى عليه فَحُلّف فنكل ؛ يحكم 
عليه بالمال::. 

ومنها : إذا ادعى الأسير الصبي استعجال إنبات شعر العانة 
بالدواء فيُحلف فإن حلف لم يقتل » وإن أبى ونكل عن اليمين قتل7') 

والسبب في القضاء بالنكول في تلك المسائل أن المتعصي 


('! وينظر في باقي المسائل : الروضة ج ١7‏ ص 48 - ٠0‏ » والمجموع للعلائي 
لوحة 74" . وقواعد الحصني ج ؛ ص586١‏ وأشباه السيوطي ص 504 - 5.ه . 


ثالثاً : من أمثلة القاعدة الأولى ومسائلها : 

ا أذعق وحل اهل :انوأ كاه | "نصحت عليه مادقا + 
وأشهدا على ذلك شاهدين - وكانا شاهدي زور - بغير علم القلضي 
بزورهما - فحكم القاضي بشهادتهما » فإنه عند أبي حنيفة رحمه 
الله : أن هذا القضاء نافذ ظاهرا وباطنا . ظاهرا : أن يسلم القاضي 
المرأة إلى الرجل ويقول لها : سلمي نفسك إليه فإنه زوجك : 
ويقطني على: الزوج بالنفقة والقسيم . 

وأما النفاذ باطنا : فإنه يحل للزوج وطؤها . ويحل لها 
التمكين فيما بينها وبين الله تعالى . 

ومستند أبي حنيفة رحمه الله تعالى : قول علي رضي الله 
عنه في مثل هذه القضية « شاهداك زوجاك 6(). وذلك حينما 
طلبت منه المرأة المنكرة للنكاح أن يجدد نكاحها من الزوج 
المدعي ؛ فلو لم ينفذ النكاح باطنا لما امتنع رضوان الله عليه من 
تجديد العقد عليها عند طلبها . 

وأميا إذا"اقصك المو اهلكف و نيدح عل تناك لتنا هارت 
وكانا شاهدي زور بغير علم القاضي - فإن القاضي يفرق بينها 
وبين زوجها » ويوجب على الزوج دفع مؤخر المهر إن كان ؛ 
ويجوز لها أن تتزوج زوجا غيره بعد انتهاء عدتها . ولو كان الزوج 


(') هذا الأثر لم أعثر على مصدره بعد طول بحث . 
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أحد الشاهدين . والشاهدان إذا كانا مزورين يتحملان التبعة والإئم 
أمام الله سبحانه وتعالى . وأما القاضي فإنما له الحكم بالظاهر 
ويترك الحكم على السرائر إلى الله سبحانه وتعالى . 

والشاهد من المثالين أن حكم الناكل عن يمينه حكم هذين 
الشاهدين في أن نكوله يوجب جريان الحكم عليه ظاهرا وباطنا . 

ومنهنا : ادعى عليه جارية أنه اشتراها بكذا فأنكر عن 
فنكل لفحي :علية بالتكؤل ندل الداز د المدعي دناه قطنا ء كنا 
في شهادة الزور . 


القاعدة الحادية والخمسون 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 
القضاء الضيتى لايشترط له الدعوى 


والوخصومة"". 


القضاء الضمنى 

قاف سني هذه الشاعدة ود نو ناه ْ 

المراد بالقضاء الضمني : أن يحكم بصحة شيء أو بطلانه 
ضمن شيء آخر تبعاً له ولا يكون هو مقصوداً بالحكم . 

فمفاد القاعدة : أن القضاء بشيء ضمن شيء آخر وشعحنا 
له لا يشترط في صحته وثبوته دعوى من مدّع ولا خصومة أمام 
القضاء . 
كانكا سن افقنة هذه اتقاهدةومساكلي:: 

إذا شهد شاهدان على خصم بحق لغيره » وذكرا اسم 
المع عليه واسم أبيه وجده + وقضى يذلك الحسيق + كان هنذا 
القضاء قضاء بنسب المدّعى عليه ضمنا وتبّعا » وإن لم تكن 
الدعوى في حادثة النسب . 

ومنها : إذا شهدا بأن فلانة زوجة فلان وكلت زوجها المذكور 


('! ترتيب اللآلي لوحة 76 م عن الأشباه لابن نجيم ص 75 . 
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فى هذا على كمع وكوي رخني يكن إل لمذكوان قضصاء 
بالزوجية بينهما. . 

ومنها : إذا ادعى كفالة على رجل بمال بإذنه - فأقر المدعى 
عليه بالكفالة » وأنكر الدين » فبرهن المدّعي على الكفيلك ببالدين » 
وقضيي على المدعى عليه بالكفالة » كان قضاء عليه بالكفالة قصدا . 
وعتى: الأصيك :لقانب باحق الدرة هسنا : 


اسست سة 2 00016 


القاعدة الثانية والخنمسون 
507 

القضاء على الغائب لا يحوز إلا أن يكون ما 
سورج علي الناكيرميا لأريا كاي ريه عدر 
الحاضر "ا 

القضاء على الغائب 

قافا :قي هذه لقا عناة وم لمان 

القضاء على الغائب لا يجوز » لأنه ربما لو حضر لأتبت 
براءته مما ادعي به عليه » ولكن إذا كان ما يدّعى به على الغسائب 
0 2 5 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

ما سبق ذكره في القاعدة السالفة : أن القضاء على الكفيل 
يمد اإكفالة كر فسا ولح اللقائين مضيفة القدى لان تدرف 
كفالة الكفيل يعتبر دليلا على ثبوت الدين على الأصيل الغائب » لأن 
الدين سبب لازم للكفالة » هذا إذا كانت الكفالة عامة أو بأمر 
الغائنية. : 


0 تر و اي 


211 1 1 


القاعدة الثالثة والخخمسون 
آولة »كشك وزوى القاهدة: 

القتضاء نكي عقون طنا منهسيها لانيل يقد 
ذلك وإن زال السبب'"). 

صحة القضاء مع زوال سببه 

تانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

إذا قضى قاض في دعوى معتمدة على سبب صحيح ثم زال 
ذلك السبب الذي بنيت عليه الدعوى فإن ذلك الحكم المقضي به لا 
يبطل بعد ذلك ؛ لأن الدعوى إذا حكم بها على الوجه الشرعي لا 
تنقض ولا تعاد » ولأن القضاء بعد صدوره صحيحاً لا يبطل بإبطال 
أحد » إلا في مسائل ظهر فيها بطلانه(). 
ثالثاً : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

ادعى عليه دارا في يده وأقام البيّدة على ملكيتها » فحْكِمَ اله 
بها وقبضها » ثم ظهر أنها مستحقة . فالحكم السابق لا ينقض » 
وإنما تؤخذ من يد من حكم له بها بحكم جديد ء إلا إذا خالفت 
الدعوى النص أو الإجماع و القواعد أو القياس الجلي كما سبق 
بيانه » وأما الأدلة الضعيفة أو المشتبه بها فلا تؤثر في الحكم بعد 


1 "الكو العف و الكقتز اعلا ص #55 خف التخرور ده سن 415 + 


(ا اناه انق تحيد سر ا 
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قال دراي لذ لذ وستكر. حك وال يسفكن سرالهب دق الوك نكقة :: 
راع فين الكتاكل اللستكتاة من هده الفاهدة : 

إذا أقر المقضي له ببطلان ما قضي له به - كمن ادعى على 
شخص مالا وأقام بيّدة على ذلك فَحْكِم له بالمال » ولكنه بعد ذلك 
أقرَ بكذبه أو خطئه » فإن الحكم يبطل ويرد المال لصاحبه إذا كان 
تقلح المقصن :له : 

ومنها : إذا ظهر أن الشهود عبيد أو محدودون في قذف 
بالبتنة » فإنه يبطل القضاء لكونه بني على بيّنة غير صحيحة . 


موسوعة القواعد الفقهية 


القاعدة الرابعة والخخمسون 
أولاً : الفاظ ورود القاعدة : 

القضاء النافن لا يبيحوز إبطاله بدليل مشتبه!"). 

وفي لفظ : القضاء النافن لا يجوز إبطاله بطريق 
المعارضة". 

و في لفظ : القضاء متى أمدكن تنفيذه ينفن7. 

وفي لفظ : نقض القضاء بطريق محتمل لا يجوز ا". 
وتأتي في قواعد حرف النون إن شاء الله . 

القضاء النافذ 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

هذه القواعد لها صلة بالقاعدة السابقة - وإن كانت تلك تخص 
جانا غير هو لام ع المرزاذ بالقضداء التاق القطناء الفسيديب م الذي 
يطبق حكمه على من حكم عليه أو عليهم . 

فمفاد هذه القواعد : أن هذا القضاء الصحيح بعد صدوره لا 


0 الموسؤظ ب لضن مما ل ا 
القوذاعة و القيو اناهن 55 غرف التخرتد ب كن 1 
ابوط بح 1 رسن 1 


يجوز إبطاله بدليل أو حجة ضعيفة محتملة أو معارضة » وأن هذا 
الفكر .يحت أن بيلف مك أمكن اتقنةه ولا يحول تاكيو التنفيذ عند 
الإمكان » وذلك لأنه - كما سبق القول غير مرة - أن الدعوى إذا 
تمت على وجه صحيح »؛ وحكم الحاكم » أو قضى القاضي بما دلت 
عليه الحجة الصحيحة » ونفذ الحكم عند إمكان تنفيذه أنه لا ييوز 
نقض هذا الحكم ولا إبطاله بمعارضته بخبر غير صحيح أو دليك أو 
دليل ضعيف ٠‏ إلا إذا كان الحكم مبنياً على حجة باطلة . 
كانكا فين امحدة هذه الساهدة شرن كلق - 

إذا أقام رجل بيّنة على أن فلاناً قتل أباه يوم كذا وقضي له 
بالميراك: والقصاض. + ثم ادعة: انتر أ أن بأد قد تزوهها بعد داسك 
اليوج لم تقيل يتا اللمعارطنة :: 

ومنها : إذا أقام رجل البيّنة على نكاح امرأة بتاريخ وقضى 
القاضي له بذلك » ثم أقام آخر البيّنة على نكاحه بتلك المرأة بذنلك 
الخاريخ: أيضنا لمنتقيل بثنتةا + .ولا بيبطل القكسناكء الأول يذانتك: الم 
الأول قد تأيد بالسبق وبالقضاء . 
زافق مها مقي من مسب كل هد القتواهى 

ما سبق التمثيل له في القاعدة السابقة . 


القاعدة الخامسة والخمسون 


أولا : لفظ ورود القاعدة : 


القضاء يتلو الوجوب ولا يسبقه!". 
القضاء تال للوجوب 

خامنا + معفع هذه القاغدة وفلد كو ليا 

المراد بالقضاء في هذه القاعدة : ما يراد بالأداء . يقال : 
قضى دينه : إذا أداه في وقته . ولهذا ساقها السرخسي . 

فمفاد القاعدة : أن أداء الدين و اخظا ته للدائن يكون تاليا 
فنعا الوتجويةة الدوق فى اذمة المذيق © أنه لو لم بحت الدنق فصي 
الدكة لجا حفن 11د 

ويجوز أن يكون مدلول القاعدة أعمّ من ذلك : فيكون القضاء 
ما يقابل الأداء » وذلك في العبادات ؛ فإن وجوب العبادة في الذنمة 
منائق على زحوبه قناء الفانتدمتها + وتعوز: أيضما أنريكشون 
اققداء عدن الحكد لان كقا د مدهي وككنجية فسا برق 
مكليين ١‏ اوكرت انكق :و أداقهة لفجد ضيه 1:4 الف سان هانتي المكجي 
وقضاء القاضي . 


اذ السوبوويط ا ا ا 


موسوعة القواعد الفقهية 


ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا استقرض رجل من آخر مالا ثم جحد المدين الدين وظفر 
الذائق جتان جف فأخذه كداز 'معنتوفيا حقه يطلويق المقاضية + 

ومنها : إذا غصب رب السلم من المسلم إليه مقدار طعامه 
المسلم فيه - بعد ما حل أجل طعام السلم - كان مستوفياً حقه 
بطريق المقاصة ؛ إذ كان آخر الدينين قضاء من أولهما . 

ومنها : من فاتته إحدى الصلوات الخمس حتى خرج وقتها 
فيجب عليه قضاؤها بناء على وجوبها السابق في ذمته . 

ومنها : إذا حكم قاض بوجوب أداء الدين على المدين 
الجاحد فإنما بنى حكمه على تعلق وجوب سابق في ذمة المدين 
أظهرته البيّنة . 


القاعدة السادسة والخمسون 
أول : لفظ ورود القاعدة : 

القضاء يقتصر على المقضي عليه ولا يتعدى إلى 
غير ه(0). 


القضاء مقصور 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

القضاء إنما هو حكم للمدّعي على المّعي عليه ء ولذلك 
فالأصل أن الحكم مقصور على المدعى عليه ولا يتعداه إلى غيره ؛ 
وهذا هو مفاد لفظ القاعدة » ولكن ليس ذلك على إطلاقه: بل إن 
القضاء الذي يقتصر أثره على المقضي عليه ولا يتعداه إلى غيره - 
إلا امتثناء > إذاقان قصناء بإقران المدقى علية و افتوافه يمالدق.. 
وأما إذا كان الحكم والقضاء بالبيّنة - أي الشهود - فإن الحكم يمكن 
أن يتعدى إلى غير المقضي عليه ممن. له صلة بواقعة الحكم . 

ولكن مفهوم القاعدة - كما أراده ابن نجيم - أن القضاء إنما 
يقتصر على المقضي عليه ومن له صلة بواقعة الحكم ولا يتعدى 
إلى غيره أي إلى كافة الناس . إلا فيما استثني . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

11 ادص علد اليعدن: أته فقتل فلا دق الناين واقهد اللمهوه 
بذلك فيحكم القاضي بالقصاص من القاتل إذا كان القتل عدواناً عمدا 


() أشباه ابن نجيم ص4١5»؛‏ وعنه ترتيب اللآلي لوحة "/» وقواعد الفقه ص58 . 


من مكافئ غير والد . ولا يتعدى الحكم إلى غير الجاني . 

وسفا؟ ذا خوك نشي سكن من اخ أذ عضي رفي يود 
يجوز لأحد بعد ذلك أن يدعي مشاركته في هذا النسب بنفس الحكم 
أو الواقعة . 

ومنها : إذا ثبت نكاح رجل من امرأة ثبوتاً شرعياً فليس لأحد 
بعد ذلك أن يدعي نكاح نفس المرأة بنفس الواقعة . 
قفا : من المسائل المستثناة من هذه القاعدة : 

إذا استحقت عين من يد وارث بقضاء ببيّنة » كان قضاء 
على سائر الورثة والميت . فلا تسمع دع وى ببيّنة وارث آخر 
فيكون حكماً على الجميع . 

ومنها : ولاء العتاقة إذا ثبت لشخص لا يمكن لأحد آخر أن 
يدعيه فكان حكماً على الجميع . 

ومنها : إذا حكم بحبس امرأة بدين لشخص آخر عليها » فإن 
الضرر المترتب على حبسها يصيب زوجها وأبنائها فقد تعدى أثثر 
الحكم إلى غير المقضي عليه وهو المرأة . 


القاعدة السابعة والخنمسون 
أو +اتفظل وروى) لقا هداة :* 

القطع بسقوط وجوب مالم يعلم أهل الزمان 
وجوبه!". 

سقوط الوجوب 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

الواجب إنما يثبت في ذمة المكالف ويلزمه أداؤه إذا قام 
الدليل القاطع على ثبوته . فما لم يُعلم دليل وجوبه لا يجب على 
أهل الزمان فعله 

ولذلك فنحن نجزم بأن ما لم يعلم دليل وجوبه يسقط التكليف 
به . 
خالذا :من أمخلة هذه القاعدة ومساكلها : 

قامت الأدلة القاطعة على وجوب خمس صلوات في اليوم 
والليلة - على المسلم - ولم يقم دليل على وجوب صلاة سادسة ». 
فوجوب صلاة #جناذسة شافط لأننا لد تلد دليلا مؤجبا لها . وقد قامت 
الأدلة على سقوط وجوب صلاة سادسة . 

ومنها : فرض الله عزّ وجل على المسلم صيام رمضان - مع 
القاررة حولم يقو نايل على وتصعوفه صيوه الفكدر وات يتمد د 
فوجوب صوم المحرم ساقط لعدم قيام الدليل على ذلك . 


() الغياثئي ص 88” . 


القاعدة الثامنة والخخنمسون 
وله لكك وزو الضاض 1 
قطع المنازعة واجب ما أمكن'!". 
قطع المنازعة 


ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

المنازعة : مفاعلة من نازع ينازع أي : خاصم يخاصم - ولا 
تكون إلا بين اثنين - فالمنازعة : المخاصمة والاختلاف . 

فمفاد القاعدة : أن إزالة المخاصمة وإصلاح ذات البين بين 
المسلمين واجب على من يقدر على ذلك بحسب الإمكان . 

والدابال فونه قببدالن :ل وََصَلِحُوأ ذاتَ حت 0 
والأمر للوجوب والإصلاح مطلوب . 
كالنا +“موامكلة هذه القاعية وهوا كلها :: 

إذا تخاصم اثنان أو فتتان أو طائفتان بسبب أرض أو أموال 
أو مواريث فواجب على ذوي الحل والعقد ومن يمكنه إزالة الخصام 
وإيجاد الاتفاق وإصلاح ذات البين أن يسعوا إلى قطع تلك 
المنازعة وإلى الإصلاح والتوفيق بين المتنازعين . 


1و ا ا 
1 القنة؟ من سنو الال 


ومنها : إذا ادعى شخص على آخر وديعة أودعها إياه: 
وأنكر المودع - ولم يكن للمودع بيّنة على الوديعة - ففي هذه 
الحالة الصّلح جائز بينهما - كدعوى الدين عند إنكار المدين » 
وعجز المدعي عن البيّنة -؛ لأن المقصود من الصلح قطع 
المنازعة » « وقطع المنازعة واجب ما أمكن ». 
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القاعدة التاسعة والخمسون 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 
القلب حَكم فيما ليس فيه دليل ظاهر !". 


حكم القلب 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

المراد بالقلب هنا : الإحساس الداخلي للإنسان بأن ما يقوله 
شخص آخر أمامه أو يفعله إنه صادق فيه أو كاذب » مخلص أو 
مخادع. أو هو غلبة الظن وأكبر الرأي عندما لا يوجد دليل ظاهر 
يوجب العمل » فغلبة الظن حينئذ حكم ودليل في ذلك . 
كاله ضيه انفلة هده انا عدة ومنما تاريل .: 

إذا دخل عسكر من المسلمين أرض الحرب فأخبروا أن 
المشركين أتوا بعض أرض المسلمين أو بعض ثغورهم » فإن خاف 
أهل العسكر على أهل الثغر أنهم لا يستطيعون مقاومة العدو » وكان 
أكيق بر انهو وها كلدين أنه اين مترهيي احدرمة لاتق وميتقيه 
فالواجب على العسكر أن يرجعوا عن غزوهم ليدافعوا عنهم ؛ لأن 
الدفاع عن أهل الثغر فرض عين ودخول دار العدو نافلة » أو فرض 
على الكفاية . 


('! شرح السير ص ١١5‏ وعنه قواعد الفقه ص 58 . 
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ومنها : إذا حمل سارق إلى حاكم بأنه سرق » وادعى السارق 
أن ما أخذه هو مال له » أو وديعة عند مَّن أخذ منه - وليس عنده 
بيّنة على ذلك - ولكن إذا غلب على ظن القاضي أو الحاكم أن هذا 
الشخص صادق فيما يدعيه وأن مَن اتهمه بالسرقة ظالم له » فإنه 
لا يجوز له أن يقطعه ؛ لأن دعواه أن ما أخذه هو مال له شبهة قوية 
في إسقاط الحد عنه » وعلى القاضي أن يبحث في صدق دعواه . 


موسوعة القواعد الفقهية ___ 


القاعدة الستون 
أولا «اتفكل ورود اتفاهدة: 

القهر يوجب الملك في نحل مباح لا نحل 
معصوم'". ١‏ 

القهر 

كاكنا «ممقى هاده الشافدة وس 1و1 

القهر : هو الغلبة . 

فمفاد القاعدة : أن التغلب على الخصم والانتصار عليه إنما 
يوجب الملك للغالب فيما يملك المغلوب إذا كان المحل - أي 
المتغلبُ عليه - مباحاً » كالكافر الأصلي ؛ ولكن لا يجوز أن يكون 
القهر موجبا لملك معصوم كالمسلم وماله » والذمي وملله في دار 
حرب تغلب عليها المسلمون . فالمسلم يعصم ماله ودمه بإيمانه » 
والذمي يعصم ماله ودمه بأمانه وعهده . 
ثالثاً : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا تغلب المسلمون على بلد من بلدان المشركين فوجدوا فيها 
امرأة مع أولادها الصغار » فقالت : إنها امرأة فلان المسلم وهؤلاء 
أولاده منها » وقامت البيّدة على ذلك » فالمرأة وأولادها أحرار لا 


)00( المدٍ وطاي 0 ص .١57‏ 


موسوعة القواعد الفقهية 


222 7771779 


يجوز استرقاقهم ؛ لأن المسلم معصوم الدم والمال حيثما وجد . 
وكذلك لو ادعت أنها امرأة ذمي ؛ لأن المرأة تابعة لزوجها . 

ومنها : إذا أسلم حربي في دار الحرب ؛ وله أولاد صغفار 
كانوا مسلمين بإسلامه » فإن خرج إلينا وخلفهم كانوا مسلمين على 
حالهم » ولو تغلب المسلمون على هذه الدار فالأولاد أحرار لا سبيل 
عليهم ؛ لأنهم مسلمون معصومون . 


اللو الو الي 


القاعدة الحادية والستون 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 

قوة السبب توجب النزجيح'". 

٠‏ قوة السبب 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

الأسباب الموجبة للأحكام مختلفة » وبعضها أقوى من بعض . 

فمفاد القاعدة : أنه عند تعارض الأسباب بدون مرجحات 
فا السينيه الأقرى لمكم يصون بواحهنا وملاكا علس البيقه 
الأصيعفة : 
خانكا #فن إمكلة هذه القاهدة ومساكلهاء 

ولاية النكاح تكون للأقرب عصوبة » فالأخت - عند عدم 
الأب - وليها أخوها » فإن كان لها أخوان : أحدهما : شقيق من أب 
وأم » والآخر من الأب » فإن الأخ من الأب والأم أقوىء فيقدمء 
وهو الأولى بميراثها ونكاحها لقوة السبب المدلي به . 

وقمها +" إذا استطق اقذاق التشمةنو أحذهت] موتك والاهحن 
جار فيقدم الشريك على الجار في استحقاق الشفعة عند التعارض 
لقوة الاتضبال: عن من يزور أن الكان الفاحق النفمة. , 


(') المبسوط ج4١‏ ص48 ٠‏ القواعد والضوابط ص 45١‏ عن التحرير جه ص*"” . 


القاعدة الثانية والستون 
أولا + تشكد وزوة الشناعدة: 

القود سبب لوجوب الضمان!". 

القود 

كاكنا ضمت هن ة تا هدة وماد لولماة: 

القوؤد : هو الجر من أمام بحبل أو غغيره ؛ والسوق من 
الك 

فسان انق عد ‏ 01 ]ا انوعد نانك زكز و ديو اذا أو شببيهار 5 ذا 
غير ذلك فإن قيادته تلك تكون سبباً لثبوت الضمان في ذمته إذا 
أنلفية الحيو اق أو السيار تاشينا لقره سوام كان بعلم نذلك أو لا بعلم .. 
خاتكا من امكلة شده القاعدة وهنا خلها: 

إذ "قاف ااتقصئ قطان :إل انلق مشيوها فالا ارمتاعا لخصيوه 
فعلى قائد القطار ضمان ما أتلفت سواء علم بذلك أم لم يعلم ؛ لأنه 
قائد . 

ومنها : إذا ركب سيارة وقادها في الطريق فأصابت إنساناً أو 
خيوانا أو فنالا ففلية يناه نا تلفت امد فاكدها + 

ومنها : إذا كانت سيارة محملة بالأمتعة أو البضائع فس قط 
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متباشئخ أثناء نبيريها تلكا إسانا أن الفكا مسالا أن عستريسها 
إنسان فتضرر فالضمان على القائد ؛ لأن هذا مما يمكن التحرز 
منه بأن يربط الأمتعة أو البضائع ويحسن شدها على السيارة على 
وجه لا يسقط منها شيء » وإنما يسقط لتقصير كائن مسن صاحب 
السيارة » فلذلك فهو ضامن . 


القاعدة الثالثة والستون 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 

قول الإنسان مقبول شرعا فيما يحخبر به عما في 
باطنه حما لا يعلمه غيره١".‏ 


قول الإنسان 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

هذه القاعدة معقولة المعنى ؛ فإن باطن الإدسان ومافي 
ضميره لا يعلمه غيره إلا الله سبحانه وتعالى . فإذا هو أخبر عن 
نفسه بأمر باطني فإن قوله هذا مقبول شرعا وتبنى عليه الأحكام ؛ 
لأنه لا طريق لنا إلى معرفة ما في ضميره إلا ما يقوله بلسانه . 
ولكن عند الشك في صدق قوله يجب الاحتياط والتدبر . 
كانتا :من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

الخنثى المشكل الذي لم يتضح أمره في صغره إذا بلغ واحتلم 
كما يحتلم الرجال فهو رجل » وقوله مقبول في ذلك ؛ لأن هذا أمر 
في باطنه ولا يعلمه غيره . 

واأغنا ا أل باط كما و اناه و ا 1 
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ومتهنا+ إذا ااقدة في أمل: 'إنساق بأخل الحدوه ولس علبسةه 
سيماء المسلمين ولا المشركين » فإنه يُسأل عن اسمه ونسبه فيقبل 
منه ظاهرا ؛ لأن هذا لا يعرف إلا من قِبَله » ثم يحتاط منه ويراقب 


حتى يتأكد الإمام من شخصه وبلده وحاجته من دخول البلد . 


موسوعة ا 


القاعدة الرابعة والستون 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 

قول الصبي هدر فيما يُلرْمه الغرم(!". 

قول الصبي 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : ْ 

الضنئي :“قو الضمعين :دوق نلوغ« ديرا كان أو نقد 
وهو لا يعقل تصرفاته لعدم كمال عقله . 

وتصرفاته القولية إما أن تكون فيما يصلحه وينفعه . وإما 
فنما وود :+ فصر قاقلة :القرلكة :الخافعزة [ه تكون فقيو لق 

ومفاد القاعدة : أن تصرفات الصغير القولية فيما يضره ولا 
ينفعه أو تلزمه غرما وضمانا مالياً فهي غير مقبولة » وقوله فيها 
لا يلتفت إليه . بخلاف تصرفاته الفعلية . 
خالكا “من امكل هدم اتقاعدة ومساكلها : 

إذا قال :صب .: 'إنه استدان من لان الا وأتلفه» أو أن 
فنا أودهه وديفة فالتقياج ققزلة بوذ اهنا فك وال يام ملوسة 4 3 
كدائفية: الغا وعدا سه الوقيعة هنا اللستذات اماه عنن عبان 
والوديعة فيتحملان مسؤوليتهما . ولا ضمان على الصغير . 


موسوعة القواعد الفقهية 


لكن إذا انلخ الشتغير مالا لكينه » أ قت شخصضا ١‏ تحيوانا 
فعليه في ماله ضمان ما أتلف , إلا القتل فإن الدية على العاقلة . 

ومنها : إذا أمر الصبي الحر صبيا حرا آخر مثله بأن يقتتل 
إنسانا فقتله » فإن الدية على عاقلة القاتل » وليس على الصبي الآمو 
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ش ومنها : إذا أمر رجل صبيآ فقتل رجلا » كانت الدية على 
عاقلة الصبي كمباشرته القثل باختياره » ولكن يرجعون بها على 
غاقلة لم411 لان اقفر عدو هو وخل هذا مخلافت المبياتة السائقة هد 
جان في استعماله الصبي وأمره إياه بالقتل » وهو الذي تسبب في 
وجوب الضمان على عاقلة الصبي » فثبت لهم حق الرجوع بها على 
عاقلته . 


(') ينظر جامع أحكام الصغار للأسروشني ص ١87‏ . 
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القاعدة الخامسة والستون 
أؤلة +انفاظةووود القاعدة : 

القول في قعيين الملك قول ذي اليد. أميناً كان 
أو ضامن!". 

وفي لفظ : القول قول القابض("). 

قول ذي اليد . تعيين الملك 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

ذو اليد : صاحب اليد وهو من كان بيده وتحت تصرفه المبيع 
أو االوذيعة أى الزيهة + قفد أو حقنا نوهو القانضن»+: 

فمفاد القاعدة : أنه إذا وقع اختلاف في تعيين الملك المبيع 
فإن القول في تعيينه قول صاحب اليد مع يمينه » سواء كان أميناً 
- كالمودع - أم ضامناً - كالمرتهن ؛ وكان القول قول صاحب اليد 
لأنه متمسك: بالظاهن والأصل: وهو بواعتة من الضمان. أو ها از اذه : 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا باع شخص سلعة لشخص آخر بشرط الخيار للبائع أو 
المشتري وقبض المشتري السلعة » ثم أراد مصاحب الخيار رد 


1 المفو كد لح 17 ا 
('" ترتيب اللآلي لوحة 75 ب والفرائد ص 55 عن الخانية . 
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المشترّىء وعند الرد قال البائع : هذه السلعة ليست هي التي بعتكها 
وتسلمتها . وأنكر المشتري أن تكون غيرها - ولا بيّنة للبائع - 
فالقول قول المشتري مع يمينه أنها السلعة التي وقع العقد عليها . 

ال ا ا 1 لمقاري”ء 
ا و و اص 0 
ولا بيّنة لأحدهما - فالقول قول المشتري مع يمينه أنها خادمته التي 
وقع العقد عليها . 

ومنها : إذا أودع شخص وديعة عند شخص آخر ؛ ولما 
أراد أن يسترد المودع وديعته أخرجها له المودع » فقال المودع 
هذه ليست وديعتي التي أودعتكها » وأنكر المودع . فعلى المودع 
البيّنة أنها ليست وديعته التي أودعها » وإن لم تكن له بيتئنة فعَلى 
المودع اليمين أنها وديعته بعينها وليست غيرها » والقول له في ذلك 
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القاعدتان السادسة والستون والسابعة والستون 
أولة الفا :ووذ العا هد 

القول في المنازعات قول من يشهد له الظاهر !). 

وفي لفظ : القول قول المنسكر الذي يشهد له 
الظاهر مع بمينه!". 

وفي لمظ : القول قول من يتمسك بالأصل مع 
00 

شهادة الأصل والظاهر 

ثانياً : معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما : 

سبق معنى المنازعة ومعنى الظاهر . 

فعند التنازع والاختلاف ورفع الأمر للقضاء فإن إثبات أو نفي 
المذعى به يدور بين أمرين : البيّنة من المدعي - وهي الشهود - 
لإثبات ما يدعيه عند إنكار خصمه المدّعى عليه » والأمر الثاني : 
يمين المذعى عليه عند إنكاره ما يدّعى به عليه مع عدم وجود بيّنة 
للمدعى . هذا هو الأصل . ولكن في أحيان كثيرة قد يكون كل من 


(') المبسوط ج 77 ص 7 » شرح السير ص ١١١96‏ . 
0 المبسوط ج ١١‏ ص 5١‏ » وشرح السير ص 7١7”‏ . 
(' المبسوط ج ١١‏ ص "4 » شرح السير ص 47" وعنه قواعد الفقه ص 58 . 


الخصمين شاعنا وساعن عليه ففي هذه الحالة - وعند عدم وجود 
بيّنة لأحدهما » فلا بد من توجيه اليمين على أحدهما ء ولا توجّه 
اليمين إلا على مذعى عليه منكر . 

فالمتعى عليه هو من يتمسك بأصل أو يشهد له ظاهر الحال » 
فيكون القول قوله مع اليمين وعلى خصمه البينة . 
ثالثا : من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما : 

اختصم شخصان في ملكية بعض الكتب - وأحدهما طبيب 
والآخر قاض أو إمام أو عالم شرعي - والكتب منها ما هو مختص 
بالطب ومنها ما هو شرعي أو لغوي » وادعى كل منهما ملكيتها .- 
ولا بيّنة لأحدهما - فإنه عند الحكم يكون القول قول الطبيب مع 
يمينه فيما هو مختص بالطب » والقول قول القاضي مع يمينه فيما 
هو من كتب الشرع كالفقه والتفسير والحديث . 

ومنها : إذا اختلف الرجل والمرأة في ملكية متاع البيت فإن 
ما كان من شأن النساء فهو للمرأة » وما كان من شأن الرجال فهو 
للرجل ٠‏ وما كان مشتركاً بينهما فَلِمّن يقيم البينة أو بحسب العرف 
والعادة » فما جرت العادة بملكية الرجل له فهو للرجل » وما جرت 
العادة بملكية المرأة له فهو للمرأة . 

ومنها : إذا دفع إليه ألف دينار وقال : خذ هذه الألف مضاربة 
بالثلت أو بالخمس أو بالثلثين » فأخذها وعمل بها فهي مضاربة 
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جائزة » وما شرطه من ذلك فهو للمضارب » وما بقي لرب الملل ؛ 
لأن المضارب هو الذي يستحق الربح بالشرط . فأما رب المال فإنما 
يستحق الربح باعتبار أنه بما ملكه » فمطلق الشرط ينصرف إلى 
جانب من يحتاج إليه » وعرف الناس يشهد بذلك .» وإذا قال رب 
المال : عنيت الثلثين لي . لم يصدّق لأنه يدعي خلاف الظاهر 
المتعار شه 

ومنها: إذا خرج عبيد لأهل الحرب إلى دار الإسلام وقالوا: 
إنهم كانوا عبيدا للكفار وخرجوا هرباً منهم مراغمين لهم ليكونوا 
ذمة للمسلمين » فهم أحرار لا سبيل لمواليهم عليهم » وإن قدم 
مواليهم فزعموا أنهم أذنوا لهم في الخروج إلى دار الإسلام 
للتجارة » فالقول قول الموالي؛ لأنهم متمسكون بما هو الأصل ؛ 
لأنهم تصادقوا أنهم كانوا مملوكين لهم » ولا يصدق العبيد أنهم 
خرجوا مراغمين لهم إلا ببيّنة . 

ومنها : إذا وهب رجل لرجل متاعاً ثم قال: إنما اس تودعتك 
إياه. فالقول قول صاحب المتاع مع اليمين ؛ لأن المستودع يدعي 
تملك العين بالهبة » وصاحب المتاع منكر » فعلى المستودع البينة 
لإتبات السبب » وعلى المنكر اليمين » فإذا حلف أخذ المتاع » وإن 
كان هالكا فالمستودع ضامن للقيمة . 


ومنها : إذا اختلف المضارب ورب المال في الإطلاق 
والتقييد » فقال المضارب : أطلقت . وقال رب المال : قيدت 
المضاربة بنوع من التجارة أو ببلد أو سوق بعينه . فالقول قول 
المدعي لإطلاق العقد ؛ لأن الأصل في المضاربة الإطلاق لا التقييد 
- عند الحنفية - وعلى المنكر للإطلاق البيّنة لأنه مدع ومتمسك 
كلاف" الأصل : 

لل 2 3 لظم 2 ] 
الزوج: أصابني وجع أو جنون أذهب عقلي » فكان ذلك مني في هذه 
الحال - فإن لم يعرف أن ذلك أصابه - كان القول قولها . وأما 
إن عرف أن ذلك أضنابه وَشه3 الشتهوة: أنهم ر أوه محتوكسا مسرة» 
فالقول قوله؛ لأن القول قول المنكر الذي يشهد له الفاهر - وقد 
شهد له الظاهر أنه قد جُنَ مرة فهي إذأ حالة معهودة تنافي 
الفرقة . فكان مقبول القول في ذلك مع يمينه . 


القاعدقان الثامنة والتاسعة والستون 
أو : ألفاظ ورود القاعدة : 

القول قول الأمين في الحتمل مع اليمين١!".‏ 

وفي لفظ : القول قول الأمين مع اليمين. من غير 
ببّئة . إلا إذا كدّبه الظاهر !"). من حقيقة أو عادة!". 


قول الأمين 

ثانيا : معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما : 

الأمين من لا يضمن كالمودع والمستعير والمضارب أو كان 
ضامنا كالمرتهن والمشتري وله الخيار وأشباه ذلك . 

فمفاد هاتين القاعدتين : أنه عند وجود احتمال الصدق في 
سبب هلاك المدّعى به ولا توجد بيّنة للمدعي تؤيد دع واه - فإن 
القول قول الأمين مع يمينه » لأنه يدفع عن نشفسه ضمان التلشف 
بإنكاره التسبب في الهلاك ٠‏ أو إنكاره تغير السلعة كما مر قريبا . 
لكن هذا مشروط بأن لا يكذبه ظاهر الحال أو حقيقة الأمر أو 


10 لوووط اود د اث ا ا 
0 المبسوط ج ١‏ ص ١1١‏ ؛ ج ١٠5١‏ ص 15١‏ ء أصول الكرخي ص 2١١‏ 
وشرح السير ص ١1١٠5‏ وص 37١‏ . والمبسوط ج ١١‏ ص ١١7‏ . وأشباه ابن 


نجيم ص 7565. 
9 القواعد و الكوابط تحن 431 هن الكفويز د صن 1/5 
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العادة ؛ لأنه إذا ظهر كذبه فإن الضمان عليه . 
ثالث : من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلها : 
ادعى المودع أن الوديعة قد سرقت مع مال له » أو وحدها . 
مع عدم تقصيره في حفظ ها » والمودع ينكر ذلك ويتهمه 
باستهلاكها أو إتلافها . فالقول قول المودع مع يمينه فيما يدعيه. 
ولأنه متمسك بالأصل وهو براءة الذمة من الضمان . 
ومنها : إذا ادعى المضارب عدم الربح في مال المضاربة » 
أو ادعى سرقته أو حرقه » ورب المال يدعي عليه ضمان ماله ء 
فالقول كول ليطا رد عرعرتو الك 1 كدجه لاهن يسان سين 
عليه علامات الغنى كأن اشترى دارأ فخمة أو سيارة ولم يعلم له 
مال آخر » ففي هذه الحالة يكون القول قول رب المال وعلى 
المضارب البيّنة بعدم الربح أو بسرقة المال أو حرقه . 
ومنها : إذا استأجر راعيا فعطبت شاة من الغنم أو أكلها السبع 
في المرعى الاراكي مكدر بح انود حر التي ديت 
هذا ذا كان لكين ب لبد إننا! 131 كان أحرن ا متفر ةا فجميق سات 
لما يهلك بفعله » أو بغير فعله إلا الموت عند أبي يوسف ومحمد 
رحمهما الله . 
ومنها : إذا ادعى المستعير تلف الإناء المستعار أو السيارة 
المستعارة بغير تعد منه أو تقصير أو خطأ متعمد » فإن على المعير 


المدعي البيّنة بأن المستعير أتلف المستعار » وإلا فالقول قول 
المستعير مع يمينه . 

لكن إذا كذب الواقع المستعير وثبت أنه مسؤول عن تلف 
السيارة المستعارة بمخالفته أنظمة المرور فإنه يضمن قيمة السيارة 
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القاعدة السبعون 
أول : لفظ ورود القاعدة : 

قول المتعنت غير مقبول!". 

قول المتعنت 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

اتيك وى لمشو اد بع قدي ها موز الك الول ) 
والمشقة » والزنى » والأذى » يقال : أوقعه في العنت : أي الأذى . 

ومفاد القاعدة : أن المتعمككة للمثبقة والأذئ والكّبِسوززن 
لصاحبه » فقوله غير مقبول . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا اختلف المزارع مع رب الأرض في نصيب كل منهما » 
فقال المزارع : شرطت لي النصف . وقال رب الأرض : 
شرطت لك النصف وعشرة أقفزة . فالقول قول العامل ؛ لأنهما 
اتفقا على اشتراط النصف ؛ تم ادعى رب الأرض زيادة على ذلك 
ليفسد العقد ويبطل استحقاق العاملء لا ليثبت حقه فيما أقر به؛ 
وذلك لأن المزارعة تفسد إذا اشترط فيها شيء معلوم للمزارع أو 
رب الأرض . فرب الأرض يريد بإقراره بالزيادة على النصف 
إفساد العقد من أصله . والمزارع يدعي صحة العقد . 


القاعدة الحادية والسبعون 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 
قول المتهم لا يكون حجة!". 
قول امتهم 
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ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

المتهم : مفتعل » اسم مفعول من التهمة وهي : الشك 
تهيه!"). وظنين . 

قيغاة التقاعدة :» آرم الشخضن: المظنون عه السسوء: لا يكسواة 
كاتا +هين ا نذنة هذه اتفاعدة ومساكنيا + 

إذا وجد المسلمون حربياً - أي عدوا محاربا - في دار 
الإسلام فأخذوه . فقال “كات يمام .لم يصدق ؛ لأنه صار 
أد ينشك أماكه بالدنقة مره المسامين :. 


() شرح السير ص 755 . 
0( المصباح مادة « تهم . 


ومنها : إذا قبض على سارق ومعه المتاع الذي سرقه . ثم 
دعواه هذه ؛ لأنه متهم وقول المتهم لا يكون حجة . لكن إذا شهد 


اثتان أنه اشتر أه » أو جاع البائع و قال 8 أبتاعه مني 3 تليق ولم 
كاف 


القاعدخان الثانية والثالثة والسبعون 


ولا : األفاظ ورود القاعدة : 

قول المرء مقبول فيما هو أمين فيه لنفي الضمان 
عنه . فأما في إسقاط الضمان الواجب عليه فهو غير 
مقبول!". 

وفي لفظ :القول قول الأمين في مرائَته عن 
الضمان . لا في استحقاق الأمانة لنفسه(). 

قول الأمين . الضمان 

ثانياً : معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما : 

هاتان القاعدتان ذاتت شقين » الأول : له ارتباط وصلة بقواعد 
سبقت وهي التي نفيد أن الأمين قوله مقبول فيما هو محتمل مع 
يمينه » وذلك لنفي الضمان عنه . ينظر القاعدتان 18 15 . 
ولكن الشق الثاني : يفيد أن قول هذا الأمين غير مقبول إذا أراد 
بقوله إسقاط ضمان واجب عليه » أو استحقاق الأمانة لنفسه . 
ثالثاً : من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما : 

إذا مات أحد شريكي المفاوضة - وبيده وديعة - ولم يبن 


3 الوط جه 13 صو‎ ١ 
المصسو نت اهن الا‎ 0 


عند موته - فيلزم الشريك الحي الضمان . فإذا ادعى أنها هلكت 
أو ضاعت في يد المستودع - وهو شريكه الميت - فلا يصدق في 
قوله:.هذا ؟ لأنهيوية إمقاط الضفان: الو احب علينية ؛ لأن الواديطة 
ضمن مال الشركة ؛ لأن الضمان في شركة المفاوضة عليهما 

موقي :]نمقي سواسه ددا تكو شمو ف كبس 
ضياع أو تلف أو سرقة ثياب لبعض عملائه » فهو ضامن لما تف 
أو ضاع أو سرق » وقوله هذا غير مقبول لأنه يريد إسقاط 
الضمان الواجب عليه . 

ومنها : إذا ادعى الأمين ضياع الوديعة أو سرقتها وحلف 
اليمين على ذلك ٠‏ وأنكر المودع الضياع أو السرقة » فإن الأمين 
يسقط عنه ضمانها بيمينه » ولكن إن وجدت الوديعة بعد ذلك » أو 
اغاذها الدادق فلا ييتكق الأنتسن: الو موفحنة يمري أن خف 
اليمين » بل لا بد من ردها على صاحبها . 

ومنها : إذا عمل الوصي بمال اليتيم فربح » وقال : عملت به 
مضاربة - ولم يُشهد قبل العمل أنه عمل به مضاربة - فهو لا 
يصدق والمال كله لليتيم ؛ لأنه نماء ماله . وأما إن أضهد قبل 
العمل فالربح بينهما . 
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القاعدة الرابعة والسبعون 
أولا : ألفاظ ورود القاعدة : 

قول المناقض غير معتبر في حق غيره . ولكنه 
معتبر في حقه!". 

وفي لمظ :المناقض لا قول له في حق غيره ‏ 
ولكن التناقض لا منع إلزامه ححكم كلامه". 
وتأتي في حرف الميم إن شاء الله . 

قول المناقض 

ثانياً : معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما : 

المناقض : مفاعل من نقض إذا نكث وهدم .. والمراد به 
فقا كحك قا كيه لخر انيع يها أكون أر را ميو سين قبطن 
البناء ويهدمه بعد تمامه . أو مّن ينقض الغزل بعد غزله . 

فمفاد هاتين القاعدتين : أن هذا المناقض المغيّر لا يعتبر 
قوله في حق غيره » ولا يبنى عليه حكم . ولكن تناقضه لا يمنع 
إلزامه بحكم كلامه الأول وإهمال كلامه الآخر . 


الود ا 1 ا 
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تالثا : ا د ومسائلهما : 
امة » وأصيها بن » وح لا على .شم لأست أن 
ا د و 
وصارت ميراثا فيما بينهم » فهي مناقضة ؛ لأن الصداق أو الدين 
يجب إخراجه من التركة قبل القسمة . 
ومتهاء إذا شهد شاهدان أن قلأنا سازق وأخبة بكنهادكين 
0 ون الا ال ا الأول 3 
ومنها : إذا أقر المشتري نصيب أحد الورثة ووقوع القسمة ء» 
ثم أراد شراء نصيب واركااخر بكر هذا الوارث الثاني وقوع 
القسمة 0 0 ا 
رك الور م 


موسوعة القواعد الفقهية 
ل لفقم هه 


القاعدة الخامسة والسبعون 
آولة #الفظ وزود القاعدة : 

قول الواحدالعدل حجة في حقوق العباد 
للتنزو("). 

قول الواحد . -حقوق العباد 

اها +“مستى :هذه الفاهذة ومدكو نيا 

الواحد العدل : أي الشخص الواحد المقبول الشهادة . التنزه : 
البعد عن الريبة . 

فمفاد القاعدة : أن قول الشخص الواحد المقبول الشهادة 
يكون حجة ومعتبراً فيما يتعلق بحقوق العباد - ليس على سبيل 
الوجوب - وإنما على سبيل الاستحباب » للبعد عن الريبة والتنزه 
عن المشتبه في تحريمه ونجاسته . 
ثالثاً : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا كان بيد رجل طعام وأذن لغيره بالتناول منه ء فأخبره 
عدل أن ذلك الطعام مغصوب - والذي بيده ينكر الغصب ويزعم 
أنه له - إن تنزه المأذون له في الأكل ولم يأكل كان أفضل ٠.‏ وإن 
لم يتنزه كان في سعة من ذلك . 


() الفرائد ص ١597‏ عن الخانية فصل ما يقبل فيه قول للولحد + ”7 ص 2554 . 


ووو و0 وسور 


00# 


ومنها : إذا جاء عبد أو صبي لرجل بشيء . وقال : هو 
لك هدية أرسله فلان . جاز له أن يقبله إن غلب على ظنه أنه 
صادق . وإلا رده ؛ لأن خبر الواحد ولو كان عبداً أو صبياً يقبل في 
المعاملات كما سبق في قواعد حرف الخاء تحت رقم ١7‏ . 


موسوعة القواعد الفقهية 
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القاعدة السادسة والسبعون 
أو األفاظ ورود القاعدة : 

قول الواحد العدل مقبول في الديافات!". 

وفي لفظ : حق الله تعالى يثبت بخبر الواحد . 

' فول لوعن وشير ب النفانات يكن لقان 

ثانيا : معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما : 

المراد بالديانات : حق الله سبحانه وتعالى - كما هو مفسر في 
القاعدة الثانية . 

فمفاد القاعدتين : أن قول الشخص الواحد الععدل وخبره 
مقبول ومعتبر فيما يتعلق بحقوق الله س بحانه وتعالى كالإخبار 
بالحل والحرمة والطهارة والنجاسة . 

ولا يشترط فيه ذكورة ولا حريّة . ويننثر قواعد حرف 
الاو ردقو واوا امات توكوقة لساك و 0 
كاكنا مخ امكل هاكين القاعدقين وميا هما :: 

غلم انوا للكما وكيضنة + افأحيوه قسك :تنه أنعةتسمة 
مجوسي أو علماني أو شيوعي أو زنديق » فإنه لا يجوز له أن 
يأكل ولا يطعم غيره منه ؛ لأن المخبر أخبره بحرمة العين ؛ لأن 
ذبيحة هؤلاء ميتة لا يجوز تناولها . 

ومنها «قصاان كضيرته السولاة لم جد ماء الااقي إنضاء 


(80 'الفوائد .هن- :1155 عن القائية فصل ما يقي فيه قول الواحد + 7 حن 216 ؛ 


فأخيره رجل عدل ولو عبدا أنه نجس + قليس له أن يتوضاً منه . 
وَأَمَا إن كان االمخين قاسسقا أو مستورا فنه أن يتوضا مده + كن قوق 
الفاسق غير مقبول في الديانات » والمستور فيه خلاف 

ومنها : إذا دخل رجل على قوم د المتامين لزيد 
ويشربون شراباً فدعوه إليه » فقال له رجل ثقة منهم عرفه: 0 
تبيحة مسجوسى.وهذا شواب خالطه مز .. وقال الثين ذغوه اليس 
الأمر كما قال بل هو حلال . فإن كان المخبرون عدولا لا يلتفئت 
إلى قول الواحد الذي أخبر بالحرمة. وإن كانوا متهمين أخذ بقول 
الواحد » ولا يسعه أن يتناول شيئاً من ذلك سواء كان المخبر حراً أم 
عبدا ذكرا أم أنثى » وأما إن كان في القوم رجلان ثقتان فإنه ي أخذ 

ومنها : رجل تزوج امرأة فأخبره ثقة مسلم - رجل أو امرأة 
ح أنهما ارتضعا .من آمرأة واحدة .“فيسككب أن ينوه فيطلف يا 
ويعطيها نصف المهر إن لم يكن قد دخل بها » والمهر كله إن كا 

والتنزه هنا احتياطأ لمكان حرمة الوطء » وإن لم يطلقها ولم 
يتنزه وسعه ذلك لأن ملك النكاح لا يبطل بهذه الشهادة . 


القاعدة السايفة والسيعوة 
أولاً : لفظ ورود القاعدة : 
القول قول مدعي صحة العقد دون فساده("). 
صحة العقد 


كانيا : معئى هده القاعدة ومدلولها : 

سبق أمثلة لهذه القاعدة ضمن قواعد حرف الهمزة بلفظ 
' الأصل في العقود الصحة ' القاعدة رقم 775 . 

ومفادها : أن الأصل في العقود أن تبنى على الصحة لا على 
الفساد - وهذا من حسن الظن بالمسلمين - لأن المسلم لا يحل لنفسه 
أن يبني معاملاته على البطلان والفساد ؛ لأنه يعلم عدم حل ذلك » 
فإذا عقدا عقدا واختلفا في صحته وفساده فالقول مع البمين قول 
مدعي صحة العقد ؛ لأنه متمسك بالأصل والظاهر . وعلى مدعى 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا اختلفا في صفة سلامة المبيع » فالقول لمدعي السلامة مع 
يمينه ؛ لأن العيب عارض والسلامة أصل وظاهر ء والقول لمن 
يتمسك بالأصل والظاهر مع يمينه » وعلى الآخر البينة . 


0 أشياه ابن السبكي يج ١‏ صض ”70 . 


ل 


زابعا مهنا استفت سن تناكل هذه الشاهدة: 

إذا قالت المرأة : وقع العقد بغير ولي ولا فهود ء وأنكر 
الزوج . 

قالوا : القول قولها مع اليمين ؛ لأن ذلك إنكار لأصل العقد ؛ 
لأن إنكارها الولي والشهود إنكار لأصل العقد . 


القاعدة الثامنة والسبعون 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 
القوي ينوب عن الضعيف'". 
القوي . الضعيف 


قافا #معت هذه الفاعدة ومد نوتها : 
الضعيف لا يظهر في مقابلة القوي . 

وفي قاعدتنا هذه أن القوي ينوب عن الضعيف . وعلى ذلك 
فالضعيف لا يظهر في مقابلة القوي ولا معه ؛ لأنه لا يجتمع النائب 
عقوي عله يي 
خاننا > من امخلة خذة الشاهدة ومساكلها:: 

إذا كان يصلي فقرأ في صلاته آية سجدة وسمعها من قارئ 
بجواره » فإنه لا يسجد الا سجدة واحدة للسجدة ال” قرأها ة 
اك : . 1 و يي قر في 
صلاته » ولا يسجد للسماعية ؛ لأن الصلاتية - أي السجدة المقروءة 
في الصلاة - أقوى من ناحيتين : أنها في الصلاة » وأنها تلاوته 
هو . والسماعية أضعف . فنابت عنها الصلاتية . 


00 اميسو به صر 11 


القاعدتان التاسعة والسبعون والثمانون 


ألا +الفاظة ورود الماعدة: 

قياس المنصوص على المنصوص باطل!'). عند 
ال محنفية . 

وفي لفظ مقابل : قياس المنصوص على المنصو ص 
جائزا". عند الشافعي ر حمه الله . 

قياس المنصوص 

ثانياً : معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما : 

هاتان القاعدتان تمثلان وجهتي نظر مختلفتين فيما يتعلق 
بقياس النصوص . 

فعند الحنفية : أن المنصوص لا يقاس على المنصوص ؛ لأن 
لكل ماطواسن عق وشية »ولا حك فيه فين الثقية إلآ 13 اميد 
قياس غير منصوص على المنصوص . 

وعند الكافسي ونقمة أباى سمال © أنه هرو نان اعد 
على منصوص أخر في حكمه . 


1ك المويته كذاهم :4 فى را حي 117 
1 السو 5 3و 
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كالثاً : من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما : 

إذا قتل المحرم صيدا فعليه الكفارة » الهدي : أو الإطعام . 
أو الصيام » فعند جمهور الحنفية أنه مخيّر بين هذه الثلاثقة . ولو 
كان قادرا على للهدي أو الأطعام فيجوز له الضيام . وأمسا عنده 
زفر بن الهديل رحمه الله تعالى : إنه لا يجوز له الانتقفال إلى 
الصوم إلا عند العجز عن الهدي أو الإطعام ؛ لأن - أو - عنده لا 

تنفي الترتيب في الواجب . كما في قطاع اطراى في اقوله تعالى : 
/ 0 تقطم أَيَدِيهِمٌ وَأَيَجُلُهُم 2 : خللف أو 2ه لت 


0 
ع 


الأرّضر 16" فهو قادرم متخووطيا عل تضم اهن للب حافك 
حوور الجتاو ولاايي 7 ل ل 
ا ال 0 
تعالى7") 

ومن أمثلة القاعدة الثانية : أن الشافعي رحمه الله في قول 
له قاس منصوصا على منصوص وحمل مطلقا على مقيد في كفارة 
انا الارة تمق هو ف المافدة:: 


('اينظن الأماج 6 طن 15 فا يدها 
١‏ الإفصاع يه هن انا 
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القتل حيث إنه أوجب على القاتل خطأ أو عمداً التكفير بإطعام ستين 
مسكيناً إذا عجز عن العتق والصيام » قياس على كفارة الف هار - 
حيث حمل المطلق في كفارة القتل الخطأ على المقيد في كفارة 
الظهار -» وهو قياس منصوص على منصوصء وهي رواية عن 


عمد رحمه اث(" 


. 5356© 


القاعدة الحادية والثمانون 


أوالا أكفاظ :وزو اتقاهدة: 
القياس لا يصار إليه مع النص(". 
وفي لفظ : القياس لإبطال النص باطل١").‏ 
وفي لفظ: لا اجتهاد مع النص'(". وتأتي في حرف 
(لا)إن شاء الله. 
وفي لفظ : النص يقدم على الاجتهادا'. وتأتي 
في حرف النون إن شاء الله . 
النص . القياس . الاجتهاد 
ثانيا : معنى هذه القواعد ومدلولها : 
الأصل في الأحكام نصوص الشرع الحكيم من الكتاب الكريم 
أو السنة المطهرة » والإجماع . وما عدا ذلك فهو راجع إليه . 
والاجتهاد : كما سبق هو : بذل الوسع في استخراج 


(') المغني ج ١‏ ص 56 76736714 , 

10 الفستؤيظة 6و ا 

شرح الخاتمة ص "7 » المجلة المادة ,١6‏ المدخل الفقهي الفقرة "57 . 
الوجيز حن” 43 . 


5( المغني ج © ص "مه . 


الأحكام واستنباطها من الأدلة الشرعية » وهو نوعان : اجتهاد في 
فهم النصوص وإدراك أحكامها ومقاصدها » وهذا اجتهاد لازم لكل 
مجتهد . والنوع الثاني : اجتهاد في قياس غير المنصوص على 
المنصوص أو استنباط أحكام مبناها على ا ف والعوائد أو على 
المصلحة ٠‏ وهذا الاجتهاد لا يصار إليه إلا عند عدم وجود نص 
في المسألة » ولا يجوز أن يقاس منصوص على منصوص - كما 
سبق قريباً - لأن النص أصل وهو يغني عن القياس ٠‏ كما لا يجوز 
بناء حكم على عرف أو مطلحة تقالق 'قضا كيتا + فكل حكم .يحالف 
نصاً ثابتا فهو باطل مردود . 
ثالثاً : من أمثله هذه القاعدة ومسائلها : 

الاجتهاد في حكم المطلقة الرجعية » كأن يجتهد قاض فلا 
يجيز رجعتها إلى زوجها - أثناء العدة - إلا برضاها » فهذا مخالف 
للنص وهو قوله تعالى: ( وَبُعُولتُهرَ أَحَوُ يرَدْهرَ 74 ومنها : 
الاجتهاد في إعطاء الأنثى مثل نصيب الذكر بحجة أن صلة الوارثين 
- الذكور والإناث بالمورث درجة واحدة . فهذا اجتهاد باطل ؛ لأنه 


مخالف ومعارض للنص الصريح وهو قوله تعالى: ل للذكّر 


(© إلآية 774 من سورة البقرة . 


5 7 10 2 7 
مثلّ حَذ الأنئَييّن 4(. وفي هذا الاجتهاد مُحادة لله ولرسوله 


ولكتابه » والفاعل لذلك متعمداً كافر خارج من الإسلام يستباح دمه ؛ 


5 
ومنها : إذا رأى مفت أو حاكم أن المفظضر في رمضان 
بالجماع متعمدأ لا يجب عليه إلا الصيام فقط مع القدرة على العشقق 
أو الإطعام » فهو اجتهاد خاطئ ؛ لأن النص ورد بالترتيب بين هذه 

الثلاكة #«العتق رق الصرراد قر الإحتعاء :: ظ 


)0 الابة ١١‏ من سورة النساء . 


القاعدة : الثانية والثمانون 


أولا : لفظ ورود القاعدة : 
قيام الأصل بمنع ظهور ا لخلف". 
قيام الأصل 
ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 


سبق بيان هذه القاعدة تحت الرقم ٠١‏ فلتنظر هناك . 


0 "الميسوظ ف ١3‏ عن 11 
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القاعدة الثانية والثمانون 
أولة : لفظ ورود القاعدة : 

قيام حق الشرع في الرد لفسادالسبب أقوى 
الأعذار١١).‏ 

0 . أقوى الأعذار 

ثانيا : معنئى هذه القاعدة ومدلولها 

المعاملات الجارية بين الناس منها الصحيح ومنها الباطل 
والفاسةه: فم :كان متها واطلد إن قافرذا فكت دم ويف واد أكان 
فيه حق الله سبحانه وتعالى أم حقوق العباد . وإذا قام ووجد حق 
الشرع بإيجاب الرد والفسخ في معاملة أو معاقدة ما فإن هذا العذر - 
أي حق الشرع - يعتبر من أقوى الأعذار لوجوب الفسخ والرد ؛ 
لأن حق الله أقوى الحقوق . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا نكح رجل امرأة نكاحاً فاسدا : كأن تزوجها بغير ولي أو 
بغير شهود فيجب في هذه الحالة فسخ النكاح وبطلانه » ولا يجوز 
للرجل أن يطأ المرأة » ولا يجوز للمرأة أن تسلم نفسها للرجل ؛ لأن 
حق الله سبحانه وتعالى يوجب الفسخ . 


00 الوسواط ا 7 ا 


وفكهنا:+ اشنترى جار شواء اقنبد ثم أحوها دان شي 
عقد البيع فسخ عقد الإجارة تبعا ؛ لأنه يجب على المشتري رد 
السيارة للبائع لفساد العقد . 
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القاعدة الثالثة والثمانون 
زولا تفل نوروة القاعدة : 

قيام سبب الملك عند التعليق كقيام الملك في 
صحة التعليق(١)‏ 

التعليق 

ثانياً : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

التعليق : « هو ربط حصول مضمون جملة بحصول مضمون 
جملة أخرى ». والمراد به هنا ربط أمر بأمر آخر . أي أنه إذا 
حصل الأمر الأول حصل ووجد الأمر الآخر ضرورة. وشرط 
صحة التعليق : « كون الشرط معدوماً على خطر الوجود » أي : لا 
يكون الشرط موجودا عند التعليق وإلا فهو تنجيز » ولا يكون 
الوط كفي و بتكيو ترق ا : 

نحن أله وتكوطواظة حيس كام :الهو اموه ا اموق 
وا وأيضاً يجب عدم وجود فاصل أجنبي بين الشرط والجزاء . 

وركث السانقر أذاء شررظ وفدل الشرط ودرا وجاك 


0( أشباه ابن نجيم ص لاك 
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فمفاد القاعدة : أنه عند التعليق والشرط إذا وجد سبب لملك 
شيء ما فذلك كوجود الملك ذاته في اعتبار التعليق وصحته في بناء 
كالثا : من امثلة هذه القاعدة ومساكلها : 

إذا قال رجل لجاريته : كل ولد تلدينه فهو حر . فما ولدته في 
ملكه فهو حر ؛ لأن ملك الأم سبب لملك الولد . فوجود الأم في ملك 
الزجل سبب.صالح لوجود وتحقق ملك الرجل في ولدها إذا وجذ 
تقو :قي ملكا 4 الأن مق ملك الأم ملك لديا فبعنا #:وياتك: الوانية 


القاعدة الرابعة والثمانون 
ولا +اتقاكل ورؤو الشاعكلة 7 

قيام الملك في لمحل شرط منصوص للحل"". 

الملك . الحل 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

حل الشيء وجواز الانتفاع به لا يجوز إلا إذا كان هذا الشيء 
مملوكا لمن هو في يده » أو كان مأذونا له فيه . وإلا حرم الانتفاع 
به » إلا بإذن مالكه إذا كان مما يحل بالإذن . وتنظر القاعدة رقم 
من قواعد حريفه الحاء : 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

موسا ا ا ل ود 
إما بعقد صحيح أو بملك يمين. ولا تحل بالإذن مطلقا 

ومنها : لا يحل الانتفاع بالمبيع أو الثمن 0000 
إذن من البائع . 

ومنها : عدم حل الانتفاع بالمؤجّر إلا بعقد إيجار صحيح أو 
إذن من المؤجر . 


117 الممسوظ بد ا و ا 


موسوعة القواعد الفقهية 


القاعدة الخامسة والثمانون 
ولا م لفككوزود القاعدة : 

قيمة الشيء إنما تعر ف بالر جوع إلى نظير ه 
بصفته!"). 


قيمة الشىء 

كاف نكت هذه العاهنة وم نوكيا .: ْ 

القيمة : هي الثمن الذي يقاوم به المتاع . أي يقوم مقامه . 
والنسبة إليها : قيمي . والقيمي : ما لا وصف له ينضبط به في 
أصل الخلقة حتى ينسب إليه » وأما ما اله وصف ينضبط به 
كالحبوب والحيوان المعتدل فإنه ينسب إلى صورته وشكله فيقال : 
مين أنن السمله نكاد :وضيوو تانق اده الشلية": 

فمفاد القاعدة : أنه إذا أريد معرفة قيمة شيء ما » والثنمن 
الذي يقوم مقامه فإنما يعرف بالرجوع إلى مثيله ونظيره بصفته» أي 
إلى مآ يقازية ».وإلا كان مثلياً : 
كانتا مخ اسكله هذه الشاهدة وديا كلها 

من أتلف مالا لغيره - كسيارة مثلاً - فعليه ضمان قيمتها 


0 المبسوط جح ه ص 5-1 
الفمجواح لشي سالا "قا , 


مو سو . عة القوا اعد الفقهية 


بالرجوع إلى نوعها وسنة صنعها وحالتها » وأثمان مثيلاتها 
في وقتها . 

ومنها : من قتل عبد لغيره أو فرساً » فعليه قيمته بالغة ما 
بلغت بالرجوع إلى أهل الخبرة في ذلك . وفي العبد قول إنه عليه 
ديته لا يبلغ بها دية الحر . 


موسوعة القواعد الفقهية 


القاعدة السادسة والثمانون 
أول : ألفاظ ورود القاعدة : 

قيمة الشيء عند تعذر تسليم عينه تقوم مقام 
العين!"). 

وفي لفظ : القيمة خَلف عن العين عند تعذر 
تسليم العين!". 

القيمة . العين 

ثانياً : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

سبق معنى القيمة . وتعذر تسليم عين الشيء : استحالة ذلك 
لتلف العين أو هلاكها أو استهلاكها . 

فمفاد القاعدة : أنه إن استحال تسليم العين وردها إلى 
صاحبها بسبب فواتها أو تفويتها بالهلاك أو الاستهلاك فعلى مهلكها 
أو مستهلكها قيمتها ؛ لأن هذه القيمة بدل عنها ٠‏ وتقوم مقامها في 
إنزاء الذمة . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 
من اننتهلك كلعاة غينه تغين إذنه دوكان ‏ مخطر ١‏ باه 


000 الونميو طني 1ض 1 


قيمة ذلك الطعام!'! إن لم يكن مثليا - وإلا فعليه مثله - فإذا أدى 


القيمة فقد برئت ذمته . 

ومنها : من ذبح بقرة جاره بعد اغتصابها فعليه قيمتها ؛ 
لتعذر تسليم عينها - إلا إذا رضي صاحبها أن يأخذها مذبوحة - 
اذا ادق المستميي: يديا ققة ور دك يقد تعن هنا نينا و لكر امه 
إثم الغصب . 


:ولا زف علية للجوان 'التتروعى ولكن إذا الننتيلكة وم :يكن متصتطن ا مايه الاق 
والغرم. 


قواعد 


حرف الكاف 


وعدد قواعده“0ا'” قاعدة 


القاعدة الأولى 
اول + تشتكل وزود لاهن 
الكافر واحنون ليسا من أهل العبادات!() . 


الكافر . المجنون 

ثانيا : معئى هده القاعدة ومدلولها : 

الكافر : غير المؤمن والمسلم » وهو كل من لا دين له . 
7107 

والمحتو يك يهم :قاقد لفقل ددج كلقة أو طر و ان 

فمفاد القاعدة : أن هذين الصنفين من البشر لا يتوجه إليهما 
الخطاب بأداء العبادات » فالكافر لا تقبل منه العبادة - ولو أداها -؛ 
لأنه فاقد شرط قبولها وهو الإيمان بالله سبحانه وتعالى. 

والمتعنون لأ ايتصيون مزه الحادة ظلر :وجهها المجفيع تفده 
العقل » وهو ميزان التصرفات » فلا يصحّ من المجنون نيّة ولا 
تحبر كذلات الصيفين هون حش 
قاكفا “سن امكل هذه القامنة ومساكلي:: 

إذأ على أكافن أو ضناد أو لحوج ذكاة مال فكل ذلك قصيق 
مقبول منه ؛ لأنه فاقد شرط قبول العبادات وهو الإيمان » وليس 


1 لكف بد طن 1 


المقفصود من العبادات الواجبات فقط . بل ما كان منها سنة فلا يقبلى 
فقه :2 أو كان واائضا عناكا عتلك فلو اأدن لا بعتة يأذافة. : 


الصحيح منه . 
ومنها :لا يضح أذان كافن ولا مجنون ؛ لأن الأذان عبادة 
وهم خسنا :فق اهلها 


يضري التراعب الفقويان. 


القاعدتان الثانية والثالثة 
أولا + الفاظاورود الفاعدة : 

كتاب القاضي إلى القاضي حجّة في 
الأحكاء''". 

و في لفظ : كتاب القاضي إلى القاضي بمنزلة 
شاهدينأ". وإن لم يكن مختوماً . 

كتاب القاضي إلى القاضي 

ثانيا : معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما: 

المراد بكتاب القاضي إلى القاضي : أن يكتب أحد القضاة في 
بلد ما بقضية ععرضت عليه : إمّا لبتمّ إجراءات المحاكمة وإِمَّا 
لتنفيذ الحكم وإنما يحتاج لكتاب قاض إلى قاض آخر في بلد آأخر 
إذا كان المدّعى عليه أو بعض الشهود : أو المدعى به في البلد 
الآخر . 

فهذا الكتاب حجة في الأحكام وهو قائم ديام الشاهدين 2 
ولكن هل يشترط في هذا الكتاب أن يكون مختوماً - أي مغلقاً وعليه 
ختم من الشمع أو الرصاص - ليؤمن التزوير أو لا يشترط ذلك ؟ 


)0( شرح السير ص 6 وعنه قواعد الفقه ص 5١٠١‏ 
3 القواغد :و الكوايظ طن 4151208 عن الفعرية هعزن 81 ون 
اختلاف الفقهاء ص ١4١‏ . معين الحكام ص ١١5‏ . 


فالقاغذة الكانية تشيو: إن اند لا متفراظ لاعتسانه أن يكسون 


باو 

ولكن الصّحيح عند الحنفية وجوب الختم ليؤمن التزوير. 

وهل يقن كتاب القاضي إلى القاضني في كل شرف اتخاقته + 
فعنة. الجديع 2< يقبل:كداى القاضي إلى القاضي في الحدود 
والقصاص ٠‏ والتكاح والطلاق والخلع إلا مالك رحمه الله فإنه يقبل 
عنده في ذلك كله . 

والمتفق عليه أن كتاب القاضي من مصر إلى مصر يقبل في 
الحقوق التي هي المال أو ما كان المقصود منه المال(') 
ثائثا : من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما : 

إذا ادع تيحص :في نلذة كذا أن فاقنا فم ليذه كنذا ايد 
سيارة أو دابّة له » صفتها كذا وشهد بذلك شاهدان أمام الققاضي » 
فكتب بذلك كتاباً إلى قاضي البلدة الثانية » فعند وصول الكتاب إليه 
يحضر المدّعى عليه مع السيّارة أو الدابة المّعى بها » فبعد فض 
الكتاب - أي فتحه - ينظر في أوصاف السيّارة أو الدَابّة فإن وافق 
ذلك ما في الكتاب أخذه من المدّعى عليه وأرسله إلى المدّعِي . 


(') الإفصاح ج ١7‏ ص 48" . 


موسوعة القواعد الفف لفقهية 


القواعد الرامعة والخامسة والسادسة 
أولا : ألفاظ ورود القاعدة : 

الكتاب أحد النساخية 0 

وفي لفظ : الكتاب من مَأَى كا مخضصاب أو 
عمنئزلة المخطاب من ا 

و في لمفظ : ا لكتاب حلخطاب'". أو .هل هو 
كالخطاب “. 

وفي لفظ : الكتاب من الغائب كالخطاب من 
الخاض 6 

الكتاب 

كاف +تمغات هلد لقو عل وم لوليا 


شوج السيد صرح 15 امسو دي مين 1ن و قراهد الفقة هو 03 
01 قوس السير نظن الت ا 

17 كناك ابن نجيم ص 55" ٠»‏ أشباه السيوطي بالمعنى 708 »؛ المجلة المادة 9> 
المدخل الفقهي الفقرة ٠05‏ . الوجيز ص 759 . القواعد والضوابط ص ١42‏ . 
المبسوط ج 5 ص ١١‏ وج 5 ص ١١‏ . المجموع للعلائي لوحة /7 أ . 

قواعد الحضتى خ ١‏ ض :4 . 


9 رقب اللذلى لوتحة 11/97 


حلحة الأسان موا وكين يلامن ماعو اوها يكنه ميزه 
من أفكار وخواطر جعل الله ع وجل له طرق أ للتعبير عنها ء 
ونقلها إلى غيره ليفهموه » ويلبّوا له حاجاته وما يريد هذه 
لطّرق أساسها وأصلها الأسان المعبّر عما في الضتمير والناطق بما 

فى النفس ء ولكن قد يُعتقل اللسان أو يبعد الإنسان ويحتاج لنقل 
أفكا عورال خود ل ها سق سيا لجبان واقير 1 اد مهافو لبان 
إلى الكتابة والخط . 

فوقاد هد القواهن+ أن الكذاف و الخط معنن قفن الالالحة 
على ما في النفس كالخطاب الشفوي ٠»‏ وينبني عليه ما ينبني على 
الخطاب ٠‏ لكن بشرط أن يكون مكتثوباً ومعنونا بمنا هو معهود 
ومعروفبين الناس. . 

ملحوظة هامّة : في هذا العصر الذي نعيشه شاع بين الناس 
علمائهم وجهالهم أخطاء تعبيريّة قلما يلتفتون إليها » ومنها إططلاق 
أسم الخطاب على الكتاب أو الرسالة فيقولون : وصلنا خطاب من 
فلان » أو بناء على خطابنا رقم كذا وتاريخ كذا . وهذا تعبير خطأ : 
وإن كان شائعا » لأن الخطاب لا يطلق إلا على المشافهة » وما كتب 
يسمى كتابا أو رسالة أو مكتوبا . 
ثالثاً : من أمثلة هذه القواعد ومسائلها : 


إذا أراد إنسان مقيم في الرّياض بيع عقار له في القاهرة أو 
1 - مثلاة - فكتب إلى شخص مقيم هناك : إنني قد بعتك داري أو 
عقاري المحدود بكذا والموصوف بكذا بمبلغ قدره كذا . فحين 
وصول الكتاب إلى الشخص المقصود » وصرح بقبول العرض فق د 
تم العقد بينهما على ما في الكتاب . وسواء في ذلك قبل المرسل إليه 
بالعرض شفاها أو هاتفه به مهاتفة أو أرسل له كتاباً بالقبول . 

ومنها : إذا أراد شخص أن يتزوج امرأة من بلد آخرء. 
فأرسل إلى وليّها كتابا يطلب منه فيه الزّواج من وليّته فلانة بمهر 
قدره كذا » فحين وصول الكتاب إلى ولي المرأة فقال بمحضر من 
الشهود : قبلت زواج وليّتي فلانة من فلان على مهر قدره كذا . فقد 
تم العقد . 


القاعدة السابعه 


أولا ؟ الكل وروه القاعدة : 

الكتاب مُحتمل والخط يشبه الخنط''"'. 

وفي لفظ : لا يعتمد على الخنط ولا يُعمل به'. 
وتأتي في حرف - لا - إن شاء الله . 

وفي لفظ : هل يحوز الاعتماد على الكتابة 
والخط'''؟ وتأتي في حرف الهاء إن شاء الله . 

الكقاين الفا 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

ظاهراً أن هذه القاعدة متعارضة مع القاعدة الستابقة » ولكن إذا 
فوفنا د لكل رموه الفاعدمق .انها ال ذلك الفار ين الظاهري) : 

فقد رأينا أن القاعدة الستابقة إنما تتعلق بالمُكاتبة التي تفنص 
العاتفن أل حقو السام وان كاق تحاضرز ا عمق سيك الأعسنة 
عن الكقاكة ته ال المفوطيز لخدف تق بلكو هذه الفسيا عه إنمتعا 
تتعلق بكتابة الحقوق والواجبات والوصايا . 


(') شرح السير ص 7٠١55‏ وعنه قواعد الفقه ص 15 . 


(' أشباه ابن تجيخ ضن /11 1 . 


() أشباه السيوطي ص "١5‏ فما بعدها . 


فمفادها : أن الحقوق أو الواجبات أو الوصايا التي ينص 
عليها في كتاب من الكتب لا تقبل بمجرّد الكتاب » بل لا بد أن يؤيد 
ذلك مؤيدات أخرى غير الكتاب -؛ لأن الكتاب يحتمل أن يكون 
مزورا ؛ ولأن الخطوط كثيراً ما تتشابه » ولذلك لا يعتمد على الخمآً 
وحده في إثبات الحقوق بل لا بد من الإشهاد أو الاستفاضة - والآن 
يسجل الكتاب في إدارات خاصة للحفظ والبعد عن التزوير . مخ 
ما كان في دفتر البيّاع والستمسار والصّراف فإن الخط فيه حجّة(". 
كالفا من الكلة هذه القاهدة ومساكلها:: 

من اشترى حانوتا أو داراً فوجد بعد القبض مكتوباً على 

بابها : وقف على مسجد كذا ٠‏ قالوا : لا يرد البييع ؛ لأن الكتابة 
علامة لا تبنى عليها الأحكام لكو ذا وهدت كه أو عدف ينتاف 

ومنها : لا اعتبار بكتابة وقف على كتاب أو مصحف . 

ومنها : الشاهد لا يشهد بمضمون خطه إذا لم يتذكار » ولو 
كان الكتاب محفوظأ عنده » كالمَحضر والسّجل الذي يحتاط به 
فالصحيح أنه لا يقضي به ولا يشهد ما لم يتذكر . 

ومنها : إذا رأى بخط أبيه : أن لي على فلان كذا » أو أديت 


0 أقهاه ابن تحيع رض 17و م , 


إلى فلان كذا » فله أن يحلف على الاستحقاق أو الأداء اعتمادا على 
خط أبية وق تخطة و امانةة 1 . 


زائعا مما اسثتتئ من مسائل هدة القاهدة : 

كتاب مَلِكِ أو رئيس دولة إلى دولة أخرى فإنه يعتبر ويُعممل 
بما فيه . 

ومنها : كتب تعيين الموظفين في دوائر التولة ومصالحها 
تعتبر ويُعتمد عليها ؛ لأنها لا تزور . 

ملحوظة : في عصرنا الحالي للكتابة أكبر الأثر في معاملات 
الناس أفراداً وجماعات لما وجد من الحيطة بالتواقيع المٌُعتمدة 
والأحكام الرّسميّة . وإن كان التزوير ما زال موجودا ولكنه سوعان 
ما ككف : 


(') أشباه السيوطي ص "١١‏ . 


موسوعة القواعد الفقهية _ 


القاعدة الثامنة 
وله +الشكك وروة العامة 

كنابة الأخرس كإشارته'". 

كتابة الأخرس 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

يق أن الأشنان 6 العيودة لاخر سر لق تاللساة +: 
يُنظر القاعدة رقم 75 من قواعد حرف الهمزة . 

ومفاد هذه القاعدة : أنه إذا كانت إشارة الأخرس مُعتبرة 
كالبيان باللسان ٠‏ فإن كتابته أيضاً مُعتبرة ومُعتد بها كالإشارة في كل 
شيء من بيع وإجارة وهبة ونكاح وطلاق وغير ذلك إلاافي 
الحدود . بل قد تكون الكتابة أوضح وأبين وأضبط من الإشارة ؛ 
لأن الإشازة لآ يعوفها إلا آهل الأخزين وخلضازةه وزأما الكقاية فك 
من يقرأ ويكتب قادر على قراءتها وفهم مضمونها . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا كتب الأخرس كتابا يطلب فيه الزتواج من امرأة . فإذا اطلع 
ولي المرأة على الكتاب فأعلن قبوله بحضور شاهدين فقد تمَّ العقد . 

ومنها : يقع طلاقه إن كتبه » ولكن هل لا بد من الإشارة 
معه ؟ أو هو صريح ء أو كناية لا بد فيه من الدَيّة . خلاف(". 


4 فياه ابن نجيم ص 47" ٠‏ أشباه السيوطي ص "١7‏ . 


القاعدة التاسعة 


أول : لفظ ورود القاعدة : 

كثرة الاستعمال لا توجب التر جيه ''". 

كثرة الاستعمال 

فاكنا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

لوقع المعاوظ دوق مرق اسدهية ‏ اقان الستالا مجو 
الآخر » فلا يرجّح الذي هو أكثر استعمالاً بهذه الحجّة ؛ لأنه ليس 
وق الم كذاك كن الانتضمال هيلا الترتهات: اعد الة امهو 
وكا هخ هم :وكتز قهم رو ازننا مونافقة القو اعينه :العاكنة "ب كا رةه 
الليل ونكت 
كالفا ف أفكلة هن القاعدة ومساكتها: 

انكر امتضال ارقش محقم مم انسدق سفوا سد 
واقع الآن - فلا يعتبر ذلك دليلاً على حلّه وإياحته ؛ بل هو حرام 
ويبقى حراما حتى لو طبّق استعماله الأرض كلها » وحتى لو سُمَّي 
بغير اسمه ؛ وذلك لوضوح الأدلة على تحريمه . 

ومنها : إذا انتشر بين الناس حلق اللحى - كما هو حاصل 
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الآن - فليس ذلك دليلا على حل حلقها » ولا تعتبر كثرة اس تعمال 
الناس ذلك مرجّحاً لإباحة الحلق » بل يبقى حلقها حراماً . 

ومنها : شيوع الاختلاط والسفور والتكشف في كثشير من 
يكتيعات العساف :قلا شن يننا يقجلة لسغ الاق لنت أو مرو ف 
لحل الستفور والتكشف ؛ بل يبقى حراماً لقياه الأدلة الصتريحة 
الصتحيحة اعلى التحريم.: 


القاعدة العاشرة 
أولاً : ألفاظ ورود القاعدة : 

كزب الظنون!". 
ثانيا اكع م جاع ودار ليا 

الطنوون : جمع ظن . وهو التردد الرلك :بين طرفي الاعتتحاد 
غير الجازء7). فإدراك الطرف الرّاجح يسمّى ظنا ٠‏ وإدراك الطرف 
المورجوح يست نواهما :وها الظرة من قبيل :لشاف كقد : الفقهاء:: 

والظن قد يطلق على اليقين . ولكن المقصود بالقاعدة هو 
بمعنى الشك . وهذه القاعدة بمعنى القاعدة القائلة « لا عبرة بالظن 
البين خطؤه ». 

ومفادها : إن الحكم المبني على ظنّ خاطئ لا يعتد به . 
ثالثاً : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها + 00 

إذا زأوااسواذا فظدوه عدوا فصلو أ كدلاة شذة الخوف 2ش يان 
أنه لم يكن عدوا . فعليهم الإعادة . 


('! المجموع المذهب لوحة ١١8‏ ب . 
0( أشباه السيوطي ص /اه١‏ . 


ومنها : إذا اجتهد في أحد الإناءعين وظنّ طهارة أحدهما 
فتوضأ ثمّ تيقن أنه كان النجس ٠‏ ففيها عند الشافعية قولان : الجديد 
الصتحيح أنه لا يُعذر وعليه الإعادة . 

ومنها : من ظنّ أنه مُتطهّر فصلى ثمّ تبيّن له الحدث فعليه 
الإعادة قطعاً . 

ومنها : مّن ظنَ دخول الوقت فصلى » ثم تبيّن أنه صلّى قبلى 
الرفك فكدلكت :م 
زايغا فنن الساكل اممنتكناة فين هدم اكسافهة: 

إذااضاى كلف ون كله ستطين انه فق أنه كسان شف , 
فإن صلاته تصحّ إذا لم يكن في الجمعة . 

ومنها : إذا رأى المتيمّم المسافر ركبا - أي قافلة - فظن 
أن معهم ماء فإن تيمّمه يبطل » وإن لم يجد معهم ماء . 

ومنها : إذا وكل وكيلا في تزويج ابنته » فزوج الوكيل اموأة 
ظنها بنت المُوكل فإذا هي بنت الوكيل - صم التكاح . 


القاعدة الحادية عشرة 


أو : لفظ ورود القاعدة : 
الكسب الحادث بعد تمام السّبب يثبت فيه 
حكم السّبب'". 
الكسب الحادث 


42 


ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

المراد بالكسب الحادث : الزيادة في المَبيع أو المّوضُوب » أو 
الموصى به . 

والمراد بتمام الستبب : تمام العقد . 

والمراد بحكم السّبب : حكم العقد . 

فمفاد القاعدة : أن الزيادة الحادثة في المبيع أو المووهموب 
أو المُوصى به بعد تمام العقد يثبت فيها حكم العقد . فتكون 
للمشتري ؛ لأنها زوائد ملكه » أو للموهوب له » أو للموصى له . 
كانتا “من أمكلة هذه القاغدة وفساكله] + 

ا 1 ل اه 
البائع » فللمشتري البقرة وولدها ؛ لأنها زيادة ملكه . فكأن العقد كان 
عليها وعلى ولدها . 


1 االممساظ ج 1 عن 45 


58 الحو لالت افون 


ومنها : إذا أوصى لآخر بخادم » ثم مات المٌُوصي والخادم 
تخرج من الثلث ؛ وقبل قبْض المُوصى له للخادم وهب إنسان للخادم 
ألف درهم » ثمّ قبل المٌُوصى له الوصيّة » فللموصى له الخادم وثلث 
الآلف ؛ لأن السّبب من جهة المٌوصي قديم » لكن لم يثبت للمُوصى 
له لانعدام القبول منه قبل موت الموضايي . فإذا قبل - بعد موت 
المىوصي > فله الخاهم:وثلت الألف ؛ لأنه لو خرج جميع الألف 
حت اا وا زا جنا راكوا كود رسا 


عة اله 


القواعد الثانية والثالثة والرابعة عشرة 


أوالة +اللفهل ورواه القاعدهة : 
الكسب يُملك عملك الأصل''". 
وفي لفظ : الكسب بملك بضمان الأصل تبعا 
0 
وفي لفظ : الكسب يتبع الأصل'". 
وفي لفظ : ماء الملك لمالكه' *' 


الوق 1 قا داعال 


وتات لعي يغدو فنا 


كاه معت هده القو عن ومندوانها : 
هذه القواعد قريبة المعنى من سابقتها » ولكنها أعمّ منها معنى 
ومدلولا : 


('!) شرح السير ص 5١737‏ وعنه قواعد الفقه ص ٠٠١‏ . 
0ك خرن اللعيار ار ا ات 

المسوظ ص اصن ات 

() شرح السير ص 7١537‏ . 


موسوعة القواعد الفقهية_ 


قيضا ذ هاجن كل كسح حاف ل ون في هنا كوى مداو كر لمعت 
مادا رااان اكد عرو لزنه المساكا ختي > اتساج 
لغيره في الوجود تابع له في الحكم ناتسب : انما اهو تتناة 
الطلة وز كادته ع فتماء الخلك: لمالكة متوو رن 
ثالث : من أمثلة هذه القواعد ومسائلها : 

ذا اتقو سلعة ينان #توقيل أن يقني نين احاتم (ااحنق 
قيمتها فأصبحت تساوي ماتتين ٠‏ فإنها للمشتري ؛ لأنها زوائد ملكه . 

ومنها : إذا اشترى بقرة أو شاة وقبل فبضها ولدت عند البائع 
٠‏ فهي وولدها للمشتري ؛ لأنها زوائد ملك من مَلَكَ الأصل؛ ولأنه 
بالعقد خرجت عن ملك البائع حتى لو كان الثمن مؤجلاً . 

ومنها : إذا اشترى المضارب بمال المضاربة عبد برأس 
المال ثمّ كاتبه » فأدى العبد بدل الكتابة فإنه لا يعتق وهو عبد 
كسالة 4 وما أداه فهو من المضوانية 4 أنه كسصي : فنية واشيوة 
المُضاربة » والكسب يتبع الأصل . 

ومنها : إذا اشترى سيارة وأجرها ثمّ اكتشف بها عيباً يوجب 
الز على الناكو » فالستتوى .ما كسس مرخ الككرة لان الأجوة فيلك 
بضمان الأصل تبعا للأصل ؛ لأن السَيّارة لو أصابها ضرر قبل 
اكتشاف العيب فهو على ضمان المشتري » والغنم بالغرم . 
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القاعدة الخخنامسة عشرة 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 

الكف عن الظلم واجب'". 

الكفّ عن الظلم 

قافا مشت هذ القاعدة وغلتوالنا: 

الكف : معناه الامتناع . 

والكالم# هو :وطتع الشى درق فين موشعة © والتضرف)فني 
حق الغير ٠‏ ومجاوزة حد الشرع . 

فمفاة التاعدة:: أن الامتتاع عن الظلم :واجب كضوعي »© لأن 
كل مجاؤزة لحة الشرغ تعتبن تعديّا » والتعدي والظلم منهي عنه : 
كانت سق احفلة هزه تماهدة وساكديا: 

الشاكواو نادو النوعاجيةة القيحيوز ١‏ عا ممهد سه أن 
يمتنعوا عن ظلم من تحت أيديهم » ويج ب أن تكون تصرفاتهم 
مقيدة بحدود الشوغتويكا فيش يضاكة الاين الذين تحت أنديهم:: 


0 التشوط اج 15 من 1 


ومنها : الوالد فليف وا لعل السسيونة وي أو اكلام يوتحت ليه 
ألا يفضتل يكبي بعلن يطل © أن هذا مرق الظلم << 

فته المحم هليف أن عدل سدق فناتحة وكاامويده .نو أن 
شري بينيغ فلا يقث وااحذا متهم أو يغطييسة هما لا يديتتتدق من 

ومنها : إذا كانت خادمة عند قوم أو ظئر - أي مرضعة - 
لكلل في بيك 150 الكان أهل البيت أو الصتبي يؤذونها بألسنتهم و 
بأيديهم فيجب الكف عن ذلك ؛ لأن هذا ظلم » وإن لم يكفوا فلها 
فسخ الإجارة . 


عة ١‏ .. اعد الفة 5 
7 لاه الاك 9 2 0 اا 


القاعدة السادسة عشرة 
أولا : لفظ ورود الفشاعدة : 
«٠‏ و ا هو 01006 
كفى بالرمرء إثماان يُضيِعَ من يقوقه 


506 


ل 
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ثانيا : معنى هده القاعدة ومد لو لها : 

هذه القاعدة نص حديث نبوي كريم : 

تخريجه : أخرجه أبو داود رحمه الله في السّنن - باب صلة 
بالمرء إثما أن يْضَيّع من يقوت ». حديث رقم ١117‏ . وفي بذل 
المجهود جزء 4 ص 5 وقال : ولفظ مسلم « كفى بالمرء إثما أن 
يحبس عمن يملك قوته » مسلم مع شرح النووي جلا ص١7‏ . 
ااام بلك اح داوكا 

فمفاد القاعدة الحديث : أن من يُطْبَيّع من يقوته - أي 
يعوله ويملكه - ممّن هو تحت يده - ممّن لا يستطيعون الإنفاق على 
أنفسهم لعجز أو صغر أو كبر أو أنوثة أو رق » إن من يفعل ذلك 
فإن إِثم هذا التضييع لعظمه يكفيه لدخول النار » نعوذ بالله منها . 


شوخ الشين صن 15.: 


وفي الحديث ترهيب شديد لمن يضيّعون من تحت أيديهم ممّن تجب 
نفقتهم عليهم بعدم الإنفاق عليهم وإهمالهم » وترك توجيههم وتربيتهم 
وي 
ثالثاً : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

من كان عنده أطفال صغار ذكور أو إناث فيجب عليه 
الإنفاق عليهم بحسب قدرته واستطاعته » ولا يجوز له أن يتركهم 
بدون نفقة . 

ومنها : من أراد الحج وله من يجب أن ينفق عليه : من 
والدين عاجزين أو أطفال ضغاز أو .بتات ولو كنديرات أو زوجة: 
والكن عد ماو را ٠‏ فلا يلزمه الحج ولا يجوز له أن يحج 
ويتركهم يتكففون الناس أو يموتون جوعاً . 

وفنقها + إذا أرزان الجهاة ؛«وكر» كروجة للحههاد أولاده الضيعار 
أو الإناث صغيرات أو كبيرات ليس ل هن أزواج » أو زوجته أو 
والداه » فإن خشي عليهم الضتيعة فلا يسعه أن يخرج ويتركهم ويدع 
من تلزمه نفقته ورعايته ؛ لأن القيام بتعاهد هؤلاء والإنفاق عليهم 
مستحق عليه بعينه » هذا إذا لم يكن يك الدون هاما :.نوأمًا: ذا كان النفير 
عامًا فلا بأس أن يخرج ؛ لأن الخروج في هذه الحالة فرض عين 
على كل واحد قادر . 


القواعد السابعة والثامنة والتاسعة عشرة 
أولا : ألفاظ ورود القاعدة : 

الكنالة مضمون بما نجري الثيابة في إيفائه 
صحيحة . وبما لا تجري التيابة في إيفائه باطلة '"2. 


وفي لفظ : الكنالة ماليس مضمون على 


3 با باطلة '". 
(#و) 


وفي لفظ : الكفالة بالأمانة لاا تصح 

وف فضا #الجون الكفانه بشي عن ا لأماكات 
لأنها غير مضمونة على الأصيل '“'. وتأتي في قواعد 
حرف - لا - إن شاء الله تعالى . 

الكفالة 

كاف تحتع هذه اتقو اسن وماد لو لها 

الكفالة من كفل يَكفل بمعنى ضَمِنَ وتحمّل . 

وفي الاصطلاح الفقهي : ضمّ ذمّة الكفيل إلى ذمّة الأصيل 
في المطالبة بالحق . 

والمضمون : اسم مفعول مِن ضيمن يُضمن : المكفول به » 


10 اميفو د 1ك ا 
0 نفس المصدر جح ”” ص ١١8‏ . 


11 
3 


10 اتوي ل 1 ا 11 


موتوعةه التوافد الفقييا 


"0 

قمعا هه القواهد» أن الكثالة المتشيحة إنما تكون بشروط : 
أولها : أن يكون المكفول به مضمونا على الأصيل بالمثل أو القيمة. 
وثانيها : أن يكون هذا المضمون تجوز النيابة والوكالة في الوفاء 
به . فما كان المكفول به غير مضمون أو لا تجري النيابة في إيفائه 
وَأذانةا كان الكفالة يم كون الله عيبن سسي :1 ابوفتي ذلك 
فالكدالة:بالأماناك باظلة "لان الأمادات اغزد مضي كه بعلن المي 
كالنا :“سن أفكلة هده اتقو عل ومساكاليا + 

الأمانات كالوديعة والإعارة » ومال القراض لا يجوز الكفالة 
به ؛ لأنها أموال غير مضمونة إلا بالتعدي أو التفصير في الحفظ 
لتساك 

ومنها : إذا أسلم ثوبا إلى خيّاط أو سيارة إلى مصلّح - وهو 
الموكانيكق > :وللخياط شتزيك فجي الكياطهة مقاؤخصة »كذ لاك 
للميكانيكي في الورشة - ولم يشترط عليه أن يخيطه بنفسه أو يصلح 
السيّارة بنفسه » فهو يطالب أي الشريكين بإيفاء العمل ؛ لأن كل 
واحد منهما كفيل عن صاحبه ؛ لأن هذا تجرى النيابة في إيفائه. 
بخلاف ما لو شرط عليه أن يخيطه بنفسه أو يصلح السيّارة بنفسه . 


“'"' ينظر قواعد حرف الهمزة القاعدة 8ه . 


القاعدة العشرون 
أول : لفظ ورود القاعدة : 
الكفر كله مره واحدة 


010) 


القع 

كفن «نتقات بدة ] لقاع ومين نوليا» 

الكقن #مغناة قي اللقة التخطية بوافكل اديج خبطي ينا فت 
كفره » ومنه سُمّي الكافر ؛ لأنه يستر نِعَم الله عليه ويغطيها 
وينكنها() 

وشرعا : عدم الإيمان #وهو عند الاسان ون الشمكز: 
وهو تغطية نعم الله بالجحود 57 

والملة : الطريقة ()» وتأتي بمعنى الدّين » وأصلها من أمللت 
الكتاب (“). 

ومفاد القاعدة : أن الفقتن كلحة:والكسافوون كتهو هلي 
اختلاف مللهم وأديانهم طلة لوأو لقت اد التوفة تفع اا 


1 الميدو كلا ب ا اام عن 51 
7 الكليّات ص 7/147 . 

نين المحم م 1 

©) الكليّات ص ”44 . 

9 مفردات الراغب مادة ( ملل ). 


سد كد القواعد الفقهية ش 


الله عليه وسلم ودينه هي الحق بلا شك ولا ريب » والناس بالننسبة 
إليها فرقتان : أ- فرقة تقر بها وهم المؤمنون قاطبة . ب- وفرقة 
سارك لسريس <قكية "اطق سومار الع ون 
اختلفوا فيما بينهم!'). 
كانثا من آمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا أوصى مستأمن في دار المضحم وض ويه على وه 
أهل الذمّة - وإن كانوا على غير ملته - فإن شهادتهم عليه مقبولة . 

ومنها : أن اليهودي يرث قريبه النصراني والنصراني 
يرث قريبه اليهودي ولا عبرة باختلاف الدين ؛ لأنهم في الكفر مة 
واحدة » إلا إذا كان أكذهها: عونا والككن كمي فل فلا يرثه لاختلاف 
الذان +”فالشرظ اتحاد الثان + 

ومنها : أن اليهودي يعقل عن النصراني وعكسه » وأن 
اليهودي يكون ولي للنصرانية 7 النكاح . والنصراني يكون وليَا 
للفو دقة :119 :اكتلفنة الدار 1خ و الكوش تكذللنة.. 


(') الكليّات ص 767 . 
') ينظر أشباه السيوطي ص 7555 . وأشباه ابن نجيم ص 575 . 


القاعدة الحادية والعشرون 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 


)010 
الكفارات عن العبادات جابر وزاجر '2. 


الكفارات 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

الكفارات : جمع كفارة » من الكفر » وهو السّتر والتغطية - 
كما سبق بيانه - وسمّيت الكفارة بذلك ؛ لأنها تستر الذنب وتذهبه - 
هذا في الأصل - ثمّ استعملت فيما وجد فيه صورة مخالفة أو 
انتهاك » وإن لم يكن فيه إثم كالقاتل خطأ وغيره ("). 

وهي تصرف أوجبهُ الشرع لمحو ذنب معن »ء كالإعتاق 
والصيام والإطعام ا 

تا اه 
من صدقة وصوم ونحوهما » سمّي به ؛ لأنه يكفر الذنب ويستره 17). 

ومعنى الجابر : مِن جبّر بمعنى أصلح ». ومثله الجبران . أي 


(') أشباه ابن السبكي ج ١‏ ص 414 ؛ قواعد الحصني ج ‏ ص 4١8‏ » مجموع 
العلائي لوحة 787 فما بعدها . 

11 تعوين" الفاظ اليية هن +18 

(! معجم لغة الفقهاء 58١‏ . 

9 الحوويناة النقيية صن 121414 


الكفيل 6 ونقك “حم التمتع و الؤؤان قتدى "عبد يدهم تحسيز ان لا دم 
جزاء . أو دم جبر لا دم وزر (). ظ 

ومعنى الزّاجر : من زجره إذا منعه ونهاه . 

فمفاد القاعدة : أن الكفارات المشروعة لتلافي ما يحصل 
في بعض العبادات من نقص أو بعض التصرفات من خطأ تنقسم إلى 
قسمين : أ- قسم منها جابر أي مُصلح لما فسد من العمل » ومُّزيل 
لما حصل من النقص في العبادة » أو يجبر مصلحة فاتت أو 
متتدركها :"فهو مركا كلتب التساله: : 

ب- وقسم منها زاجر . فكأنه عقوبة مرتبة على فعل هو تعد 
على حق الشرع ٠‏ ففعله يزجر ويمنع المكفر وغيره عن الوقوع 
فررمظة: كنا نومت اهبر هن قو ته قعل داق ان قجلتية تبت 
رتكاف المشة فيو هو لاد و بكسي 

والخلاف واقع في كون الكفارات كلها جوابر وزواجر أو 
بعدها حابن وبعصها اجر" 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

الحنكه في اليميق موجب للكفارة + خيرا أو زجنا .: 


)0 معجم لغة الفقهاء ص ١8‏ . 


ومنها : الإخلال بواجب من واجبات الحجّ موجب للكفارة 
كذلك . 

ومنها : القتل القطا شوحت الكفارئة #ويثله العمة عه سين 
الحنفية . 


5 


ومنها : قتل المحرم الصّيد موجب للكفارة - وهي المثلّة- 
وهذا كونها للزّتجر أقرب منها للجبر . 
ومنها : كفارة الجماع في نهار رمضان وهي للرجر قطعا . 


القاعدة الثانية والعشرون 
أوله تفشك ؤروى القاعدة : 

الكفارات لا تتداخل '''. عند الشافعي 

الكعفارارت 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

زانقا فنا سيق أ الدووك ابقل ...فى نذا كيل هنو 
تفاعل من الدّخول » أي يدخل بعضها في بعض . كمن زنا أكثر من 
مرّة - ولم يُحدٌ - فإنه يُحَدُ للجميع حدا واحدا . 

فهك الكفاناك مدل الشسيدوفء ته اقل ذا لمعيه اعد 
الشافعي(') ومالك7) رحمهما الله تعالى بناء على هذه القاعدة أنها لا 
تكداكل مخينيحب تغلى, الفكلقة الكل فقل تقالفه كفانة ولو كانت 
هذه الأفعال متماثلة . وعند الحنابلة وجهان أصحهما عدم التداخل!'). 
ما الحنفيّة والوجه الثاني عند الحنابلة أن الكفارات تتداخل كما 
تتداخل الحدود . 


الس عا و اا 

1 نوزضنة الطالبي هذ سو 4 د 0 
('' الكافي ص 47” . 

() الإفصاح ج 7 ص 87" . 


ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

من جامع في نهار رمضان وهو صائم في أكثر من يوم » ولم 
يكفر عن أول يوم فإنّه يكفر كفارة واحدة عن كل الأيام ؛ لأن 
الجناية هي انتهاك حرمة الصّوم والشهر جميعا » وهذا عند الحنفية 
ووجه عند الحنابلة + و أمًا'عنة:مالك:والشافعي تراخضتهما اللد:تعحالئ 


فإنه يجب عليه لكل يوم كفارة . 

ومنها : من قتل أكثر من مسلم خطأ ولم يكفر عمّن قتل 
أولاً بأول فإنه يجب عليه كفارة واحدة عند الحنفيّة » ولكن بناء على 
هذه القاعدة فإنه يلزمه لكل قتل كفارة . 

فده الل كا عون اكد من محرا . فكفارة واحدة إذا 
كان كلمة واحدقة تو اما إن فاخ وكلماف ه أن كاه حجن كل اضرا 
بكلمة - فكفارات متعدّدة عند مالك والشافعي وأحمد(') رحمهم الله 
ال 

ومنها : من حَلف أكثر من يمين قبل التكفير فعليه كفارة 
ل ل ل 
في كفارة اليمين فخالفوا بذلك قاعدتهم في التداخل7). 


(') المقنع ج “ ص 744 . 
3 المقنع ج "ا ص 5/7 . 
0 الموسووط اه صن 8217 1 


موسوعة امه لمشي ش 


القواعد الثالثة والرابعة والخامسة والعشرون 
أو : ألفاظ ورود القاعدة : 

الكفارات لا تجب على الصبي والمجنون "ا : 

وفي لفظ : الكفارة تسقط بالشبهة '". 

وفي لفظ مقابل : الكفارات لاتندرئ 
بالشبهات '". وبخاصة في الأيمان . 

الكناراف 

قاننا سكت هذه انو سب وده نو نهنا : 

طاو تاقيق قر ناهد إشفان جنها ديفها جد شاط من الخالفة مقايلة 

فأولى هذه القواعد تتعلق بوجوب الكفارة على الصّبي 
والمجنون ٠»‏ فالكفارات كالحدود قد تسقط بالشبهة الذارفة ؛ لأنها 
عبادات . ولذلك فهي لا تجب على الصّبي والمجنون إذا فغلا ما 
يُوجب الكفارة على الكبير والعاقل ٠‏ وذلك لعدم القصد والنيّة منهما : 
وعدم القصد شبهة دارئة للحد » وهي كذلك شبهة دارئة للكفارة » 


١ك‏ اليوط 5ك 53 
0 التي ل ا 1 ٠:‏ 


موسوعة القواعد العة لفقهية 
سس 


وتهذ1 افد السشكة وبر أخاهنه موري فتة كمون الكبطان: علد 
الصغير والمجنون إذا فعلا ما يوجبها ويكون ذلك في مالهما ٠‏ 

فالصّغر والجنون عند الحنفيّة شبهة مسقطة للكفارة في حق 
الصغير والمجنون . 7 

وثالثة القاعدتين : مقابلة للقاعدة الثانية نصستا إذ مفادها أن 
الكفارّات الاتترى بالشبياقة #ولغل ذلك خض كدازة اليميسن :دون 
غيوها: فق الكفازات. + فعندهم إن كفارة:ألينين لآ قط بالشبهة : 
ولركان شاط عورد 
ثالثاً : من أمثلة هذه القواعد ومسائلها : 

رجل أصبح في أهله صائما » ثم سافر ؛ ؛ قالوا : لا يفططر ؛ 
لأنه لما أصبح مقيما وجب عليه أداء الصّوم في هذا اليوم. + والكدسن 
إن أفطر فلا كفارة عليه - ولو أفطر بالجماع - لتمكن الشبهة بسبب 
اقتران المبيح للفطر ؛ لأن السفر مبيح للفطر في الجملة . 

ومتها ص أو مجنون. فتلا كمد © تعيدهيا خطيكا تيدم 
القصد » والديّة على العاقلة » ولا كفارة على الصّبي والمجنون 
عند الحنفيّة لشبهة عدم القصد » وأمّا عند غير الحنفيّّة فخلاف 
في وجوب الكفارة عليهما » والصّحيح عدم وجوبها . 

ومينها لفت و المعدون :اللا اريك عي اا ولنيما و اتركها 
رمي الجمار لم يكن عليهما شيء » ولا يجب عليهما دم بترك الرمي 


قياسا على الكفازات حيث لا يجسب متها شيء على الضتبسي 
والمجنون . ظ 


ومن أمثلة القاعدة الثالثة : 

إذا حلف الرّجل على شيء لا يفعله أبدا » ثمّ حلف في ذلك 
المجلس أو مجلس آخر لا يفعله أبدا ثمّ فعله » فعليه كفارة يمينين 
الانهماءحقة يو إن كان الحز اجنو اكد :»هذا ]ذا نوو نينا أخري :از 
نوى التغليظ , أو لم يكن له نيّة » فالمعتبر صيغة الكلام . والأيممان 
لأكداخل ولا دري كداركها بالك ميات تكللات هما ل اتجوى 
اليمين الثاني اليمين الأول ؛ لأنه قصد التّكرار . 


موسوعة القواعد القم لفقهية 


القاعدة السادسة والعشرون 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 

الكفيل بغير الأمر متبرع يلتزم ويؤدي ' 

الكفيل 

كانيا »معت :ف اما عدة وسد قو سا 

الكفيل إنما يلتزم بما يكفل إذا استدعاه الأصيل وطل ب منه 
أن يكون كفيلاً عنه » ففي هذه الحالة إذا أدى الكفيل ما أُمِر وطلِب 
منه كفالته » فله أن يرجع على الأصيل بما أدى . 

ولكن إذا كفل بغير أمر أو طلب » والتزم بالغرم والأداء فهو 
متبرع ء وليس له أن يرجع على المكفول عنه بما أدى ؛ لأنه أدى 
ار وت 
كلكا من امكلة هذل نما عدة ووسافليا: 

إذا كفل شخص عن آخر بألف دينار لمدة معيّنة - بدون طلب 
من لمكي اج 0 دم موه 
المدين بالألف م ا بغير أمره ء أو طلبه » »فهو متبرع بما 
التزة و ادئة: 


١ 


101 التضوط ور و 1 


القاعدة السابعة والعشرون 


أولا : لفظ ورود القاعدة : 


5-8 


الكلام إذا تضمّن حذفا . أو إضماراً . قدّر فيه 

ما دل عليه السياق '". 
الفزقيوا لاشتعاد 

تانيا : معنى هده القاعدة ومدلولها : 

هذه قاعدة أصوليّة فقهيّة » فكلام المتكلم لما ار جكوم طتحاهر 
دالا بعل المقصوة قي ا بعل فيه تزدلائة القاته وصار اكه اذا 
كان صريحاً عمل فيه بصراحته وإن كان كناية اعتبر فيه كنايته . 

ولكن ذا كام الكلام لين كذاهر ا بل امشفل على اسم حا أذ 
حذف » فإنما يعمل فيه بدلالة السياق للعبارة » وبما يصحّ تقدير ما 
حذف أو أضمر . وهذا يعتبر من المجاز بالحذف أو الإضمار . 
كالثا :من أمثلة هذه القاعدة ومساكلها : 

قوله صلى الله عليه وسلم : « رفع عن أمَتي الخطاأً 
والنسيان وما استكرهوا عليه » الحديث7) فلصحة العبارة يجب 


(0) 
(0 


كنيو متسن راسكف وه ت سوه نك بوك أن :كنا 
واقع ولا يمكن رفعه » وكذلك النسيان والاستكراه . 

ومنها : قوله سبحانه وتعالى حكاية قول إخوة يوسف عليه 
الستلام : ( وَسّكَل آَلمَرَيَ 4 أي أهل القرية » لأن القرية عبارة 
عن حوائط ودور وأشجار ولا يمكن سؤالها فلا ب5ة من تقدير 
مك رف انق قت كانه حيكة النهاذ فوته الميمتق نكا الحدن: 


ا ين 


القاعدة الحادية والعشرون 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 

كلام صاحب الششترع إذا كان نحتيلا 
احتمالين على السُواء - وليس حمله على أحدهما أولى 
من الآخر صار مجملا '". 

أصولية فقهية المجمل 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

صاحب الشرع لوده سحاد وواو و علج عكر زد 
شرعه هو الرّسول صلى الله عليه وسلم . 

المجمل : هو المبهم » من أجمل الأمر : إذا أبهمه . وأتى 
به جملة دون تفصيل أو بيان . والأصل في المجمل أنه لا يعمل 
به إلا بعد بيان من المجمِل . 

فمفاد القاعدة : أن النص الشرعيّ - من كتاب أو سنة - 
إذا ورد محتملا معنيين مستويين لم يترجّح إدراك أحدهما على الآخر 
فإن هذا يعتبر في عرف الأصوليين والفقهاء مجملاً - أي مبهماً - 
ولا يجوز العمل بأحد احتماليه بالتحكم ؛ لأن المجمل لا يجوز العمل 
به إلا بعد بيانيه من المجمل » فما لم يُزَل إجماله لا يجوز العمل به . 


(') الفروق ج ١‏ ص27 . 


كبير بين الفقهاء . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

توا كيك الكداده و اشام" في المُحرم الذي وقصته ناقته : 
« لا تَمَسسُوه بطيب فإنه يُبعث يوم القيامة مُلبياً ١١‏ أ هذه واقعة 
ا ا ا ا 
0 اياك ا بان ع تي 
ل ا 1 1 1 كك 
والحنفيّة » وأمّا عند غيرهم فليس مجملا بل أجروه على كل مُُحرم 
مايق والهو و11 


(') الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما بلفظ « اغسلوا المُحرم في ثوبيه اللذين 
أحرم بهما » واغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تمسوه بطيب ولا تخمروا 
رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبياً » أخرجه البخاري ومسلم والنسائي . 

('! ينظر الكافي ص 787 . 

7" ينظر المقنع ج ١‏ ص 375-756 . 


القواعد التاسعة والعشرون. والثلاثون. 0 
والثلاثون 
أول : ألفاظ ورود القاعدة : 

كلام العاقل نحمول على الصّحة والعمل به 
شرعا . فلا يلغى مع إمكان الإعمال '". 

وفي لفظ : كلا م العاقل نحمول على الصحة ما 
أمكن''". 

أو مهما أمحكن حمله على وجه صحيح يحل 
شرعا لا يحمل على ما يحرم شرعا '". 

أو محمول على الفائدة 00136 ظ 

أو مهما أمكن تصحيحه لا يجوز إلغاؤه '". 

وفي لفظ : كلام العاقل وتصرفه يحمل على 
وجه الصحة بقضية الأصل '". 


امسو عاك اهن اتوي كاون دقوم ادو او م 
ا 1 

11 الو اهدرو الصو بط هن ا 

3 الملسط 5 تصن اا بال وك 1 صن اد 

كام مويو 11 هن ام 

0 تفن الستدو جه اد حزن قا 1 

00( الفرائد ص ١١7‏ عن الفتاونى الهندي ج 5 ص 7577 . 


وفي لفظ :لا يبحمل كلا م العاقل على اللغو 
إلا إذا تعذر حمله على الصحة '''. وتأتي - في حرف - لا 
- إن شاء الله تعالى . 

وفي لفظ : مهما أمكن حمل الكلام على وجه 
صحيح لم بجحز إلغاؤه ''. وتأتي في قواعد حرف الميم إن شاء 


الله . 


وقد سبقت لها أمثال ضمن قواعد حرف التاء تحت الرقم 

. 7 وقواعد حرف الصاد تحت الرقم‎ ٠ 
كلام العاقل‎ 

ثانيا : معنى هذه القواعد ومدلولها : 

المسلم العاقل مّن تجري أموره كلها على وفق مقتضيات 
العقل والمنطق بعد تدبر وتفكر . 

مان هذه اتفواهده أن لسن الشافل: حسب] يتكلم أز 
يتصرف فيجب حمل كلامه وتصرفه على أمرين : الأول : على 
الشحكة :و العتؤات ما أتكق ذلك انان عتاحة ييه إن يكاحم ار 
يتصرف باللغو والباطل أو غير المفيد . 

والأمر الثاني : أنه إذا صحّ كلامه وتصرفه فيجب العمل به 


0 الميسط حي هر مه 
0 الميكت ل مه ار 8 


دوه 5"( ليطن تصيلة علي الكل رز الضكة نو وتو قن ون للك أن 
يُعمل بما يقول » ولا يجوز إهمال كلامه أو إلغاؤه ما دام يمكن حمله 


على وجه يصح . 
ثالثا : من أمثلة هذه القواعد ومسائلها : 

ادعى شخص على آخر أن مورثه قد أقر له ببيع الذار 
وشهد الشهود بذلك » ؛ فيعتبر هذا الإقرار بالمبيع صحيحا » وإن 
كان محتملاً أن يكون قبل البيع . 

وفنهاء» إذااقال النائع للشترئ موتك خسدة' وار كا 
فيجب حمل ذلك على إنشاء البيع » وإن كان اللففظ ماضياً ٠‏ لأن 
صيغة الإخبار والإنشاء في البيع واحدة . 


سوعة القواعد الفقهية 


القاعدتان الثانية والثالئة والثلاكثون 
ألا + لفاك وووه الشاعهة: 

كلام العاقل مهما أمكن حمله على الإفادة لا 
يمل على التكرار والإعادة '". 

وفي لمظ : كلا م العاقل معتبر لفائدته لا 


َ 58 ا 

.وفي لفظ : الأصل في دكلا م العاقل أن يكون 
1 02 ) 
مفيدا . 


كلام العاقل - الإفادة 
ثانيا : معنى هذه القواعد ومدلولها : 
سبق في القواعد الستالفة أن كلام العاقل يجب حمله على 
الفنتكة تنا امك هذه القواظد الما هله "ينا سيق دن يجبت إن 
كلام العاقل إذا حمل على الصّحّة فمعنى ذلك أنه مفيد ؛ لأن الكلام 
الصحيح والتصرف الصّحيح يجب أن يكون مفيداً للمتكلم أو ا 
ولكن إذا كرر العاقل كلامه وأعاده فهل يحمل على التكرار والإعادة 


177 السمو را و ا 
0 نفس المصدر جح ١”‏ ص 15 . 


0 السك حاف جور «التاب ار 


موسوعة القواعد الفقهية 1 


أو يحمل على الإفادة فائدة جديدة ؟ منصوص القاعدة الأولى يفيد أن 
حيلة على" الفائذة الحدئذة أو ل من يسلة على التكد ان :والكتكيم لان -: 
التأسيين أولئ .فق التاعيد 7+ و عمال الكلام: أولك :سان اماه:7): 
وينظر القاعدة رقم ١١5‏ من قواعد حرف الحاء . 

كاتا :من امكلة هذه القواعت ومسائلها : 

ف قا لإؤعتة ١‏ انك مدالف عذال طالق ب لله بيك اا 
فإن قال : أردت به التأكيد . صدّق ديانة لا قضاء ؛ لأن القاضي 
ل و ا ل ا 
ان . وقال الشافعي وأحمد رحمها الله تعالى لا يلزمه إلا واحدة”"ا 

ومنتهات لذاو فو نهار ١‏ اكليف علق انكو : لضيةا"اللضضقت 
وَلهذا اانضف» فهوة + أن غالة سول لا كذالته حالة التسبحالن:: 
خاذفا لما لى قال لهذا الثلقان ولهذا الخلت :فك أب حيفة وأببدئ 
يوسف رحمهما الله لا يجوز ؛ لتفرق العقد ووقوعه على جزأين 
مشاعين . وعند مَن يقول بجواز الهبة في المشاع فكل ذلك جائز . 


أشياه السيوطي كن :158+ أشياة ابن تيم سن 3544 فواعسة ]سن رحست 
القاعدة ١١9‏ . 

") المنثور ج١‏ ص 218 أشباه السيوطي ص78١»‏ أشباه ابن نجيم ص5١‏ شوح 
الخاتمة ص١‏ المجلة المادة .٠‏ المدخل الفقهي الفقرة »5١5‏ الوجيز ص4 ”١‏ . 
(؟ الإفصاح لابن هبيرة ج "١‏ ص ١١©‏ . 


٠‏ موسوعة القواعد الفقهية 


القاعدة الرابعة والثلاثون 
أو : لفظ ورود القاعدة : 

كلام الئاس يجري على إطلاقه حتى يقوم دليل 
التقييد'". 

الازلؤق :تالتقيين 

كاننا :مع :هده القاغدة مدنو نها: 

الإظاذق :و الدوه مق شضبفات افلكم و#فالعلة المظاى #تورمنا 
يتناول الأفراد على سبيل البدل . كلفظ ( رجل ) مشلا . والكلام 
المطاق :الخال عن الوضف: أن :التمتررظ أى الاقنكقا 6:0 والتفكة 
بخلافه كلفظ ( رجل طويل ). 

قمق]د:الغاهدة أن كلذ الداتن كين فل ومسناة العجاء فون 
تقييد حتى يقوم دليل على تقييده » والتليل إِمَا حال أو عرف أو 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا قال وجل لآخر :+ اششر لي اخما .. فلفظ اللحم هنا مطل بق 
فللوكيل أن يشتري أي نوع من أنواع اللحوم فيلزمه » لكن إذا قلمت 
دلالة التفييد كأن يكون الوكيل يعلم أن موكله لا يأكل إلا لحم الغنم : 


10 لقو اعدو الفقمو العلة كين طن و تطنع عرو عن ا و ا 
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قلا يجوز اله أن يشتزى له غينه. . لأن دلالة العف هنا مقيّدة': 
وسته]ن» إذا قال ,ظنيي التتقصن اقخز لي كذايا مسن أحيه 
الفكنا رحن بحر لالش اله ككالت؟ كدي كماد امف لان اشيكية 
الموكل مقيدة لإطلاقه لفظ كتاب . حيث إن الطبيب لا يستفيد من 
كتاف الوننة: 
ومنها : إذا حَلف لا يأكل البيض » فلا يحنث إلا بأكل بييسض 
التجاج لأن الأيمان مقيّدة بالعرف . 


القاعدة الخخنامسة والسادسة والثلاكثون 


أولا : [لفاظ ورود القاعدة : 

الكلام محمول على حقيقته ولا قنز ك الحقيقة 
إلى المجاز إلا بدليل ''". 

وفي لفظ : الحكلام محمول على حقيقته : لا يجوز 
تركها إلى نوع من المجاز إلا عند قيام الدليل ''". 

وفي لفظ : الكلا م لحقيقته حتى يقوم الدليل 
على ا حم 

وفي لمفظ : الكلا م إذا كان له حنيقة مهجورة 
ومجاز مستعمل يحمل على المجاز المستعمل بالإجماع '“. 

الحقيقة والمجاز 

ثانيا : معنى هذه القواعد ومدئولها : 

الكلام الذي يتكلم به المتكلمون إِمّا أن يكون دلالته حقيقية 
من حيث الدلالة اللغوية » وهي : دلالة اللفظ على المعنى الموضوع 


0 المبسط ا ا ال 

تفن المفبي د فا حون ان 

(اك الف اعدو الصو الكل سن ا 1 10 
' القو اهدو الصبو انظ رمن 1 : 


27-7 
على غير المعنى الموضوع له لعلاقة مع قرينة صارفة عن إرادة 
المعنى الأصلي . 

والأصل في الكلام الحقيقة » والمجاز فرع الحقيقة . 

قمفاد هذه القواعك +. أن الأضل: في كلام الناسن: أن يخضحنل 
على دلالته الحقيقيّة اللغويّة أو الشرعيّة أو العرفيّة ء ولا يجوز 
حمله على غير حقيقته إلا بدليل » كتعذر الحقيقة أو تعسّرها أو 
التصريح بخلافها » ولا بد من وجود القرينة الصارفة للفظ عن 
حقيقته إلى مجازه . والكلام قد يكون له حقيقة ولكنها مهجورة 
لتعذّرها أو لتعسّرها وله مجاز مستعمل » فعند الإطلاق يجب حمل 
الكلام على مجازه المستعمل ولا يجوز حمله على حقيقته 
ايكون و المتسارة عين الشيتفيلة :"ران كلدي الداسن إدما تسبح 
على حقاتقهم الترافةة 57 (الفررقة #ووتعاسنة ف هاي الأيمان + 
ثالثاً : من أمثله هذه القواعد ومسائلها : 

إذا قال شخص لآخر : وهبتك هذا الشيء . فأخذ المخاطب 
الموهوب ٠‏ ثمّ ادعى الواهب أنه أراد بلفظ الهبة البيع مجازا 527 
ثمنا لما وهب . فلا يقبل قوله الأن الأضل في« الكحسلام الحفيقنة , 
وحقيقة الهبة تمليك بدون عوض . 


ومنها : إذا وقف شخص على أولاده . دخل الأبناء مع 
القاق؟ ترا لفك الؤلة وكتراه كسا تحقيقة , 

وهنها + إذا قال :هذه الدان لزيد كان قر ازا له بالملك:: 

ومنها : إذا حلف أن يأكل من هذه القِذر . فيبر بأكل ما يطبخ 
فيها » لا بأكل من جرمها ؛ لأن أكل جرم القِذر حقيقة مهجورة » فلو 
أكل من جرمها . لا يبر في يمينه إلا إذا نوى ذلك . 


القاعدتان السابعة والئثامنة والثلاثون 

أو : ألفاظ ورود القاعدة : 
الكلا م إذا سيق لعنى لا يستدل به في غيره ' 
وفي لفظ : الكلام يعمل بدلالته إلا إذا صرح 


0 


دلالة الكلام 

ثانياً : معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما : 

الكلام إنما يصدر من قائله لمعنى يستدل به على قصده 
وغرضه من سوقه وصدوره . ولكن الكلام قد يساق لمعناه 
الحقيقي » وقد يُساق لمعنى مجازي » وقد يُساق لمعشى مطلق أو 

فمفاد هاتين القاعدتين : أن الكلام إذا دل على معنسى 
مخصوص مقصود فلا يجوز أن يستدل به في غير ذلك المعنى الا 
]روك تعرويه كاف للك 
ثالثاً : من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما : 

ف لزنه فال ابو مل ا اا 4لا 
(') الفروق ج ا ص ١١١‏ الفرق ١5١‏ . 
(') القواعد والضوابط ص ١٠١‏ عن نكت الجامع . 


فهذه الآية سيقت لبيان تحريم الجمع بين الأختين تحت رجل واحد 
في وقت واحد سواء أكانتا زوجتين أم رقيقتين أم إحداهما زوجة 
والأخرى رقيقة . فلا يجوز سياقها لمعنى آخر . 

ولكن الآية الثانية ( أَوَما مَلَكَدّ أَيَمَمّكُمَ 14 عاتّة في 
الأختين وغيرهما فقن و الحو م ا ن أعمّ من وجه وأخص 
من وجه . ولكن رجّح تحريم الجمع بين الأختين بملك اليمين أيضا ؛ 
لأن الاية الأولى سيقت لبيان التحريم » والثانية سيقت للمدح بحفظ 
الفروج » فتكون آية التحريم سالمة عن المعارض فتقدم . 

ومنها : إذا قال : بعتك هذه السّيارة أو الأرض بكذا » فهذا 
الكلام سيق لبيان إرادة البيع فلا يجوز حمله على غير ذلك من 
أنواع العقود كالهبة أو الإعارة . 

ومنها : إذا قال : وهبتك هذا الكتاب » فهذا الكلام سيق 
لبيان إرادة الهبة دون مقابل ٠‏ لكن إذا قال : وهبتك هذا الكتاب 
بخمسين مثلا » فيفهم منه إرادة البيع لذكر الثمن . 
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القاعدة التاسعة والثلاثون 


أولا : ألفاظ ورود القاعدة : 

الكلام مبني على غرض المتكلم '". 

وفي لفظ : مطلق الكلا م نيحمول على قصد 
التكلم "ونان دي فزاعه حركت اند إن قاع لضان .+ 

وفي لفظ : مطلق اللفظ يتقيد مقصود الحالف . 
وتأتي في قواعد حرف الميم إن شاء الله . 

مطلق الكلام ؛ قصد المتكلم 

كاك نع ذه القواغن ومدكوهنا : 

هذه القواعد قريبة الدلالة من سابقاتها . 

فغرض المتكلت وقصد د و مسوك : هو المعنى الذي سوق له 
الكلام:وأرادة المتكلم - 

فمفاد هذه القواعد : أن كلام المتكلم إذا أطلق بغير قيد فإنه 
يجب حمله على مقصوده من وراء إطلاقه » وعلى غرضه من 


الموو كه 3 و ا 
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نتوقه + ويقاضتة "فى بانيدا يمان :: 
ثالثاً : من أمثلة هذه القواعد ومسائلها : 

من حلف أن لا يأكل خبزا » فيحمل المراد بالخبز على نيَّة 
الحالف وقصده إن كان له نيّة » وإلا فيحمل على الخبز المُتعارف 
عليه بين الناس في بلده - ولا يحمل على المعنى اللغوي للفظ الخبز 
- فإذا كان المُتعارف بينهم خبز البر - القمح - فلا يحنث بأكل خبز 
الأوف#الأنه فين مكلوق عليه : 

ونه + إذا قال العريكن للطبيت أو الفتتيدلي. :عند سسدعال 
شديد » أو ألم وأزيددواء “كثان علي الطوحتب أو الصنيدلتي أن 
يعطيه دواء يعالج الفدال” أو الاي ران الميدى :والخحوضي الذي 
سيق الكلام لأجله . 


القاعدتان الأربعون والحادية والأربعون 
ألا : الفاضل ورود القاهدة : 

الكلام المبهم إذا اقنزن به - أو تعقبه - تفسير 
كان الحكم لذلك التفسير 0 

وفي لفظ : الكلا م المطلق إذا اتصل به تفسير 
كان الحكم لذلك التفسير '". 

الكلايا نكب التسسير 

ثانيا : معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما : 

إذااؤؤد الكلام مهما جملا أويتطلقا عرو مداع كذ اتوم 
به أو تلاه واتصل به تفسير وبيان لذلك الإبهام أو تقييد لذلك المُطلقق 
كان الحكم مبنيًا على ذلك التفسير والبيان . وينفر من قواعد 
حرف الهمزة القاعدة رقم + . 
كاكنا #لنن امكلة هتين القافنكين ودر لني 

إذا قال لوكيله أو لآخر : اشتر لي لحم » ولا تشتر لحم بقر 
ولا جمل . كان المراد لحم الغنم ‏ #النه فيك اطاقة تيده عن سوام 
لحم البقر والجمل - فلم يبق إلا لحم الغنم الذي يُسمَّى لحماً في 


0 المبسوط ج ١١‏ ص 77 . 95:85 . وج ١5‏ ص 4ه . 
وي التصدن عو قن 


ومنها : إذا قال : داري لك سكنى » تكون عارية لا تمليكا . 

ومنها : إذا انقاعن أعيو اقلق اتير شهروة ره وشجهرا 
قفو ا يواه الأز لاق اقذره هد 0و الشهون الذالكة خيسة در اه 

ومنها : إذا قال الوصي أو الوكيل : قبضت جميع ما للميت 
أو الموكل على فلان وهو مئة درهم . فقال فلان : علي ألف درهم 
وقد قبضها الوصي أو الوكيل . 

فقال الوصي أو الوكيل : إنما قبضت مئة » فإنه يؤفخذ من 
الغريم تسعمئة ؛ لأن الألف عليه قد ثبتت بإقراره » والوصي أو 
الوكيل ما أقن إلا بقبطن .مئة ؟ لأنه فسر مطلق إقسراره موضسؤلا 
بكلامه . ومطلق الإقرار قوله : قبض جميع ما للميت على فلان ٠»‏ 
وتفسيره قوله : وهو مئة درهم » فكأنه قال : قبضت مئة درهم . 


_- سسب 9 بوسوعة اك ا ف : 


القاعدة الثانية والأربعون 
أولا : لفظ ورود هذه القاعدة : 

الكلام المتصل بعضه ببعض إذا كان في 
آخره مايِعَيّر موجب أوَله يتوقف أوَله على آخره '(". 

الكلام المتتصل 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

هذه القاعدة لها ارتباط بالقاعدتين الستابقتين » وإن كانت أعدهً 
منهما دلالة . 

إذ مفادها : أن الكلام المتصل بعضه ببعض إذا جد في 
آخره كلام يغيّر مفهوم أوله » كان الحكم مبنياً على ما ورد في 
لخر . ولا يعتبر أوله دون آخره ؛ لأن اكز همع وا كالكيكة 
الواحدة » ويتضح ذلك بوجود الاستثناء أو الشرط أو القيد . 
ثالثا : من أمثلة هذه الشقاعدة ومسائلها : 

إذا قال : مّن دخل داري فأكرمه إلا فلاناً وفلاناً » فوجود 
الانكتاء :فى آخوه يتنه عفيوم أول كلاسيه »بحسل كز اسنة 
مخصوصا بغير فلان وفلان . 

ومنها : إذا قال : أوقفت داري هذه أو مزرعتي على الفقراء 


١ 
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من بني فلان . فلا يجوز إعطاء الفقراء من غير بني فلان بحجة 
أنهم فقراء . 

ومفيت داكن : أوصي بالتّلث لفلان وأوصي به لفلان 
آخر . فالتلث بينهما نصفان ؛ لأنه أشرك الثاني مع الأول في 
الثلث ؛ والعطف للإشراك » وجاء بالكلام متصلا لا منفصلا ؛ 
فكأنه قال : أوصي بالثلث لفلان وفلان : 


القاعدة الثالثة والأربعون 


أولا : لفظ ورود الشاعدة : 

الكلام المقيّد بالاستثناء يكون - أو يصير 
عبارة عمًا وراء المستثنى '". 

الكلام المقيد بالاستثناء 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

هذه قاعدة لغويّة فقهيّة - لها ارتباط بسابقاتها - فالكلام إذا 
صدر عن المكلف مقيّدا بالاستثناء - بإلا أو إحدى أخواتها - فإن 
ا اس ا ا 1 056 
بالمستثنى منه على إطلاقه » لأن المستثنى مع المستثنى منه 
كالجملة الواحدة . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا عقد الأمير أو الإمام أو الرتيس لواء لقائد وقال : لا 
يخرج معه إلا ثلاثمئة فلا يجوز أن يخرج معه أكثر من ذلك . 

ومنها : إذا قال لعبيده كلكم أحرار إلا فلاناً وفلاناً » عتق 


الجميع غير من استثنى . 
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ومفها + إذا قال :رب المال للمضباررت:: شرطت لك ثلث الرايح 
الأ يقةا ع فال يسدق المضاز ب كنك كاملا بل:تهت أن بنقطن هك ؛ 
إلا إذا أقام بيّنة على استحقاق الثلث كاملا . 

ومنها : قوله عليه الصلاة والسسلام : « لا تبيعوا البرٌ بالبر إلا 
سواء بسواء »(). 

ففي الحديث نهيّ عن بيع الب بالب إلا متساويا . فإطلاق 
النهي عن البيع قيّد باستثناء المتساويين » فالبيع مع التسوية جائز 


وبدونها ممنوع محرم ؛ لأنه ربا . 


00 هذا الحدية وزع اهن حس نم أجد هنا توواة أده ومسل معد لآو بحس فينة 
« لا تبيعوا ». وأمّا لفظ « لا تبيعوا » فقد ورد في أكثر من حديث عند البخاري 


ومسلم وأحمد والنسائي وغيرهم . 
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القاعدة الرابعة والأربعون 
اول +الشكة وروه الشقاعدة : 

الكلام يصير عزمة بالتَيَّةِ '". 

الكلام عزيمة 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومد لو لها : 

الغريطة مق :+تغوم الأمز إ3ا أكدم و قؤامء و ارك قينة وقطتميع 
عليه . أو جد في الأمر (). فالكلام قد يكون هزلاً غير جد » وقد 
يكون مزاحا » وقد يكون سهواً وغفلة » وقد يكون عزيمة مؤكداً . 

والعزيمة في الفقه : اسم لما هو أصل الأحكام غير متعلق 
بالعوارض ٠‏ ويقابلها الرّخصة (). 

فَمِفَاة القاهدة» أن الكلام إنما يصون غزيسنة وموكدا إذا 
صحبته النيّة ؛ لأن النيّة هي القصد المؤكد . فمن نوى فعل ما 
نطق به أو أسره في نفسه يكون كلامه معزوماً به مؤكداً . 

وعليه فإن مّن عزم على فعل أمر أو تركه فإنه يُحاسب على 
ف النة سو اع افمل أو كل 
0 امسو 1 و 


اللي من 6 


0 نفس المصدر ص 16٠‏ . 


موسوعة القواعد الفقهية 


ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 
مَن عزم على فعل خير ومنعه منه مانع من خارج : فله 


ومنها : من قال لزوجته : حبلك على غاربك . ونوى الطلاق 
وا : 


ومنها : من عَم على فعل مُنكر أو فاحشة . ومنعه منه 
مانع من خارج فعليه إثم ما نوى 

متها أذ م ع التو للم ل سين 
تفيقه الحفخاة وار كال اسلف الثائية كعق كلنى سيار 
منهم . فعليه أن ينويهم بقلبه مع مخاطبته بلسانه . 


ا موشرعه القرامد ئ' 4 2 


القاعدة الخخامسة والأربعون 
أولا + لقظ وروداتفقاعدة: 


)010) 
٠ هده‎ 


كانيا :ساني هذلة) لشاهدة وما لوقا : 

من باب حسن الظنّ بالمسلمين » ودفع الشبه والتعسير عن 
المتعاملين » فإن كل واحد منهم أمين على ما هو تحت يده » ويدعي 
ملكيته أو أنه وديعة عنده » أو أنه وكيل في بيعه أو إعطائه ء أو 
عَيْو ذلك من التصوقات #أي انه فورضن مساق حنى لأ يتفسوطن 
له أحد برفع يده عنه . وليس المعنى أنه محق في دعواه » ولكن 
أخذا بالظاهر أن ما في يد الإنسان فهو مصدق فيما يدّعيه فيه . 

ولا يختصّ هذا بالمسلمين بل الذمييّن والكفار مقبولة أقوالهم 
وادعاءاتهم فيما تحت أيديهم » حتى تقوم البتدة على خلاف ما 
يعون . لأن هذا من باب الضترورة للزوم المشقة على عدم 


('' الفروق ج ١‏ ص ١١‏ الفرق الأول . 


ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا ادعى الجزان أو 'القضتات : أن هذه الذبيهة ذكر أو أتشتسى 
وأنها ذكيّة » فإنه يقبل قوله في ذلك » إذا كان مثله يذبح . 

ومنها : إذا أراد شخص بيع سلعة في السّوق فيجوز 
شراؤها منه » ولا يلزم إقامة البيّنة على ملكيته لها . إلا عند وجود 
قرائن على أنه لا يملك مثلها » كصعلوك معروف بيده جوهرة ثمينة 


للك رع عو الفقهية 


القاعدة السادسة والأربعون 
أؤلا لفك ورود القا ف 

كل إعطاء وقع بلفظ المنحة - فإن كان ذلك 
المعطى هما ينتفع به قائم العين كدار وكساء وشاة - 
فهو عارية. وإن كان ما ينتفع به بإتلاف عينه 


كالدراهم والطعام واللبن فهو قرض في ظاهر 
الرواية - وفي النوادر يكون هبة'''. 
الإعطاء 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

إذا عطي يتكضن ها خرن : شيدا مااجف اذ كان ذلك للفكل المتحة 
- بأن يقول : خذ هذا منحة - أي عطيّة - فلا يخلو المُعمطى من 
أحد أمرين : إِمّا أن يكون مما ينتفع به مع بقاء عينه كالدار والكساء 
والحيوان . 

وإِمّا أن يكون مما ينتفع به بإنلاف ف واستهلاك عينه كالدّراهم 
والطعام واللبن فما حكم كل؟ 

الأول : أن يكون عاريّة » فيجب على الممنوح له رد العين 


00 الؤوافد سن 47 عن الكادية أوق كتانج الييةا بح 6 هن 7 وان فوقس 
الحصني ج ‏ ص 5/0 . 


بعد الانتفاع . 

والثاني : يحتمل أمرين : الأول : أن يكون قرضا فيجب رد 
مثله أو قيمته . 

والأمر الثاني : أن يكون هبة لا يجب ردها . ولكن الأمر 
الأول أرجح عند الحنفيّة في ظاهر الرواية . 

والمراد بظاهر الرواية : المسائل المذكقورة في المبسوط 
والجامع الصّغير » والجامع الكبير والسير الكبير والصغير 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

رجل منح رجلا ظهر بعير أو لبن شاة أو كتابا ليقرأ فيه ٠‏ أو 
ذان! ليسكنها » فهذه تعتبر عاريّة » ويجب على الممنوح و 

ومنها : إذا قال : خذ هذا الطعام فكله » أو هذه الدراهم فانتفع 
بها » فهذا في الرّاجح قرض يجب عليه رد مثله أو قيمته 


موسوعة القواعد الفقهية : 


القاعدة السابعة والأربعون 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 

كل إقرار لايق عالاستغناء به عن بيان المقر 
يُجْعَل ببانه مقبولاً فيه *'. 

الإقرار 

تانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

الإقرار مُلزم لمق لا يتعداه إلى غيره إلا استثناء ؛ 
والإقرار قد يكون بيّنا واضحاً » وقد يكون مُجملاً مبهماً . 

فمفاد القاعد : إن الإقرار إذا ورد عن المُقر مُبهماً لا يفهم 
المراد منه » فإن بيان المُقِرَ لإزالة ذلك الإبهام مقبول من المقر مع 
يحقدة أنه أزآذ' واقرارك ذلك المدي: 
ثالثاً : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا قال : لفلان عندي حق . فعليه بيان ذلك الحق ؛ إن كان 
ماليا أو معنوياً » ويقبل قوله فيه مع يمينه . 

ومنها : إذا قال الأجير : كل ما عندي من قليل أو كثير ههو 
ملك فلان » ولا يعرف ما أقرّ به » فعليه بيانه وقوله فيه مقبول مع 
يمينه » إذا ادعى فلان غير ذلك . 


09 المبسوط جح ١/8‏ ص 6 . 


القاعدة الثامنة والأربعون 


أوله : لفظ ورود القاعدة : 

-1 إقرار علق بشر ط أو خَطر يكون باطلا"'' 

الإقرار الباطل 

ثانياً : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

الإقرار لكي يكون صحيحاً يجب أن يكون بات غير مُعَلق 
على شرط أو خطر . 

فمفاد القاعدة : أن الإقرار كلق على شوح بجع حدر 
الوقوع وعدمه فهو إقرار باطل » ومثل ذلك : البيع والقسمة 
والإجارة والإجازة والرّجعة والصلح على مال وغيرها. 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا قال : لفلان علي ألف درهم إذا شاء فلان » فقال فلان : 
شئت . كان ذلك الإقرار اا 

ومنها : إذا قال : أبيعك هذه الدّار إذا هطل المطر » ف البيع 
باطل ؛ لأن البيع يبطل بالشرط الفاسد . وتعليق العقد بشرط مع 
خطر يكون باطلا . 

ومنها : إذا قال : لفلان علي ألف درهم إن دخلت الذار أو 
هبّت الريح . كان الإقرار باطلاً كذلك . 


7 الفرائد ص ١١7‏ عن إقرار الخانية ج 7" ص ١70‏ . 


مو عه ا الفقهية 


القاعدة التاسعة والأربعون 
أول : لفظ ورود القاعدة : 
007 أمر خالف أمر العامة فهو عيب يُرَدُ به 
مخالف أمر العامّة 


10 


تانياً : معنى هذه الفقاعدة ومدلولها : 
المراد بأمر العامّة : عادتهم وما عرف بين هم ممّا قبلوه 
وعملوا به في تصرفاتهم ومعاملاتهم . 
اك ل ا ابي د 
واعتادوه فيعتبر عيبا موجبا للرّد ومُبطلا للعقد 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 
ترافع شخصان إلى قاض في جارية ليس على ركبها - 
وجي ين سي ل 
ثم قال : يسأل عن ذلك. أصحاب الرقيق - أي التكّار المختصون 
ببيع الرقيق خاي السيوو الم وف دن كا لها لاس 6 
50 
ومنها : اشترى بقرة للحليب » فإذا بها عقيم لا تلد وبالتّالي لا 
لبن فيها » فهذا عيب فاحش يخالف المعهود من الأبقار فترد به على 
بائعها . 


لاد أكون القضاة لوكيع ج ١‏ ص 55 من أقوال القاضي سوار بن عبد الله بن 


قدامة بن عنزة العنبري التميمي قاضي البصرة في خلافة أبي جعفر المنصور 1 


القاعدة الخخمسون 
اول + تفظ ورود القاعدة : 
كل أمر لا يحل إلا ملك أو نكاح فإئه لا يحرم 


بشيء حتى ينتقض الملك أو التكاح '''. 
الحل والتحريم 

كاف مغ هذه القاعدة وموكو لها 

الذي لا يحل إلا بملك أو نكاح - أي عقد نكاح - إنما هو 
المرأة » فالمرأة لا تحل للرّجل إلا بإحدى طريقين : ملك اليمين 
بشروطة.+ أو.عقد الزتواج يشووظةه: + و إذا كيت الخل بإحدئ هحاتين 
الطريقتين » فلا تحرم المرأة على السسّيّد أو على الزوج إلا 
بانتقاض المُلك بالعتق ٠‏ أو الزّواج من غيره » ولا تحرم المرأة على 
الزوج إلا بانتقاض العقد بالطلاق أو الفسخ . 
كالنا :من أسكلة هه القاغدة وساكلها.: 

إذا قال رجل لآخر : أذنت لك في وطء جاريتي هذه » أو 
قالك اله آم أة حرة ميلئة * فد أذنك كفي وظتي . :“فل يحل جه 
وطلع أى كيم ! إلا إذذا ملك الحاروية هلكا كاملا ثانا بشو اه أن هيننة أو: 
صدقة . وإلا إذا تزوج الحرّة زواجاً شرعيًاً صحيحا . 


ومنها : إذا نكح رجل امرأة بعقد صحيح » فلا تحرم عليه 
إلا إذا طلقها أو فسخ عقدها وانتفض . 

ومنها : ملك جارية ملكا تام صحيحاً بطريق صحيح » فلا 
تحرم عليه إلا إذا أعتقها » أو زوجها غيره . 


القاعدة الحادية والخمسون 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 
كل أمر يحل بغير نكاح ولا ملك إنما بحل 


00 


بالإذن فيه 
الحل بالإذن 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

مك القاضية لها ارساظ ميته فنا كاقف انحر أن تمل 
للرّجل إلا بالعقد الصتحيح أو الملك التام » ولا تحرم إلا بانتققفاض 
النكاح والملك ٠‏ فإن ما كان غير المرأة ممّا يحل بغير نكاح ولا 
ملك » كالطعام والشراب واللباس وما يملك فذلك إنما يحل بالإذن 
فيه عن طريق البيع أو الإجارة أو الهبة أو الصّدقة » أو الإذن 
الشرهي كالمساهات + 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائتلها : 

إذا اشترى مسلم لحماً فلمًا أخذه من بائعه أخبره رجل مسلم 
ثقة أنه ذبيحة كافر » فلا ينبغي له أن يأكله ولا يطعمه غيره . وعند 
مف يخ الخدن ركمه الله أده الا يفن له« ارده على:عبااحيسية 


سس 
.6 


ولا يحل للبائع أن يمنع رد ثمنه على المشتري . قال : لأن نقفض 


(1:.كتات:الأصبلة لمحن زم الحسمق القوواتى ا 1117# + 


1111 
واحد . 

ومنها : إذا قال رجل لآخر : خذ هذه السيّارة هديّة مني لك . 
جاز أخذها واستعمالها بذلك الإذن . لكن إذا قال للمُهدى إليه رجل 
اك إن قن الستار ةق كينا السيدى نوق عوو نوفا تكتدره 
للمُهدى إليه أخذ الستيّارة ولا استعمالها » ولكن إن لم يتنزه عن ذلك 
كان في سعة ؛ لأن المخبر هنا لم يخبر بحرمة العين . وإِنّما أخبر 
أن من تملك من جهته لم يكن مالكاً - وهو مكذب في هذا الخبر 
شرعا فإن الشرع جعل صاحب اليد مالكاً باعتبار يده . لكن إذا قامت 
البيّنة على أن السّيّارة لم تكن ملكاً للمهدي وعُرف صاحبها فلا يحل 
للمهدى إليه استعمالها . 


وويوف اوملكتي 


القاعدة الثانية والخخمسون 
أواله +الفاظل وروه القاهيدة : 

كل أمرين ظهراً ولا يعرف التاريخ بينهما. 
يمعل كأدّيبا حصلا معا '". 

وفي لفظ : كل أمرين ظهرا ولا يعرف سبق 
أحدهما جُعلا كأتهما وقعا معا '". 

1 جهل التاريخ 
تانيا : معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما : 

للتاريخ ومعرفة الزّمن أثر واضح في بناء الأحكام » فمثلا إذا 
ناخ الور نت ولج تحقيقة مادو ار تقاع فان الشجؤاو وك ينفيل الي 
الوارث الذي يرثه ورثته الأحياء . 

ولكن قد يحصل أن يموت اثنان ولا يعرف سبق أحدهما 
والؤره اند عيش اكد انيدان مق عو لفوت احدههيا معي 
الآخر . 

فيقاة لقره فيويه أن كل انوي كتير ا ول هوف تجاريه 
وقوع كل منهما أو سبق أحدهما الآخر فيعتبران في الأحكام كأنهما 


11 لاسي ب هن اكه 
جوتو ا ار 


وقعا وحصلا معاً » وينظر قواعد الهمزة رقم 7917 . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا كان جماعة في طائرة ا عليها حادث ماتوا 
بسببه فحينئذ يُقدّر موتهم معا » ولا يرث أحد منهم الآخر » بل يكون 
مقو اما كل اكه لووقتة الاحناء. .. 

ومنها : الغرقى والهدمى يجعلون كأنهم ماتوا معاً . فلا 
يرث بعضهم بعضاً . 


القاعدة الثالثة والخخمسون 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 
كل أمرين لا يجتمعان يقذم الشتارع أقواهما 


0) 


. وكذلك العقل والعرف . 
تقديم الأقوى على الأضعف 

ثانيا مع هده العزفوة ومول ام 

إذا وجد أمبن ارخ لا يمكن اجتماعهما معا في مكان واحد فإن 
اذا زوع لقي لفق كر اهما اللشدزه سازيكنة رو نيول لنت ران 
الضتعيف لا يظهر في مقابلة القوي . 
فاتنا + هن أسعلة هذه اتفاعدة ومسافلها:: 

الرق والزوجيّة أمران لا يجتمعان » فإذا ملك رجل امرأة . 
فلا يحق له الزتواج منها ؛ لأن ملك اليمين أقوى من النكاح . 

ومنها : إذا تزوج رجل أَمّة لرجل آخر ثم ملكها الزوج » 
انفسخ النكاح بينهما لطروء المنافي عليه ؛ لأن ملك اليمين أقوى 


على أضعفها 


١ 


(') الفروق ج ” ص ١55‏ الفرق ١5‏ . 


القاعدة الرابعة والخخمسون 
أو : لفظ ورود القاعدة : 
كل أمين فالقول قوله في الرّدَّ على مَّن انتمنه'". 
قول الأمين 


( 


4 


ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدئولها : 

الأضرة تقل مع الأبانة وو الأيانة "مدق حصن اذا حار 
أمينا » والأمين هو الإنسان الصادق غير الخائن وهو المستودع . 
وكل هنا امول هليم لسار فيو الاك 17ل 

وكل ها انترهن على العياة فيو : ناتك ف الصتادة و الستيحاء 
والزكاة 2 وأداء الدذّين والوديعة 8 

فمفاد القاعدة : أن من أؤئمن على شيء - فعند عدم البيّئنة 
عند الإنكار - فإن القول قوله في رد الوديعة على صاحبها 
المؤتمِن ؛ لأن الأمين غير ضامن » وهو بيمينه ينفي عن نفسه 
الضّمان ؛ لأن الأمين لا يضمن بغير التعدي أو التقفصير في حف ظ 
الأمانة . 

ومفهوم القاعدة أنه لو ادعى الرّد على غير من اتتمنه لا يقبل 


00 تجاه أي السبكي جح ١‏ ص ا" 
17 لكات ل 1 


وله «كما [ذ1 ادك عرد الوكوسة على بشو "انالك أو كلن ‏ الواقية: 
قالخا “فق أفكلة هذه الشاهدة وساناي 

استودع وديعة ثم ادعسى ردها ظطبى تصاكييها #وأنقير 
سداضيها ردك وزاد عي نالخدي النيقيلكيا | أتفي .اهل :فول 
الأمين مع يمينه أنه رد الوديعة لصاحبها ؛ ؛ لأنه بيمينه يدفع عن 
نفينه سيا الوديعة ؛ لاد لضن براءة ذمة! تميق من الكيفان ؛ 

ومنها : عامل القراض اذا ادعى على الريع فإن القول قوله 
2 امعط بن مانن مق ا ا 

السكاخن لين لاتقل قولة:: نطدرد المستأجر على 
الكوكو اذك تظليه الح رن فتينحوي المتيسنة خن ااإشفية لشي 1 
ومصلحتها » فهو ضامن إذا لم يثبت الرد على المؤجّر . ومثله 
المرتهن إذا ادعى رد الرهن على الرّاهن . 


القاعدة الخامسة والخمسون 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 
كل إمام أخبر عن حكم بسبب اتبع فيه . 


فكان فتنيا ومذهبا ٠أوأخير‏ عن وقوع ذلك السبب 2 
)010 


فهو شهادة أو خير 5 


الإخبار عن حكم 

ثانياً : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

لمر اميا ومام : من يُقتدى به في الفقه والعلم الشرعي كأبي 

حنيفة ومالك والشافعي وأحمد رحمهم الله جميعا . 

فمفاد القاغدة : أن مق يقتدئ :نه النارن فلي » ألفقه والعلم 
الشرعي إذا أخبر عن حكم شرعي وذكر سببا لذلك الحكم فإن العامّة 
فونه قيهن وايكور :قر لقدهة فقا ود ها لذ . وجاز تقليده فيه . 

أمّا إذا ا » فإن هذا الإخبار 
يعتبر شهادة لا فتيا » أو خبرا لا مذهبا » فلا يتبع فيما قال . 
كانتا :من امثلة هلاه القاغدة ومسائلها : 

إذا قال إمام من الأئمة. : إن الوتر - مثلاً - واجب ك] 
قليلة ع افهدا ١‏ تمقو اققت اوم هنا اند للد فنة من "متعم و قاف + 


(') الفروق ج 5 ص ه الفرق 7١‏ . 


ولكن إذا قال : إن مكة المكرّمة فتحت عنوة أو صلحا » أو أن 
فلانا خالع امرأته أو أن قلانا أكذ.مالة غضها . فهذه لا تكون فتيا 


ولا مذها ٠‏ بل هي خبر أو شهادة قد يصدق فيها » أو قد يكون 
مقطلا بنكلا نكاد فنها: 


القاعدتان السّادسة والسابعة والخخمسون 
وله الفاهك وروه القاعدة: 
كل إنشاء سد تصرف الشترع فهو باطل ' 
وفي لفظ : كل ما أدَّى إثباته إلى نفيه ونقضه 


- الإثبات الناقض - سد تصرف الشرع 
ثانيا : معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما : 
المراد بالإنشاء هنا : القيام بالتصرف القولي أو الفعلي . 
قمهاة «تفاهدفية أن كل إتقناء اتسعر ف من المكلف:يترامت 
علية أحه أمريق: : إماسة تصيرفة الشرع وإبطال أحكائة © وإمنا 
ل من د 


0 الا 0 الذؤرف © وهو 


1 أتياة اين الشعي حفن 117 
1 أشياة الشوطي ضفن 4 
7 الجمع والفرق ص 785 . 


المسائل التي يؤدذي تصحيح القول فيها إلى إفساده » ويؤدئ إثبائنه 
إلى نفيه (' 
ثالثا : من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما : 

التعليق التوري : أن يقول : مهما طلقتك فأنت طالق قبله 
ثلاث . ثم طلقها » ففي هذه المسألة ثلاثة أوجه : الأول : لا يقع 
عليها ظلاق اميل » عماذ بالدور وتشيهيها له أنه لوقع الستهر 
ل ا و ب اا د ' 

والوجه الثاني : يقع المنجز هه لالت : يقع ثبلاث 

كات :0 التو رظان ومن الا ام بيات 
واختلف الشافعية في الراجح منها 

ومنها : كلما عزلتك فأنت وكيلي . حيث سد على نفسه باب 
العزله إلا :أنه يقوق»؟ كلما عدت :كيل فافك» معزوال + كد ودز له :: 

ومنها : إذا قال : إن آليت منك ؛ أو ظاهرت منك ؛ أو 
فسخت بعيبك » أو لاعنتك أو راجعتك . فأنت طالق قبله ثلاثاً . قم 
وجد المعلق به . قالوا : لم يقع الطلاق . وفي صحته الأوجه الثّلائة 
الستابقة ('). 


(') أشباه السيوطي ص "8١‏ . 
5 


0 أَشبَاه السيوظي “صن 21" . 


موسوعة القواعد الفقهية 


ومنها : لو شهد رجلان على رجل أنه أعتق عبديه سالما 
انما + فككم عقوا . ثم شهد العبدان المعتقان بفسق الشاهدين » 
لم يقبل قولهما ولا شهادتهما ؛ لأنهما لو قبلت عادا رقيقين » وإذا 
عادا رقيقين بطلت شهادتهما بفسق الشاهدين » فقبول شهادتهما 
يؤدي إلى إبطالها ٠‏ فأبطلناها . 

ومنها : إذا قال لأمَيّه : إن زوجتك فأنت حرة . فزوجها . لم 
تعتق ؛ لأن في عتقها إيطال زواجها ؛ لأنا لو قلنا : بعتفها في ذلك 
اليوم بطل تزويجها . وإذا بطل تزويجها بطل عتقها . فثبت النتكاح 
ولا تعتق . 

ومنها : إذا ادعى المقذوف بلوغ القاذف » وأنكر القاذف 
بلوغه - ولا بيّنة للمقذنوف على بلوغ القاذف ٠»‏ لم يحلف القاذف 
أنه غير بالغ ؛ لأن الحكم بيمينه يتضمّن إيطال اليمين ؛ إذ اليميين 
من غير البالغ لا يعت بها . 

ومنها : إذا دفع إلى رجل زكاة فاستغنى بها » فلا يسترجعها 
من :4 أن الأسستوها ع مفه توك احقدها ثانيا #الأنه سين كديرا 
بالاسترجاع ١!‏ 

وهكذا كل ما أدى إثباته إلى نفيه ونقضه فهو باطل . 


(') أشباه السيوطي ص 584 . 


القاعدة الثامنة والخخنمسون 
أول : لفظ ورود القاعدة : 

كل إيحاب افتفر إلى القبول فقبوله بعد موت 
الموجب لا يفيد ''2 إلا في الوصيّة . 


الإيجاب - القبول 


#7 


ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

الأتحاتع :هن الول الصتانن بم اول المته ا قد ينه 

وفي اللغة : هو الإثبات لأي شيء كان . 

أو هو : أو كلام فيد عن ستيه العداقدية: لكلل إتشتجشاء 
التصرف ,٠‏ وبه يوجب ويثبت التصرف (). 

والقبول: ما يذكر ثانياً جوابا عن الإيجاب » وهو قول العاقد 
الثاني : قبلت أو رضيت ٠‏ أو أي لفظ آخر يدل على الرّضا بالعقد . 

ويشترط في القبول لكي يكون مفيداً وتنبني عليه آثار العتقفد 
حياة الموجب عند صدور القبول من القابل . 

فمفاد القاعدة : أن القبول إذا صدر من القابل بعد موت 


)00 مختصر ابن خطيب الدهشة ص 1ك 
70“بجلة الأحكاد العادة 515ات بو أقنام انحن النيكن هافن 55 واو أشنياة 
السيوطي ص 78٠١‏ . والأصل من قواعد العلائي لوحة 45" ب . 


الموجب أنه باطل لا يفيد . 
فاتعا من امكلة هده القاغدة ومشائلها : 

إذا قال : زوجتك موليتي فلانة على مهر قدره كذا . وقبل 
صدور القبول من الزّوج مات الولي . فإذا قبل الزّوج بعد ذلك 
فقبوله باطل » والعقد لم ينعقد ؛ لأن بوفاة الولي انتقلت الولاية إلى 
غيره من الأولياء . 

ومنها : إذا قال البائع : بعتك هذه السلعة بكذا . وقبل أن يقبل 
المشتري مات البائع . فقبول المشتري بعد موت البائع لا يفيد ء ولم 
ينعقد العقد ؛ والعلة في ذلك ؛ أن السلعة بعد وفةة البائع انتقلت 
ملكيتها إلى الوارث والوارث لم يوجب . 
رائعا من المشاكل امستكتاة من هذه القاهية: 

إذا أوصى لشخص بوصيّة ومات الموصي قبل قبول الموصى 
لقاع ك اقدل«التؤض له الوضيةة تكانة الوضخة وملكها الموصبي نوء+ 
لأن الوصية لا يشترط فيها قبول المُوصى له قبل موت الموصي . 
وإذاامات: الموضتى له يعد قبوله:ويعد :موث الموهنسي قام وازت 
الموصى له مقامه . 


القاعدة التاسعة والخخمسون 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 
كل بلدة من بلاد الإسلام أجرى أهل الصرب 
النكافيا قفا ضبارك ذاو عم ب عكدنن 2 
دار الحرب 


ثانيا : معنى هذه القاعدة ومد لو لها : 

الذار داران : دار إسلام » ودار حرب . 

فذان الإسلام #في الذان الكسى كمكيم يتشورع اله مينيحاته 
وتعالى » ويأمن فيها المسلمون بإيمانهم » وأهل الذمّة بأمانهم . 

ودار الحرب : هي دار الكفر . 

ومشاة:القاهنة المويكة أن تعود بلد من بلاد الإسلام 
وتصير دار حرب » وذلك بأن يُعَطل فيها شرع الله » ويُجْري فيها 
أهل الحرب أحكامهم . وهذا عند أبي يوسف ومحمد رحم هما الله 
تعالى . وأمّا عند أبي حنيفة فيشترط إلى جانب ذلك أن لا يكقون 
بينها وبين دار الحرب الأصليّة دار إسلام - أي أن تكون متصلة 


17 الف اتوص :4ع الكاحة عدم ان بر 


بدار الحرب - وأن لا يبقى فيها مسلم ولا ذمّيّ آمن بالأمان الأول . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

بلد مثل تركيا وتونس وغيرهما من بلاد المسلمين يحكمها 
الزاناذقة العلمانيون ©:وحكموافيها أحكام أهل:ذان الحزربويحازيون 
الإسلام وشريعته » فيُحلون ما حرم الله » ويُخالفون أمر الله وأحكامه 
ويستبدلونها بأحكام بشريّة وضعيّة . 

فعلى رأي الضاكين. هبي دان خدرت :ولحي راي ابي 
حنيفة ويهمة الله ليسا كلما ذإن حرري ما دام فيها مسلمون أو جه 
بينها وبين دار الحرب دار إسلام . والله أعلم . 


القاعدة السئون 
أو : لفظ ورود القاعدة : 
كل بيان للمّجْمَل يُعَدْ مراداً من ذلك الجيلن 


١ 
3 وكاننا» شفبه‎ 


المجمل وبيانه أصولية فقهية 

ثتانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

الكمكل نانم انكو »من كيل إذا انيم + #الاعيبال يقائلية 
التفصيل والبيان . 

وعند الفقهاء : هو المشتمل على جملة أشياء كثيرة غير 
القمسة © 
بنفس اللفظ إلا ببيان من المُجْميل » سواء كان ذلك لتزاحم المععاني 
المتساوية الأقدام كالمشترك أو لغرابة اللفظ » أو لانتقاله من معناه 
الظاهر إلى ما هو غير معلوم ؛) 


(') تنقيح الفصول ص ”١7‏ . 

3 الإيضاح لقوانين الاصطلاح ص 7١‏ . 
1 التو قيش و م 

10 المعو يلابت كو ا ا 


قيفاة العاهدة ؟ أن لفل المكمل: ذا شناحةة أو كاذه يسنان 
فلا يكون مُجمَلا بعد ذلك بل هو مُفسسّر ومبيّن - وينظر القاعدة رقم 


غ5 . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

قوله تعالى : 7 إن الانسَّنَ خُلوَ هَلُوعًا © 4 لفظ الهلوع 
لفظ مُجِمَل ولكن تلاه قوله تعالى : 7 اذا مَمنَّهُ آلشَهُ جَرُوعَا 9ت 
وَاذا مَسَّهُ آلخَيّرُ مَسُوعمًا 2 14') فيعتبر ذلك بيانا للمُجمّل 
وتقسين! لذلكف اللنقة الشرويي . 

وفهها + الفاح الصئلاة و الركاة والصتويع كلما محماضة تسن 
العو ادمكهًا “الكتات: :و البدة على السنانع رميو لم اللستاسع اد كايعة 
507 


الآيات. 7١-15‏ من سورة المعارج : 


القاعدة الحادية والسّتون 
أولا 0-١‏ القاعدة : 


بيان المجمل 

كاك +ع هيا تغاهدة موك ليا 
تفسير من المجمل . 
متطوقا به فى العيانة 'التجملة فيجيه العمل يها لأنها فين الحقيقة لم 
تعد مجمّلة بل مُفسّرة » وهي قريبة المعنى من القاعدة الستابقة . 
كانتا “مين أشكلة هذه الماعنة ومسائلها : 

قوله تعسالى :ل وَأَقِيِمُوا آالصّلدة 1 ©. لفظ مجمل في 
الأصل لكن لمّا ورد عن السَّنة في خصوصياتها وهيئاتها 
وأحوالها » عُدَ ذلك ثابتا بلفظ القرآن » وأجمع المسلمون على أن 


0ك الفراوق ان 5ح ال 1 
0 رركي 48 رمرم سووة البقزة قا والقة #الأامو سوراة التشاء نوالانة 


8 من سورة يونس . والآية 55 من سورة النور وغيرها . 


موضوعة العم ا ف أن 5 


الصّلاة والزّكاة مشروعة بالقرآن . 

وهتها +1 إذا قال اللوتجقة + انك ظالف ونتويى" الناقع + اسح 
الثلاث. خلافا لأبى حنيقة يوحمة اشدت فيو يري أمها واحندة 
رجعيّة ؛ لأن اسم الفاعل وهو ( طالق ) لا يفيد إلا أصل المعنى » 
والزائد يكون بمجرّد النيّة والنيّة لا توجب طلاقا . 

هنك أب وسكا وافيز هات زيحييي الراك نكن نقتي اللي اران 
لفظ طالق كان مُجملا » وفسره بنيّته . 


أ يتطق عق الهواه" القفيفة هد ع 0 3 


القاعدة الثانية والستون 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 


01 


وإذا مُفي الثّمن فهو باطل 
السكوت عن الثّمن ونفيه 
ثانيا : معنى هده القاعدة ومدلولها : 
هذه القاعدة لا تختص بالبيع بل يندرج فيها الإجارة والسّلم » 
وكل عقد لم يذكر فيه المعقود عليه أو البديل لا يصحّ ؛ لأن التمن 
والأجرة والمسلم فيه كل ذلك من أركان العقد » والعقد إذا لم يصح 
ركن فيه فهو فاسد عند الحنفيّة باطل عند غيرهم والفرق بين الباطل 
والفاسد عند الحنفيّة : أن الباطل غير مشروع بأصله ولا وصفه 
ولا تترتب عليه آثاره . والفاسد مشروع بأصله دون وصفه - أي 
أن الوصف غير مشروع - وأن الفاسد إذا أزيل فيساده صم ولا 
يحتاج العقد إلى تجديد والباطل لا يصع . وعند غير الحنفّة كل 
باطل فاسد وكل فاسد باطل فلا فرق . 
وفرقت القاعدة بين أمرين : الأول : أن يسكت عن ذكر الثمن 
أو الأجرة . أو المسلم فيه أو البديل . فحكم هذا العقد الفساد عند 


(' الفرائد ص ٠؛‏ عن الخانيّة أول البيع الباطل ج ١‏ ص ١4‏ . 


موسوعة القواعد الفقهية 


الحنفيّة ويزول الفساد إذا ذكر بعد ذلك الثمن أو البديل . 

والثاني أن يُنفى الثمن أو الأجرة أو المسلم فيه أو غيرها ففي 
هذه الحال هو باطل عند الحنفيّة قطعاً » ولا يكون هبة ولا إعارة 
والاقرضا وغل كريس كفت 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

قآل + بعتك: هذه السيازة - ولم:يذكر ثمنا + وقال الآخين : 
قبلت . فالعقد فاسد عند الحنفية - باطل عند غيرهم إذا الم يصح 
كونه هبة ؛ لأن العقد نقص ركن من أركانه . 

ومنها : إذا قال : أجرتك هذه الدّار . ولم يذكر الأجرة - 
وقيل المشتاهن . فقذلك .: 
زابيها هما تكن هق مستاكل هلاه القاهدة + 

إذا زوج موليته ولم يذكر لها مهرا : فالعقد صحيح ولنها 


القاعدة الثالثة والستون 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 
كل تدليس يختلف الثمن لأجله يُثْبت الخيار ' 
الثتدليس - الخيار 


2 


ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

هذه في الظاهر ضابط يختص بالتدليس في البيع ؛ ولكن 
التدليس لا يختص بالبيع ؛ ؛ بل يمكن أن يكون في كل تصرف 
وعقد . ومن هذه الناحية هي قاعدة وليست ضابطا . 

فجت الذدلودن # مق دنم لدلين ع أنى عقر بعييي التجلعة مجن 
المتتتوف و أخقاف تر أل العناد بورع * الكلدى "أوهى' العالينة و كينا قاله 
بخ فاومت 7 

فمفاد القاعدة : أن كل عيب خفيّ في السلعة يعلمه الإبائع 
ولم يخبر به المشتري » وكان الثمن يختلف لأجل هذا العيب » بأن 
كان العيب فاحشاً يؤثر في قيمة السّلعة » فإن هذا التدليس يثبت 


الخيار للمشتري في قبول السلعة أو ردها . 
)00 المغني جح ؛ ص ١617‏ . 


17 ابن فارس أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي أبو الحسين من أتمة 


اللغة:والأفت توفي سذة 50* 4.: الأعلام ذه طن 157 مختصر] : 


ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

اشترى سيّارة وبعد ذلك وجد بها عيبا أخفاه البائع » ولم يُعلم 
به المشتري ٠‏ كأن تكون السَيّارة تستهلك من الزّيت ما يدل على 
فساد ماكينتها . فللمشتري الخيار في ردها أو استرجاع بعض ثمنها 
مقابل رضائه بعيبها . 

ومنتهنا؛ إذا اسنتاحن ذال ا فوجدها في الشتاء: تنحيل سقوفها 
ماء » والمؤجر كان يعلم بذلك » فللمس تأجر الخيار في البقاء 
بأتقص من الأجر المتفق عليه أو بفسخ العقد » أو إصلاح العيب 
كل نانم المو + 

ومنها : إذا تزوج امرأة على أنها بكر فإذا هي ثيّب - وكان 
الولي يعلم بذلك وأخفاه عن الزّوج - فهل للزوج الخيار ؟ عند 
الحتايلة ووايفاق: و الرؤنآية :لز اححة أن له الجيار 7 


(') المقنع مع الحاشية ج ا ص 56٠‏ . 


ا 


القاعدتان الرابعة والستون والخخامسة والسكتون 
أولا : ألفاظ ورود القاعدة : 

كل تصد رف كناعة عن تتضدين مهسو ده كو 
باطل ''". أو بطل من أصله ''". 

وفي لفظ : كل تصرّف كان من العقود 
كالبيع أو غير العقود كالتعزيرات ١‏ وهو لا يحصل 
مقصوده فإِنّه لا يشرع ويبطل إن وقع '". 

وفي لفظ : كل عقد لا يفيد مقتصوده يبطل '“'. 

وفي لفظ : كل تصرّف لا ينزتب عليه مقصوده 
لا يُشر ع07. 

تفاعد التصرّف عن تحصيل مقصوده 

ذاكيا “تع هذه اتقواعت ومن نولي 

تصرفات المكلفين التي يقومون بها تنبني عليها أحكام 
ومقاصد وفوائد يقصدها ويريدها المكلفون من وراء تصرفاتهم . 


('! المجموع المذهب لؤحة 554 أء أشباه السيوطي 786 . 

(3") أشباه ابن السبكي ج ١‏ ص 7555 . 

70 الفووق ضو 1 النوق 2314 

(') نفس المصدر ج ” ص 7٠١‏ الفرق ١٠١‏ . وتهذيب الفروق ج 7 ص 754 . 
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موسوعة القواعد الفقهية 


ولكن إذا وجد تصرّف لا ينبني عليه المقصود منه فإن هذا 
التصرف باطل » والشرع لا يعتبره ولا يرتب عليه حكما . ويُنظر 
قواعد حرف الهمزة القاعدة رقم ٠١١‏ . 
ثالثا : من أمثلة هذه القواعد ومسائلها : 

اشترى سلعة على أن لا يملكها » فالعقد باطل ؛ لأن عقد البيع 
إنما شرع لملك البدلين ٠‏ فإذا كان المشتري لا يملك ما يشتريه فالعقد 
تقاعد عن تحصيل المقصود منه فهو باطل . 

ومنها : إذا تزوج امرأة على أن لا يطأها ء فالعقد باطل 
كذلك 6 أن المقضؤدنمن باع خول اوكا اتعضفيل الواشد 
والإعفاف . 

ومنها : عدم صصح“ بيع الحر ؛ لأنه ليس بمال . ولا يقع تحت 
اليد . 

ومنها : عدم جواز الإجارة على فعل محرم . 

ومنها : إذا جنى إنسان جناية : من قتل أو غيره » وقبل إقامة 
الفة عماج فلا قاء كلستكة عون الحدوك إنما كركف وهر ادن 
والمجنون لا يعقل معنى الزجر . 

ومنها ذا ونا وى بتكو ان و شنو اناما نهد اد ايها 

ومنها ل ل 
اننع ف لان السب 9 بتكف هه أضياد عزو لذ يفيف الجاع كا 


موسوعة القواعد الفقهية 


القاعدة السادسة والستون 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 
كل تصر ف صدر من غير المالك - إن كان له 
نجيز حال وجوده - يتوقف على إجازة من له الإجازة 2٠‏ 
: 00 0 
وإن لم يكن له مجيز لا يتوقف - بل يبطل - ''. 
العقدا الموقو ف 
ثانيا ا نمضا ا : 
ا ا ا ا 
فائكة الذواقف : الفاة عفد الكهازه هذا تكسوق القاعذه ومهاة سا 
فالحقة الموزقر فعا نما يكوق :موقو فا علي كاف ة المالقة + أو من تله بق 
الإجازة » فإن لم يكن للعقد مجيز فإن العقد يعتبر باطلا غير 
موقوف . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 
الصغير - غير البالغ - لا يقع طلاقه . فإذا طلق إنسان 


(') القواعد والضتوابط ص ٠155 , ١5‏ 778 ء عن شرح الجامع للإسبيجابي »: 


موسوعة القواعد الفقهية 


فضولي امرأة صغير فإن الطلاق لا يقع وإن أجازه الصتغير ؛ لأن 
الصّغير لا عبارة له » فهو لا يقع طلاقه بنشلمه ء فبالأولى أن لا 
تصحّ إجازته . 

ومنها : إذا باع فضولي سيّارة » وقهل الإجازة مات 
المالاف ‏ فالفقد واظل هون سوقوف اله لا مكيل نكال وحوذة 


القاعدة السابعة والسّتون 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 

كل تصزرف يحوز من غير قبض إذا فعله 
المشتزي قبل القبض لاا يحوز. وكل تصر ف لا يجوز 


9+ 


إلا بالقبض إذا فعله المشتزي قبل القبض جاز 


قبض المبيع 


010) 


خاضا + معت هلاه الفاعدة ومدكو لها 

التصرفات نوعان : نوع يتم ويصحّ العقد فيه ولو لم تقبض 
العين أو البدل - أي لم يتسلمها المشتري - ونوع آأخر لا يتم إلا 

فيقان القاهةة» أن التصيريت الذي يجوز ويصحّ من غير 
قبض إذا تصِرف المشتري بالستلعة قبل قبضها » فإن العقد الثاني 
باطل ؛ لأن المشتري أو المستأجر الآخر لا ينوب عن الأول في 
القيطن .. 

وأا التصغريكت االذنى لكايفة ]لذ تالقون كالينة و الر مو ماد 
فإن المشتري إذا تصرّف بالسلعة قبل قبض ها فإنه يجوز ؛ لأن 
قلطن" الاشدزيالناقي عقيو ولغ فيط الو 


('؟ الفرائد ص 55 عن الخانية ج "١‏ ص 7١4‏ فصل قبض المبيع . 


موسو عه القو اعد الفقهية 
يي 7 م 7 1 77 عد سس وو 


كاتا “من أمكلة هده القاعدة ومساكلها : 

إذا اشترى رجل من آخر سيّارة - فالعقد صحيح ولو لم يستلم 
السيّارة ما دامت شروط العقد صحيحة - وقبل أن يتسلمها 
المشتري باعها أو أجرها من آخر » فإن هذا العقد - الثاني - لا 
يجوز ؛ لأن المشتري الثاني أو المستأجر - ليس نائباً عن الأول في 
القيصن:7 

ولكن إذا أعار سيّارته أو وهبها لآخر أو رهنها عند آخر . 
ها التصرف الثاني لأن السعوي: ان الفوسوينه نه 1 الفر و ضنان 

مسلطا من قبل المشتري على القبض . فيكون المشتري قابضا 


بقنيضه 
7 
د 


القاعدة الثّامنة والستون 


أولا : لفظ ورود القاعدة : 
كل تَصرف يستقل به الشخص ينعقد بالكناية 
مع النيّة كانعقاده بالصريح '''. وما لا يستقل به 


2) ٠ ٠ 
.  نابرض‎ 


التَصرّف المستقل 

ثانياً : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

التصرفات أو العقود التي يتصرف بها نوع ان من حيث 
الصيغة : إمّا أن تكون الصّيغة صريحة ؛ فلا تحتاج إلى النيّة » وإمَا 
أن تكون الصتيغة كنائية فتحتاج إلى النيّة تعن العنة لحريس دان 
التصرفات من حيث انفراد الشخص بها أو عدم انفراده نوعان 
نا : نوع ينفرد الشخص ويستقل به ولا يشاركه فيه غيره - أي 
أنه يتم من جهة واحدة ولا يحتاج إلى إيبجاب وقبول - فهذا 
التصرف كما ينعقد بصريح اللفظ ينعقد أيضا بالكناية بشرط 
ابتضيهات إإكة «السعيقة للمور اذ بورهو يون" القاهدة : 

والتويع الثاني للايتشونن امخض دنه ول لذ بذ مو عن فصن 


(') أشباه ابن السبكي ج ١‏ ص ١58‏ » أشباه السيوطي ص 755 . 
(') أشباه السيوطي ص 755 . 


موجب وقابل ٠‏ وهذا أيضا نوعان : الأول : نوع يشترط فيه 
الإشهاد على التصرف مثل النكاح » وبيع الوكيل المشروط فيه 
الإشهاد . وهذا النوع لا ينعقد بالكناية ؛ لأن الشاهد العا 


والنوع الثاني : الذي لا يشترط فيه الإشهاد ينقسم إلى 
فسمين : قسم يقبل مقصوده التعليق بالغرر كالكتابة » والخلع فينعيقد 
مع الكناية بالنيّة . 


والقسم الثاني : لا يقبل التعليق بالغرر كالإجارة والبيع 
وغيرهما من أنواع العقود » وهذا القسم فيه خلاف والوجه الصّحيح 
جواز انعقاده مع النيّة . 
فاكنا #«مخ نتكلة هذه القاهدة ومسا كلها :: 

الطلاق: تقل وه الشخصن: وونةزةبامظناته تكد أن يلعف 
الزوج زوجته بقوله :اذهب لأحلقفه إذا فى جهده العزار 3 الطلاق::. 

ومنها : أن يقول الدائن لمدينه : ليس لي عليك شيء . وينوي 
به الإبراء » فيصح ولا يحق له المطالبة بعد ذلك . 

ومثل ذلك العتاق والنذر والظهار وأشباهها تصحّ وتنعقد 
بالكناية مع النيّة لأن هذه الأمور لا تحتاج إلى الإشهاد عليها . 
من أمثلة النوع الثاني : 

إذا أراد عقد نكاح - وهو عقد غير مستقل به إذ يحتاج إلى 
إيجاب وقبول وإشهاد فلا ينعقد بدون حضرة الشهود ولذلك لا 


ينعقد بالكناية ولو نوى - وهذا عند الشافعيّة الذين يرون أن عقد 
النكاح لا ينعقد صحيحاً إلا بلفظ التزويج أو النكاح - وعند غير 
الشافعية يحون عقده عير لفظ التزويخ والنكاح 4 لأن. الخال :ينئ 
عن المقصود . 

ومنها : الخلع فهو عقد يحتاج إلى إيجاب من الزّوجة وقبول 
من الزوج فينعقد بالكناية مع النيّة ؛ لأنه لا يشترط فيه الإشهاد . 

ومنها : البيع والإجارة وباقي العقود تنعقد بالكناية مع النئة 
في الأصح . 

فإذا قال : وهبتك هذه السيّارة بكذا كان بيعا لا هبة لذكر 
العوض . 

والخلاف فيما إذا عدمت القرائن » وأمّا إن توفرت القرائن 
وأفادت المقصود وجب القطع بالصّحّة . 


القاعدة التاسعة والستون 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 

كل تصرف يقع من المشنزي شراءً فاسداً فهو 
حتصر ف الغاصب '". 


التصرف الفاسد 

ثانياً : معنى هذه القاعدة ومدئلولها : 

التصرف الصتادر عن المسلم ينبغي أن يكون تصرفاً 
كيد ؛ حتى يحل له الانتفاع بما تعاقد عليه »ء #لكتن ارقم 
التصير ةق عن الكتدرفي :ار المتحافة دعوم جوانةة وإقن كيه 
يحكم تصيواف الكامند .. 

وإذا كان المعقود عليه عينا فهو في يد المشتري كالمغصوب 
في يد الغاصب » فيجب عليه رده وإلا كان آثماً ولا يحل له الانتفاع 
به . 

ولكنيكتلنه عن الغاضبيه فى ضور هنا :إذا كارع العقة القايسة 
نكاها ده لا فك إذا وى الزن أءالشدية المقد مو الماع ذا وطس 
المغصوبة يحدّ . 


1 إشهله ال السيكن جخ هن 3 قواعع الندسو تح حم لضن 8 أشنا 


موسوعة القواعد الفقهية  __‏ 


ثالثاً : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا اشترى جارية بما لا يكون ثمنا كميتة أو دم » ثمّ وطئها , 
قحي هليه الحة:» يكاكف :نا إذا لبه الققه: لعل تتصوط فابكه أي 
كون الثمن خمرآ . 

ومنها : إذا عقد على امرأة بغير ولي أو شهود ووطتها فلا 
حذ علنه لقيهة العقة »نورت كان النكاح فاسبدا. . 

وضكياك ]13 أنشر لذ القاضي (عالما بالتحزريم لد يتكقف الولذ بكرا 
بخلاف المشترى شراء فاسداً » حيث ينعقد الولد حرا لو وطئّ 
الكاديةة انك كك لق 


القاعدة السبعون 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 
50 الف لقا ١‏ 
كل تعليل يتضمن إبطال النّص باطل '' 


التعليل الباطل 
ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

المراد بالتعليل : استنباط عِلّة الحكم وسببه . 

فمفاد القاعدة : أنه إذا كان استنباط علّة الحكم من لكي" 
يعود على النص بالإبطال » فإن التعليل يكون باطلاً ولا يجوز ؛ 
لأن النص إنما وجد ليُعمل به وبما تضمنه من حكم أو أحكام » فإذا 
كان استنباط العلّة والاجتهاد في استخراجها يبطل عمل التصّ فإن 
التعليل هو الباطل لا النص ؛ لأن الاجتهاد يقل الخظطأ والقسرة ا 
يقبله . 
كانتا من امغلة هذه القاهدة ومساكليا: 

م ا 0 
بالذهب والفضّة بالفضتّة إلا مثلاً بمثل يدا بيد » فإذا قلنا : ن عللة 
ل ا 
حاصل الآن - ولم يعد الذهب والفضتّة ثمناً للأشياء - لأن الأتمان 


الآن هلي «الوواقالمقدئ شافيل جهون: التفاطتل: يلد هك مم الذ هيب 
والفضتة منع الفطقة "رانين لد بشو قينا افيا :؟ 

لو قلنا ذلك لكان التعليل بالثمنية متضمناً إبطال النص . ولكن 
لما كان النصّ ثابتاً لا يقبل الإبطال فإن التعليل هو الباطل لا 
لضن : 

ال 201 ل ا 21 2 210 
والنجاسات أو أنه يختوي على التودة الشريطيّة © فإذا حبسنا خنزينآ 
أو أطعمتاه الطاهرات من الطعام-+ وعالجناه وقضينا على نا فيه 
من الدودة الشريطيّة فهل يحل أكله ؟ إن قلنا ذلك فقد أبطلنا حكم 
النصّ بالتعليل » ولكن النصَّ صريح وثابت » فالباطل إنما هو 
التعليل للتحريم لا النصّ . 


موسوعة القواعد الفقهية [' 


القاعدة الحادية والسبعون 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 
كل غليك صح في الحياة صح بعد الوفاة '"' . 
التملتك 


مه 


2 


ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

للإنسان في حياته أن يعطي من ماله مَّن يشاء . وما دام قد 
جاز له أن يعطي من ماله من يشاء في حياته فله أن يوصي بذلك 
بعد وفاته . 
كاتا »فين :امكلة هذه القاعدة وهساكتها > 

للإنسان أن يهب من ماله في حياته لمن يشاء من مسلم أو 
ذمي أو مشرك » حر أو عبد ذكر أو أنثى صغير أو كبير . 

فهل تستوي الوصيّة في ذلك ؟ 

عند مالك وأحمد وأكثر أصحاب الشافعي رحمهم الله يجوز له 
لصي حي ل الراحري او فيد ع 
تمليكه بغير الوصيّة جاز أن يملك بالوصيّة"). واختلاف الأديان 
والدار لا يؤثر في التمليك بالوصيّة . 

وخالف في ذلك أبو حنيفة رحمه الله فلا يجوز عنده الوصتّة 


للحربي أو لمن هو في دار الحرب . 


(') قواعد الفقه الإسلامي ص ١5‏ ء 70١‏ عن الإشراف جح ١‏ ص 4؟” . 
(') المقنع مع الحاشية ج ١‏ ص 55” . 


القاعدة الثانية والسبعون' 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 


كل جهالة لا تفخضي إلى المنازعة لا تمنع جواز 
الي 


العقّد 
كيال 


321 


ثانيا #معى هدم لعاهياه ومدلولها : 
اكد أن التعاقد ينبغي أن يعون على شيء معلوم » ثمنأ 


كان أو “تهنا مثمنا . ولعن إذا وجد في أحدهما جهالة فلا تخلو امهنا ام 
تؤدي هذه الجهالة إلى المنازعة والخصام بين المتعاقدين » وإمًَا أن 
لآ تؤد. إليها :. 


فإذا كانت الجهالة تفضي وتؤدي إلى المنازعة فالعقد باطل أو 
فاسد . وهذا مفهوم القاعدة . 

وأما إذا كانت الجهالة يمسيرة لا تفضي ولا تؤدي إلى 
المنازعة فإن العقد صحيح وجائز . وهذا منطوق القاعدة . 
قافنا مق امكدة مه الشاعنة وسدافلها : 

إذا اوريس فر مردل لكان المي 1 
يموت فلان ؛ أر روخم لتر تود الا بور لزه باطل . 


لكن إذا قال : آتيك بالثمن إذا قدم الحاج أو حان وقت 
الحصاد » فإن العقد صحيح ؛ لأن الجهالة هنا يسيرة » وهذا شفرط 
ا 

ومنها : إذا قال : بعت منك جميع مالي في هذا البيت بكذا . 
قالوا : جاز وإن لم يعلم به المشتري ؛ لأن الجهالة في البيت يسيرة 
- والمراد بالبيت الغرفة -» ولكن تقول : إن هذه الجهالة الآن لا 
كلدو جورف الالفقاكف نا تفقو :دوو لدراك: لانو مرو الست .:: 


القاعدة الثالثة والسبعون 


أولا الفط وزوة القاعدة : 

كل جهة صححها بعض العلماء وحَكم بجحل 
الوطء بها فالظاهر أنه لا حَدّ على الواطئ بتلك 
الجهة. وإن كان الواطئ لا يعتقد حل الوطء بها '". 

وهذا من باب الشبيات المؤثرة في دفع الحدود . 

الوطء بالشبهة 

كاننا «فقتى هذه القاهةة وم دوي : 

إذا تزوج رجل امرأة مؤمنة أو كتابيّة بعقد شرعي مستوف 
لشروطه ء أو ملك أمّة ملكا شرعيّاً » ولم يكن في العقد أو الملك 
أية مخالفة لأي من الأئمة المعتبرين رضوان الله عليهم » فإن وطء 
الرّجل لهذه المرأة حلال باتفاق وإجماع . 

ولكن بعض العلماء أجاز حل وطء المرأة وإن فقد عقد الزواج 
أو الملك بعض شروطه المتفق عليها . أو نقص من ملكيّة الأمّة 
0 أشباه ابن السبكي ج ١‏ ص 54" » قواعد الحمصنىي جح ؛ ص هل/ا, 7١7‏ , 
قواعد الأحكام ج ؟ ص ١10‏ ا لحن رحد .كديا أشنفاه 
السيوطي ص 1374-17 . 


فمفاد القاعدة أنه إذا تزوج رجل امرأة بعقد فقد بعسض 
شروطه المتفق عليها أو ملك أَمّة بصفة غير متفق عليها - وكان 
الواطئ لا يعتقد حل وطء هذه المرأة لفقدان ذلك الشرط فإنه لا حد 
على هذا الو اتيس لسمسين :الأو ل + #اسيية القند أن الملتلهب 
والثاني : كون بعض الأئمة أحل الوطء مع فقدان ذلك الشسرط أو 
0 . ولكن بشرط أن يكون للمخالف مس تند قوي 

ىلق #الأقول واتكل نوا كا الع كس ذيسن: 

ولكن سقوط:الحد - في الحقيقة - لا يمنع تعزير الواطئ 
بما يراه الإمام ؛ لأنه أقدم على وطء يعتقد حرمته » فهو مس تهتر 
منقدة الحتررة لالتزيوقة وح منقطة له + 
ثالثاً : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

رجل تزوج امرأة بغير ولي - ووطئها وهو يعتقد عدم صحة 
العقد عليها - فلانكة لذن سطن الأثمة وفو: أبو حنيكة ريكمسنة الل 
صحح العقد بدون ولي . 

ومنها : تزوج امرأة بغير شهود ودخل بها - وهو يعتقد 
حرمة وإكلقيااب هذلك ل ينة 4 لأن كمالكا وتحفه "الله احان العقة بير 
)0( 


شهود 


(') اختلاف العلماء للمروزي ص ١١"‏ . وينظر عقد الجواهر ج ١‏ ص ١54‏ . 


ومنها : اشترى أمة مجوسيّة أو وثنيّة ووطئها - وهو يعتقد 
حرمة وطئها -؛ لأن الأكثرين على عدم جواز وطء الأَمَة 
المجوسيّة أو الوثنيّة » بل وذكر الاتفاق على عدم جواز نكاح 
المجوسيّة والوثنيّة ('). فهذا أيضاً لا يقام عليه حد الزّنا ؛ لأن من 
الأئمة من صحّح وطء الأمّة المجوسيّة أو الوثنيّة أخذاً بعموم قوله 
تال 4 1 ما لكت الك 6". وذكر ابن المتبكي (): أن 
الإمام أبو بكر الفارسي7) صاحب كتاب عيون المسائل ذهب إلى أن 
للجاكم أن :يزوج الرية المجوية 1 


('! الإفصاح ج ١‏ ص ١77‏ . 

17 الاية افو سووة القنات. 

0 ابن السبكي هو الإمام تاج الدين عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي الس بكي 
المتوفي سنة ١/الاه‏ . وقد سبقت له ترجمة . 

3 أبو,يكن الفازميق الإفام أحمد بن الحضة ذخ متيل ساح :كنات يون المنسلال 
وهو إمام جليل اختلف في وفاته وفي ترجمته؛ ينظر الطبقات الكبرى ج١‏ ص186١.2‏ 
وافين كقفت الطدوق أحبة بن اللعضين المتوفى مستة 3 لاه بق امل 13 اليه 
ترجمة في طبقات ابن هداية الله وقال : مات في حدود سنة "6٠١‏ . وينظر تهذيب 
الأسماء واللغات للنووي ج ١‏ ص ١550‏ . 

)6 أشباه ابن السبكي ج ١‏ ص 585 . 


موسوعة القواعد الفقهية 


كما ذهب ابن حزء(') رحمه الله إلى جواز نكاح حرائر 
المجوس بناء على وجوب الجزية عليهم إذا اعتبر أن المجوس من 
أهل الققان )+ وكذلك قال أبؤ ثرو )11 
الوق واناخة احارنها على" الإتداكده وذكن الن فجت السير ةا 
خلاف ذلك حيث قال : ليس لمسلم أن يتزوج مشركة وثنيّة أو غير 
وثنيّة أو مجوسيّة» وحرام عليه وطء هؤلاء بنكاح أو ملك يمين!'). 


)0 ابن حزم الإمام علي بن أحمد بن سعيد الطاهري أبو محمد عالم الأندلس في 
عصره وأحد أئمة الإسلام » ولد بقرطبة » من مؤلفاته : الإحكام والمحلى والفصل » 
توفي سنة 455 ه . الأعلام ج ؛ ص 7١04‏ مختصرا . وله ترجمة في عامة كدب 
التراجم . 

0 لمحن ارخ عدر دا ضرع 48 4ب 

() أبو ثور إيراهيم بن خالد الكلبي البغدادي الفقيه توفي سنة 4٠‏ 1ه » له ترجمة 
في تاريخ بغداد ج 1١‏ ص ١٠١‏ وغيره وقد سبفت نرجمته . 

) المجموع شرح المهذب ج ١١‏ ص ١١4-1١١‏ . 

9 ابن عبد البر يوسف بن عبد الله بن محمد النمري القرطبي حافظ المغرب 
المتوفي سنة 457ه وقد سبقت له ترجمة . 

. ص "4ه‎ ١ الكافي ج‎ ١ 


موسوعة القواعد الفقهية 


يعرض على امرأته الإسلام فإن أسلمت وإلا فرق ل 

وال الرودوهن!" :اقتال نالك ال 
المجوسيّة ؛ لأنه لا ينكح الحرّة المجوسيّة 7 
زايغا اهما اسثثتى من مسائل هذه القاعدة : 

إذا أباح الراهن للمرتهن وطء الجارية المرهونة - وهو 
يعتقد عدم الحل - فيجب الحد على المرتهن » وإن كان المحكي 
عن عطاءا') - في هذه الصّورة - الإباحة ؛ لأن خلاف عطاء لا 
ل ا ا 
الجارية للوطء7”). وكذلك في نكاح المتعة : لأن خلاف الشيعة لا 


30 
3 
0 4 


و م 

5 ابن وهب عبد الله بن وهب بن مسلم الفهري بالولاء » الممصري أبو محمد فقيه 
من الأئمة من أصحاب مالك جمع بين الفقه والحديث والعبادة له كتب منها الجامع 
في الحديث وكان حافظا مجتهدا ثقة » توفي بممصسر سنة ١97‏ », الأعلام ج ؛ 
شن 24 ماعل 1 

الأ لقم و هن توم 

0 اعطاء بن أبي رباح أبو محمد المكي ؛ انتهت إليه فتوى أهل مكة » وكان ققفة 
فقيها عالما كثير الحديث أدرك مئتين من الصحابة توفي سنة 5م أو عيدهيبا : 
تذكرة الحفاظ جضن 354 وغيرها مختصر 1 

0 أشباة:ابن السيكي + ١‏ طن 52 


القاعدة الرابعة والسّبعون 
أو #الفكك وروة القاعدة: 

كل حال صح أن يملك بعد زوالها صح أن يملك 
وو 0 

الميلك 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها 

دالمواة جالحان هذا + :الكبيو ازضن الطاريقةة بعلني ميان 
كالمرض والجنون والسفه والصغر . 

فمفاد القاعدة : أن من صحّ وجاز له أن يملك بعد زوال 
عارض طارئ صح وجاز له أن يملك مع وجود ذلك العارض 
الطارئ ٠‏ فالعوارض لا تمنع التملك . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

الصّغير يملك حال صغر ؛ لأنه إذا كبر صحّ له أن يملك . 

ومتها ٠‏ المجنون حال جنونة ضح مئه التملك ؛ لأنه يضح 
محل يع افأفقك ووو ال كنوت رهد كلم وسنق فلي 

ومن المسائل المختلف عليها : مسألة العبد » هل يصحّ منه 
الملك حال عبوديته ؟ أو لا يصح منه ؟ فبناء على هذه القاعدة يصحّ 


(') قواعد الفقه الإسلامي ص +1١‏ 747 عن الإشراف ج ١‏ ص 77١‏ . 


بنج الكلك 2 أنه خائز لف انلك وعن لاقو د لفح تتفت سنالك 
رهد اله ناف نعنهه أن اعد حملك: 1 


000 
ا أن بت ب ل لخلع ؛ 500 القائنلنة : 
وذكل من ملك شيك ملك ينلد 1 

فإذا تزوج عبد بإذن سيّده بخُرّة ثمّ أرادت الخلع » فإن العبد 
كما يملك استباحة بُضعها بالنكاح يملك بدل ذلك وهو مال الخلع . 


(') نفس المصدر ص ١47‏ وينظر الكافي لابن عبد البر ص 0145 -41ه . 
ينظر المغني ج 5 ص ١55‏ قما بعدها . 


القاعدة الخامسة والسبعون 


أولا : لفظ ورود القاعدة : 


00 


كل حر يقبل خبره تقبل شهادته '". 
خبر الحر وشهادته 
كاتا #نهتى هذه الماهدة رسايو نيا 
المراد بقبول الخبر : تصديقه بما قال . 
فمفاد القاغدة 0 الحو إذا ألذيق يكين دسا سدق 58 
ها سستع ون مقيولة سه نه لا شان تقبو ليل عدالته . 
اليا مل ل ب 


به 


0 إن جا جَآء كد فاسق ق بنبَا فَتَبينُو 7 16). وقيسدوا بسسالكر” ؛ 


العيد أوإن قبل خبره لا تقبل شهادته على الأحرار . 
ثالثاً : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا أخبر حْرٌ بنجاسة هذا الماء أو طهارته فقبلنا خبره بذلك » 
فلو شهد على إنسان أو له فإن شهادته مقبولة . 


أشباه ابن السبكي بج ١‏ صن 4:44 . 
77 انظ مو ووه السدواتة : 


رابعا : مما استثنى من مسائل هذه القاعدة : 
من أخرج القذف مخرج الشهادة ولم يتم العدد فإنه ترد شهادته 
ويقبل خبره . 


القاعدة السادسة والسبعون 


ولا #الق كل وروا القاعدة : 

كل حَق لم يسقط بتأخير الإقرار لم يسقط 
بتأخير الشتهادة '". 

اكو لا فسشطل 

ثانيا : معنى هده القاعدة ومدلولها : 

هذه القاعةة تداق مكف قم انه سيما فم عاتن .+ 

قففاذها وان كق اه سئداته وتجبال سمط التتا كين 
سواء في ذلك تأخير الإقرار به أو الشهادة عليه ء وذلك خلافاً 
للحنفيّة الذين يرون أن تأخير الشهادة - بغير عذر - في حقوق الله 
سباحانه وتعالى يسقط ذلك الحق وذلك يعدم قبول تلك . الشهادة : 
قالن :من امنندة هود ساعد وننرسا تلم 

إذا شهد أربعة على رجل أو امرأة بالزتا بعد حصول الفمل 
بمدّة - شهر أو سنة أو أكثر أو أقل - فإن الحد يقام على الزائية أو 
الزّاني المشهود عليه » ولا يسقط الحد بتأخير شهادتهم » لأنه لو 
آخر الزاني أو الزانية الإقرار بالزنا فيقبل إقرارهما على أنفسهما 
ويقام عليها الحد » ولا يضر التأخير في إقامة الحدود التي لله . 


('! قواعد الفقه الإسلامي ص ١54‏ »: *0؟ عن الإشراف ج ١‏ ص 5١8‏ . 


ولكن عند أبي حنيفة رحمه الله يضر » فإن تأخير الفتيلةة 
على حق الله سبحانه وتعالى شبهة في درء الحد عق الديذ .وقد 
سبق بيان ذلك ودليله 7'). 


(.ينظر كؤاغد خرف الثاء القافدة 13 صن 484 به 4 


القاعدة السابعة والسبعون 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 

كل حق مالي وجب بسببين يحختصان به أو وجب 
بسبب وشرط فإنّه جائز 5 بعد وجود أحد 


٠»+* » 


)١( 


السببين 
تمعد الكو انال 

كاف نفك هذه الساعدة زنوتيا : 

الحقوق نوعان : حقوق ماليّة » وحقوق غير ماليّة . 

وموضوع القاعدة - الحق المالي : والحق المالي قد يجب 
بسبب واحد » وقد يجب بسببين » وقد يجب بسبب وشرط . والحق 
العاتي :نا ويح إخزاحة :من العال:.: 

فمفاد القاعدة : أن كل حق مالي وجب بس ببين أو سبب 
وشورط أندايكوق تقدوورهدا الح وتفهيله اوح أحسة النتسيين أ 
وجد الستبب وتأخر الشرط . وعند الحنفيّة خلاف ذلك . 

ومفهوم القاعدة : أن الحق المالي إذا وجب بسبب واحد أنه لا 


00 اأشياء' ابن" النسكن حك هن اانا كز اعد الحضقى ل اهن 15 كما بعدهاة 
المجموع للعلائي لوحة ١‏ ب فما بعدها . أشباه السيوطي ص 05 


٠ 


موسوعة القواعد الفقهي 


ثالثاً : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

كفارة اليمين - وهي واجبة باليمين مع الحنث - أنه يجوز 
تعجيلها وإخراجها بعد اليمين وقبل الحنث . 

ومنها : الزكاة يجوز تعجيلها قبل الحول بعد تمام النصاب » 
فالنصاب سبب والحول شرط . 

ومما وجب بسبب واحد ولا يجوز تقديمه على سببه : 

وين لدع تنود النارجطى "الفز فزن بو الكافل الندهة اميق 
رمضان فذلك لا يجوز قبل رمضان ووجوب الصوم . 

ومنها : الأضحية قبل يوم النحر لا تجوز . 


0 معمه ب “القوا 0 2 سوج 


القاعدة الثامنة والسبعون 
اولك + لفكل :ووو الشاهدة : 

كل حق يجوز التوكيل فيه لا يجوز للحاكم أن 
حبس فيه الممتنع ما أمكن التوصل إليه ' 

ٍ حبس الممتنع عن الحق 
تانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

من الحقوق ما يجوز التوكيل في استيفائه ومنها ما لا يجوز 
التوكيل فيه . 

فالحق الذي يجوز التوكيل فيه لا يجوز للحاكم أن يحبس 
بسببه الممتنع عن أدائه ما أمكن التوصل إلى الحق بأي طريق 

غير الحبس » لكن إذ لم يمكن التوصل إلى الحمق بغير طريق 
لد الماك إن يحون لسسع حيار يلقل ان ا كيه . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا كان على إنسان ديون وليس عنده مال يؤدي منه.ء 
وعنده عقار أو أمتعة أو عروض وامتنع عن بيعها أو بيع بعضها 
لأداء الحق لأصحابه » وطلب الغرماء حبسه ؛ فإن الحاكم لا 
يحبسه » بل يتعيّن على الحاكم أن يبيع عليه بنفسه أو بأمين يوكله 


07 اأشساة ابن السيكئ نى تصن ,811 + السفة المحفة عون التطنوضة. 


في بيعها » هذا رأي الماوردي() رحمه الله » ولكن رجّح الرافعي/") 
والنووي! أن الحاكم يتخيّر بين البيع عليه وبين حبسه وتعزيره 


('! الماوردي علي بن محمد بن حبيب البصري الشافعي أبو الحسن الإمام صاحب 
الحاوي . له مصنفات كثيرة في الفقه والتفسير والأحكام . توفي سنة 45٠‏ ه. 
ازاك الأع ده #اهن :780 فصر 1 يناه انين امسق نه اصن م 
000 

(") الرّافعي عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم القزويني الإمام أبو القاسم ء 
صاحب الشرح الكبير المسمى بالعزيز والمحرر وغيرهما . توفي سنة 7" هء 
طبقات ابن السبكي ج ه ص ١١5‏ . 

7" التووئ.يحيى بن شرف بن هري .بن حسن أبِو زكريا شيخ الإسلام توفي مبحنة 


6 وقد سبقت ترجمته . 


7 ٍِ- : ل ا عاك 5 7177 


القاعدة التاسعة والسبعون 
أولا + قففل وزواد القاعدة : 

كل حكم شرعي لا بد له من سبب شرعي 

الحكم الشترعي - السّبب الشّرعي 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

هذه قاعدة مهمة معقولة المعنى وهي اه إذا كحان مسمعكدق 
الأحكام هو الشرع فإن الشرع لم يشرّع حكمأ بدون سبب شرعي 
فالأسباب الشرعيّة هي الك تلن عليها الأحكام الخريهية. 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إباحة المرأة للرّجل حكم شرعي » له سبب يجب تلقيه من 
المع » فما لم يسمع من الشرع لا يكون سببا صحيحاً » والسّبب في 
إباحة المرأة للرّجل إمّا عقد الزواج الصّحيح » وإمّا ملك اليمين 
بشروطه . 

ومنها : قطع يد الستارق حكم شرعي » وله سبب شرعي 
وهو أخذ مال عر كتين حور وله يضرو وطق 

ومنها : حل البدلين حكم شرعي » وله سبب شرعي هو 


العقد الصحيح . 


0 الفروق عضن ١44‏ القرق 3297 , 


000) 


القاعدة الثمانون 


أولا : لفظ ورود القاعدة : 

كل حكم وقع قبل سببه وشسرطه لا ينعقد 
إجماعاً. وبعدهما ينعقد إجماعا. وبينهما في النفوذ 
فولان 7 

الك و لودو فارطا 

كاكنا ؟ شعتة هذه عاد ةا ومنو نه 

كل حكم شرعي له سبب وشرط » أو سببان أو أكثر - كما 
وق فاه والأصل أن الحكم إنما يقع منعقدا صحيحا بعد وجود 
سببه وشرطه أو وجود السببين أو الأسباب . 

فيفاة العامة ا المكم مييق وشرعته لد االشموانات: 

إمًا أن يقع قبل حصول الستبب والشرط فهذا الحكم غير 
منعقد بالإجماع . 

وإمًا أن يقع بعد وجود الستّبب أو الأسباب والشرط فهو 
منعقد بالإجماع . 

" وإمًا أن يقع بعد وجود الستبب وقبل وجود الشرط . فهذا 


( الفروق بد .هن 1172 الفرق لتكلا 


موضع الخلاف ٠‏ إذ فيه قولان بالصحة وعدمها . 
كالقا من افتكاره عه لقاضدة ومسا كلها 
الزكاة إنما تجب في المال ويطالب بها المكلّف إذا وجد 
سببها - وهو بلوغ المال النصاب - ووجد ضروكها وهر حولان 
الحول - أي مضي عام كامل على امتلاك النصاب وما فوقه . 
ومنها : الصتلاة تجب بدخول وقتها - وهذا سبب - وش رط 
أدائها بقاء التكليف والطهارة من الحيض والنفاس » وباقي شروط 
وكذلك الصّوم والحج » وباقي العبادات لها أسباب وشروط . 
507 : الكفارة حكم » وهي إنما تجب باليمين مع الحنث ؛ 
فإذا كفر الحالف بعد حنثه فهذا هو الواجب بالإجماع . وإذا كفر 
قبل اليمين والحنث فلا تجوز بالإجماع » ولا تسقط عنه الكقارة لو 
حلف بعد ذلك وحنث . وإذا كفر بعد اليمين وقبل الحنث فهذا فيه 
القولان كما سبق قريبا . 


استكا المحاك --005 


القاعدة الحادية والثمانون 
ألا + كورود القاعدة : 

كل حيوان حك جلده وشعره وعَرَّقه ودمعه 
ولعابه حُكمْ سُره في الطهارة ا 

حكم الحيوان 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

الحيوانات في حالة الحياة الأصل فيها الطهارة - كما سبق 
بيانه -» ولكن 20 حرم بعض الحيوانات فحكم بنجاستها . 
كالعكزيز .مكلا ويغضن التكيوانات: احثلف :في :طتهاناة لذ هنا 
وشعرها وعرقها ودمعها ولعابها . 

فميكاذ :القاهذة » أن التغيان التعرفة حك لحل رودا انهه معن 
حيث الطهارة والنجاسة » هو معرفة حكم سؤره - والسؤر هو 
بقيّة الماء في الإناء بعد الشرب - فإذا كان سؤر الحيوان طاهرا كان 
كاده وكندو توقين :فوفك كاسن ا "ودوان كاز سور كفيد تفكه 
حلةة وريه رونا اقلا لطا وو تقر كروت تعونت يككسى حور 
طريق ذلك السّمّاع والنقل عن ادر عتصنوافة أو كه : 


١ 


0 المع حا امن لضع المع لذي ابن 


مغ و عة ات اعد د الفقهية 
يي 2221 5 7/1 


كانتا من الكلة هذه القاهدة وسسناكديا : 
الكلب والخنزير نجسان ؛ لأن سؤرهما نجس , للأمر بإراقة 
الماء الذي ولغ فيه الكلب أو الخنزير - وما وميد <ار اسن 


بغسل الإناء سبع مرّات (). 0 

ومنها : سباع البهائم وجوارح الطير والحمار الأهلي والبغل 
- عند أحمد رحمه الله - سؤرها نجس . إذا لم يجد غيره تيئم 
وتركه . وعند غير احمد سؤرها طاهر » وعند ابن قدامة إن سؤر 
البغل والحمان طاهن (). 

ومتها + الستور - القط - والفأر وابن عرس سؤرها طاهر 
في الأضيك كاليلة الدار لقم هم 

فدلها ذا أكل لحمه فهو طاهر باتفاق . 


1 (الحديك عن أبن قريرة رضي انتتضعه رو امسلام و التباقي وكين هنا : 


00( المغني ج ١‏ ص 435 . 


0 والثمانون 
أولة «الشظ ورد ا تاعد 

كل حيار ثبت بالشترع لدفع الضرر عن ال مال 
فهو على الفور '". 

الخيار 

ثانيًا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

الخيار : اسم مصدر » فعال من الخيرة والاختيمار . يُقال : 
اكقاق يككان افشاك ١‏ روه كسيد :الأقوون اما لفقت 
فسخدا"» والخيار ثبت عن طريق الشرع لدفع الضّرر عن 
المتعافدين: أو أكدهها:: 

فمفاد القاعدة : أن الخيار المشروع لدفع الضترر عن الملل 
إنما هو على الفور ولا يحتمل التأخير ولا التأجيل . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

الشفعة شرعت لدفع ضرر متوقع نا هك يتن لهي 
الشفعة بالبيع :وجب عليه المطالبة فووا ».وإلا سقطت تنفعته:. 


') أشباه ابن السبكي ج١‏ ص787 » وقواعد الحصني مع التفصيل ج ؛ ص8١١‏ »: 
المجموع للعلائي لوحة 7" ب فما بعدها » أشباه السيوطي ص 755١‏ . 


('؟ المطلع ص 75 . 


ل 


وذلك لدفع الضرر عن البائع والمشتري . 7 

ومنها : إذا وجد المشتري في الستلعة المُشتراة عيبا يُوجب 
لد #تقفية الرد جنال 11 أرزاده عو امه 13 أرذاكا الوا بو احتاوم مشسيق 
عذر فقد سقط خياره لأنه خيار ثبت بالشرع لدفع الضترر عن 
الال فكان خلن الفوو + 
رايها مها ركفن :قن يناك كاه شاه : 

خيار التصرية : فإنه يمتد ثلاثة أيّام . وفيه خلاف الرافئمي 
والنووئ " 

ونيا >خيان الشرظ ومن كلاقة اجاح رز أو اك 


القاعدة الثالثة والثمانون 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 

كل دعوى بحق لا يتمل السّقوط يستحلف 
منكرها على السّبب . وكل دعوى بحقٌ يحتيل 
السّقوط يستحلف منكرها على الحاصل '". 

الدّعوى بحق 

كان “مشت هذه الشاهدة ومدكواليا: 

دعاوى الحقوق تنقسم إلى قسمين : أ- دعوى بحق لا 
يحتمل السقوط لا بالرّضا ولا بالإبراء لظهوره وثبوته . 

ب- دعوى بحق يحتمل المقوط بالرّضا أو الإبراء أو 
حيلم لمع كتيور أن ركان وولف 

فوفك لقاع أن المافن. كيه يكف ١ل‏ يد عسل لفو 
فأنكر » ولا بيّنة للمدعي , فإن المدّعى عليه المنكر يُستحلف على 
تله العف لاعس يرن ف 1 يتلقن قل ١‏ لمشي عيوااك لابو 
وَأماا اذ اكاق النقعي :يكنا تسبي ل النتشر ور اقيق التامسل 
عليه » فإنه يحلف على إنكار الحاصل - أي الموجود والكائن الذي 


0 الفرناكك كن © ؟ صر القانية دانع السلم ع عن 6 


يعن اه« المدعي هد 
كالما سو اشكلة هده القاعن ومسائلها: 

ادغ :هليه هالا آنه استور كرديقة. ناو اكير "المكس ملتنه: 
الأنشقر اط قانة" تكله على المتيها وهو" الامتتاهن #ابمنة يها 
استقرض منه المال المدّعى به . 

ومنها : لو ادعى عليه وديعة فأنكر ؛ فإنه يُستحلف على 
وجود الوديعة المدّعى بها في يده . 

وفتها»+ لعن أن جاره فته في خاتظة ريا آر بسي لسن 
حائط له بناء » وأنكر المّعى عليه »- ولا بيّنة للمدعي - فإن 
المذعئ. عليه المنكن يُستخلف على التيب ؛ لأن المدعبي ادعى 
عليه حقا لا يحتمل السقوط لا بالرّضا ولا بالإبراء . 

أمّا لو ادعى على غيره أنه حفر في أرضه حُفيرة وأضرٌ ذلك 
بأرضه » وطلب أرش النقصان فإن بين موضع الأرض بحدودهها 
ومقدار الحفيرة والنقصان فإن القاضي يحلف المدّعى عليه على 
الحلصل بالله ماله عليك هذا الحق الذي يدعي . فيحلفه على 
الماضيل على الت 


بو و. لسلا سيا 
عه ا لقو اعد ا لفقهية 
عدخ ب ع الا _-_- الال اا سس 


القاعدة الرابعة والثمانون 
أولا : لفظ ورود الشاعدة : 

كل دعوى يشنزط فيها أن تحكون متعلقة 
بشخص معيّن''2. أو جهة معيّنة . 

الدعوى 

كاكا عاتن عد العاعدة ومناتو فا 

سبق بيان أن الدّعوى إذا كانت بمجهول أو لمجهول أو على 
فجهون انها زا يل 

ومفاد هذه القاعدة : أن الآعوى لكي تكون صحيحة 
مقبولة أنه يشترط فيها أن تكون متعلقة بشخص معيّن لا بشخص 
مجهول - هكذا حدّد ابن السّبكي رحمه الله -. ولكن يمكن أن يقال 
أيضا : أو جهة معيّنة ؛ لأن الدعوى يمكن أن ترفع على شخص 
اعتباري كجهة معيّنة . فالأصل أن يكون المّعى عليه معيّنا لا 
مبهما سواء أكان شخصا حقيقيًا أم اعتباريًا . 
كانكا :من امكلة هلام الفاعد ة أو اتلها: 

ذا لاعن كك أفكاضن أن أخذف مسنوق ماله أو عقن 
عليه » فهذه الدعوى لا تقبل ؛ لأن المدعى عليه مبهم غير معن 


(') أشباه ابن السبكي ج ١‏ ص 489 . 


نيا وو »ووو عر 
موسو عه ا لقو اعد ١‏ لففهية 
اتج وق سسجت ةسوسو تدك ود لوجم ووو وو 


ولا محدد . 
رابعا : مما استثني من مسائل هذه القاعدة : 

إذا قال المذعي : إن القتيل قتله أحد هؤلاء - وهم جمع يمكن 
اجتماعهم على قتله - قالوا : فإن الحاكم يحلفهم واحدا واحدا أنه 
ما قتله ولا يعلم له قاتلا . والقول بتحليفهم يقتضي صحّة 
التعوى ؛ لأن التحليف فرعها . 

والأصل في صكتها مسألة القسامة . 


عة القواعد الفقهية 
اقلم يس 2 0 2 


القاعدة الخنامسة والثمانون 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 

كل دَم أصاب نجاسة غير معفو عنها لم يُعْفَ عن 
شيء منئه ك7 

الدّم النّجس 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

أكثر أهل العلم يرون العفو عن يسير الدّم والقيح ٠‏ واليسير ما 
اوفط فى كلت من هليه الث ع وفدن 1 مدر بموطمع الذر هسم 
فاحتق داهدا دع الكل:والكنرين افإنه ل تعفن عن البشتين -: 

والذاي:صيكفه أبن قداهة اويهته التي الأنهبة تنه في 
الشرع فيرجع فيه إلى العرف . 

قمفاة كموق أن القو وان كام تحور لقنن أصبناب أو 
اختلط مع نجاسة غير معفو عنها فإنه لا يُعفى عن شيء منه للك 
الاختلاط وتلك الإصابة » سواء في ذلك الثوب أو البدن . 
كاله :فين اشكلة هذه) تقاهرة وممناكتي: 

إذا اختلط الدّم اليسير ببول أو غائط فلا يُعفى عن يسيره » 
إذ يجب غسله ؛ لأن البول والغائط نجاسة غير معفو عنها . 


00 المغني ج ” ص 3١‏ . 


القاعدتان السادسة والسابعة والثمانون 
أولا :األفاظ ورود القاعدة : 

كل دم وجب بطريق الكفارة - في شيء من 
أمرالحج أو العمرة فإمّه لا بحزئ ذبحه إلا في 
الو 6, 

وفي لفظ أعم : كل الذماء تتعيّن في الحرم إلا 
دم الإحصار فحيث أحخصر ''". 
' الدم الدماء 
ثانيا : معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما : 

المراد بالدّماء والدّم هنا : الذبائح التي تلزم المُحر م بالحج أو 
العبر)ة و تكني: علي فالقاعدة: الأول" أخضن؟ هرم الدائية + أنه نميقت 
على الم الذي يجب بطريق الكفارة فقط . والثانية أعمّ منها انها 
تسلف كن الدما ع الو الحدة بد اذ أكانت كفارة أم غير كفارة . 

فمفاد القاعدتين : أن ما يجب على الحاج أو المعتمررمن 
ذبائح - كفارات أو غيرها - إنما يجب ذبحها في نطاق الحرم - 


)00 المبسوط ج 5 ص 5ل . 
3 أشباه السيوطي ص 48 » قواعد الحصني ج 4 ص ٠ ٠١5‏ مجموع العلائي 
لو ا ان 


موسوعة القواعد ا لفقهية 


ولا تجزئ خارجه - إلا إذا كان الم دم إحصار - أي منع من 
دخول الحرم - فإنه يجب إراقته في مكان إحصاره سواء داخل 
الحرم أو خارجه . 
كاككا من امخلة شاكين القاصدكين وسساتايها + 

من وجب عليه هدي تمتع أو قران أو هديا ساقه معه - فيجب 
ذبحه في الحرم - منى أو مكة - فمُنى كلها منحر » وكذلك مكة 
كلها منحر - أي مكان نحر . 

ومنها : من وجب عليه دم جزاء - لفعل محرّم في الحج أو 
العمرة - فيجب ذبحه في الحرم . ش 

ومنها : مَن وجب عليه كفارة إفساد حج أو عمرة فيجب 
معداني الحوم + 
رابعا : مما استثني من مسائل هاتين القاعدتين : 

من أحصر ومنع من الحجَ بعدو أو مرض فإن عليه دما يريقه 
حيث أحصر » ولا يجب في الحرم لتعذر ذبحه في الحرم مع منعه 


من دخوله . 


ووه عاد 6 


القاعدة الكامنة والتمانون 


أولا : لفظ ورود القاعدة : 

كل دَيْن ثابت في الدمّة - ليس بثمن - يحوز 
الاعتياض عنه. فإن كان ثمناففيالأصح. وإن لم 
يكن نا فُقطعا *. 

الدّين الثّابت فى الدّمّة 

ثانياً : معنى هذه القاعدة ومدلولها : ْ 

التّين : هو حق ثابت في ذمّة المدين . 

ولك ما ان كرون امنا حي دمن الاتحياء مات نالا 
يكون ثمنا » وحكم كل منهما يختلف من حيث جواز اللعوفطن ته 
واستبداله بشيء آخر . فالتين الذي ليس ثمنا لشيء من الأشياء فنيدًا 
نعو المعويضو هه قو لا زوزاهذا .:«و أما الذيخ الذى :هق تق اسيم 
من الأشياء نفئ تكوال التمويطن:عنة قو لات + أصيمهما الجواذ .: 
كاككا “م امكية هذه الأقافدة ومساكدين : 

استقرض ألف دينار - والقرض دين ليس ثمناً لشيء - 
فيجوز رد بدلها من الدراهم أو من نقد آخر بقيمتها أو يأخذ بها 


)0 أشياة ايم السبكي جح ١‏ ص /اه ١‏ . 


وان ذا تلفت زوه أن جطيو اذا أى اله تقوو ايه عضا 
ما أتلف دينا في ذمّته - وضمان الإتلاف ليس ثمنا - فله أن 


يستبدله بعوض عيني بقيمة الإتلاف . 

ومنها : أرش العيب - أي عوض نقصان العيب - وإن قدّر 
بالدآراهم في الذْمّة فيجوز استبدالها بعوض يعادل قيمتها . 

ومتهلاء الإبل الوؤاجية في الثثةت لبط المتليع ت يوز 
الاعتياض عنها . 

ومنها : ثمن مبيع في الذمّة يجوز الاستبدال به في الأصح ؛ 
لأخ الست فية أن انلقن ش نهدل مين 
رابعا : مما استثني ولا يجوز فيه الاستبدال 

دين السّلم لا يجوز الاستبدال عنه (). 


(؟ أشباه السيوطي ص 7١‏ » وأشباه ابن السبكي ج ١‏ ص 558 . 


موسوعة القواعد الفقهية 


القاعدة التاسعة والتّمانون 


أولة #القظوووة القاعدة : 
كل رخصة أبيحت للضر ورة والحاجة لم 
تستبح قبل وجودها ''". 
كعد كرو رشت ااه 


كاتا فس هةه العاهدة ومدالو لها : 

إتيان الرّخص وارتكابها بسبب الضترورة أو الحاجة مشروط 
بوجود الضترورة أو الحاجة وتحققهما فعلاً وواقعا . فما لم تتحقفق . 
الضترورة أو الحاجة في الواقع فلا يجوز ارتكاب الرّخصة وإتيانها 
أو "الفطل- ينها + 
قائكا شخ افككة هده الماهدة وميناكاي) + 

إذا ظنّ العبد أنه سيجوع غداً ء أو أنه سيُكره غدا أو بعد 
ساعة على فعل محرم أو أكل محرم » فلا يجوز له ارتكاب الفعفل 
المحرم بهذا الظنّ » فالرّخصة لا تستباح إلا بعد وقوع الضنوورة أو 
الحاجة » لا بظنّ وقوعها ووجودها . 


(') قواعد الفقه للروكي ص 73١١١١5١‏ » عن الإشراف ج ١‏ ص "” . 


نات له الست 


ومنها : لا يجوز لمريد الوضوء أن ينتقل إلى التيمّم إلا بعد 
اليأس من الوصول إلى الماء أو القدرة على استعماله . 

ومنها : لا يجوز الأكل من الميتة قبل وجود حالة 
الاضطرار . 


القاعدتان التسعون والحادية والتسعون 
أولا : ألفاظ ورود القاعدة : 


عدم تلك 1١‏ 7 ام 


وفى لمفظ : كل سبب لا بحصل مقصوده لا 
5 )10 
سجراح. - 


ثانياً : معنى هاتين القاعدتين ومدئولهما : 

الأسباب شرعها الله عزّ وجل لحكمة أرادها » وشرع عليها 
سبحانه أحكاي عند وجودها . 

يماك هافق الماهدكين > أن الأسيافه اذا دمت الحكية سق 
مشروعيّتها » أو لم يحصل مقصودها الشرعي فإنها لا تكون 
مشروعة ؛ لأن الأسباب لم تشرع لذواتها بل لأحكامها » فمهما عدم 
العك ام بجر لضام 
كائقا “من أمكلة هافين نفاص كريخ وسس كاي 

العاقل إذا زنا أو سرق أو سب يقام عليه الح ويعزر ؛ لأن 
الحذوة :و الندؤير أت شرفت لحكنة وبي الجن + 


10 القرو قن ا حير دلرو 1 


قات 
2 
<< 21221212102 


الحكمة في حقهما . 
وليس البيع مشروعا فيما لا ينتفع به » ولا فيما كثر غرره أو جهالته 
لعدم انضباط الانتفاع مع الغرر والجهالة المّخلين بالأرباح وحصول 
الأعيان . 

ومنها : شرع اللعان لنفي النسب » ولم يشرعه للمجبوب 


موسوعة التراعد ' - 2 : _ِ 


القاعدة الثانية والتسعون 
وله تقكك. وزو القاعدة: 

كل شخص توجيت عليه دعوى عقد فالقول قوله 
مع بمينه أنه لم يعقد ذلك العقد '". 

دعوى العقد 
ثانيا : معثنى هده القاعدة ومدلولها : 

العقد : هو اتفاق بين طرفين يلتزم كل منهما بمقتضاه تنفيذ ما 
اتفقا عليه كعقد البيع والنكاح . والأصل عدم التعاقد . 

فمفاد القاعدة : أن كل إنسان توجهت عليه دعوى بعقد أنه 
عقده - كعقد البيع أو الإجارة أو النكاح أو غيرها - فأنكر حصول 
العقد مع المدّعي - ولا توجد بيّنة للمدعي تثبت دعواه - فإن القول 
قول المنكر لحصول العقد مع يمينه أنه لم يعقد ذلك العقد ؛ لأن 
الأضل :عدج التعاقة .وير 51 الدمة مرخ التبغات .+ 
كاننا م افكدة هذه اتشاعدة ومس ان و 

إذا كان لرجل دين على آخر فأمر غيره بقبضه - وللمأمور 
على الآمر دين - ثمّ اختلف الآمر والمأمور »؛ فقال الآمر : كنت 
وكيلي وقبضت لي » وقال المأمور : بل كنت محتالاً وقبضت ما 


(') الجمع والفرق للجويني ص 57٠0‏ . 


قبضت لنفسي . فالقول قول الآمر مع يمينه : أنه ما أحال بالمبلغ ؛ 
لأن المأمور يدّعي عليه عقد حوالة وهو يُنكر ء والقول قول 
المُنكر مع يمينه عند عدم بيّنة المدّعى . 

ومنها : إذا ادعى عليه عقد بيع سيّارة أو دار أو دابَة فأنكر 
- ولا بيّنة للمدعي - فإن اليمين توجّه على المدعى عليه ؛ لأنه 
مكل للعقك المدعن: : 


القاعدة الثالثة والتسعون 
أولا : ألفاظ ورود القاعدة : 
كل شرط بغير حكم شر ع باطل ' 
وفي لفظ : كل شر ط بغير حدكم الششترع 
نكون نه 
ا النترط الباطل 
ثانيا : معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما : 
فاكان الفالعدكاق بمغتى: اتحديث اللشهون عق عائكلة ضيبي 
الله عنها وعن أبيها في قصّة بريرة رضي الله عنها » ونصّ الحديث 
« كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل 4 
فمفاد القاعدتين والحديث : أن الشروط التي تخالف 
مقصود الشارع وتعارض الحكمة من التشريع فهي باطلة غير 
معتبرة » ولو كانت مئة رط 4 لقاع الله و حقي د ضاق 


() شرح الخاتمة ص 5١0‏ . 

9 تزقيب اللآلي 'لووحة /الاب. .وينظن :الؤجين صن :913 . 

('؟ الحديث صحيح أخرجه النسائي في الطلاق باب 7" ؛ وابن ماجة رقم 757١‏ ,2 
وأحمد ج "5 ص١7‏ ء والبيهقي ج ١‏ ص ١١7‏ ومجمع الزوائد ج 4 ص86 » 
5 والتمهيد ج 7 ص ١١١‏ » وغيرهم . وينظر موسوعة الحديث لزغلول ج 5" 


ضن 1 


بالاتباع #وشبوظلة انه واقالى اول و ركس وار لصي ايان 
سواء كان ذلك عن كتاب الله سبحانه وتعالى أم عن سنة رسوله 
صلَى الله عليه وسلم . 

وليس 'للمزاد بعقات: الله في الحديث القزان »بل مع كات 
الله : هو حكمه وقضاؤه . 
كاننا من امكل هاثين القاغدتين وسساكلهما + 

شراط الساق افق الوديعبية «افديق #تسوظ ينطاظل: 4 أن 
الأناناات كود سحهوية انرو ةا يوون 4و لان مزق نضا سنو 
فاون معي عدا هيه الكش و لبت نشي 

ومنها : الشرط الذي يضاد مقصود العقد فهو باطل ؛ لمخالفته 
الحكمة من مشروعية العقد » كمن يشترط في المنكوحة أن لا 
يطأها زوجها . 

ومنها : إذا التزم موك قضاضنا أو حد قذف - قبل ارتداده 
ولحوقه بدار الحرب - ثم قال للمسلمين : أصالحكم على أن 
تؤمنوني على ما أصبت . فلا يجوز أمانة على ذلك ؛ لأن القصاص 
وحد : القذف حق للعباد فليس لأحد غير صاحب الحق إسقاطه . 
انها : مما استثتي من مسائل هاتين القاعدتين : 

الوديعة إذا كانت بأجر فهي مضمونة » ويجوز أخذ الرّهن 
فنا ل الام يخم الح و ا 


غِ د عة نه اعد الفقهية 
ناز اه المع 1 1ك 


القاعدة الرابعة والتّسعون 
ول +السكلرووود القاعدة : 

كل شرط خالف - أو نافى - مقتضى العقد فهو 
باطل '". 

العقونا اليكاتن 

ثانياً : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

هذه القاعدة سبق لها مثيلات . وهي وثيقة الصلة بالقاعدتين 
الستابقتين » لأن مقتضى كل عقد هو حكم الشرع فيه . 

فم كالق مقصنؤة' العكة :ومقتضناف» أو قافا 1 فهو كقة وسناطل 
لا ينبني عليه حكم » أو أن الشرط يكون باطلاً لا يعتدبهمع 
صيبكة العقة . 
قانكا ذفن افنقلة هزه القامنة ومساكلها . 

اشترى سيّارة واشترط عليه باتعها أن لا يركبها خارج 
المذينة :“فهذا شرط مخالف ومنتاف لمقتضب العقد + فهو شرط باطل 
لأن لمالك السَيّارة ومشتريها أن يركبها داخل المدينة أو.تشارجها كما 
ا : 


0 


(1 القواهك النؤوائئة من 4ب جد جم 


القاعدة الخخنامسة والتسعون 


أولا «الفاظ ورود الفاعده : 

كل حر يس في كباب السيوس ” ولو 
كان مئة شرط''ا 

وفي لفظ : من اشترزط شرطا ليس في كتاب 
الله فهو باطل . ولو كان مئة شر ط . قضاء الله أحق . 
وشرط الله أوثق'"“. وتأتي في قواعد حرف الميم إن شاء الله 
رك 

الشرط الباطل 

كات + ضف هذ القاسةة ومدلوانها : 

سبق قريباً مثل هذه القاعدة - مع اختلاف اللفظ - وأصل هذه 
القاغذة هديك ريؤل الله 'ضلى الله عليه وسلم الفتايق: 


1710 الست وسيم الامو 11 وده لاصو احم لمرو 1و١‏ 
ص ١58‏ » شرح السير ص ١5١48‏ .وص ١556‏ )ص .7١١5‏ 

(" الحديث أخرجه البخاري في كتاب المكاتب باب ” . والشفروط 117 -١1ء‏ 
والبيوع 57 - 7 ء ومسلم في كتاب العتق 8 » والنسائي في كتاب الطلاق ١‏ - 
”١‏ . والبيوع 485 -86 » وابن ماجه حديث 357١‏ »ء وأبو داود في العتاق ” . 
والترمذي في الوصايا 7 . وأحمد ج 5 ص 5١‏ . 


القاعدة السادسة والتسعون 
آولا +الفظ وزون الشافدة : 
كل شرط صريح جاء بعد المتعاطفات يرجع 


)0010 
إلى الجميع ''. 


َه 


ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

المراد بالمتعاطفات : الجُمّل المعطوف بعضها على بعمض 
كوا ب 

قجقاذ انقاقهدة ١:‏ كل برها محم + شر فيكت سم ب 
معطوف بعضها على بعض بالواو أو الفاء أو ثم » أن هذا القفرط 
يعود إلى جميع المتعاطفات . فيكون شرطأً فيها كلها . علافي 
الأكيوة فط كاذ "الالكك وو اضف كدهع (الحسة سك ود 
بيانه » فإنه يرجع للأخيرة فقط . خلافاً للشافعية وغيرهم . 
كاكنا «فن امكله هزه الشاعدة ومساكلي: 

إذا وقف على ولده وولد ولده ونسله وعقبه إذا كانوا من أولاد 
الذكون فقو له ذا كانوا من الك الأكون خوط هبويع شقن كيلا 
من ولده وولد ولده ونسله وعقبه » فهو شرط للجميع باثفاق : 


الشرط الصّريح 


الفزائه :هن 185 .عن رد التفتان شوح الثر المختاز عا* من 109 سما و, 


موسوعة القواعد الفقهية لي 


ومكها ؛ إذا قال : أكرم الفقهاء + فالنحبناة : والأطيساء:: إذا 
فقوله : إذا جاءوك ضيوفاً شرط في الجميع لاا في الأطباء 


0000 


خاصة . 


القاعدة السابعة والتّسعون 
أولا الحم روه القاعدة : 
كل شرط كان لنزك المنفعة لا يفسد العقد '' 
شرط ترك المنفعة 


ثانيا : معئى هذه القاعدة ومدلولها : 

إذا ريع أحه المتمافديق: على" الأكو: شوطا فنه :ترك متفعة لحة 
فإن ذلك لا يفسد العقد وللعاقد الآخر اتباع الشرط أو العمل بخلافه . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا امسشاجز دارا أو دكاناً واشترط المؤجّر على المستأجر أن لا 

يحروق فكي الها ؛ فالعقد صحيح ٠‏ والمستأجر مخير بين اباع 
الشرط وعدم الإصلاح . أو ترك الشرط وإجراء الإصلاح. 

ومنها : إذا شرط رب الأرض على المزارع عدم تسميد 
الأرض ٠‏ أو أن لا يدخل فيها كلبأ » فالعقد صحيح . والمزارع بعد 
ذلك بالخيار . 

ومنها : إذا تزوج امرأة وشرطت عليه أن لا يكسوهاء أو لا 
يطعمها اللحم » فالعقد صحيح » والشرط مخيّر فيه . 


10" لفل انف اضى :10 ون« القاقة قصل نا فس المة ادكة د و 4 


القاعدة الثامنة والتسعون 
1ل + لحك ووه القاعدة : 

كل شرط يؤدّي إلى قطع الشركة مع حصوله 
كان مفسدا للعقد '". 

الشرط القاطع للشتركة 

خاقا “مشت هلاه الشاهدة ومك نوانها : 

هذه القاعدة وإن كان لفظها يشعر باختصاصها بالشركة لكنها 
ذات مفهوم عام » حيث إن كل شرط يؤدي إلى إبطال المعاملة أو 
المعاقدة مع خضولة ووجوده يُعثير مفسذا للعقد وميطلا لنه؛ لأنه 
يمكل:في الشروط القن تخالف مقتضى الققد» كنا سيا قرزينا “ضع 
اختلافهم في الشروط التي تخالف مقتضى العقد . 
كالكا ومن أمكلة هذه انساعوة ومس كايا 

المزارع ورب الأرض شريكان في الخارج من الأرض - أي 
في غلة الأرض - فإذا اشترط رب الأرض أن له الحبّ وللمزارع 
التبن » فسد العقد ؛ لأن هذا الشرط يؤدي إلى قطع الشركة بينهما ؛ 
لأنةكيسبين الهن افق 


7 السجوة 0 ري 1ك 
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وفتها أ إذة اكتزطاوت المال :في التكفاريةمبلها معاوما من 
المال » فسدت المضاربة ؛ لأن هذا الشرط يؤدي إلى قطع الشركة 
بينهما ؛ لأنه قد لا يربح سوى هذا المبلغ » أو قد لا يربح شفيتاً . 
فتكون الخسارة على المضارب ٠‏ وشرط المضاربة أن الخسارة تقع 
على رأس مال المضاربة » والمضارب أمين ما لم يخالف . 


القاعدة التاسعة والتسعون 

أولة :لشفل وركة القاعدة : 
كل شرط ينالف موجب العقد مفسد للعقد '". 
وفي لفظ : كل شر ط يعنخالف مُقَتَضَى العقد فهو 


7 ب ١(؟)‏ 
مفسد للعقد ‏ . 


الشرظ السفانن 

خاكنا فت هذه الساعنة وسد 11م 

كما سبق ذكره في أكثر من موضع أن كل عقد يترتب عليه 
أحكامه المختصّة به » وهي موجباته » فمثلاً عقد البيع من أحكامه 
حل البدلين للمتعاقدين » المبيع للمشتري ٠‏ والتّمن البائع . وعقد 
الكاع من احكافه.ه حل الاتفاع فين الزوهيق 14 تزظ اه 
المتعاقدين شرطأً يخالف مقتضى العقد وموجبه الشرعي » فإنَ هذا 
الشررظ رفسل العقة_وييطلت ع وقد ريق :سكن هن (لقاعنة قري ١‏ تقممف 
الرقم 44 . 
كينا : نتن ا فكلة جو القاعىة وسي تتا 

اشترى سلعة على أن تبقى عند بائعها بعد دفع الثّمن » فهذا 


الك لواو ب ا ا 
3" القواعد والضوابط ص 447 عن التحرير ج ه ص 54" . 
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الشركط قلق التفقة + لأده سكالقي التوكة ومقتظناه وهو قليف التلعة 

وكقين :ا امد كن ,ويك هناف قل :أنه :11 "إنقطع الماع رقخضيها 
الاح عليه لم كدر ؟«لأن :هذا الشرظ تكالفه لم نيه العقن + 
لأن مؤاحكة: التقد أنه لا نهب الكضن ال بالسكق عي امقفاء المعقحود 
عليه . واستيفاء الرّحى بدون الماء غير ممكن » فالعقد بهذا الشفرط 


فأسد . 

ومنها : إذا تزوج امرأة على أن لا ينقلها من بيت أبيها لا من 
دارها - أي بلدها -» فهذا الشرط إِمّا مفسد للعقد » وإمّا هو شرط 
باطل - حيث يبطل الشرط ويصحّ العقد - وله نقلها إلى منزله 
وقتما يريد » لأن وجودها في بيت أبيها يمنع الزوج من إتيان 
زوجته وقتما يشاء . 


القاعدة المتبّمة للمئة 


أولا : لفظ ورود القاعدة : 
كل شرط يعتبر فى الاسندامة يعتبر في 


٠ 


الابتداء. وقد يعتبير فى الابتداء مالا يعشثبر فى 


5 و٠‎ 


وو 


شد اة 0 
الفقوط 

كانيا #معتئ هذه الفاقدة وضد لو يا 

الفتوك لها ودار و اتتذاية لاقتطين المقني رمق السووطة عي 
يعتبر في الابتداء » ولا يعتبر في الاستدامة » ومنها ما يعتبر في 
الاستدامة . 

فمفاد القاعدة : أن كل شرط يعتبر في الاسددامة هو 
شرط معتبر في الابتداء بلا عكس » أي ليس كل شرط معتبر في 
الابتداء معتبر في الاستدامة . 
كاكفا خفق افكلة عنام اتقاهدة وسساكلها + 

استدامة وجود المرهون في قبضة المرتهن شرط للزوم 
الرّهن » وهذا الشرط معتبر في الابتداء » فإن قبض المرهون عند 


11 المعق هه حصو ا 


وستهاء إذا كن بار ان الذان الزوسووةابترككا ودين 
خرجت الدار من الرّهن » وبقي كأنه لم يوجد فيه قبض » فإذا 
وحعظ لقان الو الموكين سناوة رفن : 

ومنها : شرط صحة عقد النكاح حضور الولي ورضاه » فإذا 
تم النكاع فإن. ورظبا الولى لبيدن وكا اجن امقه : 


مم 0 7 777 


القاعدة الحادية بعد المئّة 
أولا #الفيظ ورود القاعدة : 
فاسد يفسد به العقد '' 
ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

شرعت العقود لتحقيق مقتضياتها وموجباتها - كما سبق » بيانه - 
ولكل واحد من المتعاقدين أن يشترط لنفسه ما شاء من الشروط المعتبرة 
الاح فصر لاوا سا لانخر وسررء ركز روحس 
الل ل 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا شرط رب الأرض على المزارع أن يحرث الأرض ويزيل 
منها الحشائش بعد انتهاء مدة المزارعة فإن هذا الشغنرط مفسد لعقد 
المزارعة ومبطل له . 

ومثها : إذا شرط المؤجر على المستأجر بعد انتهاء مدة إجارته 
للبيت أن يرممه ويصلحه » فهذا شرط مفسد لعقد الإجارة كذلك . 


للا ! لشو 1 ا ا 


ومنها : إذا اشترط رب المال على المضارب أنه بعد ظهور 


الريك وعهؤله ان يقتري ضيه من لزعي وات ناز داشييةا 


القاعدة الثانية بعد المئّة 


أو : لفظ ورود القاعدة : 

كل شهادة حْرَدٌ لأجل العلة فإذا ارتفعت العلة 
فإنها تقبل''". وقيل : لا تقبل إلا في حالات أربع''". 

الشهادة المردودة 

ثانياً : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

الشهادة المقبولة لها شروطها » فإذا فيد شرط منها فهي مردودة 
غير مقبولة » وسبب الرّد إِمَا وصف في الشاهد يمنع من قبول شهادته 
زلإنا كنيهة يمة + 

ماك | تقافكة أن الشاهد إذا ردت شهادته لعلة - أي وصف 
نواهت الرته خ فاده ذا («اليك) تلك العلة وتكون: لوطت فإن كنيادته فوسل 
في نفس تلك الحادثة وغيرها . وقيل : لا تقبل إلا في أربع حالات . 
كالقا مو اشخلة هينه اتشاهدة ومسنا نام : 

إذا شهد كافر على مسلم أمام القاضي فإِن شهادته ترد لعلة الكفر ؛ 
فأمًا إذا أسلم بعد ذلك فإن شهادته على المسلم تقبل لزوال العلّة الموجبة 
للرّد ما لم يكن هناك علة أخرى توجب الرّد . 

ومنها : الصّبي غير مقبول الشهادة » فإذا بلغ قبلت شهادته . 


1١‏ 0 ع 
(') القواعد والضوابط ص 45 ١‏ عن النتف في الفتاوي لأبي الحسن السعدي . 


0" إنهاة ابن نحو هن 81 


وضنها : شهادة المملوك لسيده لا تقبل لكن إذا عتق قبلت . 
ومنها : الفاسق مردود الشيالاة:4ذ ههه قب تعنيسة وردت 
شهادثه فيها لفسقه ثم تاب:فإن قبول 'شهادثه بعد توبكة محل خلاف إذا 
كان قينقه بسب القذف: أو ذا كان معزو فا بالكثف أو شافة زور كارن نه 


متها + الأغنن تود شوادةة:1إذ | أبضين قيلت 


القاعدة الثالثة بعد المنئّة 


أول >لفَظ وود الشاعدة” 

كل شهادة جرت مغنماً للشاهد أو دفعت مغرما لا 
تجو ن'''. 

الشهادة المردودة 

ثانياً : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

القدوادة رعق التعليان 'الدى وريه لكين امتطاكة ف لينف 
شرط في الشاهد أن يكون عدلاً » ولكن مع ذلك وضعت قيود لقبول 
قنيادة العفل: . 

فوفاد هذه الكاهدة ١‏ أن شهاذة العدل قد رد والة تقحل لأهد 
ا ل ا 
ردقم دوا كم الثاني : أن تدفع هذه الشهادة عن الشاهد مغرما و3 
خسار قفي هائين] الخالتيخ: ترد شهاذة الشاهد ولو كان :عَدلا + 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

شهادة الابن لأبيه لا تجوز ولا الأب لابنه . 

ومنها : شهادة الزّوج لزوجته لا تجوز ولا الزّوجة كذلك . 

ومنها : شهادة الأجير الخاص لمستأجره لا تجوز كذلك . 

ونتيناته [ نميف ارشب يقي النيكا لور قوكان أ بعصم 


10 “الفر تذفن لاهن" الهانوة جه 8 اصن 45 : 


مكف :3 تقل شتينافقة: 4 اراد وتنك يان اذكه كى تفواس متخا نعو كانت 
الوواقة كبار ١‏ نيحف بحائفة :. 
الكالك اده أبق |" القديق. عق حصتفة مره الخرب ع لأ فيل كنهادفيما © لأنبهنا 
يدفعان شركة الثالث فيما يقبضان من المدين . 
رابعا : مما استثني من مسائل هذه القاعدة : 

شهادةة النستا حو لموؤخرةه أن الذان: المستاخوة مل الموؤكز بحائة 5 
وإن كارة المسنتاحن يشباكنا فيها : 


القواعد الرابعة والخخامسة والسادسة بعد المئة 


كل شهادة يكون سبب رذَها الفسق إذا قبلها 
القاضي وحكم بها يصح'''. 

وفي لفظ : وكل شهادة يكون سَبب رذها التهمة ؛ 
أو لم ينقل في قبولها خلاف مجتهد قلا يصح قبولها. 
كشهادة المملوك . 

وفي لفظ : كل شهادة رُدَّت للتهمة - فإذا انتفمت 
التهمة فإنها لا تقبل'". أو لم تقبل بعد الرَد". 

الشهادة المردودة 

كاضا «شكنئ هذه انقوافه وسد توالينا + 

نهذ القواعد لها :ضلة وار شاط نما" يكقها ‏ وسفادنا أمزءان + 

الأمر الأول : أن الفاسق .لا تقيل شهادته ليس لفسقه يدل التهمة 
الكذب . لكن إذا تاب وأعلن توبته قبلت شهادته . 

وتفيد القاعدة الأولى : أن الفاسق إذا قبل القاضي شهادته 


0 لقو اكد شوم 15 عق" الخاقة بك :خن35ة 4 "فنا يعذها 
0 لقو إبعة نوا العنيو اقل صر 016 
(" الجمع والفرق للجويني ص ١777‏ . 


وسو وسو 0 ---- 


في قضيّة وحكم بتلك الشهادة فهو جائز ؛ لأن هذا أمر مجتهد فيه 
والأمور الاجتهاديّة إذا حكم بها حاكم نفذت . والأمور اللي ترد بها 
الشسواةة اقيق نكتلف نيه الأنظات + 

والأمرالثاني - وهو مفاد القاعدتين الأخيرتين : أن الشهادة 
[لأاووك للحيفة أنها ل شل سة ذلقه كلك ذا انك مر 35 قاف 
قانكا فخ اسكلة هده القواهد وفنا كله : 

شهادة المملوك لسيّده لا تقبل » وإذا أعتقه بعد ذلك وأراد أن يشهد 
نفس شهادته الستابقة فإنها لا تقبل » وفي ذلك خلاف . 

وطكها :ام أ ولديةه ولد بوادضك دهن هما ةا هك 
الزاوج ذلك + فشهد على الزوج أبوة أو ابئه + أن .الزتوج أقر أنسة:ولنده 
مرا يقد هلمن نوكه نما كما كنا ان 


0 الهائية كه :هو ف 4 


القاعدتان السابعة والثامنة بعد المئة 
آولة !لهل رووود القاهدة 

كل شيء كره أكله والانتفاع به على وجه مسن 
الوجوه فُشراؤه وبيعه مكروه . وكل شيء لا بأس 
بالانتفاع به فلا بأس ببيعه''". 

وفي لفظ : كل ما جاز اقتناؤه وانْتْمِعِ به صار مالا 


وجاز بذل العوض عنه''"'. 


ْ او 
ثانيا : معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما : 

القاعدة الأولى ذكرها الإمام محمد بن الحسن رحمه الله في 
معرض مناقشة مسألة بيع الكلب وأخذ ثمنه » والمراد بالكراههفة في 
القاعدة الكراهة التحريميّة » والتحريم » وليس كراهة التنزيه . 

فمفاد القاعدة : أن ما حرم الشرع أكله أو الانتفاع به على أي 
وجه من الوجود فشراؤه وبيعه حرام » وثمنه حرام . 

وأمّا ما انتفع به على وجه من الوجوه فلا بأس ببيعه وشرائه 
وثمنه حلال . ومفاد الثانية : أن كل شيء جاز اقتناؤه وانتفعه به صار 


هال فقوف راق نر وسو دم اخذ الدوطن كله 


17 القواعد والضؤابط هن ١5:‏ عن :الحكة غلى أهل المديدة د ة هن لا/اك 17 


)0 عارضة الأحوذي ج ه ص 778 أبواب البيوع . 


موسوعة القواعد الفقهية 


ثالثا : من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما : 

الكلب العقور والخنزير لا يجوز بَيعُهما ولا أكل ثمنهما لحرمة 
الانتفاع بهما وحرمة أكلهما . 

ومنها : كلب الصيد والماشية والزّرع يجوز بيعه واقتناؤه ء 
وثمنه حلال .- منتفع به . 

ومنها : الحمار الأهلي حرم أكله » لكن الانتفاع به في غير الأكل 
حلال ٠‏ ولذلك جاز بيعه وشراؤه وأكل ثمنه » وكذلك البغل . 


موسوعة القواعد الفقهية 


القاعدة التاسعة بعد المئة 
أولا + لفنعك وووة القاعدة : 

كل شيء يجوز فيه الجمل فالبرامَةَ فيه جائزة على 
الوفاء بذلك الشرط . وكل شيء لا يجوز فيه الجهل 
فالبراءة جائزة والشرط باطل . والهبة والصدقة مثل 
البراءة'!". 

البراعة . الشّرط 

ثانيا : معئى هذه القاعدة ومدلولها : 

الجُعل : هو مال يجعل في مقابل شيء يعمله("). 

والجعيلة : ما يُعطاه الإنسان على الأمر يفعله). 

فمماد: اتقاهية :أن ماتهان افيه اعغطاء المال قال صمل نف 
فية البزذاءة مخه » على تروط الوفاء: :و أمائمنا لا بهوز فيه لحيل فسان 
البراءة فيه جائزة والشرط باطل . وحكم الهبة والصّدقة حكم البراءة . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا قالت امرأة لزوجها : أبرأتك عَمّا لي عليك من مؤخر 


الفرائد ص 7١‏ عن خلع الخانية ج ١‏ ص ”4ه . 


0( المطلع ص 6 . 


0( نفس المصدر ص طذم”» 5 


ا ! وءوو ا 
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الصتّداق » أو التين على أن تطلقني . فإذا طلقها جازت البراءة » وإن لم 
يطلقها قاذ ككوق "البو اءعةة؛ 

وحازت الإراءة .هنا + الأن ظلب الم أة الطلاق هق خلة + والخلسيع 
على جُعل جائز » وهو الأصل فيه . 

ومنها : إذا قالت له : وهبت لك مالي عليك على أن لا اتتزوج 
علي امرأة أخرى » فالهبة صحيحة والشرط باطل ؛ لأن الجُعل على أن 
لا يتزوج عليها لا يجوز . 


القاعدة العاشرة بعد المنّة 


أل الكل ووو القاعدة : 

كل طاعة لا تصل إليها إلا محصية لا يحوز 
الإقدام عليها"''". 

الطا فقن انه 

كأنيا #اتستع :جنع اميد ة وم 1ه 

الطاعة لا تجامع المعصية » ولا تكون المعصية طريقاً إلى 
اناه 

فمفاد القاعدة : أنه إذا لم تصل إلى الطاعة إلا بالمعصية » فلا 
يجوز الإقدام على المعصية » ولو كانت طريقاً إلى الطّاعة ؛ لأثّه إذا 
اجتمع الحرام والحلال فإن الحرام يغلب الحلال . فيجب اجتناب الحرام 
والمعصية لما فيهما من المفسدة » ولو كانتا طريقاً إلى الطّاعة . فالطّاعة 
لا يجوز الإقدام عليها إلا بطريق مباح ٠»‏ أو طريق هو طاعة مثلها . 
كالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

لاتجوة اعتسيائه مناء الاوضبويع مده روطلكه 6 قرة لامي القيناة 
تيمّم » ولا يغتصب ماء غيره » وإن كان غير محتاج إليه . 

ومنها : لا يجوز الحجّ على مركب مسروق أو مغتصب » وإن 
كان الحجّ طاعة » ولو لم يجد مركبا غيره لا يجب عليه الحج . 


الميوواط و ا 


القاعدة الحادية عشرة بعد المئة 


اول #اكفضة وروه الشاهدة : 

كل طاعة يختصّ بها المسلم فالاستتجار عليها 
باطل”'"'. 

الاستئجار على الطاعة 

كاف نشت هذء القاضية ومدتواتها: 

يختصّ المسلم بطاعات واجبة عليه أو مندوبة كالصلاة والأذان 
وتعليم القرآن . 

فمفاد القاعدة : أن الطاعات التي يختصَ بها المسلم - 
تقبل من كافر - فإنه لا يجوز أن يُسنْتأجر المسلم على فعلها » فالأجرة 
عليها باطلة . 

وهذا تند الحيفكة #«وهظ كوه كلاف 
كالكا مت امكتةهةةالقاغنة وهساكلها:: 

لأتخوة : اخ الأكرة هك أذاة الستوات > ديعتسي فل 
مسلم بالغ عاقل خال من الموانع أداء الصّلوات . وهذا متفق عليه . 

وونتهلا الاستكمار كل تلن لقنن ناطق مجو المطالة كافون 
والأكثرون على جوازه في هذا الزتمن لإنقطاع العطا ويمن بيت المسيال ؟ 
وتعليم القرآن يحتاج إلى تفرغ المعلم » ولو لم يأخذ المعلم أجرا ضاع هو 


موف اا ا اا 


وعياله » وإن اشتغل بغير تعليم القران ضاع القرآن . 
ومنها : أخذ الأئمة والمؤذنين أجرا على الإمامة والأذان . 
وعند أحمد رحمه الله روايتان أظهرهما المنع . ورخص فيه مالك 


0 المقتونك ١‏ طن 01051 المند به تفي :< لد رركن لله لكر دن 1 


صن انان ع وى لارنج اع 


القاعدة الثانية عشرة بعد المنّة 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 
كل طهارة جائزة بكل ماء طاهر مطلق''' 
اليا 


# 


ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

الطهارات متعدّدة الأسباب : فمنها طهارة للصّلاة » وطهارة 
لق لق ١‏ ووو يان 6 لاهو التو زتها تمكو 3ف الكناتهر رو السيفناء 
والجنب . وطهارة لمس المصحف . وطهارة الأنجاس الحسّيّة . 

كيقاذ اتقاسدة أن كل هذه الطوار :انك تجون يكل هاء طحصاهق 
مطلق - والمراد بالإطلاق هنا عدم تقيّد الماء بالإضافة - كما يقال : ماء 
الوذ ++ فالطهازات إنمنا: فجوق بالماء المطاق: الطاهن ©:وهو 'الماء الباقئ 
فلح الك اققه ب وهة ا ادن مدق كلم . 
انا :من أمثلة هذه اتقاهدة ومساكله] : 

الغمل من الجنابة أو الحيض أو النفاس لا يجوز إلا بماء ماهر 
مطلق . وأما إذا خالط هذا الماء طاهر - ولم يغلب عليه اسمه - جاز 
التطهير بد(؟) 

ومنها : الوضوء لا يجوز إلا بماء طهور . 

ودنكينا + إزاالة النحاوبة اتحثكة زالماء العطلق ينه علامه.: 


0 لمعني يه ١١‏ صن أ 
(') ينظر المقنع ج ١‏ ص ١١‏ فما بعدها . 


لوال العراعن لدي 
1 111 1 


القاعدة الثالئثة عشرة بعد المئّة 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 
كل عبادة مؤقنة فالأفضل تعجيلها فى أول 


العبادة المؤقتة 

قافا #تشقع عد اكماهن اومن نوريا 

العبادات منها ما هو مؤقت بوقت ٠‏ إذا لم تود فيه تكون قضاء . 
ومنها ما ليس مؤقتاً بوقت يفوت بعدم الأداء فيه . 

فمفاد القاعدة : أن العبادات المؤقتة بوقت - وإن كان وقتتها 
متسعاً - فإن الأفضل تعجيلها في أوّل الوقت . وإن جاز تأخيرها ما لم 
يخرج وقتها . 
ثالثاً : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

الصّلوات الخمس مؤقتة كل منها بوقتها الذي حدده التشفرع لها 
بداية ونهاية . 

فالأفضل تعجيل كل صلاة منها في أول وقتها ء إلا ما ورد 
استحباب تأخيرها كصلاة العشاء أو الظهر حين اشتداد الحر . 

ومنها : الزكاة حيث إن وقت وجوبها بلوغ المال التصاب مع 
حولان الحول . فالأفضل إخراجها بمجرد حولان الحول » وإن جاز 


1 شاه الشووطى طن 


موسوعة القواعد الفقهية 8 


تأقين'أذاقها 'وتكورن كينا ف نكةا المركن : 

ومنها : الحجّ يجب عند وجود الاستطاعة » فالأفضل تعجيله عند 
من يرون أنه على التراخي ١‏ 
رابعا : مما استثني من مسائل هذه القاعدة : 

صلاة الضتّحى أول وقتها طلوع الشمس - بل ارتفاعها - ويسَن 
تأخيرها لربع النهار . 

ومنها : صلاة العيدين يسن تأخيرها لارتفاع الشمس 5 

ومنها : الفطرة أول وقتها غروب شمس ليلة العيد » ويُسَن 


القاعدة الرابعة عشرة بعد المئّة 


آولة تشهل رود الا غدة: 

كل عضو حَرْم النّظر إليه حَرْم مَسُّه بطريق أولى 
.ما عدا الضّرورات"''"'. ولا عكس . 

حرمة المس والنظر 

قاها + مقت هده لفاعدة ود لو لي : 

أحل الشرع أشياء وحَرّم أشياء » فكان مما حرم النظق' إلى تسيو 
المحارم من الرّجال والنساء » وأمر بغض البصر عنهم وعنهن . 

فمفاد القاعدة : أن كل عضو حَرّم الشرع النظر إليه من 
الرّجل والمرأة أنه يحرم مَنّه ولمسه بطريق الأولى ؛ لأن اللمس والمسَ 
أغلظ وأفحش من النظر . 

ولكن يستثنى من ذلك ما جاز لأجل الضترورة . 
قانكا >من امكلة هذه الفاعرة ومساكله : 

يحرم نظر الرّجل الأجنبي للمرأة الأجنبيّة » فيحرم عليه صَسّها . 
أو لمس يدها أو رأسها أو صدرها ء أو ساقها أو أي عضو منها . 

ومنها : يحرم على المرأة النظر للرّجل الأجنبي فيحرم عليها 
مس جلده أو رجله أو ظهره أو ساقه . 


© الأشباة والنظائن لابن السبكي جح ١‏ صن 2*597. المنشون للزركشى ج م 


ص ١١54‏ » أشباه السيوطى ص 47208 . مختصر ابن خطيب الدهشة ص 5١7‏ . 


ايها «<فنما المككرق :فنة ميشاكل نشزه لضا عبد 

الطفل الصتغير والطفلة الصغيرة غير المشتهاة يجوز النظر إليهما 
ويجوز مستهما . 

ومنها : الطبيب يجوز له النظر إلى مكان الألم من المرأة وممسّه 
للعلاج » لكن بقدر الحاجة . 

ومنها : مس فرج امرأته يجوز بلا خلاف » وفي جواز التتضفر 
إليه خلاف . 
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القاعدة الخامسة عشرة بعد المنّة 
الا +الشاكل ورودالقناعدة: 

كل عند اقتضى صحيحه الضمان فكزلك 
فاسده . وما لا فل''". 

وفي لفظ : كل عقد كان صحيحه غير مضمون 
أو مون ففاسده كذنت”''". 

وفي لفظ : كل عقد فاسد مردوده إلى صحيحه''. 

وفي لفظ: كل عقد يحب الضّمان في صحيحه 
يحب الضمان في فاسده . وما يا ؤلا'“'. 

ضمان العقد الفاسد 

كأنا «+مع شذة الشوا عومد نو ها 

سبق أمثال لهما في قواعد حرف الحاء تحت رقم١٠‏ 2 
وقواعد حرف الباء رقم 4/ » وفي قواعد حرف الفاء تحت رقم ” . 

وقواعد حرف العين تحت رقم ٠٠‏ », فلتنظر هناك . 


(') أشباه السيوطي ص "78 . 

7 المقني بف 4 هن 170 

() قواعد الفقه ص 71١ . ١5”‏ عن الإشراف جح 7 ص 5ه . 

(؟) أشباه ابن السبكي ج ١‏ ص 707 » مختصر قواعد العلائي لابن خطيب ج ١‏ 
ص 5١5‏ » أشباه السيوطي ص 7819 . 


موسوعة ' لقوا 0 ا 02 8 م 


القاعدة السادسة عشرة بعد المئّة 
ولا لفكلا ورود القاعدة : 

كل عقد اقتضى الضنمان لم يفيره الشّر ط'". 

وفي لفظ : ما ججحب ضمانه لا ينتمي ضمائه بشر ط 
نفيه'''. وتأتي في حرف الميم إن شاء الله . 

العقد المضمون 

خانا<فعتى عد الفا مده ومدكو ني : 

العقود نوعان : نوع يقتضي الضتّمان » ونوع لا يقتضصي 
الضمان . فما يقتضي الضتمان مثل المقبوض بالبيع الصّحيح أو الفاسد . 
ونيا لايقتضي الصقنان كالوديكة وهال الشركة والمضارية : 

فمفاد القاعدة : أن العقد الذي يقتضي الختمان ويوجبه إذا 
شرظ فيه عدم التتمان فإن هذا الشترط ملعن والعقد صبديع ؛ لأن [إسقاط 
عتما بكي بلحكد مع وجوه سوه وتو هذا للمالك » ولا يملك الإذن 
فيه . 
كاتا : من أمثلة هذه الشاعدة ومسافلها : 

إذا استعار سيارة من صاحبها وشرط عدم ضمانها إذا تلفت » فإن 
هذا الشريط زاطله رقت اناك انه رطمم نة بحان ‏ المتكتيد خدويهة اسح 


10 المسق نح حارهن الالاكتات الشاركة ويه ارقن ا 


)0( نفس المصدر جم ص ١١6‏ . 


موسوعة القواعد الفقهية 


من قوق أن الغاركة 'امضمونة علن المستعين سؤزاء: تلفث: بتة منه أو 
بغير تعدٌ . وهذا المذهب هو الذي رجّحه ابن قدامة رحمه الله في 
لقي 17 
ومنها : الوديعة إذا اشترط المودع ضمانها » فلا يضمنها لو 
تلقلة كرو كيه أو انقضور مده ؛ الأن الوديطة أناقخة دق الأماتا يز 
ولأن ( ما لا يجب ضمانه لا يصيره الشرط مضمونة". وما 
يجب ضمانه لا ينتفي ضمانه بشرط نفيه )(). 


0 ا" 


0 نفس المصدر ج 7 ص ١١6‏ 3 


القاعدة السابعة عشرة بعد الممّة 
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أولا : ألفاظ ورود القاعدة : 

كل عقد تقاعد عنه متصوده بطل من أصله''". 

وفي لفظ : كل عقد لا يفيد مقصوده يبطل'". 

وفي لفظ سيأتي : كل لفظة كانت خالص لعقد 
حمل إطلاقها عليه . فإن وٌصل بها ما ينافي مقتضاه 
بطل'”". 

العقاودعين اللفيد 

كام «اممن نل القواغد ون دون + 

كما سبق في أكثر من موضع أن لكل عقد مقصوده الذي شرع 
من أجله » فأيّما عقد لم يحصل المقصود منه » ولم تترتب عليه أحكامه 
المشروعة فهو عقد باطل من أصله لا يمكن تصحيحه . وينظر القاعدة 
رقم 4١‏ . وينظر قواعد حرف الهمزة رقم ٠١١‏ . 
كالنا ضقن امظلة هذه العواهن و مسا كاذي):: 

إذا باع سلعة بشرط عدم انتفاع المشترى بها » فالعقد باطل ؛ لأنّ 
مقصود عقد البيع حل الانتفاع بالبدلين . 


)0 أشهاه أن السبكي جح ١‏ ص 555 17" . 
9 القواعد و الضوائط هن :35 
("؟ أشباه ابن السبكي ج ١‏ ص 407" . 


ومنها : إذا تزوج امرأة بشرط عدم دخوله بالمرأة » كان الع قد 
بآطلا كذلك.؛ لأن المقضود من عد التكساع هو حصل.الاستمتاغ 
والجماع . فإذا انتفى ذلك انتفى مقصود العقد فبطل . 


القاعدة الثامنة عشرة بعد المئة 


أوله : لفظ ورود القاعدة : 

كل عقد جاز أن يعقده الإنسان بنفسه جاز أن 
يوكل فيه غيره'". 

التوكيل فى العقد 

كاضا »معت سدء :امد ووين الو ليا ْ 

من رحمة الله عزّ وجل بعباده أنه لم يوجب على كل إنسان أن 
يعقد عقده بنفسه ٠‏ بل إنه سبحانه وتعالى تيسيراً على عباده أجاز وأباح 
أومتؤكل الاعداة كيه فى قضلاء يدن بعمالئهة ناعنك طن مميون: 
عنه » وإن كان قادراً على أن يعقدها بنفسه أو يقضيها بنشمه ء فليس 
التوكيل مقصورا عند عدم القدرة على الفعل . 

فمفاد القاعدة : أن يما عقد يجوز أن يعقده الإندنان بنفسه 
يجوز له أن يوكل غيره في عقده عنه » حتى وإن كان الأصيل قددراً 
على الفقد يلفس . 

ومنيوع القالعدة + انها( هون أن وكده السما نشي اميه 
يجوز له أن يوكل فيه غيره . 
خاتكا من امتكلة هد القاهدة وم اكيا + 

الإنسان الكامل التصرف يجوز له أن يعقد عقد بيع أو إجارة 


١ 


(') نتائج الأفكار تتمة فتح القدير شرح الهداية ج 5 ص ” » وج 4 ص ؛ . 


بنفسه » فيجوز له أن يوكل في عقده غيره . 

ومنها : عقد النكاح إذا جاز أن يعقده القادر عليه لنفسه جاز له 
أن يوكل في عقده غيره . 

وممّا دل عليه مفهُومها : 

المريض مرض الموت لا يجوز له التصرف في ماله - فيما زاد 
على الثلث - وعلى ذلك لا يجوز له التوكيل فيه بالبيع أو الهبة أو 
55 

ومنها : الذْمّي يجوز له شراء الخمر وبيعها - لأنها مال عنده - 
ولا يجوز أن يوكل مسلماً في بيعها وشرائها . 

ومنها : توكيل الصتّبي والعبد والستفيه المحجورين عن التصرف 
لاايصح ؛ لأنه لا يصح م منهم التصرف » فلا يصمٌ توكيل غيرهم لهم في 
ذلك . 


القاعدة التاسعة عشرة بعد الميّه 


أوله التي 

كل عقد فيه عوض إذا عدق بصفة - لا وقنصي 
إطلاق العقد تلك الصفة ‏ فسد بالتعليق''! 

إلا في مسألتين 

العقد:الكلو يسن 

كك جعت :هند] ناس وسو نوات 

هذه القاعذة الها ار اط ورصيلة قر افد اكه تدم كارن اسفن 
وفساده إذا تقاعد عنه مقصوده . 

وففاذها: أن لقا عفد فيه فوضن إذأ ترط فية الإسناسة وصسيين 
لا يقتضيه العقد المطلق فإن هذا العقد يبطل بهذا التفرط الذي يعطل 
مقصوده . 

واشتراط العوض في العقد ليخرج العقود التي لا عوض فيها 
كالهبة والإعارة فإن التعليق فيها لا يفسدها . 
كلكا :من امكلة هذه العاهدة ومسا كلياء 

إذا قال : بعتك هذه السلعة بشرط أن لا تقبضها . بطل العقد ؛ 
لأن خوط العفة: الصتحت قبدن المشتري النتلعة : 


(') المجموع المذهب لوحة ”"١‏ ب . أشباه ابن السبكي جح ١‏ ص 585 - 


موسوعة القواعد القة لفقهية 


وشتيا ]ذا قال بعك هذة الارئة عل أ[ أملمها لتك كين 
الشهر . لا يصحّ العقد لأن الشرط في البيع التسليم عند العقد - عدا عقد 
افد > 

ومتها : إذا قال © أبيعك هذه النتثانة إذا شاء فلاق عافن العقن :ا 
يصح ولو شاء فلان . 
ايها »هما اشعفن هين ساكل ع1 الكاهه يا ككان.: 

الأولي + 13 قال لعيده :+ أنكا جر غذا علي ألقة + فقيل العيد: : 

وكذلك لو قال لزوجته : أخالعك غدا على ألف فقبلت . 

والثانية : إذا قال : أعتق عبدك هذا عني غداً بألف فقبل . فيعتتق 
العبد في العقد . ولكن هل تجب قيمته أو المسمّى ؟ خلاف . 


القاعدة العشرون بعدالمئّة 
ول الفط وزود القاعدة : 

كل عند كانت المدّة ركنا فيه لا يكون إلا 
مؤقت!". 

العقد المؤقت 

كان فت مدنف هده وم تايا 

العقود منها ما هو مؤبد لا يقبل التوقيت . ومنها : ما هو مؤقت 
لا يقبل التأبيد ومنها ما يجوز تأبيده وتوقيته . فعقد البيع ينقل الملكيّة نق لآ 
مؤبّدا . وعقد النكاح يفيد حل الاستمتاع بين الزتوجين ما دام النكاح 
فائما .:والأصدل "فيد التأبيف و الاسستمن از :. 

نكن مَغاد القاعدة: أن من 'العقوة ما تذكن افيه كاذه » اذا 
الفهث! المذة يطل العقة» لأن. يذكن المذة يكون العقد سو نحا عل موادا 
دائما . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة مسائلها : 

عقد الإجارة العينيّة عقد مؤقت ؛ لأن المدّة فيه ركن من أركانه . 

ومنها : عقد الستلم عقد مؤقت ؛ لأن المدّة فيه ركن من أركانه 


7 المترن ا اق 


وفقها + عق الهدنة لا'يكون إلا مؤقتا . 
ومكها::حقة الشركة والمضارية إذا ذكزت فيه المذة كان موقن : 


موسوعة القواعد الفة لفقهية ش 


القاعدة الحادية والعشرون بعد المنّة 
اول +الفتكل وروة القاعدة : 

كل عقد للجوا ز فيه مدخل كان للفساد فيه أثر . 
وكل عند لا يكون للجوا ز فيه مدخل لا يكون للفساد 
لبد ا 

العقد القابل للفساد 

كانه :معلا هناها اسه وك ياه 

العقود أنواع : منها : لازم من الجانبين » ومنها : جائز من 
الجانبين » ومنها : جائز من أحد الجانبين فقط . 

وسعتى الازوي: 1 انفضا إذا ف يقتري قله زا سخاتهه الففب نا د 
ذلك . 

ومن العقود اللازمة من الجانبين : عقد البيع ء والصّرف » 
والسّلم » والتولية والمرابحة » والوضيعة والتشريك والصّلح والحوالة . 
والإجارة » والنكاح ٠‏ والصداق والخلع بعوض . فهذه العقود لا يدخلها 
الفساد بعد تمامها . 

ومفاد )كفا غيدة “أن العقة إذ تكله السوان بوجي ما فين اتحسسا 


قاب للفساك ركه ما + 


1 القواعد والضوابط :صن 457: عن التحرين : 


ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 
عقد الشركة جائز من الجانبين » ولذلك جاز أن يفسد بسبب 


غم 


وَمته عقذ الوكالة والمضناربة والوضئة والعارة 


والكرو سن تو الققيات سات الو لخدانك هذا العامة العطلد؟ 
ومنفينا ونه ته يمان مر كا شود كه اكه القساد: كد : 
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ومثاله : الرّهن : هو عقد جائز من جانب المرتهن » ولازم من 
جانب الرّاهن بعد القبض . ويمكن أن يفسد بأن يطأ الرّاهن الجارية 
المرهونة » أو يؤجر الدّار المرهونة بإذن المرتهن فيبطل الرّهن . 

ومنها : الكتابة جائتزة من جانب العبد لازمة من جانب السشيد . 
وقد تفسد بأن يُعَجّز المكاتب نفسه . 

ومنها : عقد الكفالة : جائز من المطالب لازم من جانب الكفيل . 

ومنها : عقد الأمان جائز من قِبّل الحربي لازم من قبل المسلم/"". 

وذكل من قم كوه قد يحتكله الفيناة سيب لبتقضيةة: 


أشباه ابن نجيم ص 5" بتصرف . 


القاعدة الكانية والعشر ون بعد المنّة 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 

كل عند له نجيز حال وقوعه توقف للإجازة وإلا 
ؤبه )١(‏ 


العقد الموقوف 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

عند الحنفيّة وغيرهم - عدا الشافعيّة - أن من العقود ما يكون 
موقوفا - أي يتوقف نفاذه على إجازة صاحب الحق فيه » وما كان لا 
مجيز له حال وقوعه فلا يكون موقوفاً . 

فمْفَاذ القاعدة ؛ أن العقة إنما "يكو موقوقا إذااكان له محية 
كال وقوعة + فأن إذا لويكن ل#جحية حال وقوه كام عفدا افد . 
والباطل لا يوقف ولا يجاز . 

وقد سبق مثل هذه القاعدة ضمن قواعد حرف الهمزة تحت رقم؛ .١5‏ 

كالكا من امفثلة هده الفاعدة ومسائلها : 

باع دارا أو عقاراً لمحجور عن التتصرف فلا يصحّ العقد ؛ لأن 
المحجور لا يصحّ منه الإجازة . 

وفنتها » إذا طلق فول امرأة الصّبي أو المجنون ء أو أعتق 
عبده أو تصدق بماله فلا يتوقف العقد » ولا تجوز فيه إجازة الولي ؛ لأنه 
لا يملك ذلك . 


الاين أصدرل الكرم كر وعتهود الفحةات عر قوفو الف و ا 


القاعدة الثالثة والعشر ون معد الميّة 
أولا »لشفل وود القاعدة : 
كل عقد يدخله الحلول اقتضى إطلاقه الحلول''". 


الحلول 

ثانياً : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

المراد بالحلول : ما يقابل التأجيل . وهو قبض البدلين حين العقد . 

فمفاد القاعدة : أن كل عقد يشترط فيه عند حصوله أن يكون 
شاع ننس ة تركف مكلت عن نيد /الشار ليف توكو ها يا / 
ثانيا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

عقدا عقد بيع عقار بثمن معلوم » وتم العقد دون خيار لأحدهما 
فمقتضى هذا العقد أن يسلم المشتري الثمن حالا للبائع ويستلم العقار . 
لكن إذا اشترط المشتري التأجيل لمدّة معلومة ورضي البائع فإن الثمن 
يكون مؤجلا : 

ومنها : إذا عفد عقد سلم واشترط المس آم إليه أو رب السام 
الحلول فإنه لا يكون حالا ؛ لأن عقد الستلم من أركانه الأجل » ولا يكون 
كاذ يطريق الأر ان هد الوق 

ومنها افقو متزيدينق: اخن لعا نهم العا فلا يدخله الحلول 
ولو اشترط المقرض . 


(') المغني ج 4 ص 5١7‏ . 


القن ع ل ا 90 


القاعدة الرابعة والعشر ون بعدالمنئّة 
ولا © الس وردد القاعدة : 
كل عقد يقصد به الحرام فهو حرام والعقد 


10) 


باطل 
الحرام - العقد الباطل 

كاكنا فتن :هذه كاعد ة وه ونه 

الأصل في شرعيّة العقود التوصل بها إلى استباحة البدلين 
وحلهما ٠‏ لتبادل الأملاك والمنافع بين البشر بطريق مشروع يقطع القزاع 
والمخاصمة » فمهما وجد عقد خالف شرعيّة العقود فهو عقد باطل . 

قمقاق القاضؤة:» أن آنا حكن فكدرد يه انسح اقدام أو اهيدا 
التوصل إلى أمر محرّم في شرع الله . فقصد الحرام حرام والعقد حرام 
وباطل لا يترتب عليه ثمرة ؛ لأن العقود إنما شرعها الله لما فيه 
مصلحة عباده والحرام فيه ضررهم ومفاسد لهم فهو غير مشروع . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

5 عق اق تفصدا م معاد | اسيك وه اوتنا ف المقد لسناط ل 02 هنما 
أتمانن : . 

ومنها : إذا اشترى شخص من بائع أسلحة سلاحا ليقتل به 
معصوماً - والبائع يعلم ذلك - فالعقد باطل ؛ لأنْ قتل المعصوم حرام 


17 المفق 1ف اصن تان 
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ومنها : إذا عقد شخص عقدا مع امرأة ليزني بها فالعقد باطل 
والفعل حرام والقصد محرم ١‏ . ' 

ومنها : إذا اشترى عنباً ليعصره خمراً - والبائع يعلم ذلك - 
فهذا العقد باطل غير مشروع - عند قوم - لأنه يقصد به الحرام . 

ومنها : إذا استأجر شخصا ليعصر له عنبا ويصنعه خمرا 
فالعقد باطل . 

ومتها :ابيع التلاع ف الفقة + أن القطاع الطلرق مسن يعلسع 
ذلك - فهو حرام وباطل . 

ومنها : إذا أجّر محلات لتكون مصرفا ربويّا . فهذا حرام والعقد 
باطل . 

ومنها : إذا أَجّر خادمته لمن يعلم أنه يزني بها ؛ فهذا عقد 
محرم وباطل . 


القاعدة الخنامسة والعشر ون بعد المئة 
اول + تفشك زرو القاعدة : 

كل علة ذات وصفين . أو حكم علق على شرطين 
لم يوجد الحكم بأحدهما ؛ لأنْ العلة والشّر ط لا يؤثران 
الاحاميين'"'' 

أصوليّة فقهيّة . العلة والشّرط 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

سبق لهذه القاعدة مثيل في قواعد حرف الحاء تحت رقم 25 2 
ولكن تلك كانت خاصة بالعلة ذات الوصفين » وهذه أعمّ منها إذ أضافت 
إلى المنة الخكن اهلق على شزطين: أنه لذ يوج الأو هود هنا مدا : 

فمفاد هذه القاعدة أمران : الأول : أن العلة المركبة من 
وصفين أو أكثر أن الحكم لا يمكن وجوده بدون وجود الأوصاف كلها . 

والثاني ؛ أن الحكم إذا كان وهو ذه سقرنوظا يشوطين أ أكر أدمة 
لا يوجد إلا بوجود وتحقق شروطه كلها . 

والعلة في ذلك : أن من أحكام العلّة والثشرط أنها لا يؤفّران في 
وجود الحكم وعدمه إلا كاملين . 
كالنا +“من امكله هذه الفاهدة ومساكليا: 

القكل :الذي رورس [اقمداضن كل القان نيهت أ يتصله نماة اذك 


)0 شرح مختصر الروضة للطوفي ج ١‏ ص 480 . 
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هم نس كاي عردو كدرل قادي “لقره امغر . فإذا كان 
القثل تعهذا كين عدو ان فلا ماضن . وكذلك إذا كان القتل 55 عذواكت] 
ولكرن هر غود كاك حت كيان لعز الععة و2 الفسلة الل حك عتيه سو 
لحن نوات 4ك تهداضل. . 

وفتها ل ا افر , 

معأ وإلا كان العقد بال كم ذا اشتوط صاحب الوب على الخقط أن 
ا ا 1 0 را 
“مطل اإسستقة المظلوية .بوك للك فى اله وتشرو و لعن على جين العامة 
العلا نك 

ومنها : ثبوت الميراث للزوج 0 الزأوجة بشرطين : بقاء 
الزوحنة أو لبوك فاة ائعم اكدواتفلا (يمكدة, الفير انق 


مك م اقيم 


القاعدة السادسة والعشر ون بعد المئّة 
أو : لفظ ورود القاعدة : 

كل عمل لك أن لا تدخل فيه . فإذا دخلت فيه 
فخرجت منه فليس عليك أن تقضي إلا الحج والعمرة'' 
من قول الإمام الشافعي رضي الله عنه . 

ٍ الشروع 
ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

هذه القاعدة تتعلق بأمر مختلف فيه بين الفقهاء رحمهم الله تعالى 
وهو الشروع في العبادة التطوعيّة » كما إذا دخل إنسان في عبادة 
متطوعا - متنفلاً - فهل يجب عليه الإتمام . وإذا خرج منها لأمسر ما 
فهل يجب عليه قضاؤها ؟. 

فمفاد القاعدة : أنه عند الإمامين الشافعي وأحمد رحم هما الله 
تغالن'# أن آنا تعيادة لكف على الإنشناة ]15 فاحل فيه فيو مفو بان 
إتمامها والخروج منها » فإن خرج منها بسبب ما فليس عليه قضاؤه!", 
ويستثنى من ذلك الحجّ والعمرة فإنهما يلزمان بالشروع فيهما بالإحرام 


وأمّا عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى فلا يجوز الخروج من العبادة 


('! المغني ج ‏ ص 186 . 
('! ينظر روضة الطالبين ج ١‏ ص 70١‏ . 


مثى شرع فيها وإن خرج فعلية القضاء . 

وعند مالك رحمه الله تعالى : إن خرج بغير عذر فعليه القضاء » 
وإن خرج بعذر فلا قضاء عليها". 

وذ كاقت الغياةة ستقورة فاده يهب عله اللعان أو الفسبحساء يان 
التذو و امعطم 
خالا عم سكل هذه الماهداة ومساكدي: 

دخل في صلاة نافلة فله إتمامها » فإن خرج منها بدون عذر فعليه 
قضاؤها عند أبي حنيفة ومالك رضي الله عنهما . وإن خرج بعذر فعليه 
القضاء عند أبي حنيفة . 

وأمّا عند الشافعي وأحمد رضي الله عنهما فلا قضاء عليه في 
الصورتين ٠.‏ 

ومنها : من صام يوماً تطوّعاً ثمّ بدا له فأكل أو شرب فعليه 
القضاء عند أبي حنيفة مطلقا » وعند مالك إن أفطر بغفير عذر . ولا 
قضاء عليه عند الشافعي وأحمد . 
زانغا +هما امتككى فين مشاكل هذه القاعدة : 

من أحرم بحج أو عمرة متطوّعا فيلزمه الإنمام ولا يجوز له 

الخروج منهما ؛ لأنهما يلزمان بالشروع عند الجميع . حتى لو أفمدهما 
بالجماع فيجب عليه الإثمام وعليه القضاء والكفارة . لكن إذا أحصر 
فيتحلل ويجب عليه القضاء . 


(') الإفصاح جح ١‏ ص 745 . 
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وإذا اشترط عند إحرامه ومنعه مانع فله أن يتحلل ولا شيء عليه 
عند أحمد والشافعي رحمهما الله تعالى(). 

ومنها : من نذر صلاة أو صوما وشرع فيه فعليه الإتمام ولا 
يجوز اله “المزوج- إلا بعتن ثد عليه القضاء +الأن النذن واجسي : وهذا 


(') وينظر الإفصاح ج ١‏ ص 759 فما بعدها . 
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القاعدة السابعة والعشر ون بعد المنّة 
ألا +الفظاوروه القاغدة: 
لم ريحز القتصرف فيه قبل قبضه . وما لا ينفنسخ بهلاكه 
جاز التصرف فيه قبل قبضه' 
فسخ العقد - جواز التتصرف 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

الأعواض التي تملك بالعقود نوعان : نوع ينفسخ العقد بهلاكه قبل 
قبضه كعقد البيع للمكيل أو الو نوق أو المفدوة جاهاف + 

والنوع الثاني : لا ينفسخ العقد بهلاكه قبل القبض كالمهر في عقد 
النكاح والخلع . 

فمفاد القاعدة : أن العوض الذي ينفسخ العقد بهلاكه قبل قبضه 
لا يجوز للمشتري التصرف فيه قبل القبض والتسليم . وأن العوض الذي 
لا ينفسخ العقد بهلاكه قبل القبض فيجوز التصرف فيه قبل قبضه . 
ثالثا عن مله هده العرعدة وعساكنها : 

اشترى طعاما أو شراباً مكيلاً أو موزوناً أو معدوداً ثمّ تصرّف 
فيه بالهبة أو البيع قبل قبضه من البائع فإن العقد ينفسخ ؛ لأنه لا يجوز 
له التصرف فيه قبل القبض - فكل تصرّف للمشتري فيه فهو باطل ؛ 


١ 


1ك المشي ته هر انام ومن 15ت 


جب 257707 
فلم اكه اتاو 

وأمّا ما عدا الطعام فإن عند أبي حنيفة رحمه الله » أن كل مبييع 
تلف قبل قبضه فهو من ضمان البائع إلا العقار . وعند الشافعي رحممه 
الله : أن كل مبيع من ضمان البائع حتى يقبضه المشتري . وعند أحمد 
رحمه الله رواية مثل قول الشافعي . والرواية الأخرى - الرّاجحة في 
المذهب - أن ذلك في الطعام المكيل أو الموزون أو المعدود خاصتة("). 

ومنها : عوض الخلع والعتق على مال وبدل الصتلح عن دم العمد 
وأرش الجناية وقيمة المتلف كلها يجوز التصرف فيها قبل قبضها لأن 
العقد لا ينفسخ بهلاكها . 

وهقيا مهن هاردائة أو دان فأكرف” الذان' أو بات الذاكة سذ قوسل 
القبض - جاز تصرفها ؛ لأن عقد النكاح لا ينفسخ بهلاك المهر . وهذا 
عند أن بشديفة و احم رحنها الله 


51 لقنن المعقدن حم ا ل 1 : 


ب 1 0 7 


القاعدة الثامنة والعشرون بعدالمّة 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 

كل عيب يرد به في البيع يُرَدَ به في الصّداق - 
عند الشافعي ر حمه الله''"'. 

العيب موجب الرد 

كاكيا :معت هاه القاعدة ونون 

عند الشافعي رحمه الله ورضي عنه أن ما جاز بيعه جاز جعله 
ضداقا »وما لاانضخ مفندى آى عوكا ف البوم ادق في الكتداس: 
فعنده أن النكاح كالبيع إلا في الخيار . 

فمفاد القاعدة بناء على ذلك : أن الصداق إذا وجد به عيب 
يوجب الرّد لو وجد مثله في البيع » فإن الصداق يرد به أيضاً ٠‏ فتبمفل 
التسمية ويجب مهر المثل ٠‏ وأمّا عند الحنفيّة فيجب القيمة . 
قالكا شن امكلة هذه اتفاعدة كاه :: 

إذا جعل صداق زوجته عبدا أو أَمَةَ أو دارا أو بستاناً فوجدت فيه عيباً 

يوجب الرّد لو كان العبد أو الأَمّة أو الدّار أو البستان مبيعاً » فإنَ لها حق 
زه القكاف التمدو وك هده اننا قا (الميونة وبحم هوي ادن 


)0 المبسوط ج © ص١‏ » وينظر الأم للإمام الشافعي ج ٠١‏ ص 388.5٠١‏ . 
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ومنها : إذا تزوجها بثمرة بستان لم يبد صلاحها على أن يدعها 
إلى أن تصلح » فيكون لها مهر مثلها وتكون الثمرة لصاحبها ؛ لأن بيعها 
في هذه الحال لا يحل على هذا الشرط("). 


0 الارييت 1 فح 6 


القاعدة التاسعة والعشرون بعد المنئّة 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 
كل عيب يُوجب الرذ على البائع بمنع الرّذ إذا 


و 5 0 )10) 
وجد عند المشنرى '. 


العيب مانع الرد 

كاقا معن هذه القاهنة ود اي 

العدل والتساوي في تحمل التبعة مطلوب في كل معاملة » والعقود 
من أكثر المعاملات شيوعاً بين الناس ٠‏ وبخاصة عقد البيع . 

فمفاد القاعدة : أن من العيوب التي قد توجد في الت لعة ما 
يوجب الرد على النائع إذا هلسة على المشكري :وأهفاة حين التساف + نان 
المشتري يتضرر بذلك العيب ؛ فلرفع الضترر عن المشتري جاز رد 
المبيع بالعيب الموجود عن البائع . وبمقابل ذلك إذا حدث مثل هذا العيب 
عند المشتري بعد تسلم السلعة فإن هذا يمنع الرد على البائع دفعاً 
للضترر عنه » ولو وجد في السلعة ضرر مثله عند البائع . لكن المشتري 
يرجع على البائع بنقصان العيب , إلا أن يرضى البائع بالرد مع ضمان 
نقصان العيب الحادث عند المشتري أو بدونه . 


0 المغني ج ؛ ص ١54‏ » أشباه ابن السبكي ج ١‏ ص 784 » الاعتتاء ج ١‏ 
ص 1528 ؛ أشتاة السيوطى ص هه: َ 


موسو : عة القوا اعد الفقهية 


ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

اشترى جهازا كهربائيا وبغد قنطيه وتشامه وجلا يه عينا في 
النتقعة يونت الراك 414 حديطة عنت خددة كته المفتوى 2 إذ وصلليه 
بتيار كهربائي أعلى مما يلزم لتشغيله » فأصبح في الجهاز عيبان : عيب 
قديم كان عند البائع » وعيب جديد حدث عند المشتري » فحدوث العيب 
عند المشتري بصدنعه يمتنع عليه رد الجهاز للبائع بالعيب القديم . ولكن 
يرجع على البائع بنقصان العيب » لكن إذا رضي البائع برد الجهاز فله 
الحادث . 


فوسرعة القراعده الفقهية ا 


القاعدة الثلاكثون بعد المنّة 
أولا : لمكا ورود القاعدة : 
كل فرقة توجب العدة 


ام 


موجب العدّة 

كاكا اعت هله اتماعدة ولو دا 

هذه قاعدة تتعلق بفرق التكاح بعد التخول . 

ومفادها : أن كل فرقة بين الزوجين - سواء في ذلك ما كان 
طلاقا أم فسخاً للتكاح ٠‏ وسواء في ذلك ما كان من قِيَل الزوج أم من 
قبل الزوجة - فكلها توجب عدّة على المرأة لا يمكنها خلالها من 
الزواج بآخر حتى تنتهي . 
خالقا “من امعلة هذه القاعينة وعساكنهنا : 

وفعت الفرقة بين الزوجين بطلاق رجعي أو بائن - بينونة 
صغرى أو كبرى - فعلى الزّوجة عدّة طلاق - ثلاثة قروء إن كانت من 
ذوات الحيض أو ثلاثة أشهر إن كانت من ذوات الأشهر » أو حتى تضع 
حملها إن كانت حاملا ؛ أو بمضي أربعة أشهر وعشرة أيام إن كانت 
عَذة ا وكاة و لمكن املد . 

ومنها : زوجة عنين اختارت نفسها » فعليها العذة كذلك ؛ وإن 
كانت هذه الفرقة ليست طلاقاً عند بعضهم - وهي عند الحنفيّة طلقة 


('؟ أشباه السيوطي ص 475 . 
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ومنها : خالعها زوجها على مال » وقعت الفرقة بينهما ٠‏ سواء 
قلنا إنها فرقة طلاق أم فسخ » فعليها العدّة . 
5 : مما استثني من مسائل هذه القاعدة : 

طلقها قبل أن يدخل بها أو خالعها . فليس عليها عدّة ؛ لأن العدة 
للتأكد من براءة الرّحم من الحمل » وقبل أن يدخل بها هي بريئفة من 
ذلك . 

ومنها : إذا عقد عليها ثمّ توفي قبل أن يدخل بها » فعليها عذة 
الوفاة » ولو لم:يدخل بها لأن المغلب في.عذّة الوفاة هو التعبدا: 


القاعدة الحادية والكلاثون بعد المئة 


أولا : لفظ ورود القاعدة : 

كل فرقة جاءئت من قبل المرأة لا بسبب اللأوج 
فهي فسخ كخيار العتق والبلوغ ‏ وكل فرقة جاءعت 

)1١ 9 5 7‏ 
من قبل الزوج فهي طلاق ' . 
فرق التكاح 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلو لها : 

تتعلق هذه القاعدة ببيان أنواع الفرق الواقعة بين الزّوجين وحكم 
كل منها . 

ومفادها : أن الفرقة إمّا أن تكون من قِبَل المرأة وبسبب منها لا 
بسبب من الزوج . وإمّا أن تكون من قِبَل الزّوج لا بسبب من المرأة . 

وأن الفرقة التي بسبب من المرأة ومن قِبَلها أن حكمها أنها فسخ لا 
طلاق » ولا تحسب على الّجل من عدد تطليقاته وأنها إذا كانت ببسبب 
من الزوج ومن قبّله أنها طلاق وتحتسب عليه من عدد تطليقاته . 
تالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا زوج السيد أمّته ثمّ أعتقها - وهي تحت الزوج - فلها خيار 
يسمّى خيار العتق -؛ لأنها حينما زوجت لم تكن مختارة ؛ لأن سيّدها هو 


(') الفرائد ص ١١‏ عن الفتاوى الهندية ج ١‏ ص 555 فما بعدها » أشباه ابن نجيم 
ص ١77‏ حاشية .)١(‏ 


الذي :زو سهااء :فاخا حيق: أعلقاك قال ون عرد شو كيه ابيا 
فأعطاها الشرع خيار العتق ٠‏ فإن اختارت نفسها وقعت الفرقة بينها وبين 
زوجها - حرا كان أو عبداً - وهذه الفرقة هي فرقة فسخ لا طلاق . 

ومثلها : إذا زوج الصغيرة غير أبيها - فلمًا بلغت عند الزوج 
أعطاها الشرع خيارا يسمّى خيار البلوغ ؛ وأفإن لككارت معي رفحت 
الفرقة بينها وبين زوجها » وهي أيضاً فرقة فسخ لا طلاق . 

ومنها : فرقة اللعان وهي فسخ لا طلاق . 

ومنها : إذا طلقها زوجها أو خالعها وقعت الفرقة بينهما وهي 
فرقة طلاق لا فسخ . 
رانعا هما استك :فتن /مسداكل هذه اناده : 

امرأة مسلمة ارتد زوجها - والعياذ بالله - ولحق بدار الحرب » 
وقعث الفرقة بينهما . وهي في هذه الحال فرقة فسخ لا طلاق ؛ لأن 
المرتد لا يقع طلاقه . وكانت مستثناة ؛ لأن الفرقة وقعت بسبب من 
الزوج . 


القاعدة الثّانية والثلاثون بعدالمئة 


أولا : لفظ ورود القاعدة : 
كل قرابة من جهتين تقدّم على القرابة من جهة 


ف )010 
عند الاستواء . 


القرابة 

ثانياً : معئى هذه القاعدة ومدلولها : 

الأقوى يقدم على الأضعف .- وكما سبق في أكثر من قاعدة أن 
الضتعيف لا يظهر أمام القوي : 

فمفاد القاعدة : أن القرابة إذا كانت من جهة الأب والأم فهي 
مان تفلن القرآبة مهم الأجدؤهةة 0 الأ وحفها ان القرانة مدت 
جهة واحدة أضعف من القرابة من جهتين : إذا كانوا من درجة واحدة » 
وما كان يدلي بسببين أقوى مما يدلي بسبب واحد . 
كاتا من امكلة هذ الفاعدة ومساكاها» 

أكون كسا لشفي حبر حجرو اعد ا لولح همسن 
ل ل 0 1 ا 
جهتين » وليس لأخيها من أبيها شيء من الميراث لأن قرابته من جهة 
وأكذة :نو القرنانة مر حمة زو احدة أضحف من "القن ائة من الحهتين :: 

ومنها : إذا كان لامرأة أخوان أحدهما من أب وأم والآخر من الأب 
فقط , ٠‏ فالولاية في النكاح للأخ من الجهتين إذ يقدم ؛ لأن قرابته أقوى 


('! الفرائد ص ١58‏ عن التنقيح ج ١‏ ص 555 . 


القاعدة الثالثة والثّلاثون بعد المئة 


أولا : لفظ ورود القاعدة : 


0010) 


الغني والفقير . 
القربة المباحة 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

القربة : كل عمل خير يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى ابتغاء 
الأجر والمثوبة » والقرب منها ما هو سبيله الفرضيّة كالصلاة والزتكاة 
والحج وصوم رمضان ؛ ومنها : ما هو سبيله الندب والاستحباب 
كالتطو يهان و لدو اقل 

ومن القرب : ما هو بدني ومنها ما هو مالي - وموضوع 
القاهةة القربب العالقة + ويوان: لقره نا هق شيل الأباحة . 

وموضوع القاعدة : القرب الماليّة التي سبيلها الإباحة . 

فمفاد القاعدة : أن المسلم إذا تقرب إلى الله سبحانه وتعالى 
بعمل خير مالي غير مفروض وأباحه للناس جاز أن يتناول منه الغفني 
والفقير لاستوائهما فيه . 
كالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

ديك رشاة أو يكن 6 ار بيجعو 4و احيحا لدان نر اسه ومن جاه 


(') شرح السير ص 7١772‏ وعنه قواعد الفقه ص 7١١‏ . 


فليقتطع . جاز للغني والفقير الأخذ منه . 

ومنها : المياه المسبّلة في المساجد والطرقات يجوز أن يشرب 
منها الغني والفقير » لأنها قربة إباحة . 

ومنها : وضع علب المناديل الورقيّة في المساجد فهي مباحة 
للغني والفقير . 


موسوعة القواعد الفقهية 


القاعدتان الزابعة والخامسة والثلاثون بعد المئّة 
ألا + الفاحك وود الفاعدة : 

كل قرض جر نفعاً فهو حرام ". 

وفي لفظ : كل قر ض جر نفعا فهو ربا حرا م'". 

وفي لفظ : كل قرض شر ط فيه أن يزيده فهو 
حرام بغير خلا ف'”". 

القرض بشرط التّفع 

ثانيا : معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما : 

أصل هذه القاعدة ودليلها قوله صلى الله عليه وسلم : « كل قرض 
جر منفعة فهو ربا »0). 

وفي معناه : « إذا أقرض أحدكم قرضاً فأهدى إليه طبقاً فلا 
يقبله » أو حمله على دابّته فلا يركبها » إلا أن يكون جرى بينه وبينه 


)0( أكجاء انق تخيم ضل 758+ الإشر اضينيه؟ من /ذم بصم" قل اعد الفقه للروكي 
ص 1١56‏ . 

3" قواعد الفقه ص ٠١١‏ عن الأشباه لابن نجيم . 

09 المغني ج 5 ص 54" . 

( كنز العمال الحديث رقم ١55١5‏ ؛ وإرواء الغليل ج ه ص 75١‏ برواية 


قبل ذلك »(). 

القرض في اللغة : مصدر قرض الشيء يقرضه إذا قطعه » وفي 
الاصطلاح : هو ما تعطيه غيرك من المال لتقضاء!"). 

والقرض مندوب للمحتاج إليه » والمقرض له أجره » والشرط في 
القرض عدم اقتضاء الزّيادة على ما أعطى . 

قمفانتقافهة: أن كل فرك ريعقق به تقرظيه ها مادا 3 
غير مادي فهو ربا حرام . وهو حرام باتفاق إذا شرط المقفرض على 
المتنتةريسن أن تديده كني :ما أعطاه:: 
ثالثاً : من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما : 

أقرضه مبلغا من المال رغبة في مساعدة من المستقرض للمقرض 
في أمر ما ء فهذا حرام وهو ربا » أن يكون المستقركن.موظفا وير ند 
المقرض منه أن يسهل له معاملة عنده أو عند غيره في دائرته . 

ومنها : إذا أقرضه مئة ألف على أن يزيده عليها عند الاقتضاء 
فقواة الاك :هاون ليه هذية :عون ذلك فكل كلك كر ادب 


)0 كنز العمال رقم 65 عن ابن ماجة والبيهقي عن أنس رضي الله عنهء 
وقد ضعف الألباني الحديثين . ولكن لهما شواهد كثيرة منها ما هو صحيح . وقد 
ذكرها الألباني في نفس المصدر . 

(') المطلع ص 745 » المصباح مادة ( قرضت ). 


موسوعة القواعد الفقهية 


القاعدة السادسة والثلاثون بعد المئة 
ألا ؟ لفك ورود الساعية : 

كل قرينة لفظيّة أو حاليّة تدل على كون الوصف 
أو الضّمير أوالاستثناء لكل من المتعاطفنات يحب 
صرف ذلك إلى جميعه'' ''. 

القرينة - المتعاطفات 

قاننا #فهتى هل العاغلة ومدكو نيا : 

قد ترد عبارة ذات جمّل معطوف بعضها على بعض بحرف 
عطف » وتختم هذه العبارة بوصف أو ضمير أو استثناء فإذا اقترن بذلك 
فريئة أو:ذليل لفطي أق.خالئ على أن 'الواضت أو الحطمين. أو :الانتفاء 
بعوة :على كل المتعاطقاك :فديدتد يحن: صوق ذلك' الوضف أو الحي 
أن الاستقناة: إلى كل النتعاطفاق م ولييق إل« الككي متها ةا أمدر 
متفق عليه عند الجميع . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا قال : أعط هذا المال من الزكاة لمن تجده في طريقفك من 
العمال العاطلين والمعاقين والمعوزين من المسلمين . انصرف الوحصف 
بالإسلام إلى الجميع بدليل ذكر أن الملل من الزكاة التي لا يجوز 
صرفها لغير المسلم . 


('؟ الفرائد ص ١67‏ . 


ومنها : إذا قال : أكرم مَن يدخل هذا البيت من العلماء والأطبّاء 
والتوتفيين الكاقن انع + فنشيل الم مكل بدن ونا و ميق النلسناة 
والأطبّاء والمهندسين . 

ومنها : إذا قال : اقتل كل من يحاربك من اليهود والنصارى 
والهندوس والبوذيّين كلهم . انصرف الضتمير إلى كل المذكورين قبله » 
لجواز قتل المحاربين منهم جميعاً . 


1 00 111 


القاعدة السابعة والتّلاثون بعد المئّة 
إوالة : لقتكل وووك ا لقا هي 

كل قياس لا ينفك عمًا يعارضه فهو باطل''' 

وفي لفظ : لا يقاس على المخصوص من القياس ؛ 
لأن قياس الأصل يعارضه''". 

فقهيّة أصوليّة وتأتي في قواعد حرف - لا - إن شاء الله . 

المخصوص من القياس 

كاتنا #وفق ذه لضان ة وق لوي 

القياس هو : " حمل فرع على أصل في حكم بجامع بينهما ". 

والأصل : هو المقيس عليه من كتاب أو سنة أو إجماع . 

والفرع : هو المقيس . وهو المسألة التي يراد الحكم لها . 

والحاضع 4 هن العلة أو الوصف المناسب لتشريع الحكم . 

والحكم : هو قضاء الشارع بكون الشيء واجبا أو مندوبا أو 
عن امنا مها واف ا 

والقياس الصّحيح الذي لا يخالف النصوص دليل شرعي صحيح . 

ومفاد القاعدة : أن القياس إذا وجد له معارض من كتاب أو 
سنة أو إجماع أو قياس صحيح آخر فإن هذا القياس يعتبر باطلاً ولا يبنى 


11 السوتوو اا ا 


موسوعة القواعد الفقهية __ 


كانها :كن امكل مد الشاعية ومساتنها: 
00 لذي ينتج تساوي نصيب الت ص عيب ني 


96 


2 ل سود 


يعارضه قول يي ارق 7 الأنيين 4 
النساء الآية ١١‏ . 

ومنها : إذا اختصم شخصان في شاة وهي في يد أحدهما - وأقام 
كلاهما البيّنة أن الشاة شاته نتجت عنده » فالحكم أن الشاة لذي اليد لأن 
مرح ام ب ارا 5 الا 
ماس ب لات سر واي 

وأمّا غير النتاج فلا يأخذ حكمه إلا ما كان مثل النتاج من كل 


وجة . 


100 الحنيث عله ابي كاوه و قد 50" كلاف ذلك جوف إن -الزمجتول فلس :الل 
عليه :وله .حكن أن الدابة بينهما نصفان - وقال الرّاوي وليس لأحدهما بيّنة . 
وفي رواية وأشهد كل منهما شاهدين . ولعل الرواية الأولى أرجح . 


موسوعة القواعد الفقهية 


القاعدة الثامنة والتّلاثون بعد المئة 
أولة؛ شك وزوه القاعدة : 

كل كلام يستقل بنفسه . يوجد منه الحكم ولا 
يبنى على غيره ٠‏ ومالا يستقل بنفسه يبنى على غيره'". 

الكلام المستقل 

كاك عن سوه امقاهنلة ود توي 

الكلام الستادر:>من المكلف لما أن ايكون مستقلاً بنقسه غين معتمد 
ولا مرتبط بكلام قبله . وإِمّا أن يكون معتمداً على كلام سابق فهو غير 
مستقل لارتباطه بما سبقه من كلام . 

فمفاد القاعدة : أن الكلام المستقل بنفسه يؤخذ منه الحكم الدّال 
عليه » ولا يبنى على غيره . وأمًا الكلام غير المستقل فلا يؤخذ منه 
الحكم لابتنائه على غيره وارتباطه به . 
كاككا من اسكلة ةن اتفاعدة ومساكلها:: 

قال : إن تزوجت فلانة فهي طالق » لا بل فلانه - لامرأته 
الموجودة . قالوا : لا يقع الطلاق على امرأته ؛ لأن قوله : لا بل فلانة 
غير مستقل بنفسه لابتنائه على الشرط السّابق وهو : تزوج فلانة . 
للمرأة الأخرى . وعلى هذا يقع الطلاق على امرأته الحاليّة حين زواجه 
من الأخرى . فكأنه قال : إن تزوجت هنداً فزينب طالق - أي امرأته 


ومنها : إذا قال : إذا أنا مث فوصيّي فلان والاين افع فلاكا 
ألف درهم . فقوله : لا بل أعط فلا فلاناً . هذا كلام ميقل ينشتنة فعلتى 
المأموو إعطاؤه ألف درهم . 


ا وو ووو و ووس 


القاعدة التّاسعة والثلاثون بعد المئّة 


أولا : ألفاظ ورود القاعدة : 
عليه . فإن وُصل بها ما ينافي مقتضاه بطل''"'. 

وفي لفظ : اللفظ الموضوع للعقد إذا وجد معه ما 
ينافيه بطل ؛ للتهافت'''. وتأني في حرف اللام إن شاء الله . 

العقد الباطل 

قافنا #جتكتى هنم لقاع دونو افا 

العقود لكل منها لفظ خاص يدل على معناه وأحكامه » فإذا ورد 
لفظ لعقد خاص كالبيع مثلا حمل إطلاق اللفظ على البيع المعروف ولا 
يفهم من لفظ البيع النكاح أو الإجارة مثلاً . 

فمفاد القاعدة : أن كل لفظ دل على عقد مخصوص ثم وصيل 
بهذا اللفظ ما ينافي ويضاد مقتضى العقد وموجبه فإن هذا العقد يعتبر 
باطلاً ؛ لأن آخر الكلام ينافي أوله ٠‏ وينظر من قواعد حرف الهمزة 
القاعدة 18 . 
خانكا “من امكلة هذه الشاهدة ومساكلهن: 

إذا قال : بعتك هذه السّيّارة بلا ثمن . لم يصحّ العقد في الأصحّ . 


1" أشياة اق السيكن جح صن 0117 
0 المفتون لازرتكني جد ون باد 


ومتها + إذا قال:*-أجزتك هذه الذان بدون أجرة ؛ لأن عقد البيسع 
من أركانه ذكر الثمن » وعقد الإجارة من أركانه ذكر الأجرة . فلمّا الم 
يذكر الثمن في عقد البيع ولا الأجرة في عقد الإجارة - بل نفاهما 
الموجب - بطلا » ولم يصحًا ؛ لعدم اكتمال أركان العقدين . وكل عقد لا 


يستوفي أركانه فهو باطل . 

ومنها : إذا قال : قارضتك . اقتضى اشتراكهما ة في الربح ؛ لأن 
عفد المضازية هذه حفيفته + لكنه إذا قال : قارضتك والرتيح كله لتك أو 
لي يطل .قفد العصواردي".. 
وَانها : مما استثني من مسائل هذه القاعدة : 

إذا قال : ملكتك هذه الدّار بلا ثمن . صم العقد ويحمل على 
الهبة ؛ لأن قوله : ملكتك » يحتمل البيع والهبة فيحمل عليها . وليس 
نصًا في البيع كقوله : بعتك . 


موسوعة القواعد الفقهية 


القاعدة الأربعون بعد المنّة 
ولك + لشفل وروه الا عد : 
بنفسه صار االمستقل بنفسه غير مستقل بنفسه'". 
ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلوله : 

سبق بيان أن العبارات التي يستعملها المكلفون تنقسم إلى قسمين 
من حيث استقلالها بالدلالة على المراد . فالأول : قسم مستقل بنفسه في 
الدلالة . والثاني : قسم غير مستقل بنفسه في الدلالة . 

فمفاد القاعدة : أن اللفظ الذي لا يستقل بنفسه إذا اتصل بلفظ 
مستقل بنفسه فإن اللفظ المستقل يصير غير مستقل ؛ لأن العبارة أصبحت 
مزذوجة من عسكل وعَين ملتفل رولا يكوق: أحداهنا نتفلا ننه معتل 
العارة كلام تكليهما تيد الراذ.. 
كانتا “سن افثلة هذه الماعدة وساكلها: 

قول القائل : بعتك هذه السّيّارة بكذا . كلام مستقل بنفسه . 
وقوله : إذا رهنتني كذا . كلام غير مستقل بنفسه بالإفادة . فإذا قال : 
بعتك هذه السّيّارة بكذا إذا رهنتني بثمنها كذا . فأصبح اللفظ الذي كان 
مستقلا بنفسه غير مستقل لاتصاله بغير المستقل » فلا يتمّ العقد بدون 


0 اشرو يك امن 114 وض ا 


ومنها : إذا أقرَّ فقال : له عندي عشرة إلا اثنين . صار قوله : 
له عندي عشرة غير مستقل بالإفادة ؛ لاتصاله بالمستثنى لق جل قفون 
مفستقل يتفنتة بالإفادة » فيلزمَة شمانية ٠‏ أمّا لى قال :له عفدي عشسرة . 
وسكت فيلزمه عشرة لاستقلال اللفظ بنفسه في الإفادة . 

ومنها : قوله : لا لبست ثوباً . لفظ مستقل بنفسه يفيد عموم 
الحاك + لقف ذا قال ل لدت كزيا كثانا :مد فقة وهيف البلا حدق منية 
الحونفة! اللقحفيقة الكية و لكل" ككان © لقح تيفو زا يال شين 


القاعدة الحادية والأربعون بعدالمنّة 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 

كل لفظ محمول على ما هو المتعارف بين النّاس في 
مخاطباتهم''". 

المعتى المتعارف 

ثانياً : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

هذه القاعدة تبيّن أتر العرف في معاملات الناس في مخاطباتهم . 

ومقادها : أن ما يلفظ به اللافظ مسن الناس في معاملاتهم 
الجارية بينهم - وبخاصة في باب الأيمان - أنها محمولة على ما يتعارفه 
اللاو اكقاقوه لأ خلن دقائق 'العويية + إلا إذ ادو جتنن الاقف فين خبحيز 
المعارك تحمل كلبها . 
فاننا + من امكلة هده القاهنة ومنناكلها : 

إذا حلف لا يأكل بيضا . لا يحنث إلا بأكل بيض التّجاج ؛ لأنه 
المتعارف بين الناس فلا يحنث بأكل بيض غيره » إلا إذا كان اله نية 

ومنها : إذا قال : علي وقبلي دين . أو قوله : عندي وديعة . أو 
قوله : في ملكي :وديعة أو في مالي :شركة .كل ذلك يدل على مغفى 
الاقونان :م أده المقا ركه يون اناس 


الم 
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القاعدة الثانية والأربعون بعد المئة 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 
كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته 
كر 


5 010) 
الحديث.‎ ٠ 


كاف معت هوه العاهدة دونه 

هذه القاعدة جزء من نص حديث كريم أخرجه البخاري في كتاب 
العتق باب ١5‏ . وكتاب الاستقراض باب ٠٠١‏ ال 
آخر . كما أخرجه أبو داود والترمذي وأحمد والبيهقي وغيرهم!". 

وهذا الحديث من جوامع كلمه صلى ا 0 : أن 
كل إنسان راع وحافظ لما تحت يده » من أعلى الرأتب والمناصب وهو 
الإمام إلى أدناها وهو العبد الرقيق » فكلهم راع وحافظ ومسؤول بن يدي 
الله سبحانه وتعالى عن رعيّته هل حفظها أو ضيّعها . 


100 المومو كا ب 6 حو 11 
('! ونص الحديث عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال : « ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيّته ؛ فالأمير الذي على 
الناس راع عليهم وهو مسؤول عنهم . والرّجل راع على أهل بيته وهو مسؤول 
عنهم » والمرأة راعية على بيت بعلها وولده وهي مسؤولة عنهم : والهد راع 
على مال سيّده وهو مسؤول عنه ؛ وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيّته » 
أخرجه أبو داود حديث رقم 51748 كتاب الخراج واللفظ له . 


قالفا سن امكلة هذه القاعدة ومساكله: 

الإمام الأعظم راع للأمّة ويجب عليه حياطتها » والعمل لما فيه 
بالك 0ن كد اد ار لي ر سوقط لخدي 

ومنها : الرّجل راع في أهل بيته ومسؤول عنهم . 

ومنها : المرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عمّا فيه من أولاد 
ومال ومتاع . 


القاعدة الثالثة والأربعون بعد المئة 
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أولا : لفظ ورود القاعدة : 
كل ما أحل من محرم في معنى لا يحل إلا في ذلك 
المعنى خاصة . فإذا زال ذلك ال معنى عاد إلى أصل 
ا 
تحليل المحرّم - الضّرورات 
كاكنا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 
ليحر 6ن جتعلو نمنة عزو تررق ب القناتر واو وخدي وكاضة ايها بهو ميته 
المآكل والمشارب والمناكح . فإذا كان بعض محرمات الأكل والشرب قد 
يحل بسبب من الأسباب ٠‏ فليس معنى ذلك أنه يبقى حلالا أبدا » بل إنه 
[13 قال المعفى أن الوتضف» أو :النتسبه النو حت الامتكائل :روجع التحري.: 
؛ هذه بمعنى القاعدة القائلة : ما جاز للضرورة أو لعذر بطل بزواله . 
وينظر 5-6 القاعدة رقم 
ثالثاً : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 
الميتة محرّمة » ولكن إذا اضطر في مجاعة أن يأكل من الميتة 
فبمجرد زوال المجاعة وانقضائها عاد التحريم » فلا يجوز له تناولها . 
ومنها : الخمر محرّمة لإسكارها » فإذا اضطر لإزالة غصّة ولم 
يك 'إلة التعيوفيهو و له شاو لها :قإذا رنالكنا :الحضتة جف التخزيت .: 


(') كتاب الأم ج ؛ ص 757 - الحجة في الأكل والشرب في دار الحرب . 
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القاعدة الرابعة والأربعون بعد المئة 
أولة + الفتطل ورد القاعدة : 

كل ما أذى ثبوته إلى نفيه فنفيه أولى من ثبوقه"". 

النفى والتبوت 

قافا تعاس هذه ساق ومو لو لا ْ 

الثبوت والنفي نقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان » فما تببست فهو 
غير منفي وما انتفى فهو غير ثابت . 

ومفاد القاعدة : أن كل حكم ينتج عن ثبوته نفيه فالنفي أرجبح 
وأولى من الإثبات . 

وينظر القاعدتان كه , لاه . 
كنذا :من انكلة هذه اتقافدة ومرافلها : 

من أعتق عبدين ثم ادعى غير المعتق ملكيتهما » وجاء بالعبدين 
المعتقين ليشهدا له بالملكيّة » فإن شهادتهما لا تقبل ؛ لأنه يلزم من قبولها 
إيطال العتق » ويلزم من إبطال العتق إيطال شهادتهما لعبوديِتهما ؛ لأن 
شهادة العبد لا تقبل . 

ومنها : إذا زوج عبده من حُرة » ثمّ باع منها العهد بالصداق 
قبل التخول لا يصحّ البيع ؛ لأن في صحّة البيع ملك المرأة زوجها » ولو 


0 إعداد المهج ص ١507‏ . 


ملكت زوجها لفسخ النكاح » ولو فسخ النكاح لسقط مهرها » وإذا س قط 
المهر بطل البيع!"). 


['! إعداد المهج ص ١55‏ » وعقد الجواهر الثمينة ج 5١‏ ص ٠١,7‏ . 


هو يفا «٠‏ »> 4 هو 
القاعدة الخخامسة والأربعون بعد المئّة 


أولا : لفظ ورود القاعدة : 

كل ما أشكل وجوبه فالأصل براءة الدّمّة فيه" 

براءة الدمة 

قاض موق هذه تقاف ودين لوت : 

الأصل في وجوب شيء في الذْمّة اليقين والقطع ٠‏ إنَا بالتليل 
القطعي بالنسبة للعبادات ٠‏ أو القطع أو غلبة الظنْ بالنسبة لتحمّل التبعات 
التنيوية . فإذا شككنا في وجوب شيء علينا أو تعلقه بذمّتنا ولم يقم عليه 
دليل قاطع أو غلبة ظنٌ فالأصل براءة الدْمّة من التبعات وخلوها من 
الو اتحناك يو رتظن مق فو اعد جحرنفه الصكاد 'القافة ب 
كانتا ؛“مق تكله هنو امعاهوة واه قذينا + 

إذا شككنا في دخول وقت صلاة . فالأصل عدم التخول ٠‏ 
وبراءة الذمّة من شغلها بوجوب الصلاة » فلا تجب صلاة ولا تعلق بذمّة 
إلا بعد التيقن من دخول وقتها مع انتفاء الموانع » كالحيض والنفاس . 

ومنها : إذا شككنا في دخول شهر رمضان فلا يجوز لنا أن 
تمبوو رونا اقلق ترم ناسين : 


9 الغياتي ص 2514 : 


القاعدة السادسة والأربعون بعد المئّة 


أولا : لفظ ورود القاعدة : 

كلما أمكن حمل كلمة ' على ' على الشترط فلا 
يعدّل عنه لغيره'". 

كلمة على للشترط 

كاتا “متكت هذه القاعدة ومدكو فا : 

كلمة على من حيث عملها هي حرف جر تدخل على الأسماء 
كرما 

وأما معناها : فلها معان عدّة : فهي للاستعلاء حقيقة ومجازاً ء 
وتأتي لمعان ارا 

وتستعمل عند الفقهاء في معنى يفهم منه كون ما بعدها شرطأً لما 
قبلها - وهو مقصود القاعدة ومدلولها » ولذلك قالوا : إن معنى "على" 
من الشريعة عبارة عن اللزوم والوجوب . وقد تكون على بمعنى الباء 
التي تفيد اللصوق7). 

فمقاد اتشاغدة + أن كلمة " على " إذا أمكن خملها عن الشسوظ 
فلا يجوز العدول عنه أو تجاوزه إلى غيره . 
170 الفرنائة هن 8 .. 
(') انظر مغني اللبيب لابن هشام ج ١‏ ص 7١‏ . 


1 الكليات هك و 


ا ا 


خالثا : من أمثلة هذه القاهدة ومسائلها : 
أ 24 - صده 
3 37 7 5 ع رمع بعلم 007 5 7 ١١‏ 


ومنها : قوله سبحانه وتعالى : ١‏ يبَايعَتَل علي أن لا 


وي بالله مَيعَا )6( 

ومنها : قولهم في نكاح الشغار : زوجتك بنتي على أن تزوجني 
0 

ومنها : من شرط الواقف على أن يوزع الرّيع على الذكور 
الفقو ارم الو ف 


)0 الاية 1" من سورة القصص . 
11“ ليه لالبو دون الم 
9 نكاح الشغار هو نكاح خال عن المهر إذ تكون إحدى المرأتين مهراً عن 


الأخرى . وهو نكاح باطل منهي عنه . 
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القاعدة السابعة والأربعون بعد المنّة 
اول + تفه وزوو: لقا هل 

كل ها "اص الفيق 1و انشيينة تقصنا ومو كاه 
غرض صحيح ويَغلب في أمثاله عدمه أو والغالب في 
جنس المبيع عدمه - فهو عيب يرد به المبيع'''. 

العيب موجب الرد 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

العيب : وصف في المبيع ينقص قيمته . والعيب نوعان : عيب 
فاحش يوجب الرّد . وعيب غير فاحش يوجب أرش النقصان . 

فمفاد القاعدة : بيان العيب الفاحش الذي يوجب الرّد وهو كل 
عيب ينقص العين المبيعة أو ينقص من قيمتها » بحيث يفوت بوجوده 
غرض صحيح للمشتري من الستّلعة . ويغلب أن لا يكون في أمثال 
التلعة المجية ملف 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

اشترى سيّارة ثم وجد في ماكينتها أو مبدل المترعة عيبا - أخفاه 
النائع: حدوهة ١‏ الغيب يكل تعمل تان #اوينقهى :موا قبمكها 'تتضبانا فاحنتا 
لو علم به المشتري » فهذا العيب ترد به السيّارة » ويجب على البائع رد 
الثمن . لكن إذا تعهّد البائع بإصلاح الخلل ورضي المشتري بذلك 


سياه ابن السبكي ج ١‏ ص 88٠١‏ » وأشباه السيوطي ص 4568 - 455 . 


فيجوز . 

ومنها : إذا قطع البائع أذن الشاة بحيث لا تصلح للتضحية بهاء 
فك الراك 

ومنها : إذا اشترى دارا ثم وجد بها خللاً في أساساتها يضر بها » 
فيك لد ا أن هذا "لعي ينقهى القيمة أو المتفعة: 

ومنها : إذا اشترى مزرعة على أن بها ماء لسقي زرعها ثمّ وجد 
ماء بئرها ناضباً » ثبت الرّد » لأن هذا العيب يضر بالمزرعة ضررا 


ومنها : إذا اشترى دابّة فوجدها ذات جماح أو تعض“ من 
يقربها . ثبت الرّد كذلك . 


القاعدة الثامنة والأربعون بعد المئّة : 


أولة : لفظ وورد القاعدة : 

كلما تعلتت 1 لنفعة ياثنان عا كان تعيب | حدهمن 
عيبا للآخر'"' 

المنفعة المتعلقة باتنين 

قاف #تنعتى هدم تقاف ومدنوكها : 

هذه القاعدة لها صلة بسابقتها وإن كانت هذه أخصٌ وتلك يمكن 

الاعيان إنما تراد لمنفعتها » والمنفعة قد تكون من عين واحدة فإذا 
تعيبت هذه العين ونقصت منفعتها وقيمتها ثبت الرّد فيها كما سبق قرييا 
بيانه . 

وافتفاك" لقاصدة أن المفنقزة قد عاق تاشين لانن اسح كوس 
منهما مكمّل للآخر ؛ فإذا وجد العيب في أحدهما كان عيبا في الآخر 
يفنا ؛ لأن المنفعة لا تتم إلا بكليهما قف الزك اقيم ود + عونا 
سبق قريبآ . 
ثالثاً : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

اشترى زوجا من الأحذية أو الخفاق فوجد.في: أحذهما غيبا ينتقص 
المنفعة أو القيمة - كأن كان أحدهما أكتنشتو م الآخر فيكيسات الرتد 


(0) لفن اتداسن 25 عن النشاوئ:الخانثة نى #احن 15 : 
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ومنها : إذا اشترى من نجار مصراعي باب فوجد في أحدهما 
عيبا يمنع الإغلاق ٠‏ فيثبت الرّد » وإذا تسلم المشتري أحدهما وهلك 
الثاني عند البائع كان للمشتري رد ما قبضه أو يصنع له النجّار مصراعا 
آخر . 

ومنها : إذا اشترى من أحد المعارض طقم كنب بأوصاف خاصة 
وعندما نقل إلى منزله وجد إحدى الكنبات تختلف عن الأخريات في لونها 
أو في أوصافها - ولم يمكن للبائع تبديلها - فللمشتري الحق في رد كل 
الطقم واسترداد الثمن المدفوع . 


القاعدقان التّاسعة والأربعون والخمسون بعد المئة 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 
كل ما جاز بيعه جاز رهنه . وما لا حون بيعه لا 


1 البيع والرهن 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

البيع والرّهن عقدان بينهما اتصال وارتباط - وإن كان عقد البييع 
لازما من الطرفين وعقد الرهن لازم من طرف الرّاهن وجائز من طرف 
و 

فمفاد القاعدة : أن كل شيء يجوز أن يقع عليه البيع يجوز أن 
يقع عليه الرّهن فيكون مرهونا بالثمن » وأن كل شيء لا يجوز بيعه لا 
يجوز رهنه . 

وقد ذكر صاحب الاعتناء قاعدة مقابلة حيث قال : 

كل ما جاز رهنه جاز بيعه ولا عكس("). 

وليس بينهما تقابل حقيقي بل الثانية تشير إلى أمر مستتثنى من 
القاعدة الأولى . 


)0 المجموع المذهب لوحة 75" ب » أشباه السيوطي ص 457 » قواعد الحصني 


جح ؛ ص 7ه ١‏ : 
101 الأهشاء ها اسن د 
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ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 
البيت والعقار يجوز أن يكون مبيعا فكذلك يجوز أن يكون رهنا . 
ومنها : الدتواب والعبيد والسلع يجوز أن تكون مبيعا كذلك يجوز 


أن تكون رهنا . 
رايها : مما استثني من مسائل هاتين القاعدتين : 

المنافع يجوز بيعها بالإجارة - لأن عند الشسافعي رحمه الله أن 
الإجارة هي بيع المنفعة » وهي كالأعيان عنده - ولكن هذه المنافع لا 
يجوز رهنها » لأنه لا يتصوّر القبض فيها . 

ومنها السدة سفوات جهن روه اكللهنه اانه 

ومنها : ما يتسارع إليه الفساد - كالفواكه واللحوم والخضار - 
ل ل ع 

. ولكن الآن جود العبررد ات الي تمدع اسارج الفساد وتطيل عمو 
ص سياس امسر اكد 
قبل 'القواعمةة الضتاتحنة . 

وممًا يصحّ رهنه ولا يجوز بيعه » من القاعدة الثانية : رهن 
المصحف من الكافر يصع - عند الشافعيّة - ويوضع عند عدل مسلم ولا 
يصحّ بيعه منه . وكذلك العبد المسلم . والستلاح . 

ومنها : رهن المبيع من البائع قبل قبضه صحيح . ولا يصح 


بيعه("). 


مه 


('!) قواعد الحصني جح ؛ ص ١51-1617‏ . 


القاعدة الحادية والخخمسون بعد المئّة 
أو األفاظ ورود القاعدة : 

كل ما جاز بيعه كان على متلفه القيمة . وما لا 
يجوز بيعه فلا قيمة على مُتلفه'''. 

وفي لفظ : كل ما جاز بيعه فعلى متلفه الضّمان'' 

ضمان ما جاز بيعه 

انا #يافق هذه الفا فده وقد كو لي 

المراد بالقيمة هنا : الضتّمان أي العوض الذي يشمل ضمان المثلي 
بمثله » وبقيمته إن كان متقوما . 

فمغاد القاعدة : أن الضتمان أي العوض - على المُتِف إنما 
يجني ]ذا كان السييع تلت وهنا جهو ف بمطةاك و اكااما لاهو ابس فيد 
كتماة علي شلفة فيضي كاك أواوطظيخ] + الأنية. لا سحل تحت فريك 
المقومين . 
كالما :شخ افكلة هذه الشاهدة ومسافلها + 

الشيء التافه الذئ لا يلففك: إليهاقلا قيمة له »ولس على ملفسة 


ل أشباه ابن اللسبكي ج ١‏ ص "١5‏ » المنثور للزركشي ج 7 ص 3٠١07‏ »2 
الاعتناء ج ١‏ ص 455 . 


1" شياة التسوطن سنن 1 
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ضمان ولا عوض كحبّة حنطة فإنها لا تباع . 

ومنها : ما كان نجساً - وقلنا : إنه لا يجوز بيعه - فليس على 
متلفه ضمانه . 

ومنها : إذا أتلف على مسلم خمرا أو خنزيرا فلا ضمان على 
النتلف 4 لأن الخمق:والكنزير ليينا: مالين للمسلم :وما إن كانا لمي قإنه 


ومنها : العبد إذا كان قاطع طريق فلا قيمة على متلفه بسببها . 


1 0 1 سه مس 


القاعدة الثانية والخنمسون بعد المئّة 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 

كل ما جاز للإنسان أن يشهد به جاز له أن إحلف 
عليه . ولا ينعكس'''. 

الشهادة والحلف 

كاكنا+مفنت هذه القباعلة وسدالوانية: 

الشهادة : إخبار بصحّة الشيء عن مشاهدة وعيان - لا عن 
تخمين وحسبان - بحق على آخرا"ا. وهي مطلوبة شرعا .وهشي خبر 
قاطء(). 

أو هي عبارة عن إخبار بتصديق مشروط فيه مجلس القضاء 
ولفظة اجات 1 

كواة :| لعاهذة: أن جاتها ذ للحساة أن شود يهن هتاه 
وعاينه » جاز أن يحلف عليه . ولكن ليس كل ما جاز أن يحلف عليه 
جاز له أن يشهد به ؛ لأن باب الأيمان أوسع » وقد يحلف الإنسان على 
عدم العلم » ولكن لا يشهد به . 


(') المنثور ج ”“ ص 585 », المجموع المذهب لوحة ١57‏ أ»؛ قواعد الحصني 
2 هن 554 + أشداة انق السيكنح ا تحى 2 ؛ أشباه السيوطي ص 6 , 
0 أنيون لفقو اسن 78 


("؟ المطلع ص 405 . 


كلكا #أمن امتل تمده القتاعدة ومساكلها عاتن تسكيى اق نحنف 
ولاوشين: 

ذأ أخيوم هنكام أ فلا فل اناه أى تمصو اله لحان" لد أت 
يحلف » ولكن لا يجوز له أن يشهد لأنه لم ير . 

أمّا الشاهدان فيجوز أن يحلفا على رؤيتهما لما شهدا به . 

ومنها : إذا رأى بخط مورثه أن له دَيْنَاً على رجل أو أنه قضاه » 
قله الكلف إذا قوري عه ذه و لآ يادي 
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القاعدة الثالثة والخخمسون بعد المئة 
أو : لفظ ورود القاعدة : 

كل ما حَرم لصفته لا يباح إلا بسببه. ومايباح 
لصفته لا يحرم إلا بسبيه''"'. 

التّحريم والإباحة للصّفة والسّبب 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

عبات الأثياء لها اليو اشح ف حل الشيء أو حومقة: 

فمفاد القاعدة : أن ما حرمه الشرع لوصف خاص به ومفسدة 
فيه أنه لا يجوز إباحته إلا بسبب مبيح . وأن ما كان حلالاً لوصف فيه 
وتمتلكة المشاول أده ةبهوم إلا لها مع 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

الميتة محرمة لمفسدتها ومضرتها . ولكن أباح الشرع تناولها عند 
الها وان المتكوة . 

ومنها : الخمر حرمت لإسكارها » وقد تباح لإزالة الغصّة عند 
عدم وجود غيرها . 

ومنها : القمح ولحوم الأنعام وغير ذلك من المأآكل والملاببس 
والمساكن أبيحت لصفاتها من المنافع والمصالح فلا تحرم إلا بسبب 
مكزم كالتصبيه و اشرق ةو الحقوف الفانيدة . 


19" الفزووق ك ؟نضز 55 الفرحل مالا 


القاعدة الرابعة والخمسون بعد المنئّة 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 


0) 4 


الأولى 


حرمة النظر والمس 
كاف + سكن اه تسا زم يا 
حرم الشرع نظر الرّجل إلى المرأة من غير محارمه ؛ وكذلك 
حرم نظر المرأة إلى الرجل من غير محارمها . بقوله تعالى :( قل 


للمؤريت يَعْضُوأ مز أ بصلرهم 4 ('"الآية . وقوله تعالى : ( وَقل 


مؤت يَعْضْضنَ مر أَبَصرهر ؟ ("الآية. 

بل وحم الشرع نظر الرّجل إلى بعض أعضاء محارمه . وكذلك 
المرأة . بل وحَرّم نظر الرّجل إلى الرّجل والمرأة إلى المرأةة ما بين 
السسْرّة والركبة . 

فمفاد القاعدة : أن ما حرم الشرع النظر إليه فإن مسّه أشد 


('! المجموع المذهب لوحة 45" ب . 
الآية 7 من سورة النور 


الآية5؟ م سور ة النوو 


تحريما من النظر إليه . وينظر القاعدة رقم ١١5‏ . 
خالا ين اسكلة هندةالقاهوة وما كلها + 

حرم الشرع نظر الرّجل إلى المرأة الأجنبية كلها فلا يجوز له أن 
يمس يدها أو رجلها أو شعرها أو وجهها بطريق الأولى . 

ومنها : حرم الشرع نظر المرأة إلى الرّجل الأجنبي فلا يجوز 
لها أن تمس يده أو رأسه أو أي عضو من جسمه بطريق الأولى . 

ومنها : يحرم على الرّجل النظر إلى ظفهر أمه أو أخته أو 
بطنها » فمسّ ذلك منها أشد حرمة . 
زابها :هما اتتفق مق بتاكل مناه اتقاهدة : 

الطبيب المعالج يجوز له أن يمس العضو الذي يحتاج للعلاج من 
المرأة والنظر إليه لكن بقدر الحاجة » بشرط أن لا يوجد طبيبة أنثى تقوم 
يَذَلك العمل + 

ومنها : امرأة على وشط الغرق جاز للرّجل الأجنبي عنها مس 
كنا ووتعملها الإنقاذها + لان .ولب الستز وزاك مستدن. : 
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القاعدة الخخنامسة والخمسون بعد الممّة 
أولا + لظ وروة القاعدة : 

كل ما حرق وأنهر الدّم حَل ما يصاد به'". 

ما يحل به الصيد 

ثانيا : معنى هده القاعدة ومد لولها : 

دليل هذه القاعدة قوله صلى الله عليه وسلم : « ما أنهرَ الدم 
وذكِر اسم الله عليه فكلوا » الحديث رواه الجماعة . عن رافع بن خديج 
رضي الله عنه . 

هذه القاغدة نتعاق: #النكاة اللحتيان نه والاضظ و اركة : 

فمفادها : أن السّلاح الذي يُصاد به الصستيد البرتي - وهو 
الحيوان المتوحّش - يشترط فيه أن يخرق الجلد أو يمزّق إهاب الصيد - 
أي أن يكون له حَدٌّ مرهف أو رأس محدد أو يخرق بقوة اندفاعه . 
ووويق الخم فإذ كان "كذلك حل ما مضدات او شوظ أن فرظ قبسيلن أن 
يدركه » وإلا وجب تذكيته بالذبح . 
ثالثا : من أمثلة هده القاعدة ومدلولها : 

ما يُصاد بالرّصاص والرّش يحل به الصيد لأنه يخرق ويهريق 
الدّم بقوة اندفاعه . 

ومنها : ما يُصاد بالحجر والمعراض والعصا لا يحل أكله - إذا 


(1: القوائدتهن 1017 عن الكاقية انه الطنةة طن ا 


لخ .وذركة يهنا فنذعية كان الأكتار نان الفجن #البدر اطن و النضيا ا 
تخرق بل تدق دقا . 

ومنها : إذا توحش بعير أو ثور فهو كالصتّيد البرتي ٠‏ أو سقط في 
بئر ولم يمكن إخراجه حيّا فإنه يجرح في أي موضع ويحل أكله . 
انها هما ينيتتك شن سينا كل هده نضا عد : 

رمئ طيرا فأضابه وسقط فى الماء فلآ يكل » لأحتمال أن يكسون 
وقوعه في الماء هو السّبب في موته . 


القاعدة السّادسة والخمسون بعد الممّة 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 


الوسيلة''؛ لأثها تبع له في المحكم . 


المقصود الوسيلة 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

انيد فى" القانة من القدل م و الوفيلة «تقن الطريقسية نمس 
يتؤظئل بها إلى المقصوة» ٠‏ والوسائل تبع للمقاضدة في أحكامها . 

فمكان اتقتعوة :13:5 كانت الوسائل تند للمقاضوه فاإتخمية:إذا 
سقط اعتبار المقصد وألغي فإنه يسقط اعتبار الوأسيلة والاعتداد بها 
ويلغى . 
كاتكا فين امكل هده العاهذة وسياكله : 

الصلاة مقصد وهدف وغاية . والسّعي إليها وسيلة لتحقيقها . 
فإذا لم تكن صلاة فلا سعي لها . 

ومنها : حجّ بيت الله الحرام مقصد وغاية » والسّفر وسيلة إليه » 
فإذا لم يرد الإنسان الحجّ أو العمرة سقطت وسيلتهما وهي السّفر . 

وطتيانء ]ذا كان المتفن هرانا + كانت الوسصيلة المي تدوانها 


('" الفروق ج ؟ صن 8" . 


وينكيناة: إذ كا المخضي و نجي + فالوسيلة واه : 
ومتها: إذ كام الوه مساح فالوسللة مجاحة كذلك:, 


5 7 


تخمظ فار ولا مكاثوت- مر عدو يِل تدا لمكمدانة: 
عَمَلُصلُ ) نامهد ييدان وضانى غلى الما بو اللصسة وخ لد 
يكونا من فعلهم بسبب أنهما حصلا لهم بسبب التوسّل إلى الجهاد الذي هو 
وديا" وعران الدين وصون العسلمين:» 
واقعا : مما استثني من مسائل هذه القاعدة : 
دفع مالا لرجل يأكله حراماً حتى لا يزني بامرأة إذا عجز عن 
دفعها عنها الأابذلك + فالوسيلة هنا اعتيرث: دواق كان المقسيه حرداف! 
ومنها : إمرار الموسى على الرأس الأصلع للتحليل . فقد مس قط 
المقصد وهو حلق الشعر ؛ واعتبرت الوسيلة » وهي إمرار الموسى على 
ع 


1-1اللية 5 اسن سؤوة الشردة. 
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القاعدة السابعة والخخمسون بعد المئّة 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 

كل ما شرط في الرواية والشتهادة فهو معتبر عند 
الأداء لا عند التحمل'''. إلا في مسائل 

كوو اناكو لقنيافة الاو ع 

كاتا ممق هده القاعدة وقد تو يها 

الركواية: العو اذ.كها تقل الشيف و الحيو «والشيادة: الأكنان عن 
حق . ولكل منهما شروط . 

قورفاة اتقاهوة د أن الشرئطة النقترطة لفون الرونانة أو الشمادة 
إنمااتكت اعتانها نو الاغتة اد بونذ 111 الزاينة أن أداع الشيادة عه 
تحمّلها ؛ لأنه قد يتحمّل رواية أو شهادة صغير مميز أو رقيق ولكن لا 
تقبل روايته أو شهادته إلا إذا كان كبيراً » أو حرأ لقبول شهادته » حيث 
إن رواية العبد مقبولة . 
كانكا :مح اسنلة هذة اناعد ة ومساكلها » 

إذا شهد عند القاضي عبد رقيق على حر لا تقبل شهادته » لكن إذا 
شهد بعدما تحرر فهي مقبولة . 


(') المجموع المذهب لوحة ١5”‏ ب » مختصر ابن خطيب الدهشة ص 514 »2 
أشباه ابن السبكي جح ١‏ ص 55؛ . قواعد الحصني جح ١‏ ص 45088 ٠‏ أشباه 
السيوطي ا" 


ومنها : إذا سمع حديثا أو شاهد أمرا وهو صغير دون البلوغ 
- أي وهو مميّز - ثمّ رواه أو شهد بعد بلوغه تقبل روايته وشهادته إذا 
زايطا #اهما سكت .فق ومشاتل نمندة :ا لساعدة: 

الشاهد في النكاح يجب أن تتوافر فيه الشروط عند التحمّل وعند 
الاداء . 


اتوضية التراعة ااي اا 


القاعدة الثّامنة والخخمسون بعد المنّة 
أولة : لفظ ورود القاعدة : 

كل ما صح أن يماك إرثا صح أن يُيْلك هبة 
وابتياع"!". 


الإرث والببة 

ثانيا : معئى هذه القاعدة ومدلو لها : 

يصمح للإنسان أن يرث من مورثه كل ما تركه من مال ومتاع 
وتغفاز ويكتوق #اتكذلك,يصة أن يلك "الإنندات. ذلك قن طرريق الهريحة أو 
طريق البيع والشراء . 
كاكنا «امح اشكلاة تمنو الطاعية روني قلي 

إذا اشترى إنسان متاعا بعقد صحيح جاز ذلك وصح ؛ لأنه 
يمكنه أن يملكه عن طريق الميراث . 

ومنها : إذا وهب لإنسان دار أو سيّارة فيصم له تمكها لأنه 
يجوز له أن يملك مثل ذلك عن طريق الميراث . 

ومنها : إذا تصدّق إنسان بصدقة على غيره كدار أو سيّارة أو 
ثوب أو غيره » فإن له أن يشتريه ممّن تصدّق به عليه - مع الكراهة - 
لأنه يملك الصّدقة الموروثة عن مورثه . 

وفي هذه المسألة خلاف في جواز الرتجوع في الصّدقة - ولو 


"11١‏ لاقن اقبت اسن 3015 واعدة كو افد الققه الروقن ور 3# ااوراية إن 


بالشراء - لحديث عمر رضي الله عنه الذي رواه البخاري ومسلم 
والترمذي وأحمد وأبو داود والبيهقي والطبراني وابن ماجه وغيرهم . 
ولكن لعل المنهي عنه الرجوع في صدقة في سبيل الله - أي الجهاد . لا 
غيرها من الصتدقات . 
زأنها مما استثني من مسائل هذه القاعدة : 

الشفعة لما كانت لا تورث فلا يصح هبتها ولا شراؤها 
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القاعدة التّاسعة والخمسون بعدالممّة 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 


البيع والببة 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

هذه القاعدة تشبه قواعد سابقة ذكرها كل من كتب في القواعد 
في الشافعية وودكريو ا تسن "الممكلة. 

ومفادها : أن البيع والهبة مرتبطان » فما يصحّ في أحدهما يصحّ 
في الآخر » وما لا يصحّ في أحدهما لا يصحّ في الآخر . ولكن لما كان 
البيع هو الأصل كانت الهبة محمولة عليه ؛ ؛ فما صمح وجاز مبيعاً صصح 
وجاز موهوبا وما لا فلا . 
كالكا + من أمثله هده القاهدة ومساكلها : 

مسائل هذه القاعدة كثيرة لا تحصى لأنها الأصل » ولكن خرج 
عن القاعدة مسائل صحت فيها الهبة ولم يصحّ فيها البيع » إِمّا لأن المحل 
لا يقبل البيع لأنه حق من الحقوق وإمّا عدم جواز بيعه لصفة فيه 


١ 


"المكمئخ المذهنا ءاجه 2184 ا فواعد احص بح طن تمعز 
ابن خطيب الدهشة ص 585 الاعتناء ص 776 » أشباه السيوطى ص 459 . 
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رابعا : من المسائل المستثناة من هذه الفاعدة : 
هبة إحدى الضئرتين نوبتها للأخرى صحيحة » ولا يجوز بيعها ؛ 
لانها حق من الحقوق . 


ومنها : لحم الأضحية وجلدها وصوفها لا يجوز بيمه ويجوز 


ومنها : المبيع قبل قبضه لا يجوز بيعه وتصحّ هبته على وجه . 

ومنها : المّخلآَة والرّخمة والغراب وما شابهها لا يصع بيعها 
وتصح هبتها . 

ومما يجوز بيعه ولا تصح هبته : 

الدّين الذي يجوز قرضه يصح بيعه اتفاقاً » ولا تجوز الهبة في 
ل 

ومنها : مال المريض مرض الموت يجوز بيعه للوارث بثمن 
المثل ولا يجوز هبته له ؛ لأنها تكون وصيّة » ولا تجوز للوارث . 


موسوعة القوا 


عد الفقهية 


1/1 


القاعدة السئثون بعد المئة 
ولا #الشكل وود القاعدة : 

كل ما صخت إقامة البيّنة به صحّت الدّعوى 

)000 
صحة البيّنة والدّعوى 

ثانياً : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

الدعوى الصّحيحة لها شروط سبق ذكر كثير منها . 

فمفاد قاعدتنا هذه : أن ما صحت إقامة البيّنة - أي شهادة 
الشهود به - تصحّ الدّعوى به للترابط الوثيق بين البيّدة والتعوى ؛ ولأن 
البيّنة لا تصح ولا تقام إلا على شيء ثابت معلوم غير مجهول . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

شهدت البيّنة على أنه أقر على نفسه لفلان بكذا . فتصحّ - بناء 
على ذلك - دعوى الدّائن على مدينه » بناء على الشهادة على إقراره 
بالمبلغ . 


)0 أشباه ابن السبكي ج ١‏ ص 477 عن أبي علي السنجي وهو الحسين بن 
شعيب المروزي وهو من الشافعية المصنفين من أصحاب الوجوه وقد كان إمام 
زمانه في الفقه وقد شرح مختصر المزني وغيره توفي سنة 4728ه طبقات الشافعية 


القاعدة الحادية والسّتون بعد المئّة 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 
كل ما صح الرّهن به صح ضمانه وما لا فلا'". 
الرهن والضمان 


كاننا «محكى هوه العا هدة ومك لو لين : 

هذه مثل القواعد الستابقة ذكرها الشافعيّة في كتب القواعد كلها مع 
ذكر أمثلة لما يجوز ولما لا يصح . 

الرهن : هو ما يعطى وثيقة بالذين » وهو في اللغة : الثبوت . 

وفي الشرع : جعل عين مال وثيقة بدين يستوفى منها عند تعذر 
امكقاكه سم ليها" 

فمفاد القاعدة : أن كل عين مال تصم وثيقة بالدّين يصح أن 
تكون مضمونة على متلفها » وما لا يصحّ مرهوناً لا يسم أن يكون 
معددوكا #ورالكق أن الراهة لايق الابما مقرم قم ا يكدن تسمحت 
تقويم المقوّمين لا يصحّ رهناً . 
كالكا :من امكل هده الفاهدة ومنسائتها: 

قال 3# اسه اونا عدن نالوق مو كا لم كم فا بحسا 
باطل ؛ لأن ضمان المجهول والرّهن بالمجهول باطل . 


0 أشجاء'ابن السك جا عن 5916 الاعقاء من /015 + أشياه السروظي حكن 2517 
10 لاطا هن ادق 


ومنها : لو قال : أرهنك هذه الستّيّارة على مقدار من التمر » ولم 
يحدّد ولم يعيّن فالرهن باطل . 
افا مما ]نندت ف شعادل هه القاهدة: 

ضمان الدّرك صحيح » ولكن لا يجوز الرّهن عليه ؛ لأنه يحتمل 
أن لا يخرج المبيع مستحقاً » وهو الغالب - فيل زم أن يبقى مرهونا 


أبدا("). 


11 الكصقاء صن 8 


القاعدة الثانية والسّتون بعد المئّة 
أولة + القاعل:ورود القافدة: 

كل ما ضمن كله بالقيمة ضمن بعضه ببعضها"''' 

وفي لفظ :ماضمن كله ضمن جزؤه بالأرش 0 
وتأتي في قواعد حرف الميم إن شاء الله . 

وفي لفظ سابق : الجزء أو البعض معتبر بالكل" 
ينظر قواعد حرف الباء رقم ٠١‏ وحرف الجيم رقم " . 

شمان الكل كيهان لفل 

ثانيا : معنى هذه القواعد ومدلولها : 

ما تضمن جملته بالقيمة أو بالمثل عند التلف أو الإتلاف ٠»‏ فإن 
بعضه يضمن أيضا بالقيمة أو بالمقل اعتبان! للبجدن :بالكل ونهذا أمين 
كالثا : من آمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

المبيع إذا كان بعد التحالف قائماً - ولكن معيبا - يرد مع الأرش 
خدويهر :لذن النافسن دك القينة يفيه الس 14 الكل يوون فلن 


أصواه ايز الوكين ك١‏ صن :28:25 أنتياء المستواطي ,صن 10177:, 

3 أشباه السيوطي ص 57" . 

3" المسوطظ باقن 6نى اهن :ةك امن 185 وشوج المحجيز 
ص 3٠١5‏ » والمبسوط د ”" ص 35٠١‏ . 


البائع بالثّمن فكذلك البعض . 

ومنها : المستعار في يد المستعير إذا تلف كله في غير الوجه 
المأذون ضمنه على المشهور وكذلك إذا تلف جزؤه على الأصحّ . 
اما “مما استثتى من :مسائل هه القاهدة : 

إذا عجّل زكاة ماله ثم تلف ماله قبل الحول دوكان ما عجّل 
تالفاً - يعرم الفشسكين قيمنه » وإن كان سعييبا في : الأرش وجسهان: : 
والحجّة في تغريم المسكين القيمة أنه تبيّن أن الكاة لم تجب على 

مضنا : الصتداق الذي تعيّب في يد الزوجة قبل الطلاق » فلا 
أكن له:: 

ومنها : القرض إذا تعيب ورجع فيه المقرض فلا أرش له . بل 
ا 


('؟ أتبياه السيوطي ضن 55م 


القاعدة الثالثة والستون بعد المئّة 


أولا العطاوروة] اهدده , 

كلما عَظم شرف الشّيء عظم خطره' 

باد تبي نقد 

كاكرا سحت :مك ] تامو ودود لوليا 

عَظْم : فعل ماض من الإعنظام . وهو الإكبار والتشريف 
اونا ف والشرشع ب لماو 

يفطل اشغ زياد ةقد م ومكافكة ورززر انه حلي أغووه يتسال.:: 
خطر الرّجل إذا ارتفع قدره ومنزته فهو خطير(") 

فمفاد القاعدة : أن الشيء كلما زاد شرفه وعلا وارتقع في 
مكانته كان ذلك دليلاً على سمو مكانته ومنزلته وارتفاع قدره . 
خالنا هن افكدة هيده الشاهدة ومشاكنيا: 

الصّلاة أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين » ولذلك كانت هي 
ميزان قبول الأعمال يوم القيامة ؛ فمّن أَدى صلاته كاملة وتقبّلت نل 
ده مويجانه بوتدالي سان عمل > :ومن أدى صلاته ناقصة ولم تقبل 
رد علية:ورد شائنعيله: وكان مرخ أضتحاب الدان .+ تعوة والقد ينها" 


0 المصباح مادة "لحل ا 


موسوعة القواعد الفقهية 


القاعدة الرابعة والستون بعد الممّة 
أولا #لفظ وروة الفاعدة : 
كل ما فيه أذى للناس في أنفسهم أو في أموالهم 


يباح ة 7 بكي 


قتل المؤذي 

ثانياً : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

هذه القاعدة تدخل تحت قاعدة « لاإ ضرر ولا ضرالر » و 
« الضرر مرفوع ومدفوع ». وهذه القاعدة وإن وردت فيما يؤذي 
المخرم من الشباع وإليوء خاضتة كم مشناها شاه ؛ 

ومفادها : أن ما يؤذي الناس في أنفسهم وأبدانهم يسبب لهم 
الهلاك أو الجرح ٠‏ أو يؤذيهم في أموالهم بالإتلاف وأعراضهم بالانتهاك 
يباح قتله دفعاً لشره وأذاه إذا لم يمكن دفعه بغير القتل . ولكن إذا أمكن 
دفع شره وأذاه بغير القتل ة فلا يجوز قتله إلا إذا كان طبعه الأذى . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

الكلب العقور والستبع الضتاري والحيّة وغيرها إذا بدأت المحرم 
بالعدوان فقتلها فلا شي عليه ؛ لأنه فليا :ذفاعا عن سه ونفكا لأذافنا 
وخرها . ولكن إذا قتلها بدءا بدون أن تبدأه بالأذيّة فعليه الجزاء إلااما 
نص على جواز قتله في الحل والحرم . 


090 المغنى ج ١‏ ص 5 عج 4 ص 8 . 


القواعد الفقهية 


ومنها : قتل الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور 
جائز في الحل والحرم سواء بدأ بالأذى أو لم يبدأ للحديث المتفق عليه 
عن عائشة رضوان الله عليها وعلى أبيها أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال : « خمس من التواب كلهن فاسق يقتلن في الحل والحرم : 
الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور »7'). ويقاس على الكلب 
العقون كل ما آذى النائن وضبرهم في أنسهم وأموالتهم محن الكواسيو 
كالذكي : 

ومنها : إذا عدا عليه مجنون أو سكران أو جمل صائل أو ثور 
هائج فأمكن دفعه بدون القتل فلا يجوز قتله » وأمّا إن لم يمكن دفعه بغير 
القتل فلا جناح عليه في قتله دفعا لشرّه وأذاه عن نفسه . ولكن إذا قتلنه 
في هذه الحال هل تلزمه الذية والضّمان ؟ خلاف . 

ومنها : إذا عدا عليه قاطع طريق يريد ماله أو نفسه أو عرضه 
فدافعه فقتله » فلا شيء عليه دينا أو دنيا للحديث « من قتسل دون ماله 


فهو شهيد » فيه عن سعيد بن زيد وابن عمر وأبي هريرة رضي الله 


وق اذكركا الحية ف تحديث اخل عن ابن ع رضبصي :اد شونا درجم 
الإمام مسلم » وعن ابن عباس رضي الله عنهما مثله : أخرجه الإمام أحمد . ينظو 


منتقى الأخبار ج 5 دص غ706 سدوه5؟ 0 


وحدييظ أن وسوك لاحك الك غلية وملام أله شدائل + إن عنسهدا 
علي عاد ؟ فأمره أن ينهاه ثلاث مرات . قال : فإن أبى . فأمره بقتاله . 
قال : فكيف بنا ؟ قال : « إن قتلك فأنت في الجنّة » وإن قتلته فهو في 
النار ©(). 


ينظو سنن :اين ماه الأحاذيوة تبيرة #عم تيه : 


0 رواه أحمد والطبراني والبزار ورجالهم ثقات . ينظر مجمع الزوائد حديث 
جا اص 318 . 


موسوعة القواعد الفقهية 


القاعدة الخخامسة والستون بعد المئة 
أؤلا +الشفظاوروةالفاغدة: 

كل ما فيه التعزير من الحقوق كالضر ب والشّتم 
فإنه يري فيه التحليف . ولا يسفط بالتقادم . وتقبل فيه 
شهادة النساء . كسائر الحقوق'". 

التعزير 

ثانياً : معنى هده القاعدة ومدلولها : 

التعزير إنما يكون عقاباً على جرائم غير الحدود » ومقدار التعزير 
يعود إلى اجتهاد الحاكم ونظره في مقدار الرادع عن الجريمة . ولكن هل 
يكو أن يبلة بالتعزين: الحة أو الا بجوة ؟ أو بوئة هن الحة © حادس ؛ 

ومفاد القاعدة ثلاثة أحكام : الأول : أن الدعزير يجري فيه 
التحليف من المدّعى عليه عند عدم البيّدنة من المدّعي أي أن يوجه 
اليمين على المدّعى عليه المنكر للحق فإذا حلف سقطت الآعوى - وإن 
نكل عن اليمين عزر . 

والنافي دان اللخزيم"التموزروي الأ تفط طاو ف الاك م افا 
للحدود عند بعض الفقهاء . 

والخالكة: أن الجرى' الذي يتتحق انق عله المدايق ترق فيد ننيانة 
الفكام كاذ لشم 


0( الفزائك “صن ١8‏ حن:دعوى القائية ب لاضن جع 


وفيه أيضا أحكام أخرى . 

منها : أنه تقبل فيه الشهادة على الشهادة » ويقبل فيه كتاب 
القاضي للقاضي » ولا يختصّ الإمام بإقامته » كل ذلك خلافاً للحدود . 

فالذوخ :يؤدت الكوخة الوك .ولو :رائ إنشنان إنسانا اخ يفيل 
ما يوجب التعزير فله أن يمنعه وينهاه ويزجره ويضربه إن كان لا 
ينزجر بالمنع باللسان . 
ثالثاً : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا قا ا#تفكن الآكر يوقي توه يا لوغتي » أزريا أكلة الريكاة 
أو يا شارب الخمر »ء لا يحد ولكن يعزّر بقدر ما يرى الحاكم . 

ومثها : إذا ضربه بعصا أو بيده ولم يجرحه ولم يكسر منه عظما 
أو عضواً . فعليه التعزير أيضآ . 

ومنها : إذا قال له : يا حمار أو يا خنزير أو يا منافق أو يا 
خينة: ز أنداء ذلك كله قنة المعوين ١‏ 


مو وعة القواعد الفقهية 


القاعدة السادسة والستون بعد المئّة 
ألا لقف ووه القاعدة : 
كل ما كان لأحد المتعاقدين فسخه بوجه . كان 
للآخر فسخه بمثل ذلك الوجه'". 
العدل في موجب الفسخ 


ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدئلولها : 

العقد الصّحيح ينعقد بالتراضي بين العاقدين » ومقابل ذلك لا 
ينفسخ إلا بتراضيهما على الفسخ » ولفظ العقد عام شامل لكل أنواع 
العقود . 

فمفاد القاعدة : أنه إذا جاز لأحد المتعاقدين فسخ العقد بسبب 
من الأسباب الموجبة للفسخ فإن للعاقد الآخر الحق في الفسخ بسبب 
مثله ؛ لأن العاقدين متساويان في حقوق العقد وواجباته . ولكن ليسس 
معنى ذلك أنه يجب تراضي العاقدين على الفسخ » لأن الفسخ قد 
يتراضي عليه العاقدان » وقد يرفضه أحدهما فيجبر عليه بالقضاء إذا 
ثبت أن في العقد ضرراً على طالب الفسخ » أو وجد.في المعقود عليه ما 
يلزم البائع أو العاقد الآخر بالفسخ . 


0 الإشراف ج ١‏ ص 55 » وعنه قواعد الفقه للروكي ص ١5”‏ , 745 . 


ثالثاً : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

لمعه المستري عيبا ف :النعة روه ال «الضسة ود المليسغ 
وفسخ البيع واستوداد الثمن يسبيب ذلك العيب . وبالمقابل فإن البائع إذا 
هذا فى امسن فيا كرك هه انقو اه - فله رد الثمن وفسخ البيع 
بذلك العيب . 


له : 


القاعدة السابعة والستون بعد المئة 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 
كل ما كان صر بحا في بابه ووجد نفاذاً في 


)1١ 


موضوعه لا يكون كاية في غيره ولا صر يجحا فيه 
تانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

الصريح : هو اللفظ الموضوع لمعنى لا يفهم منه غيره عند 
الإطلاق . كلفظ البيع . 

الكناية : هو اللفظ المستعمل في غير المعنى الموضوع له في 
اللغة . كلفظ الهبة إذا أريد به البيع . 

فألفاظ العقود قد تكون صريحة تدل على العقد المراد ب اللفظ 
اللغوي الموضوع للذلالة عليه . وقد تكون غير صريحة أي أنها تدل 
على عقد آخر + ولكن لا بد من قرينة تمنع من إرادة المعنشى الأصلي 

فمفاد القاعدة : أن كل لفظ عقد استعمل صراحة فيما وضع 
له لا يجوز أن يكون كناية عن غيره » وبالأحرى أن لا يكون صريحا 
فيه . 
00 أشباه ابن السبكي ج ١‏ ص ١45‏ » المنثور للزركشي ج ؟ ص كيام 
ص ١51‏ » قواعد الحصني ج ١‏ ص 58" أشباه السيوطي ص 7550 . 


ا سين 


ثالثاً : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا قال : وهبتك هذه السيّارة فخذها . فهذا اللفظ صريح في الدلالة 
عق علد اللمة م وهو ,عقة كرح شكاتي م :فإذا قال بط ذلكة ؛ إنمنا ارت 
البيع فلا يقبل 

ومنها : إذا قال : أسلمت إليك هذا الثوب بدينارين . فهو بيع 
قطعاً ؛ لأن الستلم لا يكون إلا مؤجلاً . فهنا استعمل لفظ " السّلم " للدلالة 
على عقد البيع بدليل وقرينة العوض الحال . 

ومننها + [ااخاطتث زوحفة نافظ المدكف وقان: ارد الظمان. ب 
لا يكون ظهاراً ولا يقبل منه ؛ لأن لفظ الطلاق صريح في إزالة قيد 
النكاح مع وجود نفاذه في موضوعه فلا يكون صريحاً في القلهار ولا 
كناية . 
زانغا <مما امتك سق هسائل هذه الماعدة : 

إذا قال لزوجته : أنت حرام كظهر أمَي لوقه 
بالمجموع ؛ كان طلاقا عايض النافينة - مع أنه إذا أطلق - أي لم ينو 
- كان ظهاراً قطعا . 


موسوعة القواعد الفقهية 


القاعدة الثامنة والستون بعد المنّة 
أولة #تشطل ودود القاعدة : 

كل ما كان له أصل لا ينتفل عن أصله مجد 
التَيّة!". 

الأضئل التابت 

ثانياً : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

المراد بالأصل في القاعدة : المبدأ والأساس . وهو المعنى اللغوي 
لكلمة أصل . 

فمفاد القاعدة : أن ما بني على أساس ومبدأ لا ينتقل عن مبدئه 
وأساسه الذي بني عليه بمجرّد النيّة » بل لا بد من عمل مصاحب للنِيٌة 
حتى يجوز انتقاله عن أصله . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا اشترت حلية ذهبيّة للبس فلا زكاة فيها - عند بعضهم - فإذا 
مضى بعض العام ثمّ أرادت جعلها للتجارة فلا تنتقل بمجرّد النيّة » بل 
لا بت من عمل مصاحب كأن تخلعها ولا تلبسها أو تعرضها للبيع . 

وفتها + إذا اشترى دارا أو أرضا للقيسة كم أزاد أن يجعلها 
للتجارة بنيّة مستأنفة فلا تنتقل ولا تجب فيها الزكاة إلا بعمل مصاحب . 


الإشراف ج ١‏ ص ١77١‏ وعنه الروكي في قواعد الفقه ص ١8٠1١7٠0‏ . 


القاعدة التاسعة والسئون بعد المئة 


ألا + السك وزوة القاعدة : 

كل ما كان ملوكا للمورّث - فإذا لم يخرج بموته 
من أن يكون ملوكاً للمورّث - يصير ملكا لوا رثه'". 
عند الشافعي رحمه الله . 

دلوك لسوت 

قاندا شعت هذه الفاموة ووتن قو1ي: 

جلك جور كه مانت ستدتها مهدا التو ارقي هه 
الجميع . لكن بعض ما كان يملكه المورث في حياته قد يخرج عن ملكه 
عند موته ووفاته » ففي هذه الحالة لا يصير ملكأ للوارث . 
كانكا وضن اننارة شد اتغاعدة ومساكايا: 

أرض أو مزرعة أو عدار يملكها تحص كوم انها كيهو بنة 
تنتقل ملكيّتها إلى الورثة بعده تلقائيا واضطراريًا » لكن إذا امات هذا 
المورث وعليه دين مستغرق: لعيمة الأرض أو المزرعة أو العمارة فإن 
الوق فك الور أرق ها تلان االذقوة احق يقيمنة الاريكل أو المزتحة أو 
العمارة من الورثة ؛ لأن الورثة لا يرثون إلا ما زاد عن التين أو 
لوح + 


كك المي به و 11 


للفورث + فإذا'مات المورة قبل عدق:المكاقب: أضبح /ملكا للواتث :+ وإ 
أدى باقي نجومه بعد ذلك وولاؤه للمورث لا للوارث . وينبني على هذه 
مسألة اختلف فيها الحنفيّة والشافعيّة وهي : إذا تزوج العبد أو المكاتب 
بنت مولاه صحّ النكاح عند الحنفيّة والشافعيّة ما دام المورث حيّا فإذا 
مات انفسخ النكاح في العبد عندهم جميعا ؛ لأن لبنت المورث نصيب في 
رقبة زوجها فينفسخ التكاح ؛ لأنه لا يجوز أن يتزوج العبد مولاته2. 
وإذا طرأ المنافي أثر كما لو كان مقارناً . 

قال في الروضة وأمّا إذا كان مكاتبا وتزوج بنت مولاه فإن نكاحه 
بعد موت المورث لا ينفسخ عند الحنفيّة وينفسخ عند الشافعي رحمه الله ؛ 
لأنه إذا تزوج بمولاته بعد وفاة المولى لا يصحّ » فكذلك لا يبقى النتكقاح 
بعد موت المولى!") 


00 روضة الطالبين ج 5 ص 455 5586 . وج 8/ ص 48 . 


القاعدة السبعون بعد المئّة 
أو : لفظ ورود الفقاعدة : 


200) 


المصلحة الراجحة 
الأريكةة) اسه لزاه 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

سد الذرائع : هو إغلاق الطرق والمسالك التي تؤدي إلى الوقوع 
في الخراام::. كمدم الاختلاط بين الرجال:والنساء ألما يودئ إلية من 'مفاسيد 
ا تتخاصسض: + 

وففاة العاهدة أنه إذ ا قاة التصرو هنين عتديةا الأريفية 
المؤدية إلى المفسدة أو الضترر لكن إذا وجد مصلحة ومنفعة أعظم من 
الضّرر فإن هذه الذريعة يجب فتحها للمصلحة الرّاجحة . 
ثالثاءً : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا"كاة: كفم الماك تاأعةاء تممنويها '#لأنه كريعة ووبويلة لإعطاتية 
القوّة الماديّة علينا » لكن إذا كان دفع هذا المال لدفع شر أكبر » أو 
لاستخلاص الأسرى المسلمين من أيديهم فإنه يصبح جائزا بل واجباً إن 
لم يمكن بغير هذه الطريق . 

ومنها : الصلاة التي لها سبب ٠‏ وتفوت بفوات الستَبب تفعل ولو 


لكك القكاو ين ين #ااادن وق ناو «الفيرت 


في الوقت المنهي عن الصلاة فيه لأجل المصلحة الرّاجحة من فعل 
الصتلاةالوخود سببها + كقبلاه القنوف ورككي الطبواف وتحية 
التو 


01 الفتاوي تك لاسن 04551" تسروف 


اطع ا ل ا 


القاعدة الحادية والسبعون بعد المنّة 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 

كل مال اشتمل على أصل وتبع فما يحخرج منه 
يكون من الأصل . وما سواه يكون من التبع''". 

الأصل والتّبع 

كان ممت هده الشاهدة وعد قولها:: 

المال قد يشتمل على أصل - وهو رأس المال -- وقد يشتمل على 
تبع وهو الربح » أو زيادة المال باختلاف القيمة . فإذا وجب على المال 
شيء فهو من رأس المال » وإن أصابته آفة فهو من التبع . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

أعطاه مالا مضاربة » فضارب وربح وتاجر ء ثم صار له على 
غريم دين وأفلس الغريم » فإن هذه الخسارة أي المال الهالك على الغريم 
تكون من الرّبح لا من رأس المال . 

ومنها ومن :دارا أو شتارة شاوي ألنا فضارك سياوي الفيسين .» 
ثم جاء إنسان وأحرق الستّيّارة أو هدم الدار وذفع المال » فإن ألفاً من 
الثمن توضع رهناً مكان السّيّارة أو الدّار ؛ لأن حق المرتهن في مالية 
الرّهن مقدم على حق الراهن » والزيادة الحادثة لم تكن في أصل الرّهن 


ا 5 


مو وعة القواعد الفقهية 


القاعدة الثانية والسبعون بعد المئة 
أولا + الشاكل ورود اتقاهدة: 

كل ما لا يتعيّن على الأجير أداؤه يجوز الاستتجار 
عليه إذا كانت تجزئ فيه التيابة"". 

وفي لفظ : كل ما لا يتعيّن على الأجير إقامته 
فالاستتجار عليه صحيح"'''. عند الشافعي رحمه الله . 

ما لا يجب على الأجير أداؤه 
ثانياً : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

ما يتعيّن على الإنسان فعله ويجب عليه فإنه لا يجوز أن يُسنْتأجر 
على فعله كالصّلاة . ولكن ما لا يجب على الأجير أداؤه - بحسب 
شروط العمل الذي استؤجر عليه - فإنه يصع ويجوز أن يستأجر على 
فعله » لكن بشرط أن تجوز فيه النيابة . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

استأجر رجلا أو رجالاً على أن يبنوا له بيتاً » فالإجارة صحيحة 
جائزة ؛ لأن بناء البيوت للآخرين لا تجب على البنائين . 

ومنها : إذا دفع مالا لآخر على أن يصلي عنه أو يصوم » فلا 
تكو ع هذه الأجارنة 4 لان الهتوم "و الستلاة نو هوم علق الأحيير: كنا هنا 


7 العليتؤط فك من 876 وزو الفوم ل مد ا 1 


موسوعة القواعد الفقهية 


واجبان على المستأجر . 

وقاكه ملحن عقتانا غلن :أن بم له فاع إن البيفة #فذلنك 
جائز والأجرة عليه صحيحة . 

وستها:* نجل اتتاجن اخر ارس عله #تضارة هسه الاجانة 
وصحّت عند الشافعي رحمه الله('). ولم تجز عند الحنفيّة . 


ينظو الم جف طن 1 


القاعدة الثالثة والسبعون بعد المئّة 
اول #الاضظل ورود القاعدة : 
د 1 0 يت نض 


الل 


منتف شر عا 
ما به كام المعاش 

ثانيا : معنى هده القاعدة ومدلولها : 

المراد بما لا يتمٌ المعاش إلا به : هو الضترورات والحاجيّات التي 
لو فقدها الإنسان لهلك أو قارب الهلاك . كالطعام والثثراب واللباس 
والمسكن والمعاملات التي لا يستغنى عنها بين الناس . وينظر أيضا 
القاعدة رقم "” من قواعد حرف الشين . 

الحرخ : النطدرة : 

فمفاة انفاعنة + أن ما كاه صترورنا لحافن ‏ الإتساة سباك : 
وما هو من مقومات وجوده ولوازم معاشه فهو مباح وغير محرم ؛ لأن 
تحريمه تضييق على الناس وضرر عليهم في أنفسهم وأموالهم » ولذنلك 
يو قوله تعالى : ز 0 


و و 


1" افوا عد العور اقح 1 
)0( الاية 6ل من سورة الحج . 


ا '. وغيرها من الآيات الذالة على نفي 

ره حا اليو اد قوع ل لعي 
سمحاً واسعا ولم يجعله ضيّقا »!"". 
تالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

كاوه لفن :ذلك لمحن وتغوريها تهاكة #حفوو ‏ ممتوضنةة الساهة 
الفادق :إلى :ذلك 

ومنها العارتسك نى سان ازوفك لي الأعار يدا تسر 
وذلك لحاجة الناس في بعض البلدان7). 

ومنها : استعمال الآلات والأدوات المخترعة ا وفيها 
مصلحة ومنفعة للناس في دينهم ودنياهم - وإن كان مخترعها وصانعها 
كافرا . ما لم يكن في استعمالها ضرر ديني أو دنيوي . 


0 الآأية ١66‏ من سورة البقرة . 
(') الحديث أخرجه الطبراني عن د ينظر أشباه السيوطي ص/الا. 


19 القواهذ النؤوراقة صن 1:41 . 


بويترعة القواعد النقيية 


القاعدة الرابعة والسبعون بعد المنّة 
أول : لفظ ورود القاعدة : 

كل ما لا يثبت في الذمّة لا يصح الإقرار به'". 

الزّمة - الإقرار 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

الدكة واه ررجاءاعفازى لفوت القوق على اللكلتنته ولماه. 
وهي في اللغة : العهد ؛ لأن نقضه يورث الذم("). 

والذي يثبت في الذمّة هو الحقوق لا الأعيان . 

فمفاد القاعدة : أن ما لا يمكن ثبوته في الذمّة - وهو الأعيان 
- لا يصحّ الإقرار به . 
كالكا مح امركزة هلم العاهدة ومساك له :: 

إذا افر أن لقان :في بخته كارا الى ستاو أ غين #لك مق العام 
لا يقبل إقراره ولا يصحّ ؛ لأن هذه الأشياء لا تثبت في الدْسّة » لعدم 
صخة السلم فيها ولا بدل متلف لأنها غير مثليّة . 


(') أشباه السيوطي ص 455 . 
لق الكليانة صن 14 بتصرف 4 


القاعدة الخنامسة والسبعون بعدالممّة 
أولا : «الضظ ورود القاعدة : 

كل ما لا يجوز للمسالم العقد عليه لا حوزأن 
يوكل فيه 0 


ما لا يجوز التوكيل فيه 

كاش هت :هذه لقاصدة موقو نهاة: 

السك لايحوة له أن يشفري حمر | أى كنزين! أى النسة لهو أو 
مع كنا تومو له النداق جاتر ا نوما الامكيد كيهان أن فيه 
الأشوافز النغائالات لفت زمالغنة المسل »ولد رودل التحتيك : التصايل 
بها . 

فإذن ما لا يجوز له شرعاً أن يعقد عليه لا يجوز له أن يوكل فيه 
غيره -: وهذا عند جمهور الفقهاء - ولكن أبا حنيفة رحمه الله تعالى : 
يمور ذلك ؛ لأن العقد يقع للوكيل أولا ثمّ للموكل بعد ذلك » فإذا وكل 
ذميَاً في شراء خمر فقد وقع الخمر للوكيل الذْمّيَ لأنه العاقد ولا يقع في 
ملك المسلم الموكك ؛ لأن عنده أن حقوق العقد وتبعاته إنما تفع للعاقد 
واغليه وكيلاً كان :أو أصنيلاً .:ورأي الجمهور بعد عن الشبهات وابترا 
للدين . 


ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

لا يجوز للمسلم أن يوكل نصرائيًا في شراء خمر أو خنزير ؛ لأن 
الحملة لايخو له لفقل علبياابيى أى خواء.: 

ومنها : لا يجوز للمسلم أن يوكل كافراً في تزويجه بوثنيّة أو 
مجوسية ؛ لأن المسلم لا يجوز له أن يعقد عليها . 

ومنها : يحرم على المسلم أن يوكل كافراً ليجري عنه معاملة 
ربويّة ؛ لأن المسلم ممنوع من التعامل بالرّبا . 


القاعدتان السادسة والسابعة والسبعون بعد المنّة 
أو : ألفاظ ورود القاعدة : 
كل ما لا يجوز ملكه لا ضمان فيه 
وفي لفظ : كل ما حرم الانتفاع به لم يبحب 
نف 1 


)1١ 


ما لا يضمن 

ثانياً : معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما : 

ما لا يجوز أن يملك : أي ما حرم الشرع ملكه واقتناؤه - وذلك 
التحريم إمّا لنجاسة ذلك الشيء أو لضرره ومفسدته » فمن أتلفه لغيره فلا 
وكالح مظيمان كما أطقة و كل هوج وال سروك 4 لأن الفمتوع الكل لا 
تقدير لقيمته ولا لثمنه ؛ لأنه ليس بمال متقوّم عند البسلم » وكذلك 
الشيء التافه الذي لا يدخل تحت تقويم المكر ميت : 
خالا >مق أفكلة هاتية اتماهدكين ومساكلهما: 

مق تأتلك لسلام كمر ا أو فتل" له كدير ا اقلا شتماق عليه أن 
المسلم لا يجوز أن يملك الخمر أو الخنزير ولأن الشارع حرم الانتفاع 
يونا فيينا لديا مالي :في حق المشكه والكن: ]1 كا هناك ساكن يسام 
يقيم شرع الله فيلزمه تأديب المتلف ؛ لأنه افتات - أي تعدّى - على حق 


(') المغني ج " ص 04” . 


0( نفس المصدر جح 5 ص 66 وج لاص 0575 


ع اللواعلة ليت 


د00 ع بوسسوسعس ار ع اس 


الحاكم . 
ومنها : إذا كسّر لمسلم طبلا أو مزماراً أو عوداً أو آلة موسيقيّة 
فلا ضمان عليه ؛ إذا كانت هذه الأشياء وأمثالها لا تستعمل في شيء 
مباح غير كونه آلة لهو . 
ومنها : النجس يمنع المسلم من اقتنائه أو الانتفاع به » فمن أتلشف 
لمتبلم :شيكا تكبا قلا ضمان غليه كذلك.. 


موسوعة القواعد الفقهية 


القاعدة الثامنة والسبعون بعد المئة 
وذ لقف وود القاعدة : 

كل ما لا يختلف بالمستعمل فالتقييد فيه باطل ؛ لأته 
غير مفيد'". 

ما لا يختلف بالمستعمل 

ثانيا : معنى هده القاعدة ومدلولها : 

إذا كان الشيء يختلف استعماله باختلاف الأشخاص المس تعملين 
فإن التقييد بوجه الاستعمال جائز ولازم لمن يتضرّر من ذلك برذ 
كان الاستمان لا يختلف بين شخص وآخر فإن المقروة بويع تمان 
باطلٍ لقصو خاصدل وبغزة مقرد. فطلم : 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

الستكنى في البيوت لا تختلف ب اختلاف الستاكن » فللمس تأجر 
للستكنى بنفسه له إسكان غيره بإجازة المؤجر أو بدون إجازة - وإن 
كانت أنظمة التأجير في بعض البلدان تشترط عدم تأجير المسكن لغيره 
إلا بإذن المالك . 

لكن ركوب الذابة والسيّارة واللباس يختلف باختلاف المستعمل 
ولذلك فالشرط المقيّد فيها بنوع الاستعمال والمستعمل جائز . 


(') رد المحتار شرح الدر المختار ج ه ص 18-١17‏ ؛ وعنه قواعد الفقه 


قلق د 


٠‏ موسوعة القواعد الفقهية 


ومنها : قراءة الكتاب قد لا تختلف باختلاف القارئّ ؛ فتقييد 


القارئ بكيفيّة القراءة أو وقتها تقييد باطل . لكن تقييده بعدم إعارته لغيره 
جائز . 


القاعدة التّاسعة والسبعون بعد المنّة 
أو : لفظ ورود القاعدة : 

كل ما لا يضمن من المتلفات المأخوذة بإشهاد لا 
يضمن إذا أخن بغير إشهاد''". 

ما لا يضمن بإشهاد 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

الآ ةما أن يكو من ' الأمانات نأو مما نالك 

وما يأخذه الإنسان من أملاك غيره إمّا أن يُشهد على أخذه » وإِمَا 
أن لا يشهد على ذلك . 

فمغاد القاعدة : أن الشيء المأخوذ بإشهاد إذا كان ممّا لا 
مق ولا وخر وخ للق تعندد نه أنه أيكنا لأ يفده 111 أكن» ينين أن 
يشهد على أخذه إذا هلك أو تلف عنده بغير تعد أو تقصير منه . 
ثالثاً : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

اللقطة إذا التقطها الملتقط بنيّة الحفظ والتعريف ثمّ تلفت عنده - 
بغير تعد أو تقصير - فهو غير ضامن لها » سواء اشهد على التقاطها أم 
لم يُشهد - خلافا لأبي حنيفة رحمه الله » إذ يرى أنه إذا لم يشهد على 

ومنها : الوديعة غير مضمونة بدون تعد سواء كان أخذها بإشهاد 
أو بغير إشهاد عند الجميع . 


0 الإشراف ج ؟ ص 86 وعنه قواعد الفقه للروكي ص ١57‏ , 788 . 


م موسوعة القواعد الفقهية 


القاعدة التّمانون بعد المنّة 
اولك «نشحك وروة:الشاعدة: 

كل ما لم بمنع العقد على العين لم بمنع العقد على 
وتتنفتي”. 

العقد على العين والمنفعة 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلو لها : 

البيع والإجارة عقدان مترابطان مالقان قي كك ون حورو ييا 
فإن العقد على المنفعة - وهو الإجارة - كالعقد على العين - وهو 
ال ات يي م ا 
يفيك العف كلئ لبون ل مشي الس على اللتفدة , 
ثالثاً : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

عفد البيع على ملك دار مملوكة لبائعها - ولا يوجد ما يمنع من 
قات لعفف فاق هذه الاق كور :لق اوفتكي تيفاتف الاجم 1 
فالمؤجّر كالبائع والمستأجر كالمشتري . 

ومنواة الم بجر اعفد بوم على كين مععرية لع يكز بالمفحابن 
العقة يعن مامتها ؛ لأن الغصب كما يمنع بن بع عر يقفا عا كا 

ومتياك!! رجانه رد كسم السكفان هال ا الزن يون 
مغصوبا ٠‏ أو آلة لهو يحرم بيعها والانتفاع بها . 


11 الإشر اف بج ”من 380-517 وعنه قواغة الفقة للروك طن 159ب 


جب موسوعة التواعد : 5 : 0 


القاعدة الحادية والثمانون بعد المنئّة 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 

كل ما له ظاهر فهو ينصر ف إلى ظاهره . إلا عند 
قيام المعارض أو الراجح لذلك الظاهر . ودكل ما ليس له 
ظاهر لا يرجح أحد محتملاته إلا مرجح شرعي''. 

الطاهز 

ثانيا : معنئى هذه القاعدة ومدلولها : 

سبق معنى الظاهر . 

فمفاد هذه القاعدة أمران : الأول : الشيء الذي له ظاهر - 
أي يحتمل أمرين أحدهما أرجح - في النظر - من الآخر فالحكم يكون 
للظاهر ؛ لترجحه , إلا إذا وجد معارض لذلك الظاهر من آية أو خبر أو 
إجماع أو قياس صحيح » أو وجد مرجّح للمعنى الآخر من خارج اللفظ . 

والامق الثاني أن نا لبد ل افق 2 أي أن كلاق مسيياونة 
- فلا يجوز ترجيح أحد محتملاته إلا بمرجّح شرعي ء وإلا كان 
ترجيحا تحكميّا بلا دليل وهو مرفوض . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا اشترى شخص سلعة من بائع وذكر الثمن مطلقا » فإن الثتمن 
ينصرف إلى النقد المتعارف والمعمول به في البلد ؛ لأنه الظاهر عند 


(') الفروق ج ؟ ص ١15‏ الفرق ٠١5‏ » وتهذيب الفروق ج ١‏ ص ١57‏ . 


الإطلاق . لكن لو قيّد الثمن بذكر عملة معيّنة انصرف إليها . 

ومنها : إذا وكل شخص آخر فتصرف الوكيل بغير نيّة في 
تخضيض ذلك التقصرف بالموكل فإن ذلك التضرزك من بيع أ نكا أو 
غيرهما ينضنزف للوكيل المتضرف دون موكلسه ؛ لأن الغالب؛علسى 
تسيقاقة انها لنفسة : 

ومنها “تضبرفات المسلمين: إذا أطلقت ولم :تقد يما يقتضدي حلها 
اريسي ف نب تتصير قم ندر ذاكة الج نحم موق لتر فين 2 جه 
ظاهر حال المسلمين . 
ومن أمثلة ما ليس له ظاهر فيجب ترجيحه بمرجح شرعي : 

الصّوم احتاج للنيّة ؛ لأن الإمساك عن المفظرات يتردد بين 
العادات والعبادات . 

ومنها : كل العبادات التي لها مثيل في العادات لا تنصرف إلى 
الجواوة :له يالنة المو هه : 

ومنها : الكنايات في باب الطلاق والعتاق احتاجت للنيّة لترددها 
بين المعنى اللغوي والمقصود الشرعي . 


دا | عو ا ا ووو ميا 
مد سو ع عد لفقهيا 
أ لا 17 تقس سد ا 


القاعدة الثانية والتّمانون بعد المئّة 
أول : لفظ ورود القاعدة : 

كل ما له موضوع شرعي ولغوي إثما ينصرف 
المطلق منه إلىالموضوع الشترعي''2 لأنَ الظاهر من 
صاحب الشر ع التكلم موضوعاته . 

1 الموضوع الشرعي واللغوي 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

هذه القاعدة لها نوع صلة وارتباط بالقاعدة الستابقة . 

إذ مفادها : أن كل تصرف أو قول له وجهان : شرعي 
ولغوي - وصدر عن صاحب الشرع مطلقا عن التقييد بأحد الوج هين - 
فإنه ينصرف إلى الموض وع الشسرعي دون اللغوي ؛ لأن الظاهر 
والرّاجح من صاحب التثسرع التكلم بالموضوعات الشرعيّة لا 
الموضوعات اللغوية » فإنه عليه الصّلاة والسلام جاء لبيان الشرعيات لا 
لبيان اللغويات . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

القاكك الو سيوع والصلاة والزكاة والصيام والحج » والإيمان » 
والتفاق » والكفر وغيرها عند الإطلاق إنما تتصرف ولا يفهم من ها إلا 
المراد الشرعي والمقصود الشرعي والدلالة الشرعيّة لا المعاني اللغوية . 


موسوعة القواعد الفقيية_ 
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القاعدة الثالثة والتّمانون بعد المنّة 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 

كل ما لو نم منتهاه كان رجوعاً فمبتدأه أيضا 
رجوع"'''. 

الرجوع ابتداء وانتهاء 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

هذه القاعدة تتعلق بما يفيد رجوع المتصرتف عن تصرفه . 

إذ بالنسبة للرجوع عن التصرف يستوي فيه ما كان في الانتتهاء 
وما كان في الابتداء » فمّا كان بعد انتهائه بيترتب عليسه الرجنوع عن 
التصرّف ويستفاد منه ذلك ؛ فإن مبتداه أيضا يفيد الرتجوع كذلك . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

أوصى بدار لشخص - والوصيّة تبرتع مضاف إلى ما بعد الموت 
- فقبل موته عرض تلك الذار للبيع ؛ فيعتبر عرضه لها للبيع رجوعا 

فق الوهتة كفا ل باهيا ذا أن ماهوا عد كاك الك رمهنت مكة 
الوصيّة فكذلك عراضه لها للبيع . 

ومنها : اشترى سيّارة بشرط الخيار ثم عرضها للبيع فيعتبر ذلك 
لقال كوا رو يي ل 

ومنها : إذا دبّر عبد له - أي قال له : أنت حر بعد موتي - ثم 


(') الجمع والفرق للجويني ص ١555-1698‏ . 


باعه بشرط الخيار » فيعتبر ذلك رجوعا عن التدبير . 
ومنها : أوصى بجارية ثمّ وطئها فحملت » فيعتبر رجوعا عن 
الوصيّة وإمساكا للجارية . لأنها صارت أم ولد له("). 


المككوا ا اا 


القواعد الزابعة والخامسة والسادسة والثمانون بعد المئة 


أولا : ألفاظ ورود القاعدة : 

كل ما لو شرطاه في العقد أبطله . فإذا نوياه في 
حال العقد كان مكر وها!''. 

قال الزركشي : نص عليه الإمام الشافعي رحمه الله في 
ل 1 

وفي لفظ : كل ما لا يجوز التصريح بشرطه في 
العقد يكره قصده'". 

وفي لفظ : كل ما لو صرح به أَبْطل . فإذا أضمره 
كرو“ 

. نيّة الشرط المبطل 

خاشا قعل ده اندو اعد ومد نويا : 

سبق بيان بعض الشروط التي تبطل العقد . 

فمفاد هذه القاعدة : أن الشروط التي تبطل العقد إذا اشترط” 
قله شعواحة إذ ا ثوااها المتعافة اق أى أخدهما أ شورط 'هقها خال الفقانة 


11 لمن ع 2 
11ل كد وعد طول حك + 
0 المجموع التوود به 1 تحن 1 
5 اظيا ابن بالبتيكى حي اضر و 2 


مو 0 عه 2 اعد السير 
ةس 11 8 1# 0 


كان العقد مكروها » لكن هل هي كراهة تنزيه أو كراهة تحريم ؟ 
خلاف ,٠‏ والمكروه تنزيها هو ما كان إلى الحلال أقرب , والمكروه 
تحريما هو ما كان إلى الحرام أقرب . 

ولعل الخلاف راجع إلى أنواع الشروط المضمرة ماسوو 
ما يكون مبطلاً للعقد قطعاً فإضماره يكون مكروها تحريما » ومنها ما 
يكون في بطلان العقد به خلاف » فإضماره يكون مكروها تنزيها . 
ثالثاً : من أمثلة هذه القواعد ومسائلها : 

بيع العيدة - وهو أن يبيع سلعة بثمن مؤجلا ا يمكر ع مدن 
المشتري بأقل ممّا باع نقدا » فالربا هو الفرق بين الستعرين دن التضية 
من التعامةة هق :انها رن علو الريا:. 

ومنها : إذا تزوج امرأة - وهو في بلاد غربة - وفي نيّته أن 
يطلقها عند إرادته الجوع إلى بلده » فهذا يشبه زواج المتعة المنهي 
عنه » وهو لو شرط ذلك في العقد لبطل . 

ومنها : أن يتزوج امرأة لقصد الطلاق كأن يتزوج ها ليحلها 
لزوجها الأول . 

ومنها با كام انعمو فو ركه كد 1114" اقلاريطن ما لا بصرنذ 
أكثر هما افون -فهل يكوه اقراضة ؟:وجياق. حنذ الشافى:” 


٠.٠‏ 00 »++ يا 
عة ١‏ لقو اعد الفقهية 
لابح رو #وسكلة سر" 1[ 11 1111111ذذظغ 0 1ل 


القاعدة السابعة والثمانون بعد المئّة 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 

كل ما لو قارن لمنع . فإذا طراً فعلى قولين'!". 

وفي لفظ : المانع الطارئ هل هو كامقارن'''؟ وتأتي 
في حرف الميم إن شاء الله . 

المقارن المانع - الطارئ 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

الفناويم© المعء لخني المقة إن بالنصووفة. 

فمفاد القاعدة : أن ما يؤدي إلى بطلان العقد أو التصرف إذا 
صاحب إنشاء العقد أو التصرف »٠‏ أنه إذا تم العقد ثمّ وجد ذلك فهل يبطل 
العقد أو التصرّف أو لا يبطله ؟ 

قولان عند الشافعيّة بالبطلان وعدمه . عدا بعض المسائل 
مقطوع فيها بالبطلان » والترجيح مختل ف تبعاً لاختلاف المسائل 
والفروع » وينظر القاعدتان » ”7 . 45١‏ من قواعد حرف الهمزة . 
كالثا من امخلة هذه القاهدة ومسائلها": 

إذا وجد ماء دون القلتين فيه نجاسة ثم طرأ عليه ماء 06 
فزاد على القلتين فهل يطهر ؟ الأرجح طهارته . 


00 أشباه ابن السبكي ج ١‏ ص "١7‏ . 
0( أشباه السيوطي ص - كما » قواعد الحصني ج ١‏ ص 5١٠ - 1١95‏ . 


ومنها : إذا شفيت المستحاضة أثناء الصّلاة فهل تبطل صلاتها ؟ 
الأرجح البطلان . 

ومنها : إذا أحرم ثمّ ارت . بطل إحرامه . 

ومنها : إذا قدر على الماء أثناء الصّلاة بالتيمّم » الأصح لم تبطل 


ادنك 

ومنها : إذا اشترى عروضاً للقنية ثمّ بعد الشراء نوى التجارة . 
الأصحّ لا تجب الززكاة . 
انها :مما استثني فكان الطارئ كالمقارن قطعا ؛ أو ليس 
كائقارن قطعا : 

الرضاع لو قارن ابتداء التكاح لمنعه » ولو طرأ لقطعه أيضاً ولا 
كلوق قد 

ومنها : العذة لو قارنت ابتداء النكاح لمنعته ولو طرأت في أثنائه 
في وطء الشبهة لم تقطعه ولا خلاف فيه . 


القاعدة الثامنة والثمانون بعد المئة 


أولا : لفظ ورود القاعدة : 

كل ما ليس له دم سائل لا ينجس با موت ولا ينجس 
الماء إذا مات فيه . في قول عامّة الفقهاء . 

ما ليس له دم ساكل 

قاكيا معت هم الشاهة وسور اها 

المخلوقات من حيث وجود الدم السائل فيها قسمان : قسم له دم 
سائل وهو الإنسان والحيوانات بأنواعها . وقسم ليس له دم سائل وهو 
الحتملك و العشين اخا و عدن انث اعفن : 

فمفاد القاعدة : أن السّمك والحشرات والمخلوقات التي لا دم 
سائل في جسدها أنها ليست نجسة إذا ماتت » ولا تنجس الماء إذا ماتت 
فيه موب المقابل::فإن كل ها اله دوتسائل وقتخس #المويها ).يتس الات ]ذا 
مات فيه . ش 
كاككا «منن امقكة هينه الفاعدة زمساتلين: 

المتوبو الدنانة والعقارب والعنكبوت وأشباهها لا دم سائل فيها . 
فهي لذلك غير نجسة في حال الحياة ولا بعد الموت »؛ ولا تنجس الماء 
كفت د 

ولكن سام أبرص سام فإذا مات في الماء فإنه يسمّمه ويقتتل 
شاربه . وبعض أنواع الحشرات الأخرى كذلك . 


ْ شْ لمخدمه 0 الفقهية 


القاعدخان التّاسعة والثتمانون والتسعون معد المئة 
أولا ألفاظ ورود القاعدة : 
كل ما هو صريح في بابه لا ينصار ف إلى غيره 


0 


يالنية 


+ 


ول لبتطا ار ار 


0 


وق الفط يق :كل ما كان صر يحاً في بابه ووجد 
نفاذاً في موضوعه لا يكون كناية في غيره ولا صر يحا 
فنة ".يتور القاعذ هن فواعد هرف الكافه هذا 

ما لا تؤثر فيه النيّة 

كاكيا :+سكتي هوام لقواهن وم فوالها ا بن 

المنتريخ مين الالقاظ :ها كان سوط ورغ في اح لكين تسح 
مخصوص ٠.‏ ولا يفتقر إلى إضمار أو تأويل . أو هو ما ظهر المرآد. 
مقف لكان فرتعن له ا 

والمجاز : هو استعمال اللفظ في غير موضوعه لعلاقة مع قرينة 
مانعة من إرادة المعنى الأصلي . 


اك لوو ا م 


لك انيين: اللسفة نه مم 1 


0 أشؤاة ابن السك د تصن 546 المعشون ين ضفن 14 بح كن 511 
1 الكليانت ه047 


والكناية : هي أن يتكلم بشيء يستدل به على المكني عنه ك للرفث 
والغاتفدا. 

أو هي : ما خفي استعماله في المراد منه وفي غيره » ولا يثبت 
المعنى المراد إلا بنيّته(") 

'ومفاد هذه القواعد ان اللفظ الصريح الموضوع لمعنى خاص 
مشتهرأ به لا يجوز صرفه إلى غير حقيقته اللغوة أو الشكوضة و 
تعمل فيه النيّة المخصصة أو المغيرة اذام قد وجد.تقاذا في موظوهفحه 


الذع و طفع له 

وأذاارك لد رجه اذ ف جتو ههه فرعي ري 

والقاعدتان الأولى والثانية بينهما صلة وثيقة . فالأولى منهما تفيد 
أن كل لفظ صريح لا تعمل فيه النيّة إذا وجد نفاذاً في موضوعه . فلا 
ينصرف إلى غيره . 

والثانية منهما تفيد معنى متقارباً وهو أن من الألفاظ ما لا يكون 
الالضويها في ولالقة و له رشكله المهاذ عدر ل تل فيه الك اله عه 
أو االكعيرةاتاكاسنام الأعداد «فيذه بحب إحزاوها على لنظيا م ويخست 
دلالتها اللغوية الموضوعة لها . 
قانكا امن امكية هذه القواغن ومبتاكله ا 

إذا قال لزوجته : أنت طالق . ثمّ قال : أردت بهذا اللفظ أنها 


3 المسناح ماذه " كنيت. * والكليات ضن اا 


10 الكليات و 01 


موسوعة القواعد الفقهية 


طالق من وثاق . فلا يقبل منه ؛ لأن لفظ " طالق " موضوع لحل رباط 
الأتويختة »ولا كطدل اللنة كى: ككويلة: إلى تلعتي لخن + وزقذا وجذ: تفاذا فلي 
موضوعه . بخلاف ما لو قال لأمته : أنت طالق . فيكون كناية عن 
العتق والتموين + أن الأمة ليقع عليه طلاق اوبهذا اشنضاء مسن 
القاعدة . 

وفيتينا فونه الك تظالق كاذنا دقان أردك اين :ايفين 
قولة+ لأ أسناف الأضداد لا يفكلها النحاز فلا تشغ :فيها: الجلام: 

ومنها : لو ظاهر من امرأته بلفظ الظهار . وقال : أردت ونويت 
الاقف ١‏ لوقه 
رابعاً : مما استثني من مسائل هاتين القاعدتين : 

[ذا قال الزوحته + أنت: .على حَررَام .«واعنئ بيه الطلاق:قإنه يقسي » 
مع أن لفظ التحريم صريح في إيجاب الكفارة . 

وحتواه إلا قال تابتهة كلصوي العشيق مسف أن 
صرائح الطلاق كناية في العتق . 


القاعدة الحادية والتسعون بعد المئة 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 
كل ماهو واجب الرفع بالاسنزداد فلا حوزن 


دلق 


تضريره 
' واجب الرفع 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

ما وجب رفعه وإنهاؤه بسبب الاسترداد والاسترجاع إمّا لومجود 
فناد:فن العقد .بو إمًا لكوكة مسكهفا .. لا يحؤوق كبيتة وإقر ارو 4 لان اتقبيقة 
وإقراره مناف لوجوب رفعه وإنهائه . 
اننا “هن أمكلة هذه الفاعدة ومساكلها: 

اشترى سلعة ودفع ثمنها للبائع . ثم تبيّن أن هذه الستلعة مس تحقة 
لشخص آخر غير البائع » فيجب في هذه الحال استرداد الثمن من البائع 
ورفع العقد وإنهاؤه » ولا يجوز تقرير البيع مع وجود الفساد بسبب 
الل 

ومنها : عقد على امرأة ودفع لها مهراً » ثمّ تبيّن قبل الدّخول أنها 
أخته من الرّضاع . فيفسخ العقد ويجب رد المهر المقبوض . 

ومنها : اشترى بشرط الخيار له أو للبائع ودفع الثمن » ثم اختار 
فخ فطل القع نا لشن لكا اطاط ب إن كان الشتري فيشنها - 
ولا يجوز تقرير هذا البيع وإثباته بعد اختيار الفسخ إلا بعقد جديد . 


3" ترتيب اللألي لوحة 6 ب . 


القاعدة الثّانية والتسعون بعد المنّة 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 
كل ما ينزتب عليه الببّنة ينزتب عليه التحليف ١,‏ 


2ىهم هو هه 55 58 )1١١.,‏ 
سوى بينة افيمت لإثبات امخصومة ٠‏ 


البيّنة ‏ التتحليف 

ثاتيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

النرواة باليئقة "+ الاشنهاد » وركون من ظريفه التذعي. ه 

والتحليف : هو توجيه اليمين على المدعى عليه » عند عدم بيتنة 
المداعى . ظ 

فمفاد القاعدة : أن الدعوى إذا قبلت البيّنة لإثباتها » يقبل فيها 
أيضاً تحليف المذعى عليه عند عدم بيّنة المدّعي . 

ولكن خرج عن ذلك صورة : وهي : إذا أقام المتعي دعوى 
لإثبات الخصومة » ولا بيّنة عنده وطلب تحليف المدذعى عليه فلا يمكن 
ذلك ؛ لأن اليمين لا تكون إلا في دعوى صحيحة وإثبات الخصومة ليس 
دعوى صحيحة . 
ثالثاً : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

دكن طوطن منت كد عروفكر ازوهين إلى القاظس نحشي 
الوسي بتوطلتب: النافي مز لاقي اتكرييقة رمحي الا عله 


(') ترتيب اللآلي لوحة 178 . 


القاضي ؛ لأن فائدة التحليف هو النكول » ولو أقر الوصي بالمال لا 
يعنت إقرازه على الميّك قلا يحلفه + فالوصي ليمن خضكا + ولذلنك ل 
يحلف ؛ لأن المّعي يريد إثبات الخصومة . 

ومنها : ادعى رجل على آخر أن المدعى عليه زوج بنته فلائنة 
منه - وهي صغيرة - فأنكر الأب » فطلب المدّعي يمينه . فإن كانت 
لفت كييؤة وفك الاكدروف د فتلا سنكطلت اللي فلأن الأث ببوالحبة 
الوكيل » والوكيل بالنكاح لا يتوجّه عليه الخصومة فلا يحلف . وتستحلف 
المرأة على دعواه بخلاف ما لو كانت البنت صغيرة - فيحلف عند أبي 
يوسفك محمد رحمهما الله تعالى: . 


: الققاوائ الخانئية بج لاضن 455 بتصيرت‎  '( 
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القاعدة الثالثة والتسعون بعد الممّة 
أولا + لشك وروة القاعدة : 

كل ما يجوز أخذ العوض عنه بالشترط يصلح أن 
يكون مهرا ؛ لأنّ ا لقصود تحقق المعاوضة"''. عند الشافعي 
رحمه الله . 

العوض - المهر 

كاك شعت :هذه القاعدة وقد لوالي : 

عند الإمام الشافعي رحمه الله ورضي عنه أن المهر هو عوض 
عن تملك البُضع ‏ ولذلك أجاز أن يكون مهرا كل ما يصلح عوضا أو 
يخود عند . وعلى ذلك لا يصحّ مهرا - عنده ايا لا قيية للع فسان 
الإمام الشافعي رحمه الله : وأقل ما يجوز في المهر أقل نها يكموال: الناسن» 
وما لو استهلكه رجل لرجل كانت له قيمة » وما يتبايعه الناس بينهم!"). 

ومظف "كل بقع ملف وتكل قتدها «متل كن ان الذال #رويا أشي 
معقاها : 

وقال في موضع آخر : كل ما جاز أن يكون مبيعا أو مس تآأجرا 
بثمن جاز أن يكون صداقاً » وما لم يجز فيهما لم يجز في الصتداق(. 


0 المبسوط ‏ 5 ص ك١ل5.‏ 
('! الأم ج 4 ص ١57‏ كتاب الصّداق . 


0( الأم ج 4 ص 3516 


فالشافعي رحمه الله لا يرى أن للمهر حدا أدنى . 
كانتا + من امكلة هوه القاعدة ومساكلها: 

٠ يجوز أن ينكح الرجل المرأة على الترهم وأقل من الدّرهم‎ ٠ 
وأقل ما له ثمن » إذا رضيت المرأة المنكوحة » وكانت ممّن يجوز أمرها‎ 
فى مالها:‎ 

ومنها : يجوز أن تنكح المرأة رجلاً على أن يخيط لها ثوبآء 
أو يبني لها دارا » أو يخدمها شهرا » أو يعمل لها عملا مهما كان » أو 
علنها قن آنا ممت أواوعل لها ولد عاونا الوه ذلك 


١ 


() الأم جما ص 7٠١‏ . 
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القاعدة الزامعة والتسعون بعدالمئّة 
أولا : لفظ ورود القاعدة : | 

كل ما يجوز فعله بغير إقراع.فالأولى للإمام أن 
يقرع تطييبا للقلوب ونفياً للتهمة”". 

القرعة 
ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدئولها : 
الإقراع : إفعال من القرع » والقرع : الخظر . وهو السّبق 

والندتب الذي يستبق إليه2)..والاسم القرعة ٠‏ ومعناها ؛ النصيب 
والسّهمة . 

ومفاد القاعدة : أن للإمام أو القاضي أن يقرع بين الشركاء » 
أو أضيحان الحقوق"»:حدى لو .كان المال المشكرك يوجر قش سمه يتنهم 
بغير إقراع » وذلك تطييباً لقلوب المقتسمين ونفياً للتهممة بالمحاباة أو 
التفضيل . وذلك في كل أمر ليس فيه إلزام » وأمّا ما فيه إلزام فلا 
قرعة فيه . 
ثالث : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا قسّم الإمام أو القائد الغنائم بين المقاتلين فيجوز له أن يقرع 
بينهم فيما يمكن أن يكون نصيب كل واحد منهم . كما أن له أن يعمطي 


(') شرح السير ص 5885 وعنه قواعد الفقه ص ٠١”‏ . 
(') المصباح مادة " القرع " 


كل مقاتل نصيبه من غير إقراع . 

ومنها : إذا قسّتمت أرض مشاع بين شركاء » أو تركة فيها دور 
ومزارع ودكاكين فللقاضي أو الإمام أو الحماكم - بعد القسمة - أن 
يقرع بين الشركاء فيما يأخذه كل واحد منهم » وإن كان يمكن أن يعطي 
كل شريك قسمه أو سهمه مما قسم «إولكن تطريا لوبهم ولقعمتا لتوطعة 
المحاباة جاز له أن يقرع بينهم . 

ومنها : إذا أراد الزّوج سفرأ - وله أكثر من زوجة - جاز له 
أن يقرع بينهن » فمن خرجت قرعتها أخذها معه كي كان وعييو 1 


صلى الله عليه وسلم يفعل . 


القاعدة الخنامسة والتسعون بعدالمنئّة 
أولا : #لحظ ورود القاعدة : 
كل ما حل المع د إلا بتسمية البدل 
التقهن + البدل 


م 


2 


ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

النقض : معناه الهدم والنكث والفسخ في العقود . وما يحتمل 
النقض - أي الإبطال - هو العقود وما في معناها . 

يمه انقنا هد أن ما مهو أن تنفسن وييظك ايكون تامس 
صحيحا إلا إذا سْمّي وذكر فيه البدل ؛ لأن تسمية البدل ركن فيه » فما لم 
يسمّ فيه البدل لا يتمّ ولا يعتبر حتى يمكن أن يدخله النقض والإبطال ؛ 
لأنه باطل ومنقوض من أصله . 

وذلك كالبيع والقسمة والإجارة والكتابة والخلع والطلاق والعتاق 
بعل . 
كالما من امفلة هذه القاهدة ومسنافاها:: 

اشترى سلعة أو باعها ولم يسم لها ثمنأ لم يتمّ العقد ء ولا يحل 
للمشتري استعمال السلعة ؛ لأن العقد فقد ركنا من أركانه » ونقض عقد 
البيع يجوز إذا وجد في المبيع عيب قادح » أو وجدث السسلعة مس تحقة » 
أو هلك المبيع عند البائع قبل قبضه . 


7 موسو عي © اه ام 
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ومنها : عقد الإجارة لا يتمّ بدون ذكر الأجرة والمدة . وعقد 
الآحانة مكتمل النقعن:والإيطال عند الطتر :ور ”فسا لا يعد 7 فيسل 
النقض ؛ لأنه باطل ومنقوض من أصله . 
رابعاً : مما استثني من مسائل هذه القاعدة : 

عقد النكاح يمكن أن يتمّ بدون تسمية المهر ٠‏ فمن تزوجت ولم 
يْسَمَّ لها مهر » فإن دخل بها فلها مهر مثلها » وإن لم يدخل بها وطلقفها 
فلها المتعة . 

وعقد التكاح عقد يحتمل النقض بأن يظهر أن الزتوجة من محارمه 
وطاه : انانب أذ يطلقها : 


القاعدة السادسة والتسعون بعد المئّة 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 
كل ما يصح تأبيده من عقود المعاوضات فلا يصح 


وه «* وى 010 
شو شقدةه  ٠.‏ 


العقود المؤبدة 

ثانيا : معنئى هذه القاعدة ومدلولها : 

الذي يصح تأبيده من عقود المعاوضات البيع والنكاح . فلا يصحّ 
توقيتهما - أي جعلهما مؤقتين بوقت يبطل البيع والنكاح بحلوله . 
تالثاً : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا باغ دان ا وحفة للتكتراى بخمبح سنوات: أو فشن لملكيتها والعقد 
باطل » إذ ينقلب عقد إجارة ٠‏ لأن عقد البيع لا يقبل التوقيت. 

ومنها : إذا تزوج امرأة لمدة سنة أو شهر فالعقد باطل ؛ لأن هذا 
عقد المتعة المنهي عنه » وقيل يصحّ العقد ويبطل شرط التوقيت ؛ لأن 
عقد النكاح عقد مؤبّد لا يقبل التوقيت . 

ومنها : إذا كاتب عبده على أذه إذا أدى نجوم الكتابة عتق 
وأصبح حرأ عشر سنوات فقط . فالشرط باطل لأن الحريّة لا تتوقت فمن 
عتق فهو حر أبدا » إلا إذا لحق بدار الحرب وحارب المسلمين وأسر فإنه 


يعود رقيقا بسبب جديد . 


('" الإشراف ج 7 ص ٠١5‏ » وعنه قواعد الفقه للروكي ص ١5‏ ء 745 . 


القاعدة السابعة والتسعون بعد المّة 


أولا : لفظ ورود القاعدة : 

كل ما يصلح أن يكون صداقا في التكاح 
يصلح أن يكون عوضا عن القصاص '' 
ثانيا و وي : 
برو د لمك ور 
فر ال ل اكير ا 
القتيل . 

وينبني على ذلك أمور : منها جواز التصرف في بدل الصّلح - 
عن العسامن حدفن القتفن :وان كان موف د كاين كينا وجوق 
التصرف في الصّداق قبل قبضه ؛ لأنه لو هلك الصّداق قبل القبض يجب 
مثله أو قيمته قيمته ولا يبطل النكاح . فكذلك مال الصلح . 
ثالثاً : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

وجل كل همد وله اردان فطعاله احدقيا القائل نر منكسية علن 


المشتوظ ح ١‏ ا طن كت 


ألف . فذلك الصّلح جائز . ولا شركة لأخيه فيه ؛ لأنه أسقط نصيبه من 
القود - أي القصاص - بعوض . وهو لو أسقطه بغير عوض جاز . 
والمال عوض عن القصاص استحقه بعقد الصّلح » وهو المباشر للعقد . 


سوعة القواعد الفقهية 


القاعدة الثامنة والتسعون بعد المئّة 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 

كل ما يصلح نا في البيع يصلح أجرة في 
الإجارة'". 

ٍ البيع والإجارة 
ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

هدم قاعدة وأضبجة المكتى 'صتحيحة الميدى »بخية: إن التيخ اص 
ابيع عوض عن البتلعة » والأجرة في الإجارة عوض عن المنافع . بل 
إن عقد الإجارة في الحقيقة عقد بيع » وهو بيع المنفعة كما هو عند الإمام 
الشافعي رحمه الله . 

فلذلك كل ما صلح ثمناً للمبيع في عقد البيع يصلح أجرة للمؤجّر 
في عقد الإجارة . وبالمقابل فإن ما لا يصلح ثمنا في البيع لا يصلح أجرة 
في الإجارة . 
كالنا “من امكلة ذه القاهدة ومباتتها:: 

باك أررضا بالق دهان وو احو كان القت متلها + 

ومنها : باع سيّارة وجعل ثمنها خمراً أو خنزيراً فالبييع باطل ؛ 
لأن الخمر والخنزير ليسا مالا عند المسلم . 

فكذلك إذا أجَر بيتا على خمر أو خنزير فسالأجرة باطلة وعقد 
الأجازنة اكلا كذلك: . 


ب المبسوط ج 77 ص ١١‏ . 


القاعدة التاسعة والتسعون بعد المئة 
ولا لفك ورد القاعدة : 
كل ما يفنسد العبادة 1 تفسده ا 
ما يفسد العبادة 


ثانيا : معئى هذه القاعدة ومدلولها 

هذه القاعدة ضقة المجاله 4]ة انين كل ما شمن الغياةة طميدا 
يفسدها سهوأ . إلا في مسائل قد وقع فيها الخلاف . 
جالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

ذا هبر المنوها اذكو هوا فوا تفن برضيو عد الاك 
جلاف . والراجح عندهم عدم النقض بذلك ؛ لأنه لا يمكن الاحتراز منه. 

وفكها :"إذا أكلهإى شوو تاهمي : فقة الك رحفتة الله أذ 
صومه قد فسدا وعليه القضاء . لكن لا إثم عليه . وهذا المشال مطابق 
للقاعدة . 

ومنها : من ترك ركنا في الْصّلاة كالركوع أو الستجود عمدا أو 
سهوا بطلت صلاته إن لم يستدرك ذلك قبل السّلام . 

والأسل أن 'النتهو و السنياق" لييطال: العا نقيت همون الخسنادة 
بالسجود للمتهو في الصلاة اننا كدو اسن نوا + ١‏ 

ومنها : جماع المحرم يفسد الحج والعمرة عمده وسهوه . 


(() الإشراف ج١‏ ص 273770707075 وعنه قواعد الفقه للروكى ص15 765:١5‏ . 


القاعدة المتممة للمئتين 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 


كل ما ينزل مسن السماء إلى الأرض فهو نظيف 
)00 


داسته الدذواب أو لم تذسه 
ما ينزل من السماء 

ثانيا : معنى هذه الفاعدة ومدلولها : 

ما ينزل من الستماء إِمّا ماء وإِمّا برد وإمّا ثلج » وكلها طاهرة 
ونظيفة سواء داستها الدتواب بعد نزولها أم لم تدسها . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

الوتشبوع تضاح الفطق ,«العنلك لتسيناقة ومويل التحدق «الشييدسف:: 
لأنه الأصل في الطسهارة بقوله تعالى : ( وَأَنرَلمَا مِنَ آلسّمَاء مَآ2ٌ 
طهورًا (ج) '". 

ومنها : الثلج والبّرد النازلين من الستماء نظيفان وطاهران » 
ويجوز الأكل منهما وابتلاعهما ٠‏ وإذا أصابا الجسم أو الملابس فلا 
يلوثانها ولا ينجسانها . 

ومنها : طين الشوارع من أثر المطر أو الماء إذا أصاب الوب 
لا ينجسه وتجوز الصلاة فيه . 


(') المغني ج 7 ص 55 . 


(» الآية 44 من سورة الفرقان . 


القاعدة الحادية بعد المئتين 


أولا : لفظ ورود القاعدة : 
"حخيون وو أضية وو إلى ما يعا نتنهاه قت اول 
لجميه'' 
/ ف 5 


ل 


1 

كاننا + سحت هذه القاهرة ومدلولها + 

لفظ " كل " لا يستعمل إلا مضافاً » وهو قد يضاف إلى معرفة أو 
إلى نكرة » كما قد يضاف إلى ما يعلم منتهاه وآخرته » وإلى ما لا يعلم 
متكراة و قد 

ومفاد القاعدة : أن هذا اللفظ - أي لفظ كل - إذا أضيف إلى 
ما يعلم نهايته وغايته فالحكم أنه يتناول الجميع » بخلاف ما لا يعلم 
منتهاه فلا يتناول الجميع . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا قال : أبيعك هذه المئة الرأس من الأغنام كل رأس بمكة . 
تناول الكل » وترتب على ذلك أنه إذا ظهر عيب في بعضها ردها 
بحصتها من الثّمن . 

ومنها : إذا قال : أبيعك هذه العشرة الأقفزة حنطة » وهذه العشرة 
الأقفزة شعيراً كل قفيز بدرهم » فالبيع جائز في الجميع ؛ لأن جملة 


:امسو 1 هو 1 


وأَمّا لو قال : أبيعك هذه الحنطة وهذا الشعير - ولم يسمّ كيلهما - 
كل قفيز بدرهم » فالبيع فاسد عند أبي حنيفة رحمه الله ؛ لأنّ عنده أنّه إذا 
لم تكن الجملة معلومة فإن ما يتناوله هذا اللفظ قفيز واحد وهو مجهول ؛ 
لأنه لا يعلم أنه من الحنطة أو من الشعير » ففسد البيع . 


عله حوقاكه للد اسه فك 


القاعدة الثانية بعد ال مئتين 


أولة : لفظ ورود القاعدة : 

كن متصرف عن الغير فعليه أن يتصرف 
00011 

المتصرّف عن غيره 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

التصرّف عن الغير إمّا تطوّعا وإمّا اشتر اا وباكا وتهويا فلتي 
كن بخان فكل من يتسيرك عن يوه إلى اتشيرات باه معدب عليكه أن 
يكون تصرفه تبعا لمصلحة المتصرئف عنه » ولا يجوز أن يَجْرَ أو يسبب 
سيره كوو | كل المتصير اف خف : 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

وكل وكيلاً في شراء سلعة ما بثمن مطلق » فيجب على الوكيل أن 
بقصير فعدويناة ثيه مكداكة السوكل يوست يموده المتلعة اليه النمدين 
بدون غبن فاحش . 

ومنها : إذا جُنُ المكاتب وله مال . يؤدي الحاكم عنه نجوم 
الكتابة - أي أقساطها - إذا كانت الحريّة مصلحته . 

ومنها : وصي اليتيم وقيّم الوقف وغيرهما يجب عليهما أن 
يتصرفا في مال اليتيم والوقف بما فيه مصلحة اليتيم والوقف . وإلا كانا 
خانتين: إذا تعمةا لصون 


() الأشباه لابن السبكي ج ١‏ ص ”٠١‏ . 


القاعدة الثالثة بعد المئتين 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 

كل متكلم له عرف فإن لفظه عند الإطلاق يُحمل 
على عُرفه''. 


العرفق 

كاتا مق هده انا عه ومن لو 

هذه القاعدة تندرج قحف ب الاك م ' وتختص 
بالعرف القولي . 

ومفادها : أن المتكلم إذا كان له عرف فإن كلامه ولفظفه وما 
ينطق به يجب حمله على عرفه عند الإطلاق وعدم التفييد بإرادة غير 
العرف ٠»‏ وبخاصة في باب الأيمان والمعاملات . 
كالثا :من أمخلة هذه القاعدة ومسائلها : 
اشترى سيّارة أو باعها بعشرة آلاف وأطلق وتسم ويس جوع 
النقود » فيصرف لفظه ويحمل على النقود المعتاد التعامل بها في بلده . 

ومنها : حلف لا يأكل لحما . فلا يحنث بأكل السّمك أو 
التّجاج ؛ لأن العرف لا يسمّي الستمك والدجاج لحماً . 

ومنها : الأصولي والمتكلم إذا ذكر العلّة والقرط والمانع 
والعرض وغيرها من مصطلحات الكلام والأصول إنما تحمل على 


() الفروق ج ” ص ١١8‏ الفرق ١48‏ . 


معناها عندهم لا على معانيها اللغويّة . 
ومنها : العروضي إذا ذكر السب والوتد والفاصلة فإنما تحمل 
على معانيها العرفيّة عند العروضيّين . فالتبب حرفان متحركان أو 
متحوكلكة داكن :: 
والوتد ثلاثة أحرف وهو وتد مجموع ووتد مفروق والفاصلة 


كبرى وهي خمسة أحرف وتد وسبب وصغرى وهي أربعة أحرف 


3 
سيبيجسنر ٠.‏ 
وه 


القاعدة الرابعة بعد ال مئتين 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 
كل جتهد مصيب أو كا نصيب'''. أصوليّة فقهيّة . 
المج 


ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

المجتهد : هو مّن توفرت فيه أوصاف المجتهدين » وكان قادراً 
على استنباط الأحكام من أدلتها . 

فمفاد القاعدة : أن الفقيه أو المفتي أو الحاكم إذا اجتهد في 
بيان حكم واقعة اجتهاديّة غير نصيّة » فهو مصيب في اجتهاده سواء 
أخطأ أم أصاب ؛ لأن المراد بالإصابة - لا إصابة عين الحكم عند الله 
سبحانه وتعالى - ولكن الحكم الذي يتوصل إليه المجتهد باجتهاده 
الصحيح » فإن أصاب باجتهاده حكم الله سبحانه وتعالى فله أجران ٠‏ وإن 
أخطأ فله أجر واحد وهو أحن الاحتياة «فهو 4النضيت ؛ أنه ادف متا 
لني مه . وليس المراد أن كل مجتهد مصيب في حكمه ء وإلا وقسع 
التعارض بين الأحكام بدعوى أن كلاً منها صواب . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

اختصم اثنان أمام القاضي فبعد سماع أقوالهما وأقوال الشهود 


00 المغني ج "١‏ ص ٠ ١54١‏ وينظر التلويح والتوضيح شرح التنقيح ج ' ص”7/اه 
فما بعدها. 


وحم ساك سعد 


اجتهد وحكم لأحدهما بالمدّعى ٠»‏ فهو في هذه الحالة مصيب في اجتهاده 
حتى وإن كان الحق لغير من حكم له » ما دام قد اجتهد في إيصال الحق 
بحسب وسعه وطاقته . 

ومنها : عميت عليه القبلة » فاجتهد وتحرّى وصلَى إلى الجهة 
التي غلب على ظنه أنها جهة القبلة » فصلاته صحيحة » وحتى لو تبن 
له الخطأ من بعد » فليس عليه الإعادة ولا القضاء . 


القاعدة الخامسة بعد المئتين 
أولا #الفظا وروه القاعدم! 
ص لخد مخير بين شيئين إذا اختار أحدهما تعيّن عليه 


ولا يعود على الآخر م 


ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

هذه القاعدة واضحة المبنى معقولة المعنى ؛ لأن معنى التخيير 
التسوية بين الفعل والترك » أو بين الأخذ وعدمه » ولا يجتمع في التخيير 
الأعو يها : 

فكل مَن خيّر بين أمرين ثمّ بعد التفكير والتَدبّر والتعضفر اختار 
أحدهما » فتعيّن عليه أخذه أو العمل به وامتنع عليه الآخر . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

أراد أن يشتري سيّارة فخيّره البائع بين سيّارتين إحداهما حمراء 
ل ا يي ا الحمراء . 

ومنها : أراد الزتواج فخيّره الولي بين ابنتيه باسمة وعلياء » فإذا 
اختار باسمة امتنع عليه اختيار 0 


(') ترتيب اللآلي لوحة 176 . 


القاعدة السّادسة بعد المئتين 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 

كل مسألة اختلف فيها فالعمل على ما قاله 
الأكثر'". 

المسألة المختلف فيها - العمل على رأي الأكثر 

ثانياً : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

هذه القاعدة تمثّل مبدأ عند الحنفيّة مبنيّاً على أن المذهب الحنفي - 
وإن كان يحمل اسم أبي حنيفة رحمه الله - ليس مذهب شخص معيّن 
مفرد » بل هو مذهب اشترك في وضعه جماعة وعلى رأسهم ثلاثة 
كبارهم : أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد بن الحسن رحمهم الله » ولذلك 
فقد وقع الخلاف بينهم في أحكام كثير من المسائل . 

فمفاد القاعدة : أن كل مسألة وقع فيها الاختلاف بين الأئمة 
الثلاثة أن يكون العمل فيها على ما اتفق عليه الأكثر » فما اتقفق عليه 
أبو حنيفة وأبو يوسف مرجّح على ما انفرد به محمد بن الحسن . وما 
اتفق عليه أبو يوسف ومحمد مرجّح على ما انفرد به أبو حنيفة . وهكذا 
وقد خرج على ذلك مسائل رجّح فيها قول أبي حنيفة وحده » أو قول أبي 
يوسف وحده » ومسائل لم يقع فيها ترجيح . 


7 لفو اند ه157 


ثالث : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا كانت دار أو أرض أو قرية مشهورة باسم رجل ؛ ولم يذكر 
الشهود حدودها ٠‏ لا تقبل شهادتهم عند أبي حنيفة رحمه الله حتى ينوا 
الحدود . ولكن عند أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تقبل شهادتهما ولو لم 
يهو الحذوه كفا بالسهوة:: والكملق على قزليها .. 

ومنها : رجل عنده عنب فباعه ممّن يتخذه خمراً » أو عنده دار 
فأجرها مَمّن يتخذها للمعاضئ + فعند أبى..حتيفة رحمه الله يجوز :ذلك : 
عند الصتاحيين يكن ممق عل أنه أ اذ الشعصيية + : العمل كلى: قو يمنا 
حال العلم . 

ومنها : شهدوا على رجل بالزنا » فرجمه القاضي ثم تبن أن 
الشهود عبيد , فَديّة المرجوم في بيت المال ؛ لأنه خطأ القاضي » وهذا 
عند الصاحبين وعليه العمل » وأمّا عند أبي حنيفة فلا ضمان على أحد . 


وود القراعد اليه مية 


القاعدة السابعة بعد المئتين 
أولا ألفاظ ورود القاعدة : 

كل مسبّب لم يطرأ عليه مباشر كان عليه 
الضتمان''". 

وفي لفظ : يضاف الفعل إلى المسبّب إن لم يتخلل 
واسطة''". وتأتي في قواعد حرف الياء إن شاء الله . 

المسيّب والمباشر 

ثانياً : معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما : 

المتسبّب والمباشر متقابلان . والأصل أن الضتّمان على المباشر - 
أي الذي وقع الفعل بمباشرته له » ولكن قد يجب الضّمان على المسبّب 
أو المتسبّب في التلف - دون المباشر - وذلك مشروط بأن لا يطرأ عليه 
مواق + أ اق ل ستكال و اسسطلة وير الم متف تالس اذ 
المسبّب - هو كل من جَعل سبباً لوقوع الحادثة ولو لم يباشر . 
ثالثاً : من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما : 

حافر البئر متسبب » والمُردي فيها آخر مباشر » ففي هذه 


'! الفرائد ص ١7١‏ عن الخانية فصل في ضمان ما يتولد من المباح ج " 
1 
(') نفس المصدر ص 7١١‏ عن الخانية فصل في ضمان ما يحدث في الطريق 


”ا ص /اةءع . 


الضتورة الحتمان على المراديئ لأنة ميان : 

لكن إذا حفر بئرأ في طريق المسلمين بغير إذن » ولم يضع عليها 
علامات إرشاديّة أو إشارات تنبّه الستائرين فوقع فيها إنسان أو دابّة . 
فالحافر ضامن وإن لم يكن مباشرا ؛ لأنه المتسبب . 

ومنها : إذا قذف إنسانا في البحر فالتقمئه الحوت ؛ فالضّمان 
على القاذف مع أنه متسبّب في هلاك المقذوف ؛ لأن الحوت ليس أهلاً 
للضتمان . 

ومنها : رجل رش الماء في طريق المسلمين ولم يدع ممرا - 
فعطب بذلك إنسان . كان ضمانه على الراش ؛ لأنه مسبّب ولم يطرأ 
عليه مباشر » ولأن ما فعله مباح والمباح مقيّد بشرط الستّلامة . 

ومنها : إذا رمى في الأرض قشور موز فزلق بها إنسان فكسرت 
رجله أو يده فعلى الرّامي الضتمان ؛ لأنه مسبّب » ولم يطرأ عليه 
مباشر ولا واسطة . 

ومنها : ألقى حيّة فعطب بها إنسان » فإذا كان العطب بمجرد 
الإلقاء قبل أن تتحرك بنفسها عن وضعها فالضتمان على الملقي . وأمّا إذا 
تحركت عن موضعها فلا ضمان عليه لأنه تخلل بين الإلقاء والعطب 
واسطة وهو تحرك الأفعى بنفسها وانتقالها . 


القاعدة الكامنة بعد المئتين 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 

00 5. 

كل مسكر حرام '. 


المسكر 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

هذه القاعدة قهز حذيث كريو من أحافيت الللمظافيي سلس الله 
عليه وسلم وهو من جوامع كَلِمِه عليه الصلاة والسّلام وقد ورد بلفظ 
« كل مسكر خمر وكل مسكر حرام ». 

تخريج الحديث : أخرجه مسلم في صحيحه - كتاب الأشربة - 
باب بيان أن كل مسكر حرام ج"” الحديث رقم ١585‏ عن عائشة رضي 
الله عنها . والبخاري في كتاب الأدب باب ٠١‏ ». والأحكام باب لح © 
والمغازي ٠‏ . وأبو داود في الأشربة حديث رقم © » 7 والترمذي في 
الأشربة ١‏ » ؟ » والنسائي في الأشربة “اه . 55 4٠60٠‏ 149/6 .وابن 
ماجه في الأشربة 5 » ١5 » ١7‏ » والدّارمي في الأشربة رقم8/. 
والطبراني في الضحايا رقم 8 » وأحمد في عدّة مواضع . ينظر المعجم 
المفهرس د " ص 55١‏ . 

فالحديث نص في بيان أن كل ما أسكر وغطى على العقل فهو 
خمر - وليس بخصوص العنب أو التمر - سواء كان من النبات أم من 


0 المفكن نح لاضن 4516 ؛ 


الجماد » وبيان أن كل ما أسكر فهو حرام لا يجوز تناوله سواء أسكر 
قليله أم لم يسكر إلا كثيره . 
كالكا من امثلة هذه القاعدة ومسائكلها : 

مهما اختلفت أسماء المشروبات » أو اختلفت ألوانها وطعومها » 
أو اختلفت أصولها المصنوعة منها » أو طرق صنعها أو كانت سائلة أو 
جامدة أو غازيّة » ما دامت تسكر وتغطي عقل شاربها ومتناولها فهي 
كرا كلها لومتتازالها مكلجا كاه جد بلط رج بطر 

ومنها : ماء الشعير الذي يسمّونه بيرة إذا اختلط مع الغغفول - 
أي ما يسمّى بالكحول - فهو حرام » لأنه مسكر . 

ومنها : ما يسمونه " عرق أو نبيذ " هو حرام لأتهما مشروبان 
مسكران - وما يطلق عليه نبيذ هو عصير العنب إذا تزبب - أي أصبح 


العنب زبيبا . وهو غير النبيذ المذكور في كتب الفقه . 


القاعدة التاسعة بعد المئتين 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 


000) 


الشرع 
المسلم أمين - حق الشترع 

كاننا +معثق هذه الشاعدة ومدكو لها : 

من باب حسن الظنَ بالمسلمين فإن قول كل منهم مقبول ومعتبر 
فيما هو من حقوق الشرع ؛ لأن المسلم شأنه ألا يقدم على قول في حق 
شرعي يتعمّد فيه الخطأ والإضلال ؛ لأن دينه وتقواه يمنعانه من الققول 
على الله بغير علم ٠‏ كما يمنعانه من الكذب على عباد الله في حق من 
حقوق الشرع . 

ولكن إذا وجد زمن تعالم فيه كثير من الناس وقل الورع وغلب 
الفساد وتجرٌأ كثير من الناس على القول والفتيا بغير علد قبإن علي 
الفراء أن يتبيّن صدق قول القائل وصحته شرعا . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا أقرّت امرأة أن زوجها قد جامعها - وأنكر الزوع تافارفهات 
وانقضت عتدتها » حل لزوجها الأول الذي كان قد طلقها ثلاثا أن يصدقها 
ويتزوجها ؛ لأنها أخبرت عن أمر بينها وبين ربّها وهو حلّها للزوج 


1 المنسوعطيح فسن أ 


موسوعة القواعد الفقهية 


الأول'+ :ولا حق للزتوج الثاني في ذلك : 

ومنها : إذا قالت امرأة : طلقني زوجي » أو مات عني وانقضت 
عدتي » حل لخاطبها أن يتزوجها ويصدقها ؛ لأن الحل والحرمة من 
حق الشرع . 

ومنها : إذا اشتبهت عليه القبلة في دار غربة فسأل عنها فأرشده 
مسلم إليها جاز له الصّلاة إلى الجهة المشار إليها . 

ومنها : إذا شك في طهارة ماء وأراد الوضوء فسأل من هو 
يجواز الماء فأخينهمسلم أن هذا ماع ظاهن. ...حجان له الوضوع من 


ا ا 


القاعدتان العاشرة والحادية عشرة بعد المئتين 
أولا +ألفاظ وزود القاعدة : 

كل مشكوك فيه ملغى : في الشريعة . أو بجحمل 
كالمعدوم الذي يُجرْم بعدمه فض 

وفي لفظ : كل مشكوك فيه سواء كان سببا أو 
قموظا أو نافع مل 

المشكوك فيه 

ثانيا : معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما : 

هاتان القاغدتان لهما ضلة وثيقة بقاعدة " النقين لا يزول بالشك *. 
فإذا كان اليقين هو المعتبر في الأحكام - ومثله غلبة الظنّ وأكبر الرّأي 
- فإن الشك بالمقابل لا اعتبار له ولا تبنى عليه الأحكام . 

والشك #“هو الترده بين أمزون: دوق مويتم لأحدهما : 

وبناء على ذلك فإن كل مشكوك فيه » في وج وده ووقوعه أو 
انتفائه يعتبر ملغى في الشريعة ويجعل كالمعدوم الذي يقطع ويجزم 
بعدمه ؛ لأن كل مشكوك فيه يقابله أمر متيقن م#نه واليقين لا يزول 
بالشك . والشك إِمَا أن يكون في السّبب أو في الشرط أو في المانع . 


0 


تهذيب الفروق ج ١‏ ص ١7*‏ . 


ثالثا : من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما : 
إذا شك هل طلق أو لم يطلق . بقيت العصمة ؛ لأن الطلاق دهفو 
سبب زوال العصمة وقد شككنا فيه فنستصحب الحال المتقتمة - وههي 


ومنها : إذا شككنا في زوال الشمس فلا تجب 5 الظهر . 
ومنها : إذا شككنا في دخول الشهر فلا يجب الصوم . 
ومنها : إذا شككنا في الطهارة فإنا لا نقدم على الصمتّلاة حتى 
ومنها : إذا شككنا في الحيض فلا تمتنع عن الصلاة ولا يمتتع 
عنها زوجها حتى ترى الدم . 
رابعا: مما استثني من مسائل هذه القاعدة عند مالك رحمه اللّه: 
إذا شك في بقاء طهارته المتيقنة فعليه الوضوء ؛ لأن الششكة في 
الطهارة يوجب الشك في صحَة الصلاة الواقعة سبباً مبراً للَمّة » والذَمّة 
أعمرت بوجوب الصلاة يقينا فلا تبرأ المّة بالمشكوك فيه » وأيضاً " إن 
الشك في الشرط مانع من ترتب المشروط ' كما تقتم بيانه(). 


)0 ينظر قواعد حرف الشيم رقم /54 : 


موسوعة القواعد الفقهية _ 


القاعدة الثانية عشرة بعد المئتين 
أولا لسكلا ووود القاعدة : 

كل معصية ليس فيها حد مقدّر ففيها التعزير'' 

المعصية - التتعزير 

ثانيا : معئى هذه القاعدة ومدلولها : 

المعاصي التي يرتكبها المكلفون تنقسم إلى قسمين رئيسين من 
كروك دنج العقر داك بعانها . فقسم حدّد له الشارع عقوبة رادعة - وهو 
المديني: بالتحدوة : 

وقسم آخر لم يحدّد له الشارع عقوبة محددة وترك تحديد عقوبة 
كل معصية لاجتهاد الحاكم فيما يراه رادعا وزاجرا وهو المسمّى في 
الشرع بالتعزير . 

الأارى حاها يوق بيو بطر لوي لسار طلم جر 
ومعاص غير محدّدة ترك أمر تحديد عقوبة كل معصية أو جريمة 
لكجكهاد ساقم فونا نور ملاتا الم : 

ولكن الأنظمة الآن حدّدت لكل جريمة أو معصية عقوبة تناسبها . 
ِمَا سجن المجرم أو العاصي وإِمّا جلده بحسب جرمه ء وإِمّا تغريمه مالا 
- وذلك خارج نطاق الحدود الشرعيّة - فالقاضي يحكم بموجب هذه 
الأنظمة ويصدر الحكم بناء على العقوبة المقدّرة في النظام » فهو ليس 


100 أياة ايك تيم صو 1 


حرا في تقدير العقوبة . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا أكل مسلم لحم خنزير - وعلم به الحاكم - فله تعزيره بما يراه 
رادعا . لأن أكل لحم الخنزير - مع ورود تحريمه - لم يحدّد له الشوع 
عقوبة محددة . 

ومنها : من أفطر في رمضان بغير عذر وجاهر بإفطاره » 
فللحاكم تعزيره بما يراه رادعا . 

ومنها : من شتم آخر بغير لفظ القذف », فعليه التعزير بما يكون 


القاعدة الثالثة عشرة بعد المئتين 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 

كل معنى يقوم بشيئين ولا يتم بأحدهما يبجعلان 
كشيء واحد في حق ذلك المعنى . لأن الفرض المطلوب 
لا يحصل إلا بهم'". 

المعنى القائم بشيئين 

كانيا سمت :هذه | تشاعدة وعدتو نها: 

هذه القاعدة لها ضملة والفلة ذانث الوصهيى أو الأ سكت المتعقدة؟ 
وبالحكم ذي الشرطين ؛ لأنه سبق بيان أن العلة لا يتمٌ الحكم إلا بوجود 
جميع أوصافها وإذا فقد أحد أوصافها انتفى الحكم . 

قمغا القاعدة + أن كل حكه أو أمن أى منفى. نكسا كان ذلك أو 
معنويّا لا يتمّ إلا بشيئين لا يتمٌ ولا يوجد بأحدهما » فإن هذين الشيئين أو 
الوصفين يعتبران كشيء واحد في بناء ذلك الحكم عليهما ؛ لأن 
(اعورضن "لضيو ا مخميل :1 لذ مهما 
كالنا سن أمكلة هذه الفاهدة ومتاكلها: 

الباب ذا المصراعين - أي الدرفتين - والتعل والحذاء والخف 
وما يجري مجرى هذا هما في الواقع شيئان » وفي الحكم والمعنى شيء 
واحد » وقد سبق بيان أنه إذا وجد عيب في أحدهما وجب رد كليهما ؛ 


)00 القواعد والضوابط ص62 عن الوجيز للحصيري ج ؟ ق ١86‏ . 


لأدهما ا كالشئع الو افة. . 
مكافئ غير والد » فإذا فقد وصف من هذه الأوصاف لم يجب القصاص . 
وينظر القاعدة رقم ١18‏ من قواعد حرف الكاف . 


القاعدة الرابعة عشرة بعد المئّتين 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 
كن مغر وضين لا تجزيهما نيّة واحدة ('). تحت قاعدة 


النية . 


النيّة المشتركة 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

كل فرض وواجب يحتاج إلى نيِّة خالصة له ليصح أداؤه ميل كل 
عبادة من العبادات - لها مثيل في العادات - لا تكون عبادة إلا بالنيّة 
المميزة لها . 

فمفاد هذه القاعدة : أنه ليس في الشرع عبادتان مفروضتان 
تجزئ فيها نيّة واحدة عن كليهما ويصحان بها » بل يبصل كلاهما إذا 
تواهما: صاحدهما بدثة واحدة: 
ثالثاً : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

نوى بصلاته صلاة الوقت وؤقضاء فائئة . فلا تصح نيّته وبالتالي 
لا تصحّ صلاته أداء ولا قضاء . 

ومنها : نوى بصومه صوم فرض رمضان وقضاء ليوم آخر من 
رمضان سابق أو صوم نذر » فلا تصحّ نيّته » ولكن عند الحنفيّة يصح 
صومه عن يومه فقط . 


(') أشباه ابن السبكي ج ١‏ ص 4ه . 


رابعا : مما استثني من مسائل هذه القاعدة : 
الحج والعمرة فهما تجزئهما نيّة واحدة عند الإحرام وذلك في نيّة 
الحج قارنا بين الحج والعمرة في أشهر الحج . 


اسيم ل سم 


القاعدة الخنامسة عشرة بعد ال مئتين 
إوالك +تفكل ورودالقاعوة» 
كل مكر وه في الجماعة يسقط فضيلتها ("). 
المكروه 


ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

إذا فعل المقتدي فعلاً مكروهاً في الصّلاة خلف إمامه » فهذا الفعل 
يسقط فضيلة الجماعة . لكن ما المراد بفضيلة الجماعة ؟. هل هو سقوط 
ثواب الجماعة ؟ فكأن فاعل المكروه صلَّى منفرداً . أو هو بطلان صصسلاة 
المأموم ؟. 

من خلال الأمثلة نرى أن منها : ما يُسقط ثواب الجماعة بالندمسبة 
للفاعل » ولكن لا تبطل صلاته . ومنها : ما يبطل صلاته بالكليّة . 
ثالثاً : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا قارن المقتدي الإمام في الأفعال كالركوع والقيام والستجود ولم 
يتابعه » ففي هذه الحال صلاته صحيحة ولكن يكره له ذلك » فهذا قد 
يسقط ثواب الجماعة بالنسبة له . لكن إذا لم يتأخر عن الإمام في تكبيرة 
الإحرام وقارنه بها أو سابقه فقد بطلت صلاته . 

ومنها : إذا تقدّم على الإمام في الأفعال كأن ركع أو سجد قبله 


('؟ أشباه السيوطي ص 78؛ », وينظر روضة الطالبين ج ١‏ ص 42١‏ فما بعدها . 


ومنها : إذا فارق الإمام - فقد سقط ثواب الجماعة - وصلاته 


تعتبر صلاة منفرد . 

ومنها : إذا نوى أن يقتدي بالإمام وهو أثقناء صلاته » فهو 
مكروه . 

وهنتها + ذا صا تفن ١١‏ حلت العف .: 

ومنها : إذا صلى قضاء خلف إمام يصلَّي أداء . فهو خلاف 
الأولئ :وصئلاةهضبحيحة . 

ومنها : صلاة النوافل المطلقة في الجماعة ؛ قالوا : إنها لا 

ومنها : إذا لم يتمّ الصف الأول » ووجد صف ثان قبل إتمام ما 
أمامة © فهو مكروه . ٠‏ 


2 طن اكاك 


القاعدة السادسة عشرة بعد المئتين 


أولا : لفظ ورود القاعدة : 

كل مكلف حنث في بمينه لزمته الكفارة ؛ حرا 
كان أو عبد1 (). 

كفارة نقيت 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

الحنث في اليمين : الأصل في معنى الحنث : الذنب . ولكن فسي 
اليمين هو : الخلف فيه . والمخالفة لما انعقدت عليه اليمين ٠‏ إمّا بفعصل 
ما حلّف عليه ألا يفعله » وإمّا بعدم فعل ما حلف عليه أن يفعله مع القدرة 
على فعله . 

اود فى التدرح برجو لكا ميان نت ناا جنر مساق 
أو بغيدا ذكر أ كام أى القن كان مسلا بالغا عاقلا »:وكان اليميق بالل 
كغالي.: 

والكفارة : إِمّا عتق رقبة » أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم 
عُلن التكيين بين هذه الخللقة . فإن لم يستطع واحدا منها فعليه صيام 
ثلاثة أيّام . وهذا أمر متفق عليه بين جميع علماء المسلمين ؛ للآية 


الصّريحة في ذلك . وهي قوله تعالى : ( لا يُوّاخذَكم آلدَّ للعو ف 


0 أثبياه اين السكي ب .“من 1 


د ل اه 1 60 تَزيئَن أكا 


هد أذ ري زب فَمَن لد يَجد يام لف ته أيام ذالل 


59 موك )ا 
كانكا دفن اوكلة هوه الفاعنة ومساكلي : 

حلفت أن : لذ يكل وائحة تمق لكان قن كلما وسويه كاف كه ار 
قادر على ذلك » ا م نكم 
إن بكقدؤقنا ومكبي ذلك لوقت و لد يعظة فق تحني عليه كنار 5 بوت .. 
والمرأة كالرجل في ذلك . 

ومنها : حلف عبد أن لا يعصي سيّده . ثمّ عصاه » فعليه كخفارة 
يمين . ولما كان العبد لا يملك فيجب عليه صيام ثلاثة أيّام وسقطت عنه 
الكفارة بالعتق أو الإطعام أو الكمدوة # كن إن كحور قل" التكفير نتاف 
الدج ٠‏ يستطيع به أن يطعم أو يكسو أو يعتق فيجب عليه ولا يجزته 
السو : 


( الآية 86 من سورة المائدة : 


القاعدة السابعة عشرة بعد المئتين 


أول : لفظ ورود القاعدة : 
كل ملوك أبيح الانتفاع به يحوز بيعه إلاما 
استثناه الشر ع (0). 
ْ جارج مايه 
ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 
البيع إنما يقع على مملوك للبائع » والمملوك قد يباح الانتفاع به 
وقد لا يباح . وسواء في ذلك الأعيان أو المنافع . 
فففاف العا عةة أن نما عن ت«ونهه مره الموكاك كناك إنيننا وو 
المملوك الذي أباح الشرع الانتفاع به . وأمّا ما لم يبح الشرع الانتفاع 
به فلا يجوز بيعه . 
كلكا “من افتكة هذه القاهذة ومساكلين:: 
ملكذاتة اوسن قدا أريكنا اوكا اافمكوة ااه اللمودوفة ينها 
بالبيع ؛ لأنه يجوز ويباح له الانتفاع بها . 
وهتها + من ملك داثة أو:سثارة أو أرضنا أو دارا فيجوز له 
كراؤها وتأجيرها ؛ لأنه يجوز له ويباح الانتفاع بها . والإجارة بيع 
المنافع . 
ومنها : جواز بيع بهيمة الأنعام والخيل والصيود والبغل والحمار 


(') المغنى ج 5 ص 784 . 


وسباع البهائم وجوارح الطير التي تصلح للصّيد . 
زابعا هما استتتج من مستاكل هذه العاهدة : 
الكلب وأم الولد والوقف لا يجوز بيع أي منها » وإن كان الانتفاع 
عا مادا الكت لاب كيك اررروه لسن بعتم بيع - وهذا في الكلب 
غير المعلم » وأمّا في الكلب المعلّم ففيه خلاف نوأ الولة لا يكو يها 
في الأصحّ . والوقف أصبح ملكا لله تعالى فلا يجوز بيعه وإن كان يباح 
الانتفاع به . 


القاعدتان الثامنة والتاسعة عشرة بعد المكتين 
أولا : ألفاظ ورود القاعدة : 
كل من أخبر عن فعل نفسه قبلناه ؛ لأثّه لا يعلم إلا 


من جهته . 

إلا حيث تتعلق به شهادة أو دعوى (0). 

وفي لفظ : كل ما لا يعلم إلا من جهة الشخص 
يقبل قوله فيه (". 


ثانيا : معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما : 

عاقاة #اعدتاق معقوانا النغتن .و اهنا العيتن ؛ لذن بها لا يمكسين 
علمه ولا معرفته إلا من صاحب العلاقة » أو ممّن فعله فيجب قبول قوله 
فيه مع يمينه ؛ لأننا لو لم نقبل قوله فيما هو من خصائصه وأفعاله أو 
مما ينفرد بعلمه لضاع حق أو حقوق ولوقع ظلم » وضياع الحقوق لا 
يجوز » وإيقاع الظلم بالبرءاء ممنوع ومدفوع . 

لكن استثني من عدم قبول قوله إذا تعلق به أحد أمرين : الأول : 
ما تتعلق به شهادة يتعلق بها حقوق للغير » والثاني : أن يتعلق به 


دعوى . 


1( أشباه السيوطي ص 455 ٠‏ 445 فما بعدها . 
2( أشباه ابن السبكي ج ١‏ ص 778 »؛ قواعد الحصني جح "١‏ ص ١78‏ . 


خاندا :“من امكلة هاتين الفقاعدتين وهفسائلهما : 

إذا توفي شخص وطالب ورثته باقتسام تركته » فادعت لوحاسةه 
أنها حامل . فيوقف تقسيم التركة حتى يتبيّن حملها ؛ لأن كونها حاملاً 
لا يعلم إلا من جهتها ومن قِبلها وبخاصة في أشهر الحمل الأولى . 

ومنها : إذا وجب قصاص على امرأة أو حد رجم فادعت 
الحمل » فيكف عن قتلها حتى تضع حملها . 

ومنها : إذا ادعت المطلقة الرجعية أنها حاضت تسلاث حيض 
امتنعت رجعتها ٠‏ وإن أنكر زوجها ذلك ٠‏ لأن هذا لا يعلم إلا من قِبلها 
وبخاضية إذا كانت الهذة محفلة : 

ومنها : المودع إذا ادعى تلف الوديعة يقبل قوله مع يمي يمينه في 
الستبب الخفي والظاهر ؛ لأن المودع ائتمنه » فلزمه تصديقه . 
انها :مما استثني من مسائل هاتين القاعدتين : 

لا يصدق الستفيه في دعوى توقان نفسه واحتياجه للنكاح » وهذا 
إذا كان له زوجة واراد أخرى 

ومنها : شهادة المرضعة بقولها : أشهد أني أرضعته . ففي 
قبول قولها وجهان عند الشافعيّة أصحهما القبول والدّاني عدمه ؛ لأنتها 
شهادة على فعل النفس ٠‏ فلتقل إنه ارتضع مني ٠‏ وإن كان الإرضاع قد 
يعلم من غير طريقها . 

ومنها : الحاكم بعذ عزله إذا قال : أشهد أني حكمت بكذا . ففيه 
وجهان : الصّحيح عدم القبول ؛ لأنها شهادة على فعل نفسه . 


تهنا > العسثام :| فسهو اق قنودر ا اتعن الشركاء بعلن تفن 
أنهم قسموا بينهم واستوفوا حقوقهم بالقسمة » والصتحيح عدم القبول 
أيضاً » ولأنها شهادة على فعل أنفسهم . 

وفقينا :+ ادعت الدر أة أن هذا :الولقت وهمو محوول: السايته 
مُستَولّد من هذا الرّجل أو السَيّد - فإذا أرادت إثبات النسب لا تسمع منها 
الدعوى . وأمًا إن قصدت إثبات أَميّة الواد ليمتنع بيعها وتعتتق بموته 
سمعت وحلف السيد . 


القاعدة العشرون بعد المئّتين 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 

كل من أَذى دين غيره بدون إذنه فهو متبرّع لا 
رجوع له ("). 


أداء الدّين 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها 

إن من دفع مالا لدائن بدون إذن المدين فهو متبرع بالتفع » ولين 
له بعد ذلك أن يطالب المدين بما دفع . لكن إذا كان الدّفع بإذن المدين فله 
الراجوع عليه بما دفع . 

وهذه القاعدة ليست خاصّة بقضاء الثين بل تم كل تصرٌّف 
يكوق يعن إثن النتضرات عند +الأنة لآ يماك أحة سيره ا سن 
اختياره وإذنه إلا الميراث . 

ولكن لا يمنع ذلك المدفوع عنه أداء ما دفع . أُمّا الدافع فلا حق 
له في المطالبة . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

دفع دين لعمرو على خالد بدون إذن خالد . فليس له أن يرجع 
على خالد ويطالبه بما دفعه عنه » أمّا لو أعطاه خالد فله أخذه . 

ومنها : اشترى سلعة - كسيّارة أو جهاز - فجاء آخر ودفع عنه 


0 (للقوائدا من 4 #79«وينظن الفقاوئ' الخافية بيقن + 


بوسوعة القواعة الفتهية . 


الثمن بغير إِذَنْه » فليس للدّافع مطالبة المشتري بعد ذلك بالثمن الذي دفعه 
للبائع . 
ومنها استاكر دارا َك دابة أو دكاناً بأجرة معلومة 3 جاء 

شخص آخر فدفع الأجرة لصاحب الذار أو الداية و الدكان بخعير إذن 
المستأجر . فليس للدّافع بعد ذلك مُطالبة المستأجر بما دفع ؛ لأنه دفع 
عنه يكين إدنهاافيو مجر 
انها 0 

ال اندر ساد روج الاجسدر الامن يما أذام 
ل 


القاعدة الحادية والعشرون بعد المئتين 
أول » تفنكل ورواة القاعدة : 

كل من اذعى براءَة ذمته بإبراء أو قضاء لم يقبل 
قوله إلا مِبيّنة("). 


مدعى البراءة 

ثانيا : معئى هذه القاعدة ومدلولها : 

الذمّة إذا أشغلت أو أعمرت بحق » ثم ادعى صاحبها أن ذمّته قد 
برئت من الحق الذي شغلت به بإيراء صاحبه إيَاه » أو بقضائه للحق 
0 الى كعرزاء فيان فوته متنا أي 

لمعي - لا يقبل منه إلا ببيّدة ؛ لأنه مدَعٍ » والمدّعي عليه البيّنة . أ 

إذا اعترف كاحي اللفق تاليواء 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

وخل ظليه ديق الأكن ‏ فادهي: أن الذالرت بز كي ديقةا أو اسه 
أدى دينه » فهذه دعوى - وهذا القول لا يقبل منه إلا إذا جاء الشتهود 
يشهدون له بذلك » أو أقر الدّائن بالإبراء أو الأداء . 

ومنها : إذا قذف شخص آخر . وقبل إقامة الحد عليه ادزعى أن 
المقذوف» أسقظ يحقة:' فل يقيل منتهة ]لا يبئنة أو لقن ان -منتسئوة 'المكتدوف:.: 
وهذا عند من يعتبرون القذف من حقوق العبد . 


(! الجمع والفرق ص ”850 . 
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لتقي “اتاد دل :قار ا اشايره ماعب المذان فاق 
الأخرة على عمار فيا :قاد عي مقذاز ١‏ «افكذيلة خناكية الذاك افلا يحل 
قول المستأجر في مقدار النفقة الذي يدّعيه إلا ببيّئة ؛ لأن المستأجر 
ملتزم بالأجرة » وهي مستقرة في ذمّته » فهو بدعواه يدّعي براءة ذمته 
عن ذلك المقدار من الأجرة . 


القاعدة الكثانية والعشرون بعد المئتين 
أول : لفظ ورود القاعدة : 
كل مَن ادُعِي قِبَله حق لا يثبت إلا بقضاء على 
الغائب قضي عليه وعلى الغائب(). 
القضاء على الغائب 


كاقيا #نيسان هذه قاض وو لانن 

الأصل أن الحق المدّعى لا يثبت إلا على حاضر أو وكيل 
غائب ؛ لأن الحكم على الغائب قبل سماع أقواله أو وكيله لا يجوز ؛ 
فلعله لو حضر أو وكل أبدى دفعاً للحق المطلوب . 

لكن ماد القاعدة : أنه إذا ادح على خاصن سق + وهذا 
ادق الانينت يثبت إلا بقضاء على غائب لصلته به » فإن القاضي يقضي على 
الحاضر 00000 القضاء على الغائب جاء تبعاً للقضاء على 
الحاضر . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

رجل ادعى على آخر عند قاض أنه قال له اخسق لفلان فالحه 
علو من الما . وأنه ضمن له ذلك » وأدى لفلان ألفاً كانت له على 


الأمر » وأقام على ذلك بيّنة . فإن القاضي في هذه الحالة يقضي على 
الماغى عليه بالمال: ».كان ذلك أيضيا قضناء. غلئ الغائب بالقيطن : 


(') القواعد والضوابط ص ١١9‏ عن الجامع الكبير ص ١98‏ . 
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ومنها : رجل في يديه عبد » قال لآخر : هذا العبد لفلان فاشتره 
لي بألف . فاشتراه له ودفع الألف . وقال المأمور بعد ذلك قد فعلت . 
وأقام البيّنة » قضي على الآمر بالألف وكان العبد له . وكان هذا قضاء 
على رب العبد أيضا . 

ومنها : رجل مات وترك ميراثا . وأقام رجل البيّنة أنه ابن عم 
الميّت لا يعلمون له وارثاً غيره . فيقضي القاضي بالنسب والمسيرات : 
وإن لم يحضر الآباء كلهم ولا وكلاؤهم . ويكون قضاء على الحاضر 
والغاكية: 

ومنها : عبد مأذون له عليه دين » قال رجل لصاحب الدّين : أنا 
ضامن لمالك عليه إن أعتقه مولاه . فأقام صاحب التين البيّنة أن المولى 
أعتقه » وان له عليه من الذين كذا - والمولى والعبد غائبان - فيقضي 
القاضي بعتق العبد ويقضي على الكفيل بالمال!"). 


(') الجامع الكبير ص ١515‏ . 


القاعدة الثّالئثة والعشر ون معد المئّتين 
زولا + لفكك وزو العامة 
كل من ارتكب معصية لا يحب فيها الحد يُعَذَر(0. 
وفي لفظ : من أتى معصية لا حد فيها ولا كفارة 
عَزّر . أو فيها أحدهما فلا(". وتأتي في قواعد حرف الميم إن 


شاء الله . 
ثانيا : معنى هده القاعدة ومدلولها : 

المعاصي من حيث العقوبات عليها نوعان :نوع قدّر الشرع 
عقوبته وحدد مقدارها وهي المعاصي التي حدٌ لها الشرع حدوداً كالزتتنا 
والقذف والستّرقة والسكر والردة . ونوع آخر لم يقدر له الشرع قدرا ولا 
بك 1ف تحدورد ابو كر أ ذلك لاجتهاد الحاكم بقدر ما يري من العقوبة 
الرادعة الزّاجرة بحسب نوع الجريمة والمعصية » وهذا يسمّى تعزيرا . 
فالتعزير هو عقوبة على جرائم ومعاص لم يحد لها الشرع حدا وتركها 
لاجتهاد الحاكم . 

فالمعاصي والجرائم لم يهمل الشرع عقوبة أي منها سواء في ذلك 
ما كان منها معصية لله وارتكاب ما نهى الله عنه » أو كان جريمة في 
حق العباد . فكلها معاقب عليها بالحدّ أو التعزير » وذلك لتطهير المجتمع 


(10 الف ائد ضل. 5* اين النكادية تح مول 88 فمل حد الشواب. 
0 أشباه السيوطي ص 85 ؛ ٠‏ أشباه ابن السبكي ج ١‏ ص 45" . 


من رجس المعاصي وليطمئن الناس على أنفسهم وأعراضهم وأموالهم 
وعقولهم وأمن حياتهم . 
كالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

الزّنا حدّ له الشرع حداً للبكر والثيب . فإذا ضاجع رجل امرأة 
لا تحل له ونال منها غير أنه لم يجامعها . فهذا لا يعد ولكن يعزر 


بحسب ما يرى الحاكم من عقوبة رادعة . 

ومنها : غصب مالا » أو أخذه من غير حرز ء فلا يقام عليه حد 
السرقة ولكن يعزر بعقوبة رادعة . 

ومنها : من أفطر في رمضان وهو مقيم صحيح . 

ومنها : المسلم الذي يبيع الخمر أو يصنعه أو يككل الربا ولا 
يرجع فإنه يعزر ويحبس . | 

ومنها : المغني والمخنث والنائحة يعزرون ويحبسون حتى يتوبوا . 

رابعا : مما استثني من مسائل هذه القاعدة : 

ذوو الهيئات - أي ذوي الشرف والعلم - في عثراتهم . إذ تقال 
عثراتهم للحديث7"). 


7 الحديث عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
« أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إلا الحدود » أخرجه أبو داود رقم ”23 », وغيره 
ينظر في تخريجه موسوعة أطراف الحديث لزعلول ج ١‏ ص ٠١7‏ . 


ومنها : الأصل لا يعزر بحق الفرع ٠‏ كما لا يحدّ بقذفه . 
ومنها : إذا رأى من يزني بزوجته فقتله في تلك الحالة فلا 


القاعدة الرابعة والعشرون بعد المئتين 
أو : لفظ ورود القاعدة : 
كل من ارتكب منكر ا أو آذى غيره بغير حق 
بقول أو فعل أو إشارة يلزمه التعزير!"). 
التعزير 


كآنيا + قعكن هذه القاهدة ومدالة لها : 

هذه القاعدة قريبة المعنى من القاعدة السابقة . 

وفتقانها مان كل شود نكن شتفين د ليد فيه أخسة 2 أو أذ 
غيره بغير حق سواء أكان الأذى بقوله أو فعله أو إشارته فإن التعزير 
يلزمه . و - كما سبق بيانه - إن التعزير إنما يكون بحسب الجرم وعظم 
المعصية » ويكون تحديده باجتهاد الحاكم أو القاضي بما يرهه مناسبا 
للزجر والردع . 
خالثا : من أمثلة هذه الشاعدة ومسائلها : 

من قبّل امرأة أو فاخذها - ولم يزن بها - فعليه التعزير . 

ومنها : من شتم غيره بأن قال له يا حمار أو يا خنزير . فعليه 
التعوين ؟ 


('] الثر المختار + ”ا ص 1١8”‏ 186 . 


القاعدة الخنامسة والعشر ون بعد المئكتين 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 

كل من اشنزى ملكا وكان في ذلك الملك حق 
شائع لمستحق نزل المشترى مع ذلك اللستحق منئزلة 
البائع("). 


شراء الملك الشائع 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

الأملذك تكتسان: » 'إكا أن ككون متها سيكية مكدزة امقتومة يل 
قسم منها مالك » وإمّا أن تكون أملاكا شائعة غير مقسومة ولا محددة 
لحاتك 2 : 

وسمّيت شائعة : لأن حق كل مالك فيها شائع في كل جزء منها . 

فمفاد القاعدة : : أن من اشترى قسم من ملك مشاع ء أو 
اشترى ملكأ من شخص » وفي ذلك الملك حق شائع لمستحق آخر غير 
البائع - ولم يطالب ذلك المستحق أو الشريك بحق الشفعة أو أسقطها - 
فإن المشتري في هذه الحالة ينزل منزلة البائع ؛ لأنه حل محله فيما كان 
يملك » فله حقوقه كاملة . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

اشترى حصة من ملك شائع بد اخيرة فين ممتي شيك (الصي 


(') الجمع والفرق ص ؟787 . 


لمن لم يبع ولم يأخذ بالشفعة . كما أن للمشتري الحق في الشفعة لو أراد 
الشريك الآخر البيع بعد ذلك . 

ومنها : إذا اشترى حصة من ملك شائع بين أربعة » فهو يعتبر 
شريكا بالربع للشركاء الآخرين إذا كان للبائع الرّبع وإلا فهو بمنزلته » 
وله كل الحقوق وعليه كل الواجبات بحسب نصيبه . 

ويقهنا": :إذ! اقشرق :أرضا وفيها بناء تين البائع فإن المشتري إنا 
أن يكلف صاحب البناء قلعه ويغرم له ما نقص من الأرض ؛ وإن شاء 
المشتري أدى لصاحب البناء قيمة بنائه واشتراه منه . وإن شاء رضي 
بتقرير بنائه والتزم له أجرة المثل في المستقبل . كما كان للبائع في هذه 
الكمكيان: التلحقة :اسه نز ل هن لكك : 


القاعدة السادسة والعشر ون بعد المئتين 
أولا + تقهة وووة العامدة: 
كل من جمع في العقد الواحد بين حرام وحلال, 
كان العقد في الحرام باطلا . وكان في الحلال قولان("). 
' الجمع بين الحرام والحلال 
ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 
هذه القاعدة من القواعد المختلف في مدلولها وأحكامها : 
فمفادها : أن العقد الواحد إذا جمع بين حرام وحلال فإن العقد 
في الحرام يكون باطلا قولاً واحداً . وأمّا في الحلال فمنهم من أجازه » 
ومنهم من أبطله أيضا . واختلفوا في بعض الصتور ٠‏ . 
والأقسام التي تندرج تحت هذه القاعدة ثلاثة بالنسبة للحلال . 
١‏ قسم يبطل في الحرام - وفي الحلال قولان . 
١‏ وقسم يبطل في الحرام - ويحل ويصحّ في الحلال . 
وقسم يبطل في كليهما قولاً واحدا . 
ثالثاً : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 
اشترى وعاءين في أحدهما خمر وفي الثاني خل : في عقد 
واحد . فإن العقد في الخمر باطل قولاً واحداً ؛ لأنها لا يملكها مسلم ولا 
من لها +.وأما في الكل فقولا :هناك من أحالاه-. وهداك من بطلعه 


('" الجمع والفرق ص 575 . 
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كنا :. 

وَفكه+ الرتكل لسر الكاتتامن الث إذا جتمم فى كيه 
واكك لابق كةو أنه « فنك حهنا واظل قو لا واتحد| عنية والكن تماد 
الحزميق + وعنه غيره.هز.عك القؤلين: + أما إذا كتسان موسترا فتكتاح 
الأمة باطل . وفي نكاح الحرة قولان : صحيح وباطل . 

ومنها : من جمع في عقدة واحدة بين مجوسيّة ومسلمة » بطل 
العقد في الفتمومللة وضية في المسلنة نون كاتف 

ومنها : جمع بين امرأتين له نكاحع كل واحدة منهما على 
الانفراد بطل العقد فيهما جميعاً » كالجامع بين أختين أو بين المرأة 
وعمّتها أو بين المرأة وخالتها . 


القاعدة السابعة والعشر ون بعد المئتين 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 

كل من جنى جناية فهو المطالب بها ولا يطالب بها 
غيره!". إلا في صورتين . 

وفي لفظ : من لا مدخل له في الجناية لا يطالب 
بجناية جانيها . ! لا في فرعين(". وتأتي في حرف الميم إن شاء 
الله . 
ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 


الجناية : من جنى يجني إذ أشي كيدا مقع 911 


فمن أذنب ذنبا أو أجرم جريمة في حق نفسه أو غيره » فإنما 
عتوجة كلك اذكب عليه ل على غررين 6 لان المقضيوة من العقوية لكين 
والكاديت + 

وَلَهده القاعدة أدلة من الكتاب والسئة : 

ا ا زر وَازِرَة وزر 


أمرماه >2 الرتوقولةستينانة وتسناكن لوو ب عذ: 


)0 المجموع المذهب لوحة 77 ب » قواعد الحصني جح 4 ص 775 » مختصر 
ابن خطيب الدهشة ص 558 . 

أكتياة السيوطي ص 487 . 

3 المصباح مادة " جنيت " القاموس الفقهي مادة ( جنى ) . 

19 الاي موسيونة الفهم:: 
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سه »0 
ثالثاً : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 


23 


إذااقئل ستخصن كن عمد + فالفصناطن دن لفاك 00ل يقتضل مرق 
غيره . 

ومن سرق فإنما تقطع يد السارق لا يد غيره . 

ومن زنا فإنما يقام عليه الحذ » ولا ينوب عنه غيره فيه . 
زانها :هما استتكتن من مساكل :هذه لقا 

القاتل خطأ فإن الديّة على العاقلة لا على القاتل . وكذلك ديّة شبه 
الم : 

ومعواج اماف انعدو از جه ان عن مرعسي تازه 
فالجزاء على الولي » لا في مال الصَبيّ . 


(' الآية ١554‏ من سورة الأنعام . 
() الآية ١5‏ من سورة الإسراء » ١4‏ من سورة فاطر ٠‏ 7 من سورة الزمر . 
7" الحديث أخرجه أحمد رحمه الله في المسند ج ' ص 55؛ . عن سليمان ببن 


القاعدة الثامنة والعشر ون بعد المئتين 
أول : لفظ ورود القاعدة : 

كل من حرم صدقة الفرض من الأغنياء وقرابة 
المتصدق والكافر وغيرهم يحوز دفع صدقة التطوع 
إليهم . و لهم أخذه0(". 


ٍ صدقة التطوع 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدئلولها : 

الزكاة الواحنة لها نافيا التسدة خرها ف يوق اعطداء 
شيء منها لغير مصارفها ٠‏ فالأغنياء وقرابة المتصدق الذين يجب عليه 
نفقتهم » والكافر » لا يستحقون منها شيئا » فلا يجوز لهم أن يأخذوه . 
ولا يجوز للمزكي إعطاء أي منهم مع العلم وإلا لم تسقط عنه الزكاة 
الواجبة . لكن صدقة التطوع لها حكم آخر وهو : 

مفاد هذه القاعدة : أن مَن حرم ومع من أخذ صدقة الفرض 
- أي الزكاة الواجبة - يجوز أن يعطى من صدقة التطوع كما يجوز له 
أخذها واتمولها . 
كانثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

يجوز إعطاء صدقة التطوع للغني والكافر وقريب المتصدق ». 
ويحل لهم أخذها . 


(') المغني ج "١‏ ص 5505 . 


ومنها : الإنفاق على أهل بيته زوجته وأولاده بنيّة الصّدقة عليهم 
منه إذا احتسبها » وله الأجر على ذلك ؛ مع أنه يجب نفقتهم عليه » لكن 
لا يجوز إعطاؤهم أو الإنفاق عليهم من الزكاة الواجبة . 

ومنها : يجوز لذوي قربى رسول الله صلى الله عليه وسلم الأخذ 
من صدقة التطوع - في الأظهر - وإن كان حرم عليهم الزّكاة 
الو الشئولةا 


)00 نفس المصدر ص ك1 8 


القاعدة التاسعة والعشر ون معد المئتين 


أولا «الفظ وروه القاعدة : 

كل من حصل عليه ضمان بعقد أو قبض . فالقول 
فيه قوله١").‏ 

قول الضامن 

كاكيا مح هدم تعافدة ومدلو نه : 

الضمان : من ضمن يضمن إذا التزم . فمن التزم شيئا بعتقد أو 
قبض ثم اختلف فيه - أي في مقدار الضتمان - فإن القول فيه قول 
الضتامن الملتزم مع يمينه ؛ لأنه متعى عليه » وعلى الآخر البيّدة ؛ لأنه 
مدعي الزّيادة . 
كالثا :من امثلة هله القاهدة ومسائلها : 

إذا تزوج رجل امرأة على ناقة بعينها » أو بستان بعينه » وقبل أن 
يسلم المهر للزّوجة ماتت الناقة أو تلف البستان . واختلفا في قيمة الناقة 
أو البستان ٠‏ فإن القول في القيمة قول الزَوج مع يمينه . 

ومنها : إذا أتلف المودع الوديعة أو استهلكها واختلف مع المودع 
في قيمتها » فالقول قول المودع الأمين مع يمينه في القيمة » وعلى 
المودع البيّنة . 


"القن افك و الصيز انط هن ”2 عن شرح الجامع للجصاص الرازي . 


32 توضوعم التراعد ! َّ - 2 


عنذهه وأكتلق القاضت والمغضوب مفه في قيفته + قإن القسول نول 


موسوعة القواعد الفقهية 


القاعدة الثّلاثُون بعد المئتين 
أؤلة:» لفحل وزو القاعدة : 

كل مَن حلف على فعل نفسه حلف على البت نفياً 
كان الحلوف عليه أو إثباتاً . ومن حلف على فعل غيره , 
فإنْ كان على إثبات حلف على البتْ أيضاً ؛ لأته يسهل 
الوقوف عليه كما أنّه يشهد به - وإن كان على نفي 
فيحلف على نفي العلم ؛ لأن النّفي المطلق يعسر الوقوف 
على سببه . ولهذا لا تجوز الشتهادة على التّفي '". 

الخلف 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

سبق لهذه القاعدة أمثال وينظر قواعد حرف الهمزة رقم 9١5‏ , 
". وقواعد حرف الحاء رقم ١٠٠١‏ . 

ومفادها : أن المحلوف عليه أحد شيئين : إمّا على إثبات فعل . 
وإِمًا على نفي فعل . 

وإثبات الفعل نوعان : لأنه إِمّا إثبات فعل نفسه » وإمّا إثبات فعل 
غيره . 

ونفي الفعل كذلك نوعان : إِمّا نفي فعل نفسه » وإمّا نفي فعل 
20 


)0 المجموع المذهب لوحة 77" أ . قواعد الحصني ج 4 ص 7١٠4‏ . 


فإن كان الحلف على إثبات فعل نفسه أو إثبات فعل غيره » أو 
على نفي فعل نفسه فيكون حلفه على البتات أي القطع بالفعل أو عدم فعل 
نفسه ؛ لأنه يعلم ما فعل أو لم يفعل ٠‏ وكذلك على إثبات فعل غيره . 

وأمًا إن كان الحلف على نفي فعل غيره فيكون حلفه على نفي 

علمه بذلك . 

والميزان والمعيار في ذلك الشهادة فما يجوز له أن يشهد عليه 
يحلف على البتات والقطع . وما لم يجز له أن يشهد عليه فيحلف على 
عدم العلم . ٠‏ 
كانكاً “من أمقلة هذه الناهدة ومسائلها + 

إذا ادعى وارث على إنسان ديناً لمورثه عليه » فأجاب المدين بأن 
مورثتك قبض الدين أو أبرأني منه » فإن الوارث - وقد أصبح مدّعيا 
عليه بالعلم بالقبض أو الإبراء - فيحلف على نفي علمه بإبراء المسورث 
أو قبضه . وكذا لو كان المدّعى عليه المورث » فيحلف الوارث على 
نفي العلم . 00 

ومنها : إذا شهد اثنان أن شخصا باع من فلان في ساعة كذا . 
وشهد آخران أنه كان ساكتاً في تلك السّاعة - فهذه شهادة على نفي البيع 
- فهل تقبل ؟ والصتّحيح أنها تقبل » لأن النفي المحصور كالإثبات في 
إمكان الإحاطة به بخلاف النفي المطلق . 


القاعدة الحادية والثلاثون بعد المئتين 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 

كل من دخل عليه وقت الصّلاة ‏ وهو من أهل 
الفرض - وجب عليه فعلها على حسب حاله - حتى بالإيماء 
- ولا يعذر أحد في تأخيرها عن وقتها١).‏ إلا في صور . 

وفي لفظ : كل حال قدر المصلي فيها على تأدية 
فرض الصلاة كما فرض الله تعالى صلاها . وصلى ما الا 
يقدر عليه كما يطيق١".‏ 

وجوب أداء الصّلاة 

خائيا #محتى هوم انقاهنة وقد توليا 

الصّلاة من أوجب الواجبات على المسلم » وهي الركن الثاني بعد 
الشهادتين » وهي ميزان قبول الأعمال يوم القيامة أو ردها . والأمر 
بأدائها في أوقاتها ثابت بأدلة من الكتاب والسّنة والإجماع » فلا يعذر 
مسلم في تركها » ولا يجوز له تأخير أدائها عن وقتها مهما كانت 
حاله ؛ لأن عليه أن يصليها بحسب حاله وقدرته . إلا في حالا محدودة 
يجوز له فيها تأخير أدائها لا تركها . 


() المجموع المذهب لوحة #1 ب ء قواع د الحصنئ ج 4 ص 23١‏ ؛ أثسباه 
ع فو : ص 

السيوطي ص 574 . 

0( الأد هوا سن 61 ناك ساد المرريسن :. 


فمفاد القاعدة : أنة إذا دخل على المسلم وقت الصلاة - وكان 


رسيي ا البو ا 
مغمى عليه - فإنه يجب عليه أداؤها وفعلها على حسب حاله وقدرته 
حتى لو أومأ بها إيماء إن لم يمكنه القيام والرّكوع ولا الستجود . 

ولا يعفى أحد مستوف للشتروط من تأخيرها عن وقتها إلا استثناء 
في صون : 
ثالث قماافستكق مح مساك هده العاهدة : 

النائم والمغمى عليه معذوران في تأخير أداء الصّلاة حتى يستيقظ 
النائم ويفيق المغمى عليه . 

ومنها : الناسي معذور في التأخير حتى يتذكر أو ايذكن :: 

والدليل قوله صلّى الله عليه وسلم : « من نسي صلاة فليصلها إذا 
ذكرها ء فإن الله قال :( وَأقه امير لذكرى © » الحديث رواه 
الجماعة بهذا اللفظ إلا البخاري والتّرمذي . والآية ١4‏ من سورة طه . 

ومنها : المكره على تركها حتى بالإيماء . 

ومنها : جواز تأخيرها في الستفر بنيّة الجمع . وفي مزدلفة للنسك. 

ومنها : المشتغل بإنقاذ غريق أو دفع صائل عن نفس أو بضع أو 
مال » أو بالصّلاة على ميّت خشي انفجاره . وكذا بدفنه . 

ومنها :العاف لقان والمر يفن فول رفن اسان الاك الو 
الفضماة:. 


القاعدة الكثانية والثّلاثون بعد المئتين 
أولا : لمفظ ورود القاعدة : 
كل من سيب دابّة لعلة فأخذها إنسان وتعاهدها 


آي 


كان لصاحبها أن يستزدذها بعد ذلك ؛ إلا أن يقول الذي 


و 


سيبها حين سيّبها : مَن شاء فليأخذدها١".‏ 


النسيية 


ثانيا : معثى هذه القاعدة ومدلولها : 
سيب يُسِيّب : إذا ترك يذهب حيث شاء . وسيّب الشيء : تركه . 
تعاهد الشئء : تردد إليه وأصلحه وحفظه . والأفصح تقيدته!". 
وقال ابن فارس : لا يقال : تعاهدته ؛ لأن التفاعل لا يكون إلا 
انيز 1 
فمفاد القاعدة : أن مَن سيّب شيئاً له قيمة أو لا قيمة له . فلا 
يزول ملكه عنه بالتسيّب ٠‏ فإذا أخذه إنسان فإن لمالكه استرداده » حتّى لو 
اعتنى به مّن أخذه فلا يسترد مما أنفقه عليه شيئاً لأنه متبردع . 
لكن إذا قال المسيّب حبن سيّبه : من شاء فليأخذه . فأخذه إنسان 
صار ملكه ولا حق لمسيّبه في استرداده . 
)0 الفراتد ص ”4 ١‏ عن الخانية كتاب الهبة ج " ص 7١7‏ . 
المصباح المنير مادة « العهد » . 
0 ابن فارس صاحب كتاب معجم مقاييس اللغة » سبقت ترجمته . 


ثالثاً : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

سيّب شخص دابّة عجفاء في مكان ما » فجاء إنسان فأخذها 
وااقل وما سكن موتك وتعافة :ناميا هيا أن يستردها ممّن هي تحت 
يده » وليس لمن أنفق عليها المطالبة بالنفقة ؛ لأنه متبرّع » وصاحبها لم 
يأذن له في أخذها وتعهدها . 


ومنها : إذا رمى ثوبه وقال حين رماه للحاضرين : من أراد أن 
يأخذه فليأخذه » فأخذه أحدهم » فهو هبة . 

ومكيناته إذا قال رحل © قه الذنق اللثاين! جضعا فن قلق وكلسي أو 
بستاني هذا » فمن أخذ شيئاً منه فهو له . فعلم بذلك ناس من النباس » 
فأحذوا كينا .من ذلك فيو له :.. 

ومنها : إذا سيب دابّة وقال : لا حاجة لي إليها . ولم يقل : ههي 
لمن أخذها . فأخذها إنسان لا تكون له . 


القاعدة الثالثة والكثلاثون بعد المئتين 


و + ارفك وروم لماص 

كل مَن شك في شيء هل فعله أم لا ١‏ فهو غير فاعل 
في الحكم١'.‏ نحت قاعدة براءة الذّمة . 

الشّك فى الفعل 

ثانيا : معحنى هذه القاعدة ومدلولها : 

هذه القاعدة لها صلة بقاعدة « اليقين لا يزول بالشك » وفرع 
القاعدة « اللأصل براءة الدَّمّة » فمن شك في أمر من الأمور أنه فعله 
يله » فهو في الحكم غير فاعل ؛ لأن براءة الذتية عبن الفعصل 

متيقنة وهي الأصل ٠‏ والفعل مشكوك فيه » والشك لا يزيل اليقين . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

السام يمل امعاافه #نريكه :ذلك اق كن نيا فم شنلافة للك و1 
يَسِنْهُ » فالأصل عدم الستهو . 

ومنها : إذا كان صائماً وشك في حصول المفسيد ٠‏ فالأصل عدم 
الإفساد وصحة الصوم . 
رابعا :مما استثني من مسائل هذه القاعدة : 

إذا شك ماسح الخف هل انتقضت المدة أم لا . فعليه الغسل » 


0 قواعد الحصني ج ١‏ ص 7371 عن ابن القاص أبو العباس أحمد بن أبي أحمد 
القاص الطبيري المتوفى بطرسوس سنة5"26», طبقات الشافعية الكبرى ج”؟ ص66 . 


موسوعة القواعد الفقهية 


يُحكم بانقضاء المدّة . تحت قاعدة « الشكَ في الشرط مانع من ترتب 
المشروط » وقد سبقت . 

ومنها : إذا شك المسافر هل نوى الإقامة أم لا . لم يترخص مع 
أن الأضل صدمانيّة الأقامة . من .بات الأخذ بالأحوظ للكيق ؛ 

ومنها : إذا تِيمّم ثمّ رأى شيئا لا يدري أسراب هو أم ماء . يبطل 
يدع أن الأص قد كرد و01 


00 ينظر المجموع للعلائي لوحة 6" باء أشباه ابن السبكي ج ١‏ ص 594 - .”2 
المنثور للزركشي ج ١‏ ص 7245” - قواعد الحصني ج ص ١8٠١‏ فما بعدها » أشباه 
السيوطي ص 7 - "7 . 


القاعدة الرابعة والثلاثون بعد المئتين 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 
كل مَن صحت مباشرته الشّيء صح منه التوكيل 
فيه . والتوكل فيه عن غيره . وما لا يجوز له مباشرته لا 
يصح توكيله ولا التصر ف فيه بالوكالة عن غير ه١").‏ 
وفي لفظ : من لا يجوز تصرفه لا بحوز توكيله ولا 
وكالته!). وتأتي ضمن قواعد حرف الميم إن شاء الله . 


صحة المباشرة وعدمها 

كافا «معتض هوه امد وس قوزيا : 

الأضيان قد بودن الشيع: أو الفعاملة بتقسعة ‏ وقكة يو كب قومده 
غيره » ولكن ليس كل شيء يمكن أن يوكل فيه الإنسان غيره » بل إن 
هذا مشروط بأن ما يريد التوكيل فيه يصحّ منه فعله ومباشرته إِيَاه 
بنفسه » وما لا يصع منه فعله ومباشرته إِيَّاهِ بنفسه لا يصحٌ له التوكيل 
فيه » ولا التوكل فيه عن غيره . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

يصحّ ويجوز للمكلف أن يبيع ويشتري بنفسه - بشرط أن يكون 


ابن خطيب الدهشة ص ”١6‏ . أشباه السيوطي ص 4517 . 
0 'أشياه" ابن السيكي جد هن اا 


موسوعة القواعد الفقهية 


ما يريد بيعه أو شراعه مما يجوز فيه التعاقد - فيصح له أن يوكل فيه 


غيره » وأن يتوكل فيه عن غيره . 

ومنها : عقد النكاح يصحّ للمكلف أن ينكح ويتزوج بنفسه » 
فيصحٌ له أن يوكل في عقد التكاح غيره » ويتوكل هو عن غيره . 
بشرط أن يكون العقد خالياً عن الموانع الشرعيّة التي تمنع انعقاده » كأن 
يكون مريد التكاح محرما » فلا ينكح ولا ينكح وليس له أن يوكل غيره 
في عقد النكاح ولا أن يتوكل هو عن غيره . 
زاننها : مما استثني من مسائل هذه القاعدة : 

المشتتي:توعاق ؛ النوع الأول”مع صيكة مباشرة المكليف لينه: لا 
بصح التوكيل فيه : 

العبادات البدنيّة كالصّلاة والصّوم وتلاوة القرآن . 

ومنها : الأيمان ٠‏ والنذور ؛ والإيلاء » واللعان » والقسامة . لا 
يصحّ التوكيل فيها . 

ومنها : الشهادات في التحمل والأداء . 

ونه :قلات السناحات عالاحتطاب :و الاسيظ ان ':واقيية عنسيه 
الشافعيّة وجهان . 

ومعه: الالتقاظ لآ سوق الى كيل فيه 

النوع الثاني : ما يصمّ التوكيل فيه مع أنه لا تصحّ له مباشرته 


الأعمى - عند الشافعيّة - لا يصمح منه البيع والشراء ونحوهما » 
ويصح أن يوكل غيره في ذلك للضّرورة . 

متها هق وجب 31 التسدامن فى :الغيق ار افحي :الراف لبه 
يستوف ذلك بنفسه على الصتحيح ويوكل فيه ؛ لأنه لا يؤذمن أن يردد 
الحديدة ويزيد في الألم تشفيا . 

ومنها : العبد لا يصمح قبوله النكاح بغير إذن سيّده » ويصح أن 
بتاكل فيه تعيوه عل الاك + 

ومنها : الموسر لا يجوز أن يعقد على أمة لنفسه مع القدرة على 
الحرّة » ويجوز أن يكون وكيلاً لمعسر خاف العنت في قبول النكاح . 

ومما امتنع فيه المباشرة والتوكيل والتوكل : 

المحجور : لا يصمّ منه التصرّف في ماله ولا يجوز له التوكيل 


ومنها : الصّبي المميز : لا يصحٌ منه التصرتف في ماله ولا 
يجوز له التوكيل فيه . ولكن يجوز توكيله في الإذن في دخ ول الدار 
وحمل الهديّة . 


القاعدة الخنامسة والثّلاثون بعد المئتين 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 

كل مَن صح طلاقه صح ظهاره . عند الشافعيّة 
والحنابلة(). 

كاثقا للفتفية والمالكنة , 


سبيكة الظلا قو الطهار 

اننا :مهت هذه ا لشاهدة وس لوزي 

هذه القاعدة فار كتاف يوق :الستفكة والمالكية مرح خنانيه واالشافهتة 
والحنابلة من جانب آخر . حيث إن عند الشافعية والحنابلة أن من صحّ 
طلاقه - وهو المسلم والذمّيّ - صمح منه الظهار . 

والظهار أن يقول لامرأته : أنت علي كفهر أمي . وحكمه 
الامتناع عن وطهء المرأة حتى يُكفر عن ظهاره بعتق رقبة أو صيام 
شهرين متتابعين قبل التماس ٠‏ أو يطعم ستين مسكيناً . فعلى مفاد هذه 
القاعدة يقع الظهار من الذمّي ؛ لأنه يصحّ طلاقه » وقد قال الشافعي 
رحمه الله : الراك لاي حدر و اإبر مك 7 
فإذا كان الذْمّي يلزمه الطلاق فيلزمه الظهار أيضاً | 

وأمّا عند الحنفيّة والمالكيّة 'فمن صحٌ ظهاره صحٌ طلاقه ". فلا 


الأم ج ١اص‏ 474 478 . 


يصمح عندهم ظهار الذمّي ؛ لأنه لا يصحَّ منه التكفير ؛ لأن الكقفارة 
تطهير من الذنب ٠‏ والكافر ليس بأهل له وما فيه من الشرك أعظم من 
الطهاك.: 

وأمّا عند الشافعي وأحمد رحمهما الله تعالى : أن الذْمَّي من أهفل 
الكفارة ؛ لأنه من أهل الإعتاق ؛ لأن في الكفارة شائبة العقوبة فتكون 
بمنزلة الحدّ وفي الحد معنى الكفارة('). 
ثالثا : من آمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

ذمّي - يهودي أو نصراني - ظاهر من زوجته » صحّ ظهاره - 
عند الشافعي وأحمد رحمهما الله تعالى - فعليه عتق:رقبة » فإن لم يجد 
و دوالاً يكدن بالستوق تأنه أينن_ من أهلدييه ‏ وشنلة 
الحنفيّة و المألككة(؟ | لايصح ظهاره . 

وخص : الذمَّي باليهودي والنصراني لأن الذمّي المجوسي لا يقع 
ظهاره عند الجميع لأنه يرى حل أمّه وأخته . 


9 المقنع ج ا ص ١ 5١٠‏ ء والكافي ص ”50 , ١ه‏ . 


('؟ ينظر بلغة السالك ج ١‏ ص 755 ؛ وعقد الجواهر ج ١‏ ص 8١؟‏ . 


القاعدة السادسة والثلاكثون بعد المئئين 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 

كل من صح منه الإسلام إذا أتى به صح منه 
الإباء إذا عرض عليه!". 

ٍ من يصح منه الإسلام 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

الدخول في الإسلام يصحّ من كل بالغ عاقل ذكر و ان عمو أن 
عبد ناطق أو أبكم » ويدخل مع هؤلاء الصتّبي الذي يعقل الإسلاء!"). 

فمن وعى الإسلام من هؤلاء وأراد التخول فيه صحّ منه وقبل 
واعتبر مسلما . وبالمقابل فكل واحد من هؤلاء إذا عرض عليه الإسلام 
فأبى التخول فيه صح إباؤه وامتناعه فيقتل أو يكون ذمّة أو رقيقا . 
كاكنا “من امكلة هذه القاعدة ومسافلها: 

إذا عقد نكاح صبيّين ذمَيّين ثم أسلم أحدهما - وهو يعقل الإسلام 
- صح إسلامه - عند الحنفيّة - استحسانا » ويعرض على الآخر الإسلام 
- إن كان يعقل - فإن أسلم فَهُما على نكاحهما » وكذلك إن كان الذي 
أسلم هو الزوج . أمّا إن كانت المرأة هي التي أسلمت فيعرض الإسلام 
على دروي فاخ اتتل افونا على 'دكلحيبا يوان أبن فرق نيما 


(1 الموفيو هج ضور 11 


(') المقنع ج 7 ص 517 . 


استحسانا ؛ لأن الستبب الموجب للفرقة يستوي فيه الصتبي والبالغ . 

ومنها : المجنون ومن زال عقله بآفة أو نوم أو إغماء أو شرب 
دواء مباحا فسكر منه لا تصحّ ردته » ولا حكم لكلامه بغير خلاف » هذا 
إذا كان فلم قل 5ز ال كفل : 


موسوعة القواعد الفقهية ٠‏ 


القاعدة السابعة والثّلاثون بعد المئتين 
أولة تحط وزو الفاعدة : 

كل من ضمن شيئا باليد لم يبرا من الضّمان إلا 
بيد أخرى سوى تلك اليد("). 

ضمان اليد 

ثانياً : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

الموآك تاليد.هنا + .القدرة علي التصرف:: 

ودليل القاعدة : قوله صلى الله عليه وسلم : « على اليد ما أخذت 
حتى تؤدي »0(). أو ( تؤديه ) فمن وجب عليه ضمان شيء ما بأخذه 
وقبضه وقدرته على التصرف فيه بالباطل فإن ذمّته لا تبرأ من ضمان 
ما أخذ حتى يؤديه إلى اليد المحقة - وهو المراد باليد الأخرى - واليد 
التي يجب عليها الضمان هي يد الغاصب والمستام والمستعير والمشتري 
فاسداً والأجير على قول ٠‏ ويد الأمانة إذا وقع فيها التعدي . 

والضتّمان إمّا في مقابلة فوات يد المالك أو تفويتها كما هو عن 
الشافعيّة » أو في مقابلة فوات العين كما هو عند الحنفيّة("). 


() الجمع والفرق ص 556 . 
3( الحديث رواه الخمسة وصحح الحاكم إسناده وسبق تخريجه . 


('" المقنع ج ١‏ ص 778 . 


ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا غصب شيئا وجب عليه ضمانه ‏ ولا يبرأ من الضتمان إلا أن 
زوده الن تيك هراتس فته .. 

ومنها : استعار دابّة أو سيّارة أو ا أو آنية ليستعملها مدة 
ك1 روما أوشاقة أو كديرا اواعا ا ملام حون يريت 
عنده وجب عليه ضمان العاريّة - وإن لم يتعمّد الإتلاف -؛ لأنّه بعد 
انقضاء مدّة الإعارة لو انتفع بالعين صار ضمانه حبر ال 
والعاريّة عند الشافعيّة والحنابلة مضمونة بقيمتها يوم التّلف ١!‏ قن لزن 
كسما القصوت.. 


01 المتتورع امن 1 قن عدا 


القاعدة الثّامنة ة والثتلاثون بعد المئتين 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 

كل من علق الطلاق على صفة لا يقع ذلك الطلاق 
دون وجود خلك الصفة! ١‏ 


تعليق الطلاق 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

الطّلاق قد يوقعه الزّوج غير معلق على صفة أو حالة » أو غير 
مشروط بشرط ٠‏ وقد يكون معلقا على صفة مشروطة ٠‏ 

فما كان غير معلق ولا مشروط فهو يقع بمجرّد صدوره عن 
الزّوج » سواء أكان طلاقاً رجعيّاً أم بائناً ؛ إذا كان الزوج مس توفيا 
لشروط الإيقاع . 

ولكن إذا كان الطلاق معلقا على صفة أو حال أو جزاء فلا يقفع 
قبل وجود تلك الصفة أو تلك الحال أو ذلك الجزاء . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا قال لزوجته : إن حضت فأنت طالق . لا تطلق قبل أن ترى 
دم الحيض . 

ومنها : إذا قال : إن خرجت من الدّار فأنت طالق . لا يقع عليها 


(') المجموع المذهب لوحة 517" أ . أشباه ابن السبكي ج ١‏ ص 31 » قواعد 
الحصني ج 4 ص ١١5‏ . أشباه السيوطي ص 7؟ . 


الطلاق قبل خروجها من الدّار » حتى لو وضعت رجلا خارج الاب لا 
تطلق ما لم تخرج بكلها . 
زاتها : مما استثني من مسائل هذه القاعدة : 

إذا تزوج حْرٌ بأمّة وعلق طلاقها على كونه عنيناً » فليس لها أن 
تحاكمه » فلا يصمح يمينه بطلاقها ولا دعواها ؛ لأنها لو حققت دعواهها 
خرجت من الزوجيّة » والعقد الذي يناقض موضوعه لا يصحّ . 

ومنها : إذا قال لها : إن رأيت الهلال فأنت طالق . فإنها تطلق 


برؤية غيرها . 

ومنها : إذا قال : أنت طالق أمس أو الشهر الماضي . فتطلق في 
الكال على الأظين. : 

ومنها : إذا قال : أنت طالق لرضى فلان أو لدخول الدّار طلقت 
في :الخال »بز الل الحعليلن.. 

وهات "فال لمق سه قيار لأتجدعة لون أو قرو + أشنيك 
طالق للسئُنة أو البدعة طلقت في الحال . 

وأكذلك: 111 قال نك هلاق ظاكةتحسنة أن قسفة .أ تكو ؛ 


القاعدة التاسعة والتثّلادُون بعد المئكتين 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 

كل من عَلم أدلة شيء كان من المجتهدين فيه وإن 
جهل غيره!". فقهيّة أصوليّة . 


الاجتهاد الجزئى 

ثانياً : معنى هده القاعدة ومدلولها : ْ 

الأدلة : جمع دليل » وهو عند الأصوليّين ' ما يوصل إلى 
النظلوفة قلعا أو كلا "ليقن الكليل وز اماد 

والمجتهدون : جمع مجتهد » من اجتهد يجتهد اجتهاداً » إذا بذل' 
وسعه وطاقته في طلب شيء . فالاجتهاد اصطلاحاً : هو بذل الوسع في 
استخراج حكم شرعي من أدلته . 

والاجتهاد نوعان : -١‏ اجتهاد كلي » وهو اجتهاد المجتهد في 2 
مود أدلة الشروع: ومعورفة أحكامة حدواق حون يستييااء .27و اجقتحنياة 
جزئي » وهو اجتهاد فقيه في استنباط حكم شرعي لمسألة أو مسائل 
معدو3ة مق (أذاكيا (التفصضيلفةالشرهية م وهل يفن محكيدا لاف 

لكن مفاد هذه القاعدة : أن من علم أدلة حكم شرعي لمسألة 
ما فهو يعتبر مجتهدا في هذه المسألة » وينبني على ذلك أنه لا يجوز له 
أن يقلد غيره من المجتهدين فيها » بل يجب عليه أن يعمل باجتهاد نفسه . 


(') المغني ج ١‏ ص 450 . 


هذا في كل مسالة الكذيزككة لا“كو” فبو ونيا : 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

المجتهد في القبلة » هو العالم بأدلتها » وإن كان جاهلاً بأحكام 
الشرع - فيجب عليه أن يتوجّه في صلاته إلى جهة القبلة التي اتدل 
عليها باجتهاده . 

ومنها : من اجتهد في أن الخلع فسخ فليس له أن يقلّد من اجتهد 
ورأى أن الخلع طلاق(". 

ومنها : من اجتهد في إيقاع الطلاق البات بالقول " علي 
الحرام " لا يقلد من رأى أن هذا القول لا يترتب عليه حكم الطّلاق » بل 
عليه أن يعمل باجتهاد نفسه دون اجتهاد غيره . 


('' الفرق بين الفسخ والطلاق أن الفرقة المعتبرة فسخاً لا تحسب على الرّجل من 


عدد تطليقاته . 


القاعدة الأربعون بعد المئتين 
أولا : ألفاظ ورود القاعدة : 

كل من علم نحريم شيء لم يفده جهله ما يتزتب 
عليةه!), 

وفي لفظ : كل من جهل نحريم شيء فيما يشنزك 
فيه غالب الناس لم يقبل ؛ إلا إذا كان مما يخفى(") 

وفي لفظ : من علم حرمة شيء وجهل وجوب الحد 
لم يسقط عنه الحد بذلك الجهل ؛ لانتهاكه حرمة الله 
فتعالي!". وتأتي في حرف الميم إن شاء الله تعالى . 

العلم أو الجهل بالتّحريم والجهل بوجوب العقوبة 

د حر ا ا 
تخريمه ٠‏ وإن كان بجل اعقب المترتية على ذك افع المحزم ؛ ل 


(') أشباه ابن السبكي ج ١‏ ص 78١‏ » المنتور ج ؟" ص ١١‏ ؛ أشباه السيوطي 
0007" 

() أشباه السيوطي ص 7١١-57٠١‏ . 

('" أشباه ابن الوكيل ق ١‏ ص ١١7‏ , ه57 » المجموع المذهب لوحة ١5٠‏ أ. 
قواعد الحصني ج ؟" ص 7856 . 


تحريمه - وليس مما علم تحريمه من الدين بالضّرورة - أو كان ممّا 
يخفى علمه على كثير من الناس فقد يكون عذراً في عدم العقوبة!"/. 
ثالثا : من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلها : 

إذا أمر غاصب غيره بإتلاف المغصوب أو إحراقه - وهو يجهل 
أن هذا الشيء مغصوب - ففعل ما أمر به أو طلب منه » وجب عليه 
ضمان ما أتلف » ولم يفده جهله بالغصب . لكن يرجع على الغاصب 
بما ضمن . إلا إذا قال له الغاصب : أتلف أو أحرق مالي هذا . فأتلفه . 

ومنها : إذا شرب الخمر عالماً بحرمتها » ولكنه يجهل العقوبة 
الشاو تمل اليا ٠‏ فعليه حدّ الستكر » إن كان في بلد مسلم 00 
مثل هذا لا يجهل في دار الإسلام . إلا إذا كان حديث عهد بإسلام . 
كان في بلاد ا ا يليد و 5 
شربها فال راجح أنه لا حدّ عليه أن حلمه اس ع ون 
الموجود في دار الإسلام . 

ومنها : من علم تحريم الطيب في الحج أو العمرة وتطيّب » 
ولكنه لا يعلم أن على من تطيّب فدية أو جزاء » وجب عليه الفدية .ولم 
يفده جهله بالعقوبة . 

ومنها : لو علم تحريم الكلام في الصّلاة ولم يعلم أنه مبطل لها . 
فتكلم فقد بطلت صلاته » ولم يفده جهله . 


3[؟ وينظر القاعدة 7١‏ من قواعد حرف الجيم . 


موسبوعة . لقوا 38 ١‏ م : ب 


زايعا مما انتقنى من مساكل شاكيق العاعدكين : 

إذا قتل من يعتقد عدم مكافأته كحر يقتل عبدا » أو مسلم يقتل 
ل . ثمّ تقوم البيّنة بأن المقتول قد أعتق » فأصبح حرا » أو أسلم فيل 
على القائل قصاص ؟ قولان : قول بأنه لا قصاص عليه » وهو أضعف 
القولين . وعلى هذا تكون مستثنا 

ومنها : لو شهد رجلان على رجل بقتل فقتل ثم رجعا عن 
شهادتيما: “وقالا + اتعيهها الشياذة الناطلة + ولكق ما عوففن أبنة يفكتن 
بشهادتنا » فلا يجب القصاص في الأصح . 


القاعدة الحادية والأربعون بعد المئتين 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 

كل من قبض بإذن الدافع ما ليس من جنس حقه 
كان أمينا!"). 


القبض بالإذن 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

من أخذ شيئاً من غيره بإذنه - وكان ذلك المقبوض والمأخوذ من 
غير جنس حقه - فحكم المقبوض أنه أمانة في يد القابض » ويأخذ حكم 
الأمانة والوديعة . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

شخص له على آخر مئة ألف » فأعطاه سيّارة » فقبضها الدّائن 
وأخذها . فهي أمانة عنده غير مضمونة عليه إلا بالتعدي أو التقصير » 
ولا تعتبر أداء للدين لأنها ليست من جنس حقه وهو التراهم . إلا إذا 
كدالهة هرا ورا 

ومنها : رجل اشترى سلعة من آخر بألف ريال . فأخذها 
مظروفة في ظرف . ولما فتح الغفرف في داره أو دكانه وجدها 
بولانّات أو جنيهات» فاراد أن يودها لفساحيها قضاضة منه فيو يز 
ضامن شيئا . إلا إذا ثبت التقصير في الحفظ . 


('؟ الفرائد ص 55 عن الخانيّة ج ١‏ ص 7١6‏ . 


موسوعة القواعد الفقهية 


ومنها : إذا دفع إليه ألفاً ديناً عليه » فأخذها الدائن » ثمّ عدّها بعد 
ذلك فوجدها ألفا ومتتين أو ألفأ وخمسمئة » فرجع ليرد الزّائد فضاعت 
كلها » فلا شيء عليه ولا له ؛ لأنه استوفى ألفه والزائد أمانة عنده غير 
متكمونة .. أمّا لو ضناعة!المتتاة :فق كان الأالقت بيتهما :عل سثة. : 


موسوعة القواعد الفقسة 


القاعدة الثانية والأربعون بعد المئتين 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 

كل من قبل قوله فعليه اليمين(". 

اليمين على مقبول القول 

ثانياً : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

سبق في أكثر من قاعدة : أن من يقبل قوله هو المتمستك بالظاهر 
والأضل :وهو المنكز وهو المتعى عليه لأنه الأصل .ومن لا يقبل قوله 
هو المتمسّتك بخلاف الأصل وهو المدّعي ٠‏ فعليه البيّنة . 

قمضاة اتقاهدةة أن كل شيك بالعذافر :و الأحيل يفيل قو له لكن 
عليه اليمين لنفي المدّعى به عليه . بناء على الحديث « البيئنة على 
المدّعِي واليمين على المدّعى عليه المنكر »(). 
ثالث : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

الأمين غير ضامن . فالقول قوله في هلاك الوديعة بغير تعد منه 
أو تقصير في حفظها ٠‏ أو في ردها على صاحبها . ولكن عليه اليميين 
لنفي الضمان عن نفسه . 

ومنها : إذا اختلفا في قيمة المتلف » فالقول قول النافي للزّيادة مع 
شاه السيوطي .هل 87 أشياه ابن تحيع:ضن 3ه 71 , 
(') ينظر الوجيز ص ١54‏ الطبعة الأخيرة . وقد سبق تخريج الحديث . 


موسو : عة القوا اعد الفقهية 


ومنها : إذا أقر شخص بشيء أو حق لغيره قبل تفسيره بما له 
قيمة » والقول قول المقرّ مع يمينه . 
رابعا : مما استثني من مسائل هذه القاعدة : 

الموهوب له إذا ادعى هلاك الشيء الموهوب - حين أراد الواهب 
الرّجوع في هبته - أنه لا يمين عليه » والقول قوله في هلاكه أو 
2-2 


مو وعة القواعد الفقهية 


القاعدة الثالثة والأربعون بعد المئتين 
اول #الفظ ورد القاهدة: 

كل من كان أهلا للشتهادة فهو أهل للقضاء١").‏ 

أهليّة النتهادة والقضاء 

كافيا عق هذه القاعدة ومدلولها : 

الشهادة أمام القضاء لا تقبل إلا بشروط في الشاهد » فإذا استوفى 
الشاهد هذ الشرووظ قلع شيا نتد وار دخ 

فمفاد القاعدة : أن من تقبل شهادته أمام القضاء لعدالته 
واستيفائه شروط القبول كان جديرا وأهلاً لتولي منصب القضاء . 

ولكن الحقيقة أن هذه القاعدة ليست على إطلاقها ؛ بل هي تختّصً 
بالجوانب الأخلاقيّة للشاهد التي تجمعها كلمة العدالة » أي كون الشاهد 
مسلما حرأ عدلاً ثفة صادقاً . ولكن القضاء يحتاج إلى جائب ذلك إلى 
عيفات أخرى من الفقه والعلم والقدرة على القضاء والحكم بين الناس من 
الذكاء والفزائنة ودكة البظن فى الأنوو ».هذه ههات لاا,تصيفه ينها 
الشاهد في أغلب الأحيان . فليس كل من صلح شاهداً صلح قاضياً . 
ثالثاً : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 


من كان عدلا - غير مرتكب كبيرة ولا مُصِرً على صغيرة » 


90 الفزاق هن 65 عن الحاتية كتاب الدصوف:. 


وليتن. أضلا ولا ره للمشهوه لهقيلنا شهائقة :وهو بالتالن يكون أمتلا 
للقضداء :3 كام الى حانب ذلك ففيها غالما بالقضياء ذا فرااننة وذكاع» قد 
حصكل عل القضاع:وفقه القضباء + 

ومنها : العبد والصّبي والأعمى - عند الحنفيّة - والمرأة والكافر 
لاكوقون اهلا القساف حش ل كلد أحده سين الا يكتنة قعباةة , 
ولأن القضاء ولاية ولا ولاية للعبد والصّبي والكافر . والمرأة لضعفها . 
وأمّا الأعمى فلعدم رؤيته للمتخاصمين . وفيهما خلاف . 


القاعدة الرابعة والأربعون بعد المئتين 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 

كل من كان فرعا لغيره لم تسمع دعواه بما 
يكذزب أصله"). 

الفرع المكذب أصله 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

هذه القاعدة وإن كانت واردة فيما يتعلق بادعاء اللدسب ؛ء لكن 
يمكن أن يتسع مضمونها ليشمل كثيراً من الفروع والأصول . 

فمفادها : أن الفرع إذا ادعى دعوى فيها تكذيب لدعوى أصله 
أنه لا سيمع هذة الذعؤئ ولا تفيل لأن الهو إذا فمزلت على الوجيه 
الشراغي الااتنفطن ولا كهاك , 
كاين من اممره هده العاغدة وممة كاين 

إذا ثبت إقرار رجل بأنه من ولد العبّاس بن عبد المطلب رضي 
الله 0 . فادعى ولده بعد ذلك أنه من نسل علي بن أبي طالب 

ضي الله عنه » فلا تسمع هذه الدّعوى ؛ لأن فيها تكذيباً لأصله . 

ومنها : إذا أثبت الموكل أن ماله عند زيد من الناس ومقداره 
كذا » ووكل في قبضه وكيلاً » فادعى الوكيل : أنَ المال عند بكر من 
الناس ومقداره كذا - لغير المقدار الذي ذكره الموكل - فإن هذه الدعوى 


('" أشباه السيوطي ص ١ه‏ . 


موسوعة القواعد الفقهية 


لا تقبل لأن فيها تكذيبا لأصله وهو الموكل من جهتين : من جهة 


القاعدة الخامسة والأربعون بعد المئّتين 
أول : لفظ ورود القاعدة : 
كل من كان في يده شيء لغيره على سبيل الأمانة 
- فاذعى تلفه - فالقول قوله مع بمينه(0). 
القول للآمين 


ثانيا : معنئى هده القاعدة ومدلولها : 

سبق مثل هذه القاعدة التي تفيد أن الأمانات غير مضمونة على 
من هي تحت يده . ولذلك فمن كان في يده شيء لغيره بإذلنه - على 
سبيل الأمانة - فهو غير ضامن له إذا تلف أو هلك بغير تعد منه أو 
تقصير في حفظه . فمن ادعى تلف أمانة عنده لغيره فإنَ القول قوله في 
سبب التلف مع يمينه ؛ لأنه متممتك بالأصل وهو براءة ذمّكه عن 
الطتمانة .: 
ثالثاً : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

ارفك ووايدة بوديسما جناب كنا الا ادعبى الأنين 7 
سرقت في متاع له . وأنكر المودع ٠‏ وادعى أن الأمين 4 امتتحدهلك ها .» 
بيّنة له . فالقول قول الأمين مع يمينه أنها سرقت . فلا يضمنها . 

ومنها : استعار لزنه من اخ جه ترق بآن العاريّة غير 
مضمونة - ثم ادعى أنها وقع لها حادث بغير فعل منه فتلفت . فالقول 
قوله مع اليمين . ويبرأ من الضّمان . 


)00 المغني ج ه© ص 3١١57‏ . 


القاعدة السسّادسة والأربعون بعد المنتيد 
كي ا 


أولا : لفظ ورود القاعدة : 
5 2 2 
كحك من كان حبوسا عق مقصود لفغيره كانت 
تم 10 
8 
المحبوس بحق لغيره 
ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 
المراد بالمحبوس : أي المشغول بعمل لغيره . فمن كان هذا حاله 
فإنَ نفقته على مَن أشغله » والنفقة بالمعروف ٠»‏ أو بالشرط والاتفاق . 
ويتفرتع على هذه القاعدة ضابط وهو : 
« كل من وجبت نفقته على غيره وجبت عليه فطرته » ومن لا 
فلا »(). 
ثالثا : من أمثلهة هذه القاعدة ومسائلها : 
الزوجة محبوسة بحق الزّوج فيجب عليه نفقتها » وفطرتها . 
ومنها : العبد محبوس بحق السيّد فيجب نفقته عليه وفطرته إذا 
كان لما ناهاف. ظ 
ومنها : الدَابَّة محبوسة بحق صاحبها فيجب عليه نفقتها . 
ومنها : القاضي والمدرس والعامل والموظف وغير هؤلاء نفقتهم 


(') الهداية مع فتح القدير ! "ا ص 77" وعنه قواعد الفقه ص ٠١7‏ . 
() قواعد الحصني جح ؛ ص 11 فما بعدها . 


على من حبسهم وشغلهم واستأجرهم . 
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رابعا : من المسائل المستثناة من هذه القاعدة : 

الرّهن - مع أنه محبوس لحق المرتهن - لكن نفقته على 
الراهن » وذلك لأن الرّهن محبوس في الحقيقة لحق الرّاهن والمرتهن » 
فليس محبوسا لحق المرتهن خاصة . 

ومن المستثنى من الضتابط : القريب الكافر الذي تجب نفقته » 
والعبد الكافر » والأمّة الكافرة تجب نفقتهم دون فطرتهم . 

ومنها : زوجة المعسر تجب نفقتها في ذمّته ولااتجب عليه 
فطرتها ., إذا كانت موسرة ففطرتها عليها » وصحّح بعضهم عدم 
لوت 


اعد الفقهية 


القاعدة السابعة والأربعون بعد المتتين 
أولة : لفظ ورود القاعدة : 

كل من له حق فهو على حاله حتى يأتيّه اليقين على 
خلاف ذلت". 

الحقّ الثابت 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

ادق القايك قظعا هو لصناخنة مهما :طال الزتين دقلا باعي أحسة 
سوى صاحبه أن الحق له » أو يدعي صاحبه أنه ليس له : إلا إذا قام 
الذليل المقطوع به على خروجه عن يد صاحبه إإلى غيره » وتشمل 
القاعدة الحق المادي والمعنوي . 

والمراد باليقين في القاعدة : أن يعلمه أو يشهد عنده الشهود 
العدول بذلك . 
كالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا ثبت شراء إنسان مزرعة أو سيّارة شراء صحيحاً بعقد صحيح 
فهي ملكه » وتبقى على ملكه حتى يقوم دليل قاطع على خروجها عن 

ومنها : إذا ثبت طريق أو شرب لشخص فله حق المرور 


0 بيوزاهة و القبو اط فنى :85 أ غم كقات الأم ال لمهت تين «السييية ا 


و 1 


والماء » فلا يخرج ذلك عن حقه إلا إذا ثبت خلافه . 

سواه امك ارج هد طن رون ري و ا لسو 
فقال الذي عليه الحق » قد أوفيتك أو أبرأتني منه » أو ادعى أجلاً أبعد . 
فوقع في قلب صاحب الحق أنه صادق » وكان على ذلك أكبر ظنّه ء 
وكان عنده عدلاً ثقة » فالأفضل أن يصدقه + الدبو فته كنات 
ارط اتير ٠‏ فإن نكل عن اليمين وسعه أن ي أخذ 
المال منه(١)‏ 


00 الأصل لمحمد بن الحسن ج ‏ ص ١57”‏ باختصار . 


القاعدة الثّامنة والأربعون بعد المئتين 
أولا : له لفظ ورود القاعدة : 
كل من له عرف يحمل كلامه على غرفه١").‏ 


العرف 
ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

وذ منت لعزت لاد 

فكل متكلم له عرف وعادة في استعمال الألفاظ ودلالاتها إنما 
يحمل كلامه على الدلالة العرفيّة لا على الدلالة اللغويّة للفظ , إلا إذا كان 
له نيّة أو قامت الأدلّة على عدم إرادته للمعنى العرفي . وينظر القاعدة 
7 
ثالثاً : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

قوله عليه الصّلاة والسّلام : « لا يقبل الله صلاة بغير طهور»('ا 
يحمل على الصّلاة في عرفه عليه الصّلاة والستلام وهو الصّلاة الشوعيّة 
دون الدلالة اللغويّة وهي الدّعاء . 

ومنها : من حلف واستثنى عاد كمن لم يحلف . يحمل على 
الحلف الشرعي وهو الحلف بالله تعالى . 


(') الفروق ج ١‏ ص>”7 . 
(") الحديث عن ابن عمر رواه الجماعة إلا البخاري - ينظر منتقسى الأخبار 


ومنها : إذا قال لزوجته : إن أكلت لحماً فأنت طالق . ثم أكلت 
سمكا . فهو لا تطلق ؛ لأن المراد باللحم في العرف هو لحم الأنتعام - 
نوآأه . 


القاعدة التاسعة والأربعون بعدالمئتين 
اولا +الشكل ورود القاعدة : 

كل من له على رجل مال في ذمّته فأَقرَ به لغيره 
قبل١).‏ أي إقراره. 


الإقرار يمال فى الدمة 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

الدْمّة هي الوعاء الاعتباري لتحمل الحقوق والتبعات . فمن كان 
له في ذمّة رجل مال - دين أو قرض أو غيره - ثم أقر صاحب المال 
أن هذا المال لفلان غيره . فإن إقراره هذا يقبل على نفسه - أي يجوز 
في الحكم ؛ لأن إقرار الإنسان على نفسه مقبول - وحق لذلك الغير أن 
نظالب المدين :بما أقر” به ذلك الرتجل. الدّائن: .. 
كانتا مين اسكلة هده القاهدة ومناكلها: 

زيد له مال على بكر في ذمّته ثمن مبيع ٠‏ ثم أقر زيد هذا أن هذا 
المال الذي في ذمّة بكر هو لسالم . فإقراره هذا مقبول ». ولسالم أن 
يطالب بكرا بهذا المال . 
زايها «مما اسك مين مساكل هذه الفاعدة : 

إذا أقرّت المرأة بالصتداق الذي في ذمّة زوجها أنه لغيرها رجلا 


() المجموع المذهب لوحة 517" ب . قواعد الحمصني ج ؛ ص ١74‏ . أشباه 
السيوطي ص هك . 


كان أو امرأة . فلا يقبل إقرارها . 

ومنها : إذا أقرّ الزوج بما خالع عليه في ذمّة امرأته » كذلك لا 
يقبل . 

ومنها : إذا أقرّ بما وجب له من أرش جناية في بدنه . 

ومبنى الاستثناء على منع بيع الدّين في الدْمّة . وإلا فيصحّ 
الإقرار ولا تكون مستثناة أو أن.هذه الأشياء تختضص بمن وجبت له فلا 
تثبت ابتداء لغيره . وعند ثبوتها لم يثبت لها ناقل . 


القاعدتان الخنمسون والحادية والخنمسون بعد المئتين 
أوله : ألفاظ ورود القاعدة : 
كل من ملك شينا يملك التصر ف فيه إلا مائع(') 
بوت فنانة ه شاء 
أخذه وإن دك شاء تركه"") 


الملك والتّصرف 

ثانياً : معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما : 

فمن ملك شيئاً قدر على التصرف فيه بكل أنواع التصرف 
المباحة ؛ لأن معنى ( الملك ) القدرة على التصرف . لكن إذا قام ووجد 
مانع حال دون ذلك التصرف كالحجر مثلا . 
ثالثا : من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما : 

مق ملك كتابا ينملك القر ا ءوست وتصتهيجنة + الكقائيمية عليسنة 
والتعليق على صفحاته كنا يلك امعان قة واكدكة بأو :عه وت جووه :+ لني 
اخن ها هتالك مق التصيرقارتة:.: 

ومنها : من ملك بيتا ملك التصرف فيه بالهدم أو الإصلاح أو 
الريافة أو اللفسيان:: 

ومنها : من أعطي شيئا هبة أو هدية أو تبرعاً » فهو بالخيار إن 


117 القواض و الضبو تضق 53 هن التحوير خافن اا 
10 تالأررية :8ن 17915 المفلدر:: 


شاء أخذ وإن شاء ترك . لأنه إن أخذه ملكه » وإن تركه لا يدخل شيء 


في ملكه بغير اختياره . 
زانعا “شما اسست مين ساكل هذه القاعوة : 

الصبي يملك ما له الموروث عن مورثه » لكنه ممنوع من 
التصرف القولي والفعلي في أمواله إلا بإذن الوصي لمصلحته . 

ومنها : الغني المحجور لسفهه يمنع من التصرف في أمواله 
لمصلحته ومصلحة أولاده ومن ينفق عليه . 

ومنها : المال المشترك - غير القابل للقسمة - يمنع الشريك 
من التصرف فيه إلا بإذن شريكه إلا أن يبيع نصيبه منه » فله ذلك . 


القاعدة الثانية والخخمسون بعد المئتين 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 

كل من وجب عليه شنيء ففات لزمه قضاؤه 
استدراكا لصلحته!١'").‏ 


قضاء ما فات 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

الواجبات الشرعيّة من حيث وقت أدائها تنقسم إلى قسمين : قسم 
حدّد له الشرع وقتا لأدائه بداية ونهاية كالصّلاة والصّوم دوين ايد 
حتد له الشرع وقتا للوجوب في الذمّة عند تحقق شروطه ولم يحدد له 
وقت نهاية » كالزكاة والحجّ على على القول بأنه ليس على الفور . وقسم آخر 
لم يحدد له الشرع وقت بداية ولا نهاية كقضاء رمضان وإن كان البدء 
مفترضا بعد نهاية شهر رمضان ودخول أَيَام القفر -أي بعد يوم 
الفطر وهو أول يوم من شوال . وبهذا يمكن أن يدخل في ثاني القسمين » 
فما أداه في أي وقت كان أداء لا قضاء . 

فمفاد القاعدة : أن من وجب عليه شيء من العبادات المؤقتة 
ذا وفيانة فارز قفي بعك بعلن فنا هه لديا تعلفة ينه افلا نيدأ 
ذمّته إلا بالأداء في الوقت أو القضاء خارجه . 


('! المجموع المذهب لوحة "١4‏ أ » مختصر ابن خطيب الدهشة ص ٠ 5١5‏ أشباه 


كالثا : من آمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

دخل عليه وقت صلاة وهو نائم أو نسيها حتى خرج وقتها فيجب 
عليه قضاؤها عند استيقاظه أو عند تذكرها . 

ومنها : من كان مسافرا في نهار رمضان أو مريضاً أو حائضاً 
أو نفساء فأفطر وأفطرت فيجب عليهم قضاء ما أفطروه بعد خروج 
رمضان الذي أفطروا فيه وزوال المانع » وأما لو حال عليه الحول 
وعنده مال وجبت فيه الزكاة ففي أي وقت أخرجها لمصارفها بعد دخول 
وقت وحونها فهو أداء لها ولا توصف .بالقضنات . 

ومنها : إذا وجد النفقة للحجّ استق الوجوب في ذمّته » فإذا أداه 
في تلك الدتنة التي وجد فيها النفقة كان أداء . وإذا أخره إلى سنة أخرى 
بعدها كان أداء أيضا لا قضاء في الأرجح . 
وأقفا نما الككدئ فين ساكل هله | لما غناة» 

من نذر صوم الدهر فإنه إذا فاته منه شيء لا يتصوار قضاوؤه » 
فلا يلزمه . 

ومنها : نفقة القريب إذا فاتت لم يجب قضاؤها » إلا إذا حكم بها 
حاكم . 

ومنها : إذا دخل مكة بغير إحرام فلا يمكن قضاؤه ء لأنّه إذا 
خرج إلى الحل كان الثاني واجباً بالشرع لا بالقضاء . 

وفنهنا + الفوار مف لفق لفت شين 
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القاعدة الثالثة والخخنمسون بعد ال مئتين 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 
كل من وطئ وطأً حراما وهو عالم بتحر بمه- 


ثانياً : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

الوطء الحرام : هو النكاح غير الشرعي . وهو إتيان امرأة لا 
تحل له » وهو عالم بتحريم ذلك عليه . فكل من فعل ذلك فعليه الحة . 
الجلد مئة وتغريب عام إن كان بكرأ والرّجم بالحجارة حنمي اللنيوف أل 
عفد . وهذه هي عقوبة الزاني وحده ذكرا كان أو أنثى . 
كالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا زنا بامرأة لا تحل له وهو عالم بحرمتها عليه فيجب إقامة الحد 
سرده كاي | "عانس يخلا ويرة جالمة #العوفة 7 

ومنها : من وطئ زوجة أبيه » وهو عالم بتحريمها عليه ٠‏ أو أمَة 
أبيه » وهو عالم بتحريمها عليه . وجب إقامة الحدّ عليه . 
راغا هما استقنى :مخ مساكل فدة القاهنة: 

إذا وظئ جارية آينهب :وقاق: #طلمت أده حراء:: لايح والكببسن 


يعزر . 


('! المجموع للعلائي لوحة 537" أ » قواعد الحصني جح 4 ص 7717 . 


ومنها : إذا وطئ الغازي جارية من المغنم قبل القسمة . 


و منها : وطء الجارية المشتركة . 

ومنها : كل جهة أباح بها عالمٌ الوطء » انتهض خلافه شبهة في 
عدم وجوب الحدّ ولكن يشترط أن يكون الخلاف له حظ كبير من النفر 
الاجتهادي . 


القاعدة الرابعة والخمسون بعد المئّتين 
أول لفظ ورود الفاهدرة .* 

كل من يجبر على فعل شيء مع شريكه فإذا فعل 
أحدهما يكون متطوّعا وإن كان لا يحبر ففمعله لا 
يكون تبرّعا!"). 


العمل المشترك 

ثانيا : معنى هده القاعدة ومدلولها : 

هذه القاعدة تتعلق بكل عمل مشترك بين اثنين فأكثر . 

ومفادها : أن من يجبر على فعل شيء مشترك مع آخر » ويجب 
غلية أن :تقوم ابه معة لمحَتلحَتَهْما + فإذا فعل أحدهما ما يحب أن يقفينلا: 
معا كان فعله هذا تطوعا منه وتبرّعا عن صاحبه » ولا يستحق عليه 
أجوا :نو اما إذا كاق الففل" أن لشن :9 مدني خلية قله مه لا مضو 
متبرّعا وله أجر مثل ما فعل . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا كان نهر بين رجلين فاحتاج إلى تنظيف مجراه » فالأصل أن 
هذا العمل مشترك بينهما - عليهما أن يقوما به معأ . فإن نظفه أحدهما 
دون الآخر كان فعله هذا عن صاحبه تطوّعاً وتبرّزعاً منه لا يمستحق 
عليه اخو ا" 


لذن النتسن 11 هن التكانية نماض العيطاق والظرتف بح # سو 010 فيا ده .: 


ومنها : إذا كانت سفينة مشتركة بين اثنين فأكثر فخربت 
فأصلحها بعض أصحابها أو أحدهم فإن الواجب على بقيّة الشركاء أن 
يصلحوها معهم » فإن فعلوا وحدهم كان فعلهم عن الآخر تبرّعاً ؛ لأنه 
أصلح عن نفسه وغيره . 

ومنها : إذا كانت غرفة فوق البيت » والبيت لرجل والغرفة 
لرجل آخر »ء فإذا انهدم البيت - وبالتالي انهدمت الغرفة » وأبى صاحب 
السقل أن يبني ٠‏ فهو لا يجبر على البناء - فإن بنى صاحب العلو لا 
تكن مقر عا مزل أ ايطيرة لكك فيه ها كن لد مجاهي التلقو 
إنما بنى السقل لمصلحته ليبني فوقه » والسفل لصاحبه » فعليه أداء قيمة 
البناء للباني وهو صاحب العلو . ولصاحب العلو أن يمنع صاحب الستفل 
من الستكنى حتى يعطيه ما أنفق في البناء('). 


1" الضانية ى من .ا تسرف 


ال لل 


القاعدة الخامسة والخمسون بعد المئتين 
أو : لفظ ورود القاعدة : 

كل موضع فتح عنوة فإته وقف على المسلمين . 

وكل أرض صولُ أهلها عليها تكون لهم ويؤدون 
خراجا معلوما . فهذه ملك لأربابها. وكل أرض أسلم 
عليها أهلها قبل قهرهم عليها أتها لهم. وأن 
أحكامهم أحكام المسلمين . وأن عليهم فيما زرعوا 
فيها الدكاة '' 

أحكام الأرض 

ثانيا : معنى هذه القواعد ومدلولاتها : 

هذه قواعد ثلاث تتعلق بالأرض المفتوحة 

أن الآر اكتنى: المتركة ذلاكة أصفات : 

الأول : أرض فتحت عنوة - أي بالحرب - ولم يسلم أهلها ولم 
يصالحوا - فهذه حكمها أنها وقف على المسلمين وأهلها يبقون فيها 
يؤدون خراجها . كأرض العراق والشام ومصر . 

الثاني : أرض صولح عليها أهلها - أي فتحت صلحأً - فهذه 
حكمها أنها ملك لأصحابها يؤدون عنها خراجاً معلوماً بحسب شروط 


(') المغني ج ١‏ ص 7١6 . 7١8 : 7١7‏ . ويُّنظر في بيان هذه الأحكام كقتقاب 
الخراج لأبي يوسف وغيره كالأموال لأبي عبيد والخراج ليحيى بن آدم . 


الصّلح . 

والثالث : أرض أسلم أهلها بدون حرب » ولم يُقهروا . فهذه 
حكمها أنها لهم وتجري عليهم أحكام المسلمين » فعليهم فيما زرعوا 
الزّكاة - أي العشر أو نصف العشر . 
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القاعدة السّادسة والخمسون بعد المكتين 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 
كل موضوع بحق إذا عطب به إنسان فلا ضمان 
عن كسم 0 
ٍ الموضوع بحق 
ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 
الأصل أن الضرر مدفوع ومرفوع » وأنه لا ضرر ولااضرار 
في الإشلام #اوأن من متب لغيه ون قفي تفيسيه أو مالنة فعلينية 
ضمانه . 
ولكن مفاد هذه القاعدة : أن مّن تسبّب بضرر لغيره بشيء 
موضوع فينظر : إن كان هذا الشيء الموضوع موضوع ا بحق » أي 
لواضعه حق في وضعه » فتضرّر به غيره فإنه لااضمان على 
الواضع :؛ لأنه تضتوق تصيزفا مأذونا تمدشرعا : 
وأمّا إن كان هذا الشيء الموضوع موضوعا بغير حق فإن على 
واضعة مان ما تلف أو عطب ده 
كالثاً : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 
رجل وضع على حائطه أو سقف بيته شيئا كلبنّة أو حجر 
لمصلحة شرعيّة له بطريقة سليمة فسقط على إنسان ما في الطّريق . فلا 


0 الفرائد:ضن ١56‏ َنَ الخانية ما يضمن بالثار : 


:ساق شل هناهيالبيك: أن الحائظ + لأنه وطيع ما وضيعة ودق : 

ومنها : حفر في بيته أو أرضه بترا أو حفرة فسقط فيها إندمان 
أو حيوان » فلا ضمان على الحافر ؛ لأنه مأذون له في الحفر في ملكه . 

ومنها : إذا وضع بارودا ليفجر حجارة أو يهدم بناء - كما يفعل 
الأم بت فاتفدن التازيوكو تطانور نه الجها .5 فاصيايت» هذا تالقان | 
هدّمت بناء آخر مجاورا » فواضع البارود ضامن لما أصاب أو تلشف 
بوضعه ؛ لأنه يعلم أن البارود يؤثر ويقذف الحجارة إلى مكان بعيد . إلا 
إذاأكاق أنذن الدايق وواطيي الحواوى كتكطاها ضيه فأمدانشيون: فد 
ضمان على المفحّر . 

ومنها : إذا أوقد في بيته أو أرضه ناراً إيقادا معتاداً فأصاب 
قرول ينها أمتفة إى ركنا الكازاءفأحوقته برقا صعسنان عشي الموقية 
للإذن الشرعي وعدم التعدي . 


التواعدا التقيف : . 


القاعدة السابعة والخخمسون بعد المئتين 
أولا : ألفاظ ورود القاعدة : 

كل ميتة نجسة إلا السّمك والجراد بالإجماع. 
والآدمي على الأصح١".‏ 

وفي لفظ :اللميتات نجسة إلاالسّمك والمجراد 
بالإجماع والآدمي على الأصح'"). وتأتي في حرف الميم إن شاء 


3 


الله . 

وفي لفظ :الأصل في الميتات التجاسة إلا السّمك 
والجراد("). 

الميتة 

خانيا + ششتى هذه الشاعدة وموكو لها 

الحيوان إذا مات تنجّس بالموت فلا يحل أكله ولا استعمال شنيء 
منه للنجاسة - ولكن يحل أكل الميتة عند الاضطرار أو الإكراه فقط . 
ويستثنى من ذلك ميتة الستمك والجراد فإنها حلال بالنص عليها!"). 


0) 
00 

9 الاعناء د. ١‏ ضن 10 

©) الحديث وهو قوله صلى الله عليه وسلم : « أجل لنا ميتتان ودمان فأما 
الميتتان فالحوت والجراد وأما الدّمان فالكبد والطحال » رواه أحمد وابن ماجه 
والدارقطني . 
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ويستثنى كذلك ميتة الآدمي المسلم في الصّحيح ؛ لأن المسام لا 


ينجس حيّا ولا ميّتا(). 
كالكا من أمكلة هذه التاهدة ومسماكديا: 

يجوز أكل ميتة الستمك والحوت بدون تذكية لأنها طاهرة . 

ومنها : الجراد يؤكل حيّا وميتا حيث إنه طاهر بالنص . وهو 
55 لا دم سائل له . 


00 لحديث « المسلم لا ينجس » رواه الجماعة إلا البخاري والترمذي . 


القاعدة الثامنة 100 المئتين 


أولا لقشل:وووة:اتقاعدة: 

كل نفقة يحبر عليها صاحبها فلم ينفق فأمر 
القاضي صاحبه بالتفقة فأنفق . رجع بكلها على 
شريكه هملكت الغلة أو بقيت . 

وكل نفقة لا يحبر عليها صاحبها فأنفق شريكه 
بأمر القاضي فإنها تكون في حصة الآخّرءفإن لم كف 
بها لم يكن للمنفق غير ذلت!"). 
ثانياً : معئى هذه القاعدة ومدلولها : 

النفقة المشتركة بين اثنين فأكثر إمّا أن تجب على جميع الشركاء 
ويجبرون عليها » وإمًا أنها تجب ولكن بدون إجبار عليها . 

فإذا كانت النفقة تجب على جميع الشركاء ويجبرون عليها وأبى 
أحد الشركاء أو بعضهم الإنفاق ورفع الآخر أو الآخرون الأمر إلى 
القضاء فصدر أمر القاضي لهم بالإنفاق » فإن المنفق يرجع على 
توويك أ درك اند المعو يكل ينا" بفق ونع بف الدلة زو «المر ار 
فلكت : 

وما إذا كانت النفقة لا يجبر عليها الشريك فأنفق : تسيويكة افد 
القاضي » فإن هذه النفقة تحسم من حصة الشريك الممتنع » فإن وقت 


1“ لصوو ع ا ون 0 


الغلة بها أخذ ما أنفق ٠‏ وإلا فإنه يأخذ ما يخرج ٠‏ ولو لم يف بما أنفق . 
وإن هلكت الغلة أو الثمرة » لم يرجع بشيء . 
ثالثاً : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

عبد أو أمّة بين شريكين أو أكثر يجب عليهم نفقتهما » فإذا امتقع 
أحدهم عن الإنفاق ورفع الشريك الآخر الأمر إلى القاضي ؛» وحكم 
القاضي بأن ينفق الشريك , فإذا أنفق يرجع على شريكه بكل ما أنفق » 
حتى لو مات العبد والأمّة بعد ذلك ٠‏ أو أبَّقا - أي هربا -. 

ومنها : إذا كان البذر من صاحب الأرض - في المزارعة - 
فلمًا صار الزّرع بقلا قال العامل : لا أنفق عليه ولا أسقيه . فإن القاضي 
يجبره على أن ينفق عليه ويسقيه ؛ لأنه التزم ذلك بمباشرة العقد 

طائعا » فيجبر على إيفاء ما التزمه . فلو أجبره ولم يكن عنده ما ينفق 

أمر القاضي صاحب الأرض والبذر أن ينفق ويسقيه على أن يرجع بذلك 
كله على صاحبه » وإن كان أكثر من نصيبه . 

ومنها : إذا كان عبد صغير بين رجلين ووو وك فلار سيا 
والنفقة 2 فقال. احذهنا : ليس عندي ما أنفق عليه » ولا ما أسترضع به . 
أجبره القاضي على ذلك » فإن لم يقدر على ذلك أمر شريكه فاس ترضع 
كب ل ا ا 
وإن كان أكثر من قيمة الصبي . سواء بقي الصّبي أو هلك 

ومنها كافك د رون مريكي ذإيف امدمباا سل اليف - 
فهو ليس مجبراً في القضاء . فإذا أنفق شريكه لم يكن له أن يرجع على 
الممتنع فيما زاد على قيمة نصيبه ولا بعد هلاك الدَابَّة ؛ لأن الإنسان لا 
يجبر على الإنفاق على ملكه في غير بني آدم في القضاء . 
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القاعدة التاسعة والخخنمسون بعد ال مئتين 
أو لكك ورود العاهدة: 
كل نقص دخل على ملك شخص لاستصلاح ملك 
الآخر من غير إذن الأول ولا قعل صدر عنه التقص 
واستند إليه - كان الضمان على مدخل النّقص(). 
ضمان النقص 


كاك #تتعتى هاده الساعنة رمد كولي: 

هذه القاعدة يمكن أن تدخل وتتفرع على قاعدة - لا اضرر ولا 
ضرار -؛ لأن إدخال النقص والتسبب فيه ضرر ؛ فهو مَدفوع 
ومرقوخ رفن أدخل النقص والضّرر والفساد على غيره امتصندج 
ملكه وجرّ النفع إليه - بدون إذن المتضرر أو فعل صدر عنه النقفص 
واسشف البسافقن فده الغالة يكنم" الستجوتاع كلمي مدفت ل لضن 
والضرر . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا باع الأرض وفيها زرع لا يحصد إلا مرّة واحدة - واشترط 
الرارع المجرقاد احص الروه وبقيت له عروق في الأرض متصر اها 
الأرض - كعروق القطن والذرة فعلى البائع إزالتها . وإذا تحفرت 
الأرض فعليه تسويتها . 


00 لمعت حا قسن 2847 45 


مو وعة القواعد الفقهية 


ومنها : لو باع خابية كبيرة أو دولاب كبيراً لا يغرج إلا بهدم 
باب الذار فهدمه المشتري كان عليه ضمانه . 

ومنها : إذا حفر أساساً لبناء بيت له فأثّر الحفر في جدران بيت 
جاره » فعليه إصلاح ما تضرّر به الجار وإزالة النقص والضترر الذي 
أحدثه بالحفر . 
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القاعدة الستون بعد المئتين 
أولة : لفظ ورود القاعدة : 

كل وهصعف دكر بعد اللمتعاطفات يرجح إلى 
الأخير("). 


الوصف بعد المتعاطفات 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

هذه مخ القواعد المختلقت على مدلولها بيق: الفقهاء :وقد ضبق ذكن 
إفكال الها + 

والفواا بالكو اظفات المدل أو الأسياء الذى خطف يمضه على 
بعض بأحد حروف العطف كالواو والفاء وثمٌ . 

ومفادها : أنه إذا وردت ألفاظ عطف بعضها على بعض ب أحد 
حزوق المطلق كن ذكن يعد الأخين. متها وضدف»: فندإن هنذا الو ضيف 
كرض ويفا خاهتا كفو المقعاطافاة وبهذا نتدل العافت" ١‏ عد تجيوة 
الوصف للجميع أو للأخير فقط ؟ إلا إذا وجدت قرينة فإنه يعود إلى 
الجميع عند الجميع . والقاعدة تمثل رأي الحنفيّة . كالاستثناء عندمم. 
وبخلاف الشرط فإنه يعود للجميع . 


101 :القن اسن 1165 قود السشكان على القن ب مو 7 207 رطيسيو 


أشباه ابن نجيم ص 51 . 


ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومشائلها : 

إذا قال : أوقفت هذا الوقف على بني زيد وبني خالد وبني 
عمرو الفقراء » فإن الوصف بالفقراء يرجع إلى بني عمرو لا إلى سواهم 
ممن قبلهم . 

ومنها : إذا قال : أكرم العلماء والفقهاء والأدباء المسلمين . كان 
الإكرام لمطلق العلماء ومطلق الققهاء . ولكن لا يكرم إلا الأدباء 
المسلمون دون غيرهم من أجناس الأدباء . 

ومنها : إذا قال : وقفت على ولدي وولد ولدي ونسلهم الذكسون:: 
فالذكور صفة ترجع لولد الولد فقط . والأكثرون أنه قيد للجميع . 

ومنها : إذا قال : وقفت على ولادي وأولاد أولادي 
المحتاجين . يعود الوصف للأخير عند أكثر الحنفيّة . وإلى الجميع على 
الاصحّ عند الآخرين . 


ا 


القاعدة الحادية والسثون بعد المئتين 
أولا : لفظ ورود القامحمدة : 

كل يد كانت يد ضمان وجب على صاحبها 
مؤونة الرّدٌ . وإن كانت يد أمانة فلا!). 


مؤونة الرد 


ثانياً : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

اليد يدان : يد ضمان »٠‏ ويد أمانة . 

فمن أخذ شيئاً لغيره - وهو مضمون عليه - أي يغرم قيمته أو 
ثمنه عند الهلاك أو الاستهلاك - فيجب عليه مؤونة أو نفقة رد ذلك 
الشيء لصاحبه . 

وأمّا إذا كانت يده يد أمانة - أي غير مضمون عليه إلا إذا تعدّى 
أو قصّر في الحفظ كافإن منوونة الرك وكفقتة على «صناحت" الأمانة : 
ثالثاً : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

مرق مخضم كينا وخنية ليه زد لشداهنه . وإذا كان رده يحتاج 
إلى نفقة فهي على الغاصب . 

ومنها : العاريّة - على القول بأنها مضمونة - وهو الصّحيح 
للحديث - فعلى المستعير مؤونة الرّد » فمن استعار سيّارة فعليه ردها » 
ومؤونة ردها عليه . 


(') أشباه ابن السبكي ج ١‏ ص 75" » أشباه السيوطي ص 58: بعضها . 


مو وعة القواعد الفقهية 


ومنها : من اشترى دابّة بشرط الخيار له وقبضها ثم أراد ردها 
في مدّة الخيار فمؤونة الرّد عليه حتى يسلمها للبائع » لأنها لو هلكت في 
يده فهو ضامن . 
رابعا + من اكسائل المستشاة من هذه القاهنة : 

العين المستأجرة يجب مؤونة ردها على المستأجر - وهي أمانة 

ومنها : من اغتصب خمرا لذمّي فليس عليه مؤونة الرّد في 
الأصحّ - وإنما عليه التخلية . 

ومنها : العاريّة حتى على القول بأنها مضمونة على المستعير . 
فمن باب الأدب وحسن المعاملة أن يتحمل المستعير مؤونة ونفقة ردهها 
إلى صاحبها المعير » وإلا قد يستنكف الناس ويمتنعون عن إعارة ما 
يحتاج إلى نفقة في ردهم إليهم ولأن الغرم بالغنم فمن استفاد من العاريّة 
عليه مؤونة ردها . 


موسوعة القواعد الفف لفقهية 


القاعدة الثّانية والستون بعد المئنين 
أول : لفظ ورود القاعدة : 

كل مين قصد بها الدفع لا يستفاد بها الإثبات!". 

اليمين للدفع 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

الأصل - كما سبق ذكره - أن اليمين التي يحلفها من كان القول 
قوله - إنما هي للدّفع : أي دفع دعوى المدّعي » وليست لإثبات أمر غير 
كافك أوا. حلب ثتى د غين منكن: وإنما ذلك للبيلة: وكنيييا سيق فشان 
البيتنات للإثبات . 

فمفاد القاعدة : أن المدّعى عليه إذا حلف ليدفع بيمينه أمرا 
ينكره على خصمه » وفي ضمن يمينه إثبات مُدّعاه » فإن هذا الحالف لا 
تمك من أن رشك وم تلك أمر | اخ . بل إثبات ذلك الأمر الآخر 
يحتاج إلى البيّدة ويصبح المدّعى عليه بعد ذلك مدعيا . 
خاتكا فزن امكل هينه القاعده ومديا فلي :: 

إذا ادعى العنين أنه قد وطئ زوجته » والزتوجة تنكر الوطء 
وتطلب فسخ النكاح » فإن الزتوج مص دق بيمينه أنه قد وطتّها . 
وشرعت اليمين في حقه هنا لأمرين : 

الأول : أن الوطء لا يمكن إقامة البيّدة عليه . 


() أشباه ابن السبكي ج ١‏ ص 47: . 


والثاني : أن يمينه لإرادة دفع الفسخ الذي تطلبه المرأة بتري 
لم يطأها فإذا حدث وطلق هذا الززتوج زوجته هذه ثمّ أراد رجعتها وهي 
مْصرة على إنكان” الوظء:فإده لا" يمكن تحنن: اليثتر جاغيا : لأن النمين 
المحلوفة كانت لدفع الفسخ ؛ لا لإثبات الرّجعة . والقول قولها . 

ومنها : المُولي إذا ادعى الوطء والمرأة تنتكر » فحكمه حكم 


العنين . 
ومنها : إذا قال المشتري : العيب قديم . وقال البجائع شل 
حادث . فصدقنا البائع بيمينه » ثمّ جرى بعده الفسخ بتحالف ٠‏ وأخذ البائع 
يطالب المشتري بأرش العيب الذي أثبت حدوثه بيمينه » لم يكن له 4 لأن 
يمينه صلحت للدفع فلا تصلح _لشغل ذمّة الغير ؛ بل للمشتري الحلف - 
الأن :بان العيب» ليون حادةا عنده ؛ لدفع ارق 


القاعدة الثالثة والستون بعد ال مئتين 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 

كلمة , إِنَّما , لتقرير الحكم في المذكور ؛ ونفيه 
عبًا عداه! ا 


كلمة إنّما 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

هذه القاعدة نحويّة بلاغيّة فقهيّة » كلمة إنما مركبة من كلمتين 
هما : إن التي لتأكيد النسبة » وما الكافة!"'). وهي حرف يفيد الحصر . 
وهو معنى تقرير الحكم في المذكور ونفيه عمّا عداه . فتقرير الحكم : 
توكيده وقصره على المذكور دون سواه . 
ثالثاً : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

في فراع تعبدالن لاقن لجا نوت الى ألم 
2 ْ 

فانمااو انما تفعتى واعة تيدان اتسين والارى ميسن امهل 
الضتفة على الموضبواف:: أ أن :ما توح البداتعلية :النتجدلةة والعتتادم 


)0( المبسوط ج 7 ص ١6‏ . 
0 شروح التلخيص ج " ص 1١55‏ . 
0 الآية من سورة الأنبياء 5 


مقصور على كون الإله واحدا لا غير » فهي مثل « إنما يقوم زيد» 
والثانية : من قصر الموصوف على الصفة وهو «إلهكم» على الصفة 
وهي الواحدانيّة . مثل « إنما زيد قائم ». وهذا كلّه حصر إضافي(". 


0 مغني اللبيب مع حاشية الدسوقي ج ١‏ ص 5ه - ٠5‏ , وشروح التلخيص ج ١‏ 


. ١954 ص‎ 


القواعد الرابعة والخامسة والسادسة والسابعة 
والستون معد ال مئتين 
أو : ألفاظ ورود القاعدة : 

كلبة ' كل ' إذا دخلت على المعرفة أوجبت 
عموم أجِزائها. وسمي هذا الكل مجموعيا!". 

وفي لفظ : كلمة ' كل " إذا دخلت على التنكرة 
أوجبت عمومأفرادهاعلى سبيل الشتمول دون 
التكرار"". 

وفي لفظ : كلمة ' كل " توجب الإحاطة على 
سبيل الانفر/د(). 

وفي لفظ : كلمة ' كل ' توجب تناول كل واحد 
على الاثفر ا و(). 

أو توجب الجمع على وجه الإفرادا". 

وفي لفظ : كلبة ' كل ' توجب العموم!". 


('! ترتيب اللآلئ لوحة /الا ب . 

("') ترتيب اللآلئ لوحة /ال/ أ . 

() شرح السيرةص 709257786 . 
9 "كقين السضسر حكن لاف 

)6( نفس المصدر ص 86 2 8659 . 
(0) شرح السيرر ص 3٠١"‏ . 


كلمة ‏ كل » لغويّة فقهيّة 
ثانيا : معنى هذه القواعد ومدلولها 
قال النحاة ١افط‏ كل سم موضوع لامقراق قاف لمر 
نحو : : ١‏ كل نفْس اق آلمَرت ٠)‏ ال وكذلك: لاسنتكناق التعيرتك 
المجصوع . نحو قوله تعالى : ( وَمَطُلَ اكه يوم القيلمة 
قروا ع "برو لجز ا“ الشونه الخر ها انعسي “كل ازاز مدي ا 
فمفاد هذه القواعد : أن كلمة ' كل ' هي اسم » وتدخل على 
الفعرفة وإ كرك ومن لبعن صدوع وخنزا قدت سل . 
فإذا أضيفت إلى معرفة أوجبت شمول الحكم على عموم أجزاء 
هذه المعرفة » وسمّي هذا الكل مجموعياً . 
وإذا أضيفت إلى النكرة أوجبت شمول الحكم لعموم أفراد هذه 
النكرة » ولم تفد التّكرار :أي انها توكضدي اسار كمال واحسه دس 
الانفراد رحدو لقاع ريام ونان توعد عرو لهم 
' لفظ يدل على الاستغراق والتعميم والشتمول . سواء 
و حكما . أو المععرف المجموع أو أجزاء 


)0 
1س( 


الآية 6 من سورة آل عمران . 
الآية 15 من سورة مريم . 

0 5 
9 مغني اللبيب ج ١‏ ص 58 . 


و اللو لي 


المعرّف . كما تأتي نعتا وتوكيدا أو تالية للعوامل . 
ل ا 0 
7 '. أي كل فرد . 

ومنتها +“قولة + أنت :طالقة كل التطليقة .: أوجبت عموم أجرّاشها : 
فتقع طلقة واحدة . وأمّا قوله : أنت طالقة كل تطليقة : أوجبت عموم 
أفرادها . فتقع ثلاث تطليقات . 

ومنها:قوله تع الى : و قم بمَا كع 


و 
رَهِينَة م >1" 

ومّتها + قرلك-: جاء كل القوم:: 

وقولك : قرأت كل الكتاب . 

ونه » إذا قال القائف ؛ كل من :مكل متك هذا الحصين أولا فلسمه 
لو أو اتج اكز 115 لفحل بكس مما + تقول و ليع تتجية بز أبن أذ 
جائزة . أمّا لو دخلوا متتابعين فالرأس للأول منهم خاصة . ومن جاء 
بعده فليس بأول 


(0) الآية 4 من سورة مريم . 


"1 إلازة رامق شوودة المدول + 


القاعدة الثامنة والستون بعد المئتين 


أولا : لفظ ورود القاعدة : 

كلمة ' كل " متى أضيفت إلى ما لا يعلم منتهاه 
تتناول الأدنى'". 

1 

كانيا تعن 0 نقاسنة ود كو ننا» 

هذه القاعدة لها صلة بسابقتها من حيث إنها تختص بعمل " كل ". 

ومفادها : أن هذه الكلمة - كل - إذا أضيفت إلى شيء غير 
معروف نهايته ومنتهاه وغايته » فإنها إنما تتناول الحد الأدنى من 
العافت 
كالكا :"من اشكلة هذه اتفاهدة وسداكونية: 

إذا قال : لأمدحنك بكل مذحة ٠‏ يكتق-منه بقلاث . 

ومنها : إذا قال لزوجته أو لآخر : لأصفنك بكل سوء . اكتفسى 
بذكر ثلاث صفات سوء وإذا كانت في يمين فقد بر بيمينه . 

ومتها : إذا استأجر بيتا كل شهر بدرهم . كان لكل واحد مسن 
المؤجر والمستأجر نقض الإجارة عند نهاية الشهر الأول ؛ لأنه إنما 
لوخ العقدافي شهر واحد . 


مح مع ابص ع سس 


07" الفوتوط ةا ان 1 , 


'موسوعة القواعد القع لفقهية 


القاعدة التاسعة والستون بعد المئتين 
أولا +الشكك ورود القاعدة : 

كلمة , كلما , تقتضي تكرر نزول الجزاء 
بتكرر الشر ط'''. 

كلمة. كلّما.٠ ‏ لنوية فقي 

قاتيا “محا هده الشاعدة وند دوه 

كلجة: "كلنا * جك لةديق فلنتيى "كل" التى اتفيك العحوه! وهنا 
التي تفيد الظرف » ووقع بعدها فعلان . وهي ظرف منصوب على 
الظرفيّة بجوابه في المعنى » وهي كذلك ظرف تضمن معنى الشرط » 
لذ أنها شط حقيفة . 

فمقاه: اتقشاضةة :أن ها نهد "كلما "يقنية الشرظ و اله اعم وان 
الخراح فنها كر و يقتوله كلما تكو االتمتوظ م كفكا في حا تانوات 
الشورهطا": 
كالكا :“من امتكانة هدام القاضىة ومسافليا: 

في قوله تعالى : و ُلَّمَا رُرقُوأ مِنَهًا مِن تَمَرَةِ رَرْقَا قَالوأ هنذا 
نُذى رَرْقْنَا 1-5 1 َ 
1" المسؤط حك حو 11 : 


(') مغني اللبيب مع حاشية الدسوقي ج ١‏ ص 755١‏ . 


17 “لظ 6 ؟ مح سوزوة النقل 3 : 


3-2 
3 


وار بوريور ‏ سمه 


ومنها : قوله تعالى : ١‏ كلما تَضِجَدّ جلودهم بد لتلهم 


ىبت لاوا 


جُلُودًا غَيّرَهَا » (0. 

ومنها : قول الشاعر : 

وقولي كلما جشأت وجاشت مكانك تحمدي أو تستريحي 

ومنها : إذا قال رجل لامرأته : كلما ولدت ولدا فأنت طالق . 
قولؤك: ولذين فييظن ناخد كانكة عالقا بالوكد الاو لمنينا #الوتهوة 
فرط الطلاق نويه وزاقة الى لدنة 5اتسون ميعنة فلن وطمك الوه 
الذاتي, كم جانقضاء ,غذكها) لأنها'معتةة وحعت جميع ناافي يطنسيا: 
الول الذي تنقضي به العدة لا يقع به طلاق ؛ لأنها بعد وضع الولد 
الثاني ليست في نكاحه » ولا في عدّته » حيث طلقت بوضع الولد الأول 
ولكن لو ولدت ثلاثة أولاد في بطن واحد لوقعت عليها تطليقتان وتنقضي 
العّدة بوضع الولد الثّالث . 


00 الاية 1 من سورة النساء " 


صا ام الماك - 905 


القاعدة السبعون بعد المئتين 
أو : لفظ ورود القاعدة : 
كلمة , ما , تو جب العموه''! 
كلمة «ما» أصوليّة فقهيّة 
ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 
ما : تارة تكون حرف نفي تقول : " ما جاعني من أحد ". وتارة 
تكون :اسما تقيد الشوط أو الاستفهام أو يفعتى الاسم. الموصيول:. 
ففي كل هذه الأحوال : فهي تفيد عموم الأشخاص أو عموم الأحوال. 
وطن :عنذا الأصولييق > مق ألفاظ العموى.. :"أ أن:دلالتها تشيل كل 
ما دخلت عليه . وكذلك ' من "» والفرق أن " ما " لغير العاقل » و " من " 
للعاقل في أغلب أحوالهما . 
ثالثاً : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 
إذا قال القائد لجندي : ما أصبت من عشرة من جنود العدو فلك 
واحد منهم . أو لك سلبهم . فإذا أصاب العشرة فله ما شرط القائد . 
وكذلك: لو أفنات ريق كله نين لكان رفن أوساظيم »أن ذا ساد 
العموم في المصاب . أي المغنوم . 
ومنها اكوله ال وما مرا ره خَيْرٍ فَإِنَ آل ا 2 
غام في كل خين مفعول .. 


() شرح السير ص 545 وعنه قواعد الفقه ص ٠١"‏ . 
'الآية 71:6 من سدورة البقرة : 


القاعدة الحادية والسبعون بعد المئتين 
أولااتقكك ووو اتقاعدة:: 

كما شرع الله تعالى الأحكام شرع مبطلاتها 
وروافعها. ولا يلزم من شرعه رافعاً لحكم سبب أن 
يرفع حكم غيره''". 


مبطلات الأحكام 

كانبا معت هذه اتقاعدة ومددوريا» 

الأخكاد:< سؤاء متها التعتدئة أو عيوها -قتوعها اش بحيمات: 
وتعالى وبناها على أسباب ظاهرة . وكما شرعها الله سبحانه وأوجبها 
على عباده أو أباحها شرع كذلك مبطلات هذه الأحكام وروافعها . وكل 
حكم مشروع شرع له سبب » فإذا رفع الله عز وجل حكما مبنِاً على 
سبب » فلا يلزم من ذلك رفع غير ذلك الحكم » ولو كان مبنيًا على ذلك 
السّبب بعينه ؛ لأن الستبب الواحد قد يبنى عليه أكثر من حكم . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

قتزع اشاعز وجل الأسلاطبوعقه الذكة سبون لنضيمة التببياء: 
والرادة والتحرانة وإزنى: المتحخضين :وحن ابة المي ربوافع تلاك العصيدة + 

ومنها : السّبي سبب للملك » والعتق رافع له . 

ومنها : الاستثناء بالمشيئة شرعه الله عزّ وجل رافعا لحكم اليمين 


رو ل ا 


بوسوعة التواضد الفقهية ‏ 


لقوله عليه الصلاة والسّلام : « مَّن حلف على يمين فقال : إن شاء الله 
فلا حنث عليه »7') فلا يلزم أن يكون الاستثناء رافعاً لحكم العتق 
والتطليق ٠‏ كما أن التطليق رافع لحكم النكاح فلا يرفع حكم اليمين 
بالطلاق والعتاق . 


(') الحديث : رواه الخمسة إلا أبا داود . عن ابن عمر رضى الله عنهما . 


القاعدة الثانية والسبعون بعد المئتين 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 
كما يجوز أن ينعقد العقد ابتداء لدفع الضترر ‏ أو 


إلغاوه ونقضه - يجوز إبقاؤه لدفع الضّرر بطريق 
الأولى 0 
عقد العقد وإبقاؤه لدفع الضرر 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

إذا كان يجوز عقد العقد - أي عقد كان - لدفع الضّترر عن 
العاقتين أو أحدهما » فإنه يجوز كذلك إلغاء العقد ونقضه أو إبقاؤه لدفع 
الضّرر بطريق الأولى » فالنقض أو الإثات والإبقاء لدفع الضخترر 
واجب ؛ لأن الضترر مدفعوع ومرفوع . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا عقدا عقد بيع طعام لدفع ضرر عن المشتري - وهو الحاجة 
إلى الطعام - والبائع - لحاجته إلى التّمن - ثمّ ظهر أن الطّعام فاسد » 
فهنا يجب نقض العقد ورفعه وإلغاؤه دفعا للضترر عن المشتري . 

ومنها : إذا استأجر بيتا لسكناه » ثمّ انقطع شرب البيت أو خرب 
جانب منه » فإن الإجارة تنقض دفعاً للضترر عن المستأجر . 


01 <المسيوكة نه صر 1ف 


موسوعة القواعد العة لفقهية 


ومنها : إذا تزوج امرأة دفعا للضّرر عن نفسه - وهو العنشت - 
ثمّ أرادت الطلاق لسبب غير وجيه أو غير مقبول » فإن العقد يجوز 
إيقاؤه » وللزتوج رفض طلبها الطلاق دفعا للضترر عنه . 


القاعدة الكالئة والسبعون بعد المئتين 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 

الكناية تنصر ف إلى الثابت مقتضى الكلا م 
و 


الال 


ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

الكتاية + كلظ انككن :الموا مفه الات همال و إن أكساك بشتساء 
ظاهر في :التقة بأ شواع كا المراة جه الحفيفة أز اليه 17. 

فإذا تمن الكلام كنائة فانم يتضعرف الس اذ يعدينا :التي المشقطي 
الثابت بدلالة الكلام ومقتضاه لغة » إلا إذا قامت الدلالة على إرادة 
غيره . 
ثالثاً : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا قال : وهبتك ابنتي هذه . وشهد بذلك شاهدان . فيكون هذا 
عقد نكاح صحيح إذا استعير لفظ الهبة هنا للنكاح لاتصال بينهما من 
حيث السّببيّة » ولقيام القرينة الدّالة على إرادة النتكاح من إحضار 


)00 المبسوط ج 5ه ص 4ه . 

التوقيف على مهمات التعاريف ص 5٠١‏ باختصار وينظر في معنى الكناية 
بتوسع : المصباح مادة " كنى " والتعريفات ص ١97‏ ؛ ومعجم لغة الفقهاء 
ص 586 . 


موسوعة القواعد الفقهية _ 


الشهود . وهذا عند من يرون جواز التكاح بكل لفظ دال عليه . 
ومنها : قوله تعالى عن صاحب يوس ف عليه السّلام ( ان 


0 - صده 
أرلئه أعمير حورا 4" أى .كنا بالعصس يصئيز تكهر ١‏ . وهذا ما يسمى 
بالمجاز المرسل وعلاقته ما يؤول إليه . 


)0( الآية 5" من سورة يوسف . 


القسم العاشر 
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فواعد 
حرف اللام 
وعدد قواعده ١ه‏ قاعدة 


و حرف لا 


وعدد قواعده ١7١‏ قاعدة 


القاعدتان الأولى والثانية 
أولةً الفاظل وزو اتشاعدة + 

لزوم تغير الفتوى عند تغير العرف''". 

وفي لفظ : اللفظ متى كان الحكم فيه مضافا 
لنقل عادي بطل ذلك الحكم عند بطلان تلك العادة . 
وتغير إلى حكم آخر إن شهدت له عادة أخرئ''". 

وفي لفمظ :العادة إذا تغيّرت أو بطلت بطلت 
الفتاوى المبنية عليها وحرمت الفتوى بهالعدم 
مدركي:”. 

تغيّر الفتوى بتغيّر العادة والعرف 

كانا معن شه القواعن وم لولها:: 

هذه القواعد بمعنى القاعدة القائلة « لا ينكر تغيّر الأحكام 
الاجتهاديّة بتغيّر الأزمان » وإن كانت هذه القاعدة أعمّ منهما موضوعاً . 

من الأحكام الشرعيّة ما قد يبنى على العرف والعادة السائدين في 


وقت وقوع الحادثة » ولكن الأحكام المبنيّة على الأعراف أو العادات لا 


1" لوو نالفو ار 1 تليق :انق الشاظ 

(اأنعيقين المششر جح لاضن 1 

('؟ نفس المصدر ج " ص 788 الفرق ١599‏ » الإحكام في تمييز الققاوى عن 
الأحكام ص 75١8‏ . وتبصرة الحكام ج ١‏ ص على كك لوللا الى 


موسوعة القواعد الفقهية 


يجوز أن تبقى أحكاما دائمة إذا زال العرف وتغيّرت العادة التي بنيت 
عليها تلك الأحكام . 

فمفاد هذه القواعد : أن الحكم أو الفتوى المبني على عرف أو 
عاذ سايقة فإنه يجي أن بغي الحكم والعتوق علد فين العف والنانة 
إذا شهد للحكم أو الفتوى عادة أخرى جديدة . وقد سبق قريب من هذه 
القواعد في قواعد حرف العين تحت رقم 85 . 
كآلثا من أمكلة هذه القواعن ومساكلهنا:: 

لفظ : الحرام » والخلية » والبرية » وحبلك على غاربك ٠‏ ووهبتك 
لأهلك ٠‏ ألفاظ كانت تستعمل في أعراف وعددات القدماء - كمالك 
رحمه الله - للدّلالة على الطلاق الثلاث بدون نيّة » ولكن الآن قل تن 
يستعمل هذه الألفاظ للتطليق ٠‏ ولذلك لا بد من الَيّة وأن يُسأل المتكلّم 
بأحدها ماذا أراد بها ؟ فإن أراد الطلاق واحدة وقعت واحدة أو اثنتين 
وقعت اثنتين أو ثلاث فثلاث . وإن لم يرد , بها الطلاق لا يقع شيء . 

ومنها : إذا خيّر الزّوج زوجته فاختارت نفسها فهو طلاق ثلاث 
ماك إكية در وان كر يقر اد ور . وأمّا عند الأئمة أبي 

حنيفة والشافعي وأحمد رحمهم الله تعالى فهو كناية لا يلزم به شيء إلا 
تالركة ووه لتقيو اللقوي اللسفل الديين ‏ فيجحب امسن اله 
والرجوع إلى اللغة بسبب تغيّر العرف . 


القاعدة الثالثة 


أولا ب فشكل وزو القاعدة: 

للإشارة عموم كما للعبار 5 ''. أصولية فقهية 

الإشارة 

كاقياً + محكن هذه القاعدة وسكو لها 

المراد بالعبارة : دلالة النص بحسب معناه اللغوي الذي سيق له . 

والمراد بالإشارة - عند الأصولييّن -: دلالة اللفظ لاافي محل 
النطق » وهو العمل بما ثبت بنظم النص لغة وأكة يون ملس لا 
يق له النعى «اوازذى ياف من كل ونجه حت الأأيقوم ين الفسلام 
من أول وهلة!") 

فمقتاة:القاعدة + أن لدلالة اللفظ بإغار كه كي دلالتمه نفيارتته 
من حيث كونه يجوز أن يكون عام قابلا التخصيص . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

فى قوله تعتسالى : ( وَكُلُوأ وأْرَبُوأ حت 0 
يضبن نعط الأسْوو من القخر 4". دل هذا النص بإشارته 
على جواز إصباح الإنسان جُنباً » ولا يضر ذلك بصومه ؛ لأن له أن 


)0 كشف الأسرار شرح المنار ج ١٠اص ١‏ وعنه قواعد الفقه ص "؟ 2٠‏ 
)0( نفس المصدر ص بحو 


10 القية /61 1 هل فنوزة الكواة + 


يجامع أهله إلى طلوع الفجر , الي ارك لح ال تمسو 
قذل ٠:‏ للق بعلن حجر ا أفيم اكه حت ويعو ات ويد . وهذا متفق عليه . 

ومنها : في قوله تعالى : ( وَعَلَى اَلمَوْلودِ لهم رَقَهْنُ 
وكتر 4 التذترف 16 ازورال لعن يمك يعس لأسيو دو 
وجوب نفقة الصّغير على والده » ودلالته بحسب نظمه - وهو دلالة 
الأقار وت | فى الولد إلى الايوك راح ككل هلي ا اسمن في 
قوله سبحانه ( له » 4. وأيضا فالمولود له لفظ عام بدلالة اللام » ولكن 
حي ا راد ولو اللي تسود تار سر او 
يحد للشبهة فيجب عليه قيمتها لولدهل' '. وإن كانت اللام تستلزم أن يكون 
ل بد 9 

ومنها : قوله تعالى : ١‏ ولا ولا تقُوثواً لمن يُفَمَل في سبل آلا 
52 6" فإنه سيق لبيان علو درجات الشهداء ولكن يفهم منه إشارة 
أده لا يضيلى بنذ ؛ لأنه حيّ » والحيّ لا يصلى عليه » ثم خصّ من 
عمومه حمزة ومن معه رضي الله عنهم » فإنه عليه الضلاة والسّلام 
عا عام فر ا 


0 اله هق سيور 5 البقر 5 
كقنف الأفوان ب انيه رس 
81 م سور ة البقز 4 

أحاديث الصلاة على شود رزان الوافتو مون عتمي زا لعب لغيه 
الصلاة والسّلام لم يصل عليهم » ينظر المنتقى ج © ص ١‏ فما بعدها . 


القاعدة الرابعة 


أولا : ألفاظ ورود القاعدة : 
للأكثر حكم الكل'". 
وفي لفظ سبق : الأكثر ينزل منزلة الكمال''". 
وفي لفظ : الأكثر ينطلق عليه اسم الشّيء 
الكامل”. 
وقد سبق أمثلة لهذه القواعد في قواعد حرف الهمزة تحت 
الأرقام :من هلاه - لاه , 
الأكثر بمنزلة الكل 
خانيا معش هده القاعدة ومدلولها : 
عند الحتفية أن الشئة: إذا وجد أكتزى كان ذلك يسني وكنودة 
كله وإذا عدم أكثره كان بمنزلة غدمه كله : 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 
يشترط لحل الذبيحة قطع الودجين والحلقوم والمريء - أي 
مجرى الدّم والهواء والطعام » فإذا قطع الذابح ثلاثة منها حلت 
الذبيحة . أو إذا قطع أكثر كل واحد منها . 


17 االميسشوظ ني" اشن 614 اليو اضذ و القت نط فى الات ا 
0 المفضي ع أشن ا ا 


القاعدة الخامسة 


أولا : لفظ ورود القاعدة : 
للأمير والوالي ولاية التضر لكل من عجز عن 
| 0 5 )0010 


4 


ثانيا : ب ا : 
يستطيع النَظر والتّدبير لنفسه فعليه ذلك . 

ولكن لما كان من البشر من يعجز عن النظر لنشسه لصغر أو 
جنون أو ضعف أو مرض فإن الشرع الحكيم فوّض ذلك إلى مَن 
ل ا ا اليد 1 الأوصياع 5 
الوالي 1 القاضي أمر النظر والتّدبير لذلك الورك ريه سن 
لا يهلك أو يتضرّر في نفسه أو ماله . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

الصّغير العاجز عن النظر لنفسه » وليس له ولي أو وصي فإن 
القاضي أو الوالي يتولى النظر له في ماله ونفسه بحكم ولايته . 

ومنها : المرأة إذا عضلها الولي وأبى أن يزوجها من الكفء 


)00 شرح السير ص 5١١‏ وعنه قواعد الفقه ص ٠١5‏ . 


الخاطب » وخشيت التعنيس فإن لها أن ترفع أمرها للوالي أو الأمير أو 
القاضي ٠‏ فإمّا أن يجبر الولي على إنكاحها » أو يعزله عن الولاية 
ويتولاها هو أو يولي من يتولى إنكاحها غير الأب . 

ومنها : إذا ترك أحدهم دابّته في مضيعة فأخذها إنسان وجاء 
بها إلى الوالي أو الأمير ؛ فأمره بالإنفاق عليها حتى يجد صاحبها » ففعل 
ذلك . فإذا حضر صاحبها أخذها وأعطى المنفق ما أنفق بعد أمر 
الأمير ؛ لأن للأمير ولاية النظر لكل من عجز عن النظر لنفسه . فكان 
أمره بالإنفاق كأمر صاحب الذابّة ؛ لأنه صدر عن ولاية شرعيّة . 


موسوعة القواعد الفقهية _ 


القاعدة السادسة 


أولة + لفك وروة القاعدة : 

للحالة من الذلالة كما للمقالة'''. 

دلالة الحال 

ثانياً : معئى هذه القاعدة ومدلولها : 

سبق لهذه القاعدة أمثال في قواعد حرف الهمزة تحت الرّقم .7١5‏ 

ومغادها : أن لغير اللفظ من عرف أو إشارة أو علامة أو حال 
إفادة كما للفظ الصريح عند عدم وجوده . 

فالمراد بدلالة الحالة : الملابسات التي تحيط بالمسألة . وهو ما 
يسمّى بالبساط عند المالكيّة . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا أذن صاحب المنزل للضتيف بالدّخول إلى غرفة الجلوس . 
فبدلالة الحال للضتيف أن يجلس في أي مكان فيها ما لم يعيّن له المضيف 
مانا كاسن كلد 4ت 


(') أصول الإمام الكرخي » الأصل السابع وعنه قواعد الفقه ص ٠١54‏ . 


القاعدة السابعة 


أولاً : لفظ ورود القاعدة : 

للشر ط تأثير في العبادات'''. 

ظ الخرط 

ثانيا : معئى هذه القاعدة ومدلولها : 

الشرط له معنيان : معنى عند الأصولييّن » ومعنى عند اللغوبيّن » 
وكلاهما له تأثير في العبادات وسبق معنى الشرط عند الأصولييّن . 

والمراد بالقاعدة الشرط اللغوي وهو : تعليق الفعل أو إتمامه على 
أخز كن عتصريقة الشرعا اللقوية السذو ييا أن ذا أ لخدف إدوانةا 
الشوه :. ظ 

ومغاد القاعدة : أن للشرط في العبادات وجوداً وعدماً تأثيرا 
كتأثير الركن ؛ من حيث إن العبادة لا تصحّ إذا فقدت ركنا من أركانها 
بدون عدر » وكذلك لا تصحّ إذا فقدت شرطا من شروطها كذلك . 

ولد أن أن :الشركة كنض الغنب اد اك بق ا الئاه 
للشريظ :تا فيز 'فنيا كلك 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

فق سوقط صتَخة العبادةحموما املك العدا :«فالإنتحبا سوط 
لصحة كل عبادة في الإسلام » فإذا وجد شرط الإسلام صحّت العبادة 


(') المغني ج ” ص 14" . 


من العبد مع استيفاء باقي شروطها » وإذا لم يوجد شرط الإسلام لا تصح 
أي عبادة ولو وجدت كل شروطها الأخرى . 

فلو صلى كافر بطهارة كاملة مستقبلاً مستوفياً كل شروط 
العنثلاة + فمبئلاته شين اصتعيحة وغين. مقولة © لأنه'فاقة:شوظ :صحكصيها 
وقبولها الأساس وهو الإسلام . 

ومنها : الزكاة شرط تعلق الوجوب بذمّة المكلف هو حولان 
الحول » فإذا لم يحل الحول على التصاب فلا زكاة"فيه » حتى لو أنفقفه 
قبل الحول ولو بساعة أو يوم لا يتعلق وجوب الزكاة بذمّته . 

ومنها : إذا اشترط المحرم في بدء إحرامه أنه يحل إذا مرض أو 
ضاعت نفقته أو نفدت أو حصر وقال : إن حبسني حابس فمحلي حيث 
حبسني . فله الحل متى وجد ذلك ولا شيء عليه ؛ لأن للشرط تأثير في 
العبادات . 

ومنها : إذا قال : إن شفى الله مريضي صمت شهرا متتابعاً أو 
متفرقاً وجب عليه ما شرطه . 


القاعدة الثّامنة 


أولا : لفظ ورود القاعدة : 

للشترع أن يجعل المعدوم حقيقة موجوداً حكيا 
لحاجة الإنسان'') 

المعدوم 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

المعدوم : هو غير الموجود . وعدمه إِمَا أن يكون حقيقيا وإِمَا 
أن يكون حكماً واعتباراً . فين حكم الشرع أنه قد يجعل المعدوم حقيقة 
وفعلا موجوداً حكماً ‏ فيعطيه أحكاماً شرعيّة » أو يبني على هذا الوجود 
الحكدى أحكاما شوعية لحاحة اسان وعريضة وس وممنلدة:. 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

الوقف على أولاده وأولاد أولاده وذريّاتهم غير المخلوقين عند 
تحبيس الموكوف جائر ؛ مع أن أولاد الأولاد وذرياتهم غير موجودين 
حفيقة » ولكن الشرع اعتبرهم موجودين حكما لحاجة الإندسان صرف 
ريع الوقف على التأبيد . ولاستمرار القُواب والأجر . 

ومنها : إذا أوصى لحمل فلانة » وهي لم تحمل بعد ء أو كان 
حملها مشكوكا فيه » تصحّ الوصيّة لذلك الحمل عند وجوده - في قول 
عند الحنابلة - والرّاجح عكسه - قال : لأن الوصيّة تمليك فلا يصحً 


20 القواغد والضتوايظ.ضن 2497 عن التحرين.. 


موسوعة القواعد الفقهية 


للمعدوم . أمّا إن كانت حاملاً فِعلاً فالوصيّة جائزة وصحيحة عند 
الجميع ؛ لأن الحمل يرث فتصمٌ الوصيّة له » إن وضعته لأقل من ستة 


أشهر من حين الوصيّة!"). 


(') المقنع مع الحاشية ج ؟ ص 58" . وحلية العلماء ج 5 ص 74 . 


القاعدة التّاسعة 
وذ + لفقل ودود القاعدة : 

للعر ف عبرة في معرفة المراد بالاسم'". 

العرف 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

سبق معنى العرف والعادة . والمراد بالعرف هنا : العرف اللغوي 
وهو دلالة اللفظ في اللغة . 

والعبرة : الأثر والاعتداد . 

والمراد بالاسم : اللفظ المنطوق به . 

كمقاة العاهدة» أنه حدظة اعرف اللغوي ودلالته من المقصود 
من إطلاق الاسم أو العبارة المنطوق بها إذ يُحَكَم العرف في بيان 
المقصود . 
ثالثاً : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا قال طالب الأمان : آمنوني على مواليً » وليس له إلا مواليات 
إناكه لااذكن قيهن .افو أمداتة امتسينانا لل اسن النشية يقر انون 
للمعتقات : هنّ موالي بني فلان(). 

كما يقولون للمعتقين الذكور . 


افوس الور ري 4 لين نه قو | هذ الفقه كن 27 1 


موسوع الواعة الققيةة ا 


ومنها : إذا قال : أوقفت هذا على أولادي وأولاد أولادي . دخل 
فيهم أولاد البنات - في القول الرّاجح -؛ لأن الولد في اللغة يطلق على 
الذكر والأنثى » إلا أن يقول الواقف : على أولادي وأولادهم الذكور . 

وفتهنا + إذا قال المشركون + أسونا :علق أهلينا ومتاغفا فالقوم 
الذين سألوا ذلك آمنون وإن لم يذكروا أنفسهم بشيء ؛ لأن النون والأئف 
في قوله : أمنونا كناية لإضافة المتكلم ما يتكلم به إلى نفسه » وكلمة على 
للشرط - أي بشرط ذلك - وأهل الرّجل : كل من يعوله الرّجل في داره 


وينفق ضلدها: 


)0 نفس المصدر ص 48" . 


القاعدة العاشرة 
أولا : لفظ ورود الشاعدة : 
اللغو لا يكون مشر وعا"''". 


اللقو 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

اللغو : الساقط!'). وكل مطروح من الكلام لا يعتدُ به(). أو هو : 
أخلاط الكلام!؟) - وهو الباطل7؟). 

فمفاد القاعدة : أن السّاقط والمطروح والباطل من الكلام ليس 
مشروعا ؛ لأنه مذموم . والتليل قوله تعالى في صفة المؤمنين ( وَآَلَذِينَ 
هُمَ عن للعو معرضو م © 04 والإعراض لا يكون عن المشروع 
بل عن غير المشروع . وقوله تعالى في صفة الجنة : ( لآ يسمعون 
فيها لعُوًا وَلَا تأثيمًا م ؟(". 


(1 الفيسوظ بك 13 صن 7 

() تحرير ألفاظ التنبيه ص 77٠‏ . 

بك الكليات ص 778 : مفردات الراغب مادة ( لغا ) . التوقيف مادة اللغو . 
( المصباح مادة ( لغا ) . 

الآية '" من سورة المؤمنون . 

9 الآية :88 من منونة الوافعة”: 


موسوعة القواعد الفقهية ' 


ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : ظ 
العقود الشرعيّة - كعقد النكاح » والبيع » والإجارة وغيره أشعيانة 
مشروعة لحضول” الفائدة المنجوة منها »«فإذا خلتعن الفائدة كانت لغوا 


غير مشروعة . 
ومنها : لغو اليمين » وهو ما لا عقد للقلب عليه - وذلك ما 
يجري وصلاً للكلام بضرب من العادة » فلا كفارة فيه ولا حنسث لعسدم 


ع 
مسيرق - 3 


(')” المصادنق المنابقة والتوقيفك حن 478 , 


القاعدة الحادية عشرة 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 


لل ف عيىة: 


القرب وأثره 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

القرب : ضند البعد . وسواء في ذلك القرب الحستّيّ أو المعنوي . 
أو النسبي فالقرب له أثر واعتداد في الأحكام . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا أحيا أرضا في بلاد فيها أراض عشرية؟) وأراض خراجيّة!), 
فإن الواجب في الأرض المحياة إمّا العشر وإمّا الخراج . فإذا كانت 
أقرب إلى الأراضي العشريّة فهي عشريّة » أو إلى الخراجيّة فهي 


2 


خراجية . 


0 الصموظ فك اصن 

(" الأرض العشرية هي الأرض التي يجب العشر أو نصف العشر زكاة للخارج 
منها . 

© الأرض الخراجية هي الأرض التي بقيت في أيدي أصحابها وفرض عليها 
خراج أي قسم مما تخرجه من الحب والثمار بحسب ما فرض الإمام » والخراج إما 
خراج مقاسمة أو خراج تعيين وتحديد . وهو الجزية على الأرض المفتوحة عنوة . 
وينظر في هذا كتب الخراج لأبي يوسف ويحيى ابن آدم وابن رجب وغيرهم . 


ومنها : إذا كانت أرض قريبة من القرية أو المدينة فليس لأحد 
إحياؤها لحق أهل القرية والمدينة . 

ومنها : المرء أحق بالانتفاع بفناء داره من غيره . 

ومنها : الأخ الشقيق مقدم على الأخ لأب في الميراث وفي 
الولاية . 


هو ٠٠‏ 1 3 نوا ٠.‏ 00 
القاعدة الثانية عشرة 


أولاً : ألفاظ ورود القاعدة : 

اللفظ إذا تعدر فيه اعتبار الأقصى يعتبر الأدزى'!". 

وفي لفظ : المعتبر أدنى ما يتناوله اللفظ''". وتأتي في 
خرف الموخ: إن كتانء اند جعالن .« 

اغتبار الادتي 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

كل لفظ له دلالته ومعناه » فإذا كان اللفظ عامّاً فإن دلالته على م ا 
تحته تحتمل الأدنى والأعلى من أفراده . 

فمفاد القاعدة : أن اللفظ إذا تعذر واستحال حمل دلالته على 
جميع أفراده - لعدم القرينة - فإنما يعتبر فيه دلالته على الحد الأدنى من 
أفراده . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا قال له علي دراهم - ولم يبيّن عددها - فإن إقراره يصدق 
على أدنى الجمع وهو ثلاثة . 

ومنها : إذا قال لأمّة رقيقة عنده : هي حرّة بعد موتي - إذا 
ثبتت على الإسلام » أو لم ترجع عن الإسلام . فإن أقامت على الإسلام 


1 الس فل ب و د 
"لقنن لكين اوتكون المناشحة 7 


موسوعة القواعد الفقهية _ 


ساعة بعد موته فهي حرة من ثلثه ؛ لأنه لم يكن الشرط ثباتها على 
الإسلام إلى وقت موتها » فإن الجراء وهو العتق لا يتصور حين ذاك . 

ومنها إذا سس للفقن انلقف » ولمرووتحة الاقلاقة : و عطحسوة 
الثلث كله ؛ لأنه - كما سبق - إن أدنى الجمع ثلاثة . 

ومنها : إذا أوصى لامرأة بألف درهم على أن لا تتزوج بعد 
وقاقه :اذا قزل ؤقعلك ما قرط أعلرها هموق روما أو أأقل أن يست 
فلها الوصيّة ؛ لأن المعتبر وجود أدنى ما يتناوله اللفظ . ثمّ لو تزوجت 
بعد ذلك لم تبطل وصيّتها :إل إذا قال:+ على أن 9 كيتزوح أبنذا + أو 
وقك لذلك وقتا ٠‏ فهو كما قال . 


القاعدة الثالثة عشرة 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 
اللفمظ إذا دار بين المعهود في الشرع وبين غيره , 


00) 


حمل على المعهود في الشّرع ؛ لأنّه الظاهر 
اللفظ الدّائر بين معهود الشرع وغيره 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

الألفاظ الشرعيّة إنما تحمل دلالاتها على معهود الشرع ؛ لأن 
الشرع إنما جاء ليبيّن بنصوصه أحكاماً شرعيّة لا عرفيّة ولا لغويّة . 

لكن إذا تعارض مفهوم ا: لبط رالالته بين الخزالة تروص وبين 
دلالة غير شرعيّة لغوية أو عرفيّة فإن الأرجح هو حمله على دلالته 
الشرعئة لأدة الظاهو : 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

دقان © لأصاية كتاذ ار نما مل فرعتن المتاذة المسيودة 
في« الشر 2 بذاك الركوع بو تجو عند الإطلاق 05 وله مدق على الأضناء 
- وإن كان هذا معنى الصلاة اللغوي - إلا بالنيّة . 

ومنها : إذا نذر أن يصوم . فإنما يحمل على الصتوم الشفرعي 
المعهود . لا على مطلق الإمساك إلا إذا نوى إمساكا خاصاً . #اكبج لضو 
عن الكاظ مقا بهد على عقوف .. 


(') الفروق ج ١‏ ص ”7 . 


ومنها : إذا قال لآخر : يا زان . فهو قاذف ٠»‏ وعليه حدّ القذف »2 
ولا يصدّق قضاء إذا قال : إنه أراد أنه زانئ في الجيل - أي صاعد 


5 
فيه . 
ل 


القاعدة الرابعة عشرة 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 


اللفظ إذا صار عبارة عن غيره مجازاً سقط اعتبار 
للق 


 ©+‏ + هو 


حقيقته 
المجاز والحقيقة 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

هذه القاعدة بمعنى القاعدة القائلة « إذا تعذرت الحقيقة يصار إلى - 
«المجانجع! .أن" اللفظ: لما إن كزااة دسفت وما أن يوذ مها اذا 
أمكن حمله على الحقيقة فلا يحمل على المجاز إلا مع القرينة » فإذا حمل 
"الفط ظلى انتجاق تفط إعتان تحفرفته » ومعتى حل أن الفط لا خسو 
حمله على حقيقته ومجازه معا . وهي مسألة خلافيّة . 
خالا من امثلة هله القاعدة ومساكلها + 

إذا كلف لرأكان من هذا القن + تقإنها وز" قي :ييفة 11 كال تنا 
يطبخ فيها ؛ لأنه هو المتبادر » وإن كان مجازاً » لأن حقيقة الأكل من 
القدر هو أكل معدنها » وهذا متعذر حقيقة » فكأن لفظ القدر صار مجازاً 
عن غير معدنها وهو ما يطبخ فيها . 

ومنها : إذا حلف بالمشي إلى بيت الله الحرام » فلا يبَر إلا إذا 


3 الفسوظ بك 8 مو 510+ القوراعة' و الطرواركل طن 4043 عن الكمراين : 
('؟ ينظر قواعد حرف الهمزة رقم 17 - 188 . 


حجّ أو اعتمر ؛ لأن العرف الظاهر بين الناس أنهم إذا ذكروا المشي 
إلى بيت الله الحرام فهم يريدون به التزام النسك . فققد صار التعبير 
بالمشي إلى بيت الله الحرام عبارة عن غيره مجازاً وهو النسك . فس قط 
اعتبار حقيقة اللفظ » وجعل كأنه تلفظ بما صار عبارة عنه وهو النسك . 
وعلى ذلك - فلو لم يكن له نيّة - ومشى إلى مكة بدون أداء نسك لا يَبَنُ 
في يميتة .: 

ومنها : إذا قال : ثوبي هذا ستر البيت . أو قال : أنا أضرب به 
حطيم البيت . فعليه أن يهديه - أي يتصدق به في مكة المكرآمة على 
فقراء الحرم - استحسانا ؛ لأنه إنما يراد بهذا اللفظ الإهذاء بة وضار 
اللفظ عبارة عما يراد به غيره . 
رافعا هيما المتكى من مسائل هةة القاعدة: 

إذا أوصى شخص لأولاد فلان - وكان لفلان هذا أولاد صلبيون 
وحفدة - انصرفت الوصيّة إلى الأولاد الصلبيّين فقط ؛ لأنه المعنسى 
الحقيقي للأولاد » وقيل : يدخل ولد الولد أيضاً حملا للكلام على الحقيقة 


9 


والمهاز مه( ترؤهن هذا تجا الاحا: 


7 ريل االو كيز هاو ا 


القاعدة الخنامسة عشرة 


أولا : لفظ ورود القاعدة : 
اللفظ إذا صار مستعملا فى حقيقته ينتفي المجحاز 
)١ ,.‏ 
عكساسك  ٠‏ 


الحقيقة والمجاز 


ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 
هذه القاعدة مقابلة لسابقتها » حيثت إن « الأصل في الكلام 


الحقيقة»(). فان الاو جيل اللبذا غاي ميك وادتهال فيواز تسبي 
0 


ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا أوسنى قال إن قنز بسقا :هذا لفلا - ولم يقل أبدا - ثم 
مات . فإن كان في البستان ثمرة حين موت الموصي فإنها يس تحقها 
الموصى له » ولا حق له فيما يحدث بعد ذلك . أمَا إذا لم يكن في 
البستان ثمرة حين موت الموصي فيستعمل اللفظ في مجازه » ويكون له 
ا ا” 

أمّا إذا قال : . فهي للموصى له ما عاش » الموجود منها وما 


0ك المودوك او 
('؟ ينظر الوجيز ص 7١7‏ . 


حل سات امساح ا 


سيوجد بعد ذلك . 

ومنها : إذا أوصى لآخر بصوف غنمه أو بألبانها أو بأولادها . 
لم يَجْنّ إلا ما على ظهورها من الصتوف », ولم يحلب إلامافي 
ضروعها من اللبن » ولم يستحق إلا ما في بطونها من الولد يوم يموت 
الموصي . وما حدث بعد ذلك فلا وصيّة له فيه . 

ومنها : إذا قال لصبي” رقيق عنده : هذا ابني . والصّبي مجهول 
النسب . ويولد مثله للقائل » فهو ينسب إليه بإقراره ويكون ابنه حقيقة , 
ولا يكون قوله : هذا ابني . مجازاً عن تحريره من الرق . 

ما لو كان الصّبي معروف النسب فيكون هذا القول من المتيّد 
مجاز! عن ككزير هه وكذلك لو كار لذ زرا لد مكله الراك : 


القاعدة السادسة عشرة 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 
اللفظ إذا تعدى معنيين أحدهما أجلى من الآخر 


والآخر أخفى . فإن الأجلى أملك من الأخفى"!". 


اللفظ ذو المغنيين 
ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 
سبقت هذه القاعدة في قواعد حرف الهمزة تحت الرقم 57 . 
فاللفظ إذا كان يحتمل معنيين أحدهما أوضح من الآخر فالحمل 
على المعنى الأوضح أولى من الحمل على المعنى الأخفى . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 
ان : ( وَلكن ييوَاحِدُحُم يم عَفَّد عدم آَم 
لكام د مَسَلكينَ مر أَفمقل ها اتطعموة أُهُليك 1 
و كم 
العقد أي الحلف على أمر مستقبل وهو عندهم أجلى وأوضح #غلاقا 
للشافعي رحمه الله الذي يحمله على عزم القلب الذي يقع على الماضي 
والمستقبل . وهو الأخفى . 


له عد 
5 


7 ول الإمام الكرخي بلفظ الأصل إن اللفظ إذا تعدى . الأصل رقم 5” . ص 
4 طبعة مطبعة الإمام بالقاهرة . وعنه قواعد الفقه ص ٠١4‏ . 
(') الآية 88 من سورة المائدة . 


القاعدتان السابعة والثامئة عشرة 


أولا :األفاظ ورود القاعدة : 
اللفظ إذا كان عامًا يحخص بالمعروف . وإذا كان 


خضت الا نض 017 
وفي لفظ :اللفظ العام يحوز تخصيصه وتقييده 
بالعر ف'''. 


تخصيص اللفظ العام 

ثانيا : معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما : 

اللفظ إما وه عامًا في دلالته » وإمّا لكو يفام وها 
أن يكون مظلقا وما أن.يكون مقيّدا «وقنيد مييق نان معن العهام 
والكاضن + فاللفكل العام قابل اللتخصييس :أي الالالة على عمش هيا 
يتناوله لفظ العام » وللعموم ألفاظ معروفة عن الأصوليين واللغويتن . 
و اللفظ المكلاق قابرنه للشية دوا كان خاضنا أو عق قله يكت هر عدر 
أخرى ولا يقيّد لأن المصغر لا يصغر مرتين . 

ومغاد القاعدة + أن. كل الفظ يغام كاين للتخصيضن م وكسل لفط 
للق قبل اليك و المتخه هيا ضكري و كذلك الفيودو لكرم المقطبحصود 
بالقاعدة التخسهو :و اللدبية والكرشمو اناد 


(' القواعة والصتوابط حن 457 عن التحريق '. 
قفين "المي كو 0 .. 


قاكنا “مق امنكلة حافين ذقنا دكين رست كديتينا :+ 

إذا قال لغيره : مّن دخل داري فأكرمه . ( فمَنْ ) لفظ عام قابل 
للتخصيص »؛ فإذا كان المتكلم من عادته أن لا يدخل داره إلا العلماء »ء 
والمخاطب يعلم ذلك ٠‏ فإنه لا يجوز له أن يكرم سوى العلماء . فكأنه 
قال : من دخل داري من العلماء . 

ومنها : إذا اشترى سلعة بألف » ولم يبيّن نوع العملة والنققد - 
فإن العرف يخصتص ويقيّد المراد بالألف وهو عملة البلد المتداولة بيين 
الخال : 

ومنها : إذا قال : اشتر لي سيّارة بخمسين ألف ريال سعودي - 
مثلا - فلا يصحّ للوكيل أن وشترط على المشتري أن تكون من فئة 
'الخمسمائة ريال" مثلا ٠‏ أو من فئة المئنيخ + أو أن تكنسوق ذات أرزقنام 


في 


القاعدة التئاسعة عشرة 


أولا : ألفاظ ورود القاعدة : 

اللفظ إذا كان له معنى حقيقي مستعمل ومعنى 
مجازي متعارف يرجح المعنى الحقيقي ‏ عند أبي حنيفة 
رحمه الله وعند الصصاحبين ر حمهما الله الجازي"'". 

وفي لفظ : الكلام إذا كان له حقيقة مهجورة 
ومجاز مستعمل . يحمل على الجاز المستعمل بالإجماع'". 
الحقيقة والمجاز وقد سبقت في قواعد حرف الكاف تحت رقم 7١‏ . 
ثانياً : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

القاعدة الأولى صريحة في وجود الاختلاف بين أبي حنيفة وبين 
صاحبيه رحمهم الله جميعا . والقاعدة الثانية تبيّن أن الأمر مجمع 
عليه » فهل بين القاعدتين تناف ؟ 

لا تنافي بين مدلولي اذا عكقيرن وان اطي + 

فيت. إن "القاعذة الأول دين ان ويكوة الاختلاف في حالة 
وجود استعمال - ولو قليل للحقيقة - والقاعدة الثانية تفيد الإجماع على 
الحمل على المجاز المستعمل في حالة هجر للحقيقة وعدم استعمال لها . 
فلا تعارض ولا تناف بين القاعدتين إذ لكل واحدة منهما مجالها . 


(') ترتيب اللآلي لوحة 5١‏ أ. 


فمفاد القاعدة الأولى : أنه إذا كان للفظ معنى حقيقي ومعنى 
مجازي ٠‏ والمعنى الحقيقي يستعمل تارة وتارة » فعند أبي حنيفة رحمه 
الله إن المغنئ الحقيقي ‏ هو المزتجع :مع عدم إهمال المغتى المجنازئ.: 
وأمّا عند صاحبيه أبي يوسف ومحمد بن الحسن رخمهما الله تعالى فإن 
المعنى المجازي هو الرّاجح لكثرة استعماله . وعند غيرهم فالمعنيان 
مستعملان . 
كانتا +“من أمنيلة هذه الفاهدة ومساكلها : 

إذا حلف لا يشرب من هذا النهر » فعند أبي حنيفة يحنث إذا 
كرع منه بفمه - وهذا المعنى الحقيقي للشرب من النهر - وأتّا عند 
الصاحبين فإنه يحنث إذا شرب منه بيده أو بكوز ؛ لأته المتعارف . 
والكرع وإن كان مستعملا فهو قليل جداً . 

ومنها : إذا أوصى شخص لأولاد فلان - وكان لفلان أولاد 
صلبيون وحفدة » فإذا استعملنا الحقيقة كانت الوصيّة للأولاد الصلبيّيسن 
فقط » وبهذا قال بعضهم - كما سبق قريب ٠‏ وقال آخرون يدخل في 
الوصيّة ولد الولد أيضا حملا للكلام على الحقيقة والمجاز معاً . 

ومنها : إذا حلف لا يأكل من هذا الدقيق فاده . فهو يحنث 
عند أبي حنيفة رحمه الله ولا يحنث عند صاحبيه ؛ لأن استفاف التقيق 
مهجور عرفا وعادة » لكن لو أكل من خبز معجون من هذا التقيق فإنه 


تحنف مغن الكل + 


راع واف ام 19095 


القاعدتان العشرون والحادية والعشرون 
أولا : ألفظ ورود القاعدة : 

اللفظ الدّال على الكل دال على جزئه في الأمر 
وخبر الثبوت بفلاف التهي وخبر الثفي . وعندابن 
الشاط'':اللفظ الدّال على الكل دال على جزئه 
مطلق"'". 

وفي لفظ : اللفظ الدّال على الكلي لا يدل على 
جزئي من جزئيّاته مطلفا من غير تفصيل . بل يفهم 
الجزئي من أمر آخر غير اللفظ'". 

الكل والكلي 

ثانياً : معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما : 

الكل والكلي لفظان: مختلفا المعنئ والثلالة: : 

فالكل : اسم لجملة تركبت من أجزاء محصورة » وجزء الكل 
يسمى بعضنا!؟), وهو موجود في الخارج مثاله : الشاي من الماء وورق 


(') ابن الشاط: سراج الدين أبو القسام قاسم بن عبد الله بن محمد الأنصاري السبتي 
فقيه مالكي فرضي من الكتاب توفي سنة 77 . الأعلام جه ص77١‏ باختصار. 
17 الوق م تصن 4 لذ 

1 اتقو لسار 1 

(؛) الكليات ص 75454 . 


نبات الشاي . 

والكلي : هو الذي لا يمنع نفس تصور معناه وقوع الشركة فيها 
والكلىَّ لا يوجد إلا في الذهن ٠‏ مثاله "الإنسان فهو كلى كن يدل 
لفظه على خصوص زيد من الناس . 

فُمَقَاذ هاتين الفاهدكين :أن اللنذ إذاتذكل على الكل فهو دال 
على كل جزء فيه . في الأمر وخبر الثبوت . ولكن هل يدل على جزئه 
في النهي وخبر النفي ؟ عند القرافي رحمه الله لا يدل . وعند ابن 
الشاط يدل ولعل ما قاله ابن الشاط رحمه الله أصوب . 
ثالث : من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما : 

الكميدة ون الوق اكع بن لمشو كل ١‏ 
٠‏ ومنها : الحيوان من الإنسان والإنسان كل لتركبه من الحيوان 
والناطق . 

ومنها : لفظ ( حيوان ) كلي لا يدل ذلك على أنه إنسان . 
لاحتمال أن يكون فرساً . وإذا قلنا في الدار إنسان كلي.. لا يدل على أنه 
زيد بعينه لاحتمال أن يكون الموجود غيره . 

ومتها 1 أرككت الدع وجل علرنا سنلاةار ككرة ي«فقه رسي 
ركعة ؛ لأن الركعتين ركعة وركعة في الإثبات . وأمّا إذا نهى الله ع 
وجل عن ثلاث ركعات في الفجر فلا يلزم من ذلك النهي عن ركعتين 
مستقلتين عند القرافي مكمه انف اقرط يكل 


0) 


07" الكلبات صن :قاع ب 


القاعدة الثانية والعشرون 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 

اللفظ العام يكون نصا فى كل ما يتناول ١!‏ 

ٍ أصوليّة فقهيّة اللفظ العام 
ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

هذه القاعدة تمل رأي الحنفيّة في دلالة اللفظ العام قبل 
التخصيص ٠.‏ فاللفظ العام عند الحنفيّة يعتبر نصًا أي حجّة قاطعة في كلى 
ل 0 ب و ا 
ا ل م 
حرف العين تحت الأرقام ١6 2. ١54‏ . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا قال : من دخل داري فأكرمه . عام في كل داخل » فلا يجوز 
للمخاطب أن يخصّص هذا العموم بأحد دون أحد . لأن لفظ ( مَنْ ) ين 
ألفاظ العموم . 

ومنها : إذا قال : خذ من الصندوق ما تريد . فله أن يأخذ جميع 
ما فيه دون جرمه . 

ومنها : إذا قال عند التوكيل : بع لمَّنْ شئت . فقوله : - لمن 
شئت . لفظ عام . فالوكيل حر التصرّف في البيع لمن شاء حتّئ لنفسه . 


('؟ المبسوط ج ١9‏ ص "” » القواعد والضوابط ص 447 عن التحرير . 


القاعدة الثالئة والعشرون 
أولا : ألفاظ ورود القاعدة : 
اللفظ متى أقيم مقام شيء فاستعماله كاستعمال 


١ ٠» 
ما جعل عبارة عنه''".‎ 


وفي لفظ سابق : اللفظ إذا جعل عبارة عن غيره 

مجازاً سقط اعتبار حقيقته في نفسه'". 
إقامة اللفظ مقام غيره 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدئلولها : 

الألفاظ ينوب بعضها عن بعض » ويعبّر بلفظ عن معنى لفظ 
آخر » ولكن لا بد من القرينة التي تصرف اللفظ عن معناه الحقيقي إلى 
غيره . 

فمفاد القاعدة : أن اللفظ إذا أقيم مقام شيء آخر فإنه يستعمل 
استعماله في الدّلالة على المراد ويأخذ أحكامه . 
كاككا +فنن افكلة هذه الفاعىة ومسائلها:: 

لفظ ( الهبة ) وضع في الأصل للدّلالة على عقد مجاني دون 
مقابل . لكن إذا قال : وهبتك هذا الكتاب بمئة ريال . فإن هذا يكون عقد 


0( القواعة والضوانظ هن *49 عن الككوون #اوينظر الوعتبيق طن 3297 قفتا 
بعدها . 


7) القواعد والضوابط ص 437 عن التحرير . 


بيع . وأقيم لفظ ( وهبتك ) مقام لفظ ( بعشتك ) بدليل وقرينة ذكر 
العوض ٠‏ فيأخذ العقد في هذه الحال أحكام البيع كلها . 

ومنها : إذا قال : أعرتك هذه السيّارة بمئة ريال . يكون العقد 
عقد إجارة - وإن عبّر بلفظ الإعارة » ويأخذ العقد أحكام عقد الإجارة . 
رابعا : مما استثني من مساتل هذه القاعدة : 

إذا .قال #معكق هذه الشناذ #ا مدو رض لاوكوة لضفه هيت قطهسا :؛ 
بل هو عقد بيع باطل لعدم ذكر الثمن الذي هو ركن في عقد البيع . 

وهنا + إذا قال أسلفت إليك :هذا الثوب بيذا الكثات: .ل يفقت د 
سلما قطعاً » وفي انعقاده بيعاً قولان عند الشافعيّة(". 


التتنون ‏ طن لوقو اعد ايخ رحب القاعدو م اقتسياء اليوط 


1 


القاعدة الرابعة والعشرون 
ألا #الفظ وزوه القاعدة : 

اللفظ محمول على ما يقتضيه ظاهره لفة أو شرعا 
أو عرفاً. ولا يحمل على الاحتمال الخفي ما لم يقصد . أو 


)10) 


يقنئرن به دليل . 


اللفظ واقتضاوه 

كانيا فحت هذه القاغد ف وهنو : 

كل لفظ له دلالة ظاهرة متبادرة إلى ذهن الستامع » واحتمالات 
دلالات اللفظ ثلاثة : وهي معناه في اللغة » أو في الشرع ء أو في 
العرف . وهي حقائق فيها لغوية أو شرعيّة أو عرفيّة . فكل لفظ يتكلم به 
متكلم لا بد من أن يحمله السامع على أحد هذه الدلالات الثلاث بما يتبادر 
إلى ذهنه » ما لم تقم قرينة على خلاف ذلك . 

ولا يجوز أن يحمل اللفظ على معنى خفي غير مقصود . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا حلف لا يركب دابّة . يحمل على المعنى العرفي للذابّة » وهي 
ما يركب من الذواب وهي : الفرس والبغل والحمار . دون سواها لتقييد 
العرف للمعنى اللغوي العام للفظ ( دابّة ) . 

ومنها : إذا حلف ليصومنّ . فلا يبر إلا بالصّوم الشرعي ؛ لأنه 


() المنثور ج ‏ ص ١7١‏ عن قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام ج ١‏ ص١٠‏ . 


موسوعة القواعد الفقهية 


الظاهر المتبادر إلى الذهن » ولا يجوز حمله على الإمساك عن الكلام أو 
الحركة مثلاً » ما لم تقم قرينة على ذلك . وقد قالت مريم عليها السّلام : 
ىدرت لليحْمَنٍ صما فار ألميو" إنيًا هج ).حيست 
دلت بالقرينة على أنها صائمة عن الكلام دون غيره . 

ومنها : إذا حلف ليركينّ البحر . فإنما يُراد به ركوب السّفينة لا 
النزول في الماء ؛ لأن الماء لا يركب . ولا يراد به ركوب الموج إلا أن 
ينويه . 

ومنها : إذا حلف بالقرآن أو بالمصحف » لم تنعقد يمينه - عند 
الحنفيّة -؛ لأنه ظاهر في هذه الألفاظ في عرف الاستعمال ولا سيما في 
حق النساء والجهّال الذين لا يعرفون الكلام القديم ولا يخطر لهم ببال » 
ولا يخطر ببالهم التجوّز بالمصحف عنه . ورجّحه العزٌ بن عبد الستلاء(”) 
رحمه الله خلافا لمالك والشافعي رحمهما الله . وخالفه الزركشي رحمه 
الله وقال : بل قولهما هو القريب ؛ لأنه الحقيقة الشرعيّة . 


الآية 77 من سورة مريم . 


'' الع بن عبد الستلام سبقت ترجمته . 


القاعدة الخامسة والعشرون 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 
اليف المشبكال ذا ألحق به ما لا يستقل صيّر الأول 


قن مسر 
اللفظ غين اهفل 

كاها «مغتى هذه الفاعكة وسد لوأما:: 

المراد باللفظ المستقل : اللفظ الدّال على تمام معناه بانفراده . 

وغير المستقل : اللفظ الذي لا يدل على تمام المعنى بانفراده . 

فمفاد القاعدة : أن اللفظ المستقل بدلالته إذا اتصل به لفظ غير 
مستقل بالدلالة فإن اللفظ الأول يصير غير مستقل » ولا يدل على تمام 
المقصود . 

وكماً وصنين:اللفظ المستقل ينفسه خين ,مستقل |13 (اتصل يدنه عسين 
المستقل لفظأ فكذا لو نواه أيضاً » خلافاً للقرافي). كما رجّحه ابن 
ل 


1 اقفوو مه السو الع ا 

('' القرافي أحمد بن إدريس سبقت ترجمته . 

0 ابن الشاط سراج الدين أبو القاسم وأبو محمد قاسم بن عبد الله بن محمد 
الأنصاري فقبه فرضي مالكي توفي سنة 7/اه .له ترجمة في الديباج ص 7١5‏ 2 
وفهرس الفهارس ج ١‏ ص :١©‏ وغيرهما » سبقت له ترجمة قريباً . 


وقد سبق مثل هذه القاعدة ضمن قواعد حرف الكاف تحت رقم 


0" 
كالكا :امن أمكلة هذه القاهدة ومسا كلها" 

إذا قلنا : نجح الطلاب . فهذا كلام مستقل بالإفادة » حيث أفادنا 
أن جميع الطلاب ناجحون . لكن إذا قلنا : نجح الطلاب إلا عليّا . فإن 
الجملة الأولى تصبح غير مستقلّة بالإفادة » لأن 000] 
متتققل والافادة 2 اتصدل هها :فكدررتها في :مستفلة بالإقادة: 

ومنها : قوله : عندي عشرة إلا اثنين كذلك . 

ومتها + إذااحلق وقال7: الا أكلت ظلعابا إلة للك افهى الآ يحفيق 
بأكل اللحم . 

ومنها : إذا قال : لا لبست ثوباً حريرا . فهو لا يحنث إلا بثنوب 
الحرير دون غيره من الثياب . 

ومنطه تن قان :ا كلت يطعا وفوف حلعاك متصبو هد + 
فإنه لا يحنث إلا بأكل ما نواه دون غيره ؛ لأن النيّة صيّرت لفظه 
المشتفل عون مستقل . 


القاعدة السّادسة والعشرون 


أولا : لفظ ورود القاعدة : 

اللفظ المطلق إذا كان له مسمى معهود أو حال 
يقتضيه انصر ف إليه'''. وإن كان نكرة 

اللفظ المطلق 

كانا سحت هده اتعاعدة ومدكونيا 

اللفظ المطلق الذي لم يقيّد بوصف أو حال » فعلام يحمل ؟ 

إذا كان لهذا اللفظ المطلق مسمّى معروف » أو حال خاصّة أو 
صفة » فإنه يحمل عليه وينصرف إليه ولا يجوز تعميمه وشموله . 
كالنا:: من امخلة هذه القاعدة ومساكله] + 

إذا قال أحد المتبايعين : بعتك هذه الدتلعة بعشرة ريالات أو 
جنيهات . فكلمة ريالات أو جنيهات مطلقة في اللفظ ». ثم لا ينصرف هذا 
اللفظ إلا إلى المعهود المعروف من الرّيالات أو الجنيهات التي يتععامل 
نهاافي تلك الجامة . 

ومنها : إذا قال المريض للطبيب : إن بي إسهالا . فقال الطبيب: 
لوا تأكل: افا انها . فإنه يعلم أن النهي مقيّد بتلك الحال . 

ومنها : إذا قال افش للحا . والمعهود بينهم لحم الإبل . فلة 
ينصرف المطلق إلا إلى ما يعرفونه . وكان ذلك من باب التخصيص 
العرفي . 


477 القواهة الصور انثة رضن 04+ 


القاعدة السابعة والعشرون 
أولاً : لفظ ورود القاعدة : 

اللفظ المطلق - أو المحتمل ‏ عند عدم القصد هل 
يمل على الأقل أو على الأكث !؟ 


اللفظ المطلق 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

إذاا أطلقشحضن لقظا + :هذا اللفظل نز دلؤلة له صل رح معكس وت 
إذ يحتمل القلة والكثرة - فهل يحمل على الأقل أو على الأكثر - عند 
عدم القصد؟ خلاف . 
كالثاً : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

نذر صوم شهر » فهل يجب عليه صيام ثلاثين يوما أو تسعة 
وعشرين يوما ؛ لأن الشهر يكون 0 
فهل تبرأ الذمّة بالأقل أو بالأكثر ؟ أقول وبالله التوفيق : إذا بدأ صومه 
في خلال الشين فالزذاجح أنه يضوم كلافين روما احتياظا لبواءة الدتسة : 
ولكن إذا بدأ صومه في أول يوم من الشهر فصيامه المبرئ بحسب 
الشهر إن كان الشهر تسعة وعشرين فيصوم تسعة وعشرين وإن جاء 
الشهر متمماً الألاثين فيجب أن يصوم ثلاثين 


)00 إعداد المهج ص 175 . 


إذا قال لزوجته : أنت حرام - ولم يقصد الثلاث ولا البينونة - 
فيه :تمن على : أقل بها سطدة >كارة اللففل وهو للقة و احفة :أو الأملتسيي 
وهو الذاقة ؟ خاافه:. 

ومنها : هل بالعقد يتقرر المهر جميعه » أو نصفه ثم يكمل 
بالتخول أو الموت ؟ خلاف كذلك . 


القاعدة الثامنة والعشرون 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 
اللفظ المطلق لا يبحمل على المقيد إلا إذا كان لو 


00) 


صرح بذلك اللمقيّد لصح . وإلا فلا'"". 


اللفظ المطلق والمقيّد 

كاك عوك هنو لقا ع و1 

سبق بيان معنى المطلق والمقيّد . 

إذا صدر عن شخص فلفظ مطلق وكان يحتمل التقييد » فهل يحمل 
على القيد أو لا ؟ 

مفاد القاعدة : أنه لو صرح بذنلك القيد لصحّت العبارة 
والمعاملة » فإن المطلق يحمل على المقيّد » أمّا لو صرح ب المقيّد فلم 
تصحّ العبارة أو المعاملة » فإن المطلق لا يحمل على المقيّد . 
كاننا من امكلة هده القاهنة ومساتدها: 

إذا كان على رجل دينان - بأحدهما رهن - فدفع إلى المدين عن 
أحدهما وأطلق . فله أن يعيّن بعد ذلك » ويصم قيده . 

ومنها : إذا أقر المفلس بمعاملة فإذا قال : عن جناية أو عن مال 
قله قو اول :فإ أطلق فيل :وحمل حلق الأقل :+ لأنه لو عير عرية الس : 

ومنها : إذا أعار أرضا للزتراعة وأطلق » ولم يبيّن الززرع صحّ 
على القول الأصحّ . 


101 السوو ريك اهن 3 


القاعدة التاسعة والعشرون 


أولا : لفظ ورود القاعدة : 

اللفظ معمول به فى حقيقته ما أمكن''". 

اللفظ والحقيقة 

حرتقا انيل دف اتشاعدة وم لوالهاء 

هذه القاعدة قريبة المعنى من القاعدة القائلة :« الأصل الحقيقة ». 

فكل لفظ له معنى حقيقي يدل عليه في أصل وضعه ء وقد يحمل 
على مجازه » لكن لما كان ( الأصل في الكلام الحقيقة ) - كما س بق - 
فإن اللفظ إذا أطلق يجب حمله على معناه الحقيقي ما أمكن ذلك ؛ ولا 
يجوز حمله على مجازه إلا إذا تعذر حمله على حقيقته ؛ لأنه ( إذا 
تعذرت الحقيقة يصار إلى المجاز ). أمّا إذا لم يمكن حمل اللفظ على 
كفيققه أن متجان ونفانه وهم :: 
خالثا :من أمكلة هذه القاعدة ومسائلها : 

من قال : ما أملك صدقة في المساكين ٠»‏ فحقيقة معنى اللفظ في 
الدلك لكل مملوك + ويستوي:فى ذلك مال الزكاة وكين فيجيه عليه هنا 
أن يخرج جميع ملكه صدقة + ولا يحمل على بعنض ما يملِك وهو 
الزكاة فقط . 


101 ايموي د 1 1 


موسوعة القواعد الفة لفقهية 


ومنها : إذا قال لصبي رقيق عنده مجهول الندسب يولد مثله 
لمثله : هذا ابني . لحق به ؛ لأنه حقيقة البنوة ولا يجوز حمله على 
المجاز أي إرادة العتق . 


القاعدة التّلاثون 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 

اللفظ الموضوع للعقد إذا وجد معه ما ينافيه بطل 
للتهافنت”!". 


ما ينافى العقد 

كانيا «منكتق هذه القاعدة ومدثولها: 

سبقت هذه القاعدة ضمن قواعد حرف الكاف مع مرادفتها تحت 
الرقم : ١59‏ . 

للعقود ألفاظ تدل عليها » وكل لفظ عقد يدل على مقتضاه 
وأحكامه » فإذا صدر العقد من أهله وجب حمله على مقتضاه وموجبه . 
لققي 3ن تسيل بذ العقد ما يعارضه وينافيه فإنه يبطل ولا يقع صحيحاً ؛ 
لأن وجود ما ينافيه ويعارضه مانع من إجرائه في مقتضاه وموجبه . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا قال : بعتك هذه السّيّارة بلا ثمن أو أجرتك هذه الدار بلا 
أجرة » فالعقد باطل في كليهما ؛ لأن الثمن في عقد البيع » والأجرة في 
عقد الإجارة ركنان » فإذا فقدا فقد بطل العقد لفقد ركن من أركانه . 

ومنها : إذا قال : قارضتك . اقتضى هذا اللفظ اشتراكهما في 
الرّبح . لكن إذا رط رب المال خلاف ذلك بأن قال : الرّبح كلّه لي ؛ 


)0( المنثور للزركشي ج ”7 ص /11 ١‏ . 


أو كله لك كان العقد باطلا . 

أثا لو قال أقرضتك تفبيةا لكان : اقتضبى أن الريضخ كلة 
للمستقرض . فإذا قال : على أن الرّبح لي أو بيننا بطل وكان قراضا 
ناطلا : 
رانها :هما انلتق صن مساكل هذه القاهدة : 

إذلاقال + كتف هذه اللشتاراة جل عوسن .كا فنية لأن لفنظ 
التمليك يحتمل البيع والهبة » فحمل على الوجه الذي يصحٌ . 

وستهنا :> إذاافاق ينك :مداق هذه السةانمحهر ا سن كان 
إجارة » ولو قال بلا أجرة . كان عاريّة . 


القاعدة الحادية والثّلاثون 


أولا : لفظ ورود القاعدة : 

اللفظ يقتضى ما تناوله''. 

أصوليّة فقهيّة اللفظ ومقتضاه 

خانيا #معق هده القاعدة وموكؤاتها + 

الألفاظ :إنما وضناعت للثلالة بعلن معانيها 'اللقوكة حا حفيقةة كانت أو 
مجازيّة - فكل لفظ إذا إنما يقتضي ويفيد ما تناوله بمعناه اللغوي أو 
الشرعي أو العرفي » ولا يجوز تحميله معنى لا يقتضيه ولا يتناوله ؛ إلا 
إذا نواه أو قامت قرينة على إرادة غير المعنى الأصلي . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا قال : لله علي أن أعتكف ثلاثين يوماً . فهل يلزمه التتابع ؟ 
خلاف :بين القاضي! أب يعلئ. وتلميه أبي الحظاب4)0 حيك أوجت 
القاضي التتابع » وأبو الخطاب أجاز التفريق » وقال : لا يلزمه التتابع ؛ 
لأن اللفظ يقتضي ما تناوله . والأيّام المطلقة توجد بدون التتابع . إلا أن 
ينويه . وذلك بخلاف ما لو نذر أن يعتكف شهرا فيلزمه التتابع باتفاق . 

ومنها : إذا قال : له علي ألف إلا مئة . يلزندمه تسعمئة ؛ لأن 
اللفظ إذا دخله الاستثناء دل على ما بعد المستثنى . 


) المغني ج ؟ ص 7١‏ . 
0 القاضي أبو يعلى محمد بن الحسين الفراء الحنبلي وقد سبقت له ترجمة . 


0 الخطاب محفوظ بن أحمد الكلوذاني الحنبلي وقد سبقت له ترجمة . 


القاعدة الثانية والتلاثون 
أولة «لفظة وروه القاعدة : 
للمنافع حكم ال مال عند العقد''". 
المنافع 


قاكنا “فوت هده اتقاعدة وم لوليا : 

سبق قاعدة قريبة المعنى من هذه القاعدة ضمن قواعد حرف 
الكاف تحت الرقم 

ومفادها : أن المنافع تأخذ حكم الأعيان عند التعاقد . فما أوجبه 
العقد على الأعيان أوجبه على المنافع » وما يمنعه يمنعه » حيث إن عقد 
الإجارة كعقد البيع سواء . ولذلك اعتبر الشافعي رحمه الله أن الإجارة 
هي بيع المنفعة . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا استأجر دارا للستكنى فوجد فيها عيبا يخل بالستكنى لشي 
العقد بالعيب كما أن للمشتري فسخ عقد البيع إذا وجد في المبيع عيبا يخل 
بالمقصود من المبيع . 

ومنها : للمضارب أن يستأجر من مال المضاربة البيوت 
والذكاكين والأمتعة والتواب ؛ لأن ذلك من صنيع التجار . كما له أن 
يشتري ذلك ٠‏ حيث إن المضارب لا يستغني عن الاستئجار والتأجير ؛ 
لأن الإجارة والاستئجار تجارة من حيث إنه مبادلة مال بمال . 


(1"المسوط ك ا صر قار 


القاعدة الثالثة والثلاثون 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 
للوسائل أحكام المقاصد"'. 


الوشاكل ‏ اللقافدد 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدئولها : 

الوسائل : جمع وسيلة » وهي الطريق الموصلة إلى المقصود 

المقاصد : جمع مقصد وهو المطلب والغاية من الفعل . 

والمقاصد التي يقصدها ويبتغيها المكلفون منها حلال ومنها 
05 . فالوسائل كذلك ؛ لأنه لما كانت الوسائل هي الموصلة 
لمقاصدها أخذت أحكام تلك المقاصد . فوسيلة الحلال يجب أن تكون 
حلالا . ووسيلة الحرام محرّمة كحرمة الحرام المُوصلة إليه . 

ويختلف أجر وسائل الطاعات باختلاف فضائل المقاصد 
ومصالحها » فالوسيلة إلى أفضل المقاصد أفضل من سائر الوسائل . 

وكذلك يختلف وزر وإثم وسائل المععاصي باختلاف 0 
ومفاسدها . فالوسيلة إلى أرذل المقاصد أرذل من سائر الوسائل7") 

ويُشترط في الوسائل أن تكون مقدورة للمكلفين . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

السّعي إلى الجمعة وسيلة إليها . فإذا كانت صلاة الجمعة واجبة 
0 شري الخاضسة عن + 
الع صا كه ين و 


فالسّعي إليها واجب . 

ومنها : طلب الرّزق الحلال فريضة وواجب » فوسيلته يجب أن 
تكون كذلك بالبيع والشراء والعمل والمضاربة وغير ذلك من وسائل 
كس الرة ق بالحلدل: : 

وقيتها» الركا حر آم فكل وسيلة يمكن أن تؤدي إلنه فهى جر ام .+ 
فالاختلاط بين الرجال والنساء في المجامع والأسواق والحفلات حرام 
كذلك . 

وسفور المرأة وتكشفها حرام » لأن كل ذلك وسائل للزنا المحرم 

وكيا قدل السك التعضدوم كراد وافشن اه التلاع وييعة امسق 
نززية أن يقفا رجة فستلها متعطيوما آخو أء كذلك؟ الأنهاوتيلة اليه 

ومنها : نفقة المَْرّم وراحلته تجب على المرأة المّريدة الحج ؛ 
لأنها لا تتوصل إلى أداء الحج إلا به - أي بالمَخرم ولذلك وجب عليها 
نفقته لالعاد» 

رابعا : مما استثني من مسائل هذه القاعدة : 

الأصلع الذي لا شعر على رأسه 0 0 3 
مأمور بإمرار الموسى على رأسه ندباً أو وجوباً » مع أن المقصد وههو 
إزالة الشعر ساقط وإمرار الموسى وسيلة . 


القاعدة الرابعة والثلاثون 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 
اللهو واللعحب عند الشافعي ر حمه الله على الإباحة 


ء 5 )200 


إلا أن يقوم دليل على التحريم 


اللهو واللعب 

ثانيا : معنى هده القاعدة ومدلولها : 

سبقت هذه القاعدة ضمن قواعد حرف الهمزة تحت الرقم 444 . 

الوق # عن لها يلين فز أل اللهى: ©« الدر ويس عن التسون بسنا إلا 
فتكي اللحكية ا 

واللعب : هو فعل الصتبيان يعقب التعب من غير فائدة(). 

قال الشافعي ذلك بناء على أصله المعروف عنده : أن الأمور 
مبناها على الإباحة حتى يقوم دليل التحريم - خلافاً لأبي حنيفة ومالك 
رحمهما الله تعالى . فعند الشافعي رحمه الله إن اللهو واللعب الأصل 
فيهما والقاعدة المستمرة أنهما مباحان » فلا يمنع الإنسان من لهو ولعب 
إلا إذا قام الذليل على تحريمه ومنعه . 


1ك السام الظائز لابق الوكوتل قر اهن 588 ٠‏ أفيياة اننن البسيكن بد ١‏ 
طن :»417 :«يشتصين ادق خطرني الدهعة د ا 

(() المصباح مادة ' اللهو ' . 

7 التغريفات صن 4 ؟ . 


موسوعة القواعد الفة لفقهية 


كانقا ::فن اأفكلة هده القاغنة ومساكلها : 

أنواع الألعاب التي يلعبها الإندسان فردا أو جماعة : كالقفز 
والجري والمسابقات البدنيّة والعقليّة يرى الشافعي رحمه الله أن أصلها 
على الإباحة » ولا يمنع إلا ما قام الدليل على تحريمه ك اللعب بالنرد 
والشطرنج » وإذا كان اللهو أو اللعب يلهي عن الواجبات كالصلاة . 


القاعدة الخخنامسة والتّلاثون 
أوله : لفظ ورود القاعدة : 

لو حكى ما لا ملك استئنافه للحال لا يصدق فيما 
حكى بلا بيّنة''". 


الحكاية 


َه 


ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

حكن هنا تمع افر أو د كن 

فمن أقر بشيء لا يملك استثنافه أو إنشاؤه في الحال - أي حال ما 
حكى - لا يصدق فيما أقرَ به » إلا أن يقيم البيّدة على صدق دعواه . 
كاننا من امخدة هذه الفاصدة ومسنافلي : 

قال"*"إنداقه واجع زوحته فى غتكها .وكرت السؤاة الرتشحة 
- وكانت قد انتهت عدّتها وانقضت - فلا تقبل دعواه المراجعة إلا 
بالبكنة' > لرأنه للا وملك لان راحتعتها : 

وسدها . إذا أدظي أنه قد طلب الشفعة حين علمه بالبيع » ولكته لم 
يتمكن من المطالبة بالمشفوع في حينه لغيبته أو مرضه أو سجنه » فلا 
يصدّق بمجرّد الدعوى , بل لا بد من البيّنة ؛ لأنه الآن لا يمكنه طالب 
الشفعة لمضى زمن بعد علمه بالبيع . 


('). ترتيب اللآلي لوحة 5١‏ ب . 


القاعدة السادسة والثلاثون 


أولك + لقكل ووود القاعدة + 

لو يعطى النّاس بدعواهم لادّعى رجال دماء قوم أو 
رجال - وأموالهم . ولكن البيّنة على المذعي واليمين 
على المدَّعى عليه''. 

البيّنة واليمين 

كانيا هشكن ذه القاصرة ود لوالي] : 

هذه القاعدة نص حديث نبوي كريم يحدد طريق إثبات الحقوق 
ونفيها ؛ حتى لا يأخذ أحد ما لا يستحق » ولا يمنع أحد من أداء ما وجب 
عليه أو أخذ ما استحقه ووجب له . والحديث رواه مسلم رحمه الله عن 
ابن عبّاس في كتاب الأقضية رقم ١7١١‏ . والبيهقي في السنن الكبرى 
ج١٠‏ في كتاب الدّعوى والبيّنات حديث رقم 7١١97‏ بلفظ مسلم . 
وشدوسة وم 162 13 +10 00 كمسا وواة 
خي رهما . 

ومفاد الحديث : أن البيّنة - وهي الشهود - إنما تجب علسى 
المدّعبي ٠‏ واليمين إنما تلزم المدّعى عليه »- عند الإنكقار وعدم بيّنة 
المدّعي -» وإذا طلب الخصم يمينه . 

ولولا ذلك لادعى أناس كثيرون دماء آخرين وأموالهم بالباطل . 


(') المجموع المذهّب لوحة 77١‏ ب » قواعد الحصني ج 4 ص 744 . 


ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

ادعى أن فلانا استذان منه مبلغا مق المسال © فظالبة القاضي 
بالشهود على دعواه » فلم يستطع » وطلب يمين خصمه المنكر . فحلف 
أمام القاضي بالله أنه ليس له عليه ما يدّعيه . وبذلك تسقط الدّعوى . 


ووم انرايد النتود 


القاعدة السابعة والثلاثون 
أول : لفظ ورود القاعدة : 

ليس الخبر كا نعاينة' ''. 

الخبر والمعاينة 

كاك #مستق ]نكا نعدة روزم دواليا: 

الخبر : هو القول المحتمل للصّدق والكذب » أي يصحّ أن يقال 
لقائله + إنه ضائق فيه أو كاذب . 

والمعاينة : مأخوذة من العين ٠‏ والمراد بها الرّؤية المتحققة التي 
لا تقبل التكذيب » سواء كانت رؤية حستيّة أو علميّة . 

والقاعدة نص حديث نبوي كريم أخرجه أحية ١١‏ ويه الله في 


المسند ١‏ ص١؟,73‏ . والهيثمي(! في مجمع الزوائد عن ابن عباس“) 


لأ امسو ا 1 

3) أحمد هو الإمام أحمد بن حنبل الشيباني » الإمام المشهور . 

3" الهيثمي نور الدين أبو الحسن علي بن أبي بكر بن سليمان الهيثمي القاهري 
الشاقعي الحافظ ؛ ولد ستة 5٠/7ه‏ »وهو صاحب الكتاب العظيم المشهوؤر مجمع 
الزوائد ومنبع الفوائد توفي سنة 72٠08‏ . عن مقدمة كتاب بغية الرائد . 

؛) ابن.عباس ٠‏ عبد الله بن عباس ٠‏ ابن عم رسول الله صليى الله عليه وسسلم 
الملقب بترجمان القرآن أشهر من أن يعرف . 


رضي الله عنهما وقال : رواه أحمد والبزار(') والطبراني! في الكبير 
والأوسط ورجاله رجال الصّحيح . وصححه ابن حبّان!). 

وللخبر تتمّة : إن الله عزّ وجل أخبر موسى عليه السّلام بما صنع 
قومه في العجل فلم يُلق الألواح » فلمًا عاين ما صنعوا ألقى الألواح 
فانكسوت . 


401 االيزان أسبد ون عمدو دن عيذ الكالق” الى كر حافك من لماجا سح الهديية + 
من أهل البصرة حدّث بأصبهان والشام وبغداد » وتوقي بالرّملة من أرض 
فلسطين » له مسندان في الحديث وتوفي سنة 157ه . الأعلام ج ١‏ ص ١85‏ 
مختكررا الداترجبة في تاريخ يكذاد عفان #6 وتذغرة الحفاظا وغير هنا : 
0 الطبزانى:سليمان:ين أحمة ين أيؤك اللخمي الشامي أبو القاسم . من كبار 
المحدثين » أصله من طبرية الشام وإليها نسبته ولد بعكا من أرض فلسطين ورحلى 
إلى غده عن الأقطان وترفي بأصبهاق ببقة "اه .له المعااجم التلاكة »وله عند 
في التفسير ودلائل التبوة وغيرها . الأعلام ج # ص ١7١‏ مختصسراً نه »نه 
ترجمة في وفيات الأعيان والنجوم الزّاهرة وغيرهما . 

0 ابن حبّان محمد بن حبّان بن أحمد التميمي أبو حاتم البستي » واد في بست من 
بلاد سجستان . رحل وتنقل في الأقطار » وهو أحد المكثرين في التصنيف » من 
كتبه المسند الصّحيح في الحديث » توفي في بلده بست سنة 54"ه . الأعلام ج > 
ص 78 مختصراً » له ترجمة في معجم البلدان وشذرات الأهب » وتذكرة الحقّاظ 


وميزان الاعتدال وغيرها . 


موسوعة القواعد الفقهية 


وففاة ليقن أن فول القاكين ماني الفقانة كغ نف جد 
يقوى على إبطال الحكم الثابت بها » وأيضاً إن أثر المعاينة على النفس 
كبير بخلاف أثر الخبر . وكما في قصّة موسى عليه السّلام . 
خالا + من أمكلة هذه القاهدة ومساكلها : 

ادعى دارا على آخر وهي في يد المدعى عليه ققدم أحدهما - 
غير ذي اليد أي الخارج - تاريخا للشراء - لا يدل على سبق عقده على 
الذاز تح قال ار لماكب" النة لأده مقنة «. قن القبلدن' لبماك لخن سيدق 
عقده . وهذا دليل معاينة بخلاف الآخر . فدليله مخبر . 

ومنها : إذا أخبر إنسان أنه قيل له : إن الأمير أو الإمام كان في 
البلدة الفلانيّة يوم كذا - لتاريخ حدّده » وقال آخر : إنه رآه في بلدة 
غيرها في نفس اليوم ٠‏ فإن المتامع إنما يصدق مدعي الرؤية ؛ لأنه يخبر 
عن معاينة » بخلاف الأول المخبر عن خبر وسماع . 


القاعدة الثامنة والتلاثون 
أولا : ألفاظ ورود الفقشاعدة : 
1 ب لجان 0 
ليس في القتل تقية'". أثر 


الثفية - القتل 

كاف نمت هذه العامة ومن ولي: 

النقية هي الؤقاية ٠'‏ ومعتاها حفظة الشييء هما يؤذيه ويض 1 

والتقية : المداراة الظاهرة - عن ابن عباس رضي الله عنهما . 

ومفاد القاعدة : أنه ليس في القتل محافظة على النفس ولا 
مداراة للمكره » والمقصود قتل النفس المعصومة بسبب الإكراه . 
كاقكا :اتن اطفلية هده لفاعنة ومينا ةل 

إذا قال للكدان: لأسن مما لدزيم:# بحة هذا النتلف اقل ةب 
لأسير مسلم آخر - وإلا قتلناك . فلا يحل له أن يقتله ؛ لأنه معصوم الدم 
مثله » وإذا قتله كان في ذلك تقديم حظ نفسه وتفضيله على حظ نفس 
أخيه المسلم © وذلك: لا بجول + ولأجبسيهم أفوؤة يمغضيحلة وال طاقية 
دلوق في تيا الكالق:.. 
7 شوح السين مين .16 : 
7" عن الحسن البصري رحمه الله . ينظر تفسير البحر المحيط لأبي حيان ج ” 


ص 155 .» ص 555 من البحر الماد بهامشه . 
("؟ مفردات الراغب مادة ( وقى ) . 


القاعدة التاسعة والكّلاثون 


أول «ألفاظ ورود القاعدة : 

ليس كل ما فيه معنى الشّيء حكبه حكم ذلك 
الشيء''"'. 

وفي لفظ : ليس كل ما أوّل بشيء حكبه حكم 
ما أوّل به''". 

وفي لفظ :المؤول بالشيء لا يلزم أن يكون في 
حكمه من كل وجه'''. وتأتي في قواعد حرف الميم إن شاء الله . 

وفي لفظ : إن ما أقيم مقام الشّيء لا يحوز أن 
يكون في معناه من كل وجه . وإ لا لكان عينه'". 

ما فيه معنى الشّيء . المؤّول بغيره . والمقام مقام غيره 

كاننا معت هده القراغوفه نولا + 

هذه القواعد مهما اختلفت ألفاظها فدلالاتها متقاربة » إذ معناها 
أن كثيراً من الأشياء تتشابه في بعض الوجوه » فمنها ما يكون في معنى 
آخر » أو يؤول بشيء آخر - أي يفسّر به - أو يقوم مقام شيء آخر . 


3( شرح الخاتمة ص 5١‏ عن المطول للتفتازاني طبعة العثمانية - استنبول سنة 
1ه . شرح التلخيص في البلاغة ص وشروح التلخيص جح ١‏ ص حرس 
- 3232 . طبعة مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه بمصر - طبعة سنة /1 ١اه.‏ 


ولكن ليس من الضّروري أن ما أشبه شيئاً أن يأخذ حكمه ء أو 
يكون في معناها من كل وجه » فقد يأخذ الشيء حكم ما يشبهه ويؤول 
به وقد لا يأخذه .. وقد يأخذ حكما من أحكامه دون أحكامة كلها ؛ لأنه لو 
أخذ أحكامه كلها لكان هو هو وليس مؤولاً به . 
كالثا : من آمثلة هذه القواعد ومسائلها : 

العوأة: نا أن :تكو أذاك:.حيضن "أو .حامق + أن" و تكسن لصدن أو 
كبر . وللحائض أحكام : منها : عدم جواز إيقاع الطّلاق علي ها أثناء 
الحيض أو في طهر مسّها فيه » أو أن إيقاعه مكروه . 

ومنها : أنها تعتد بثلاثة أقراء في شهر واحد - كما ذكر الفقهاء 
وتنقضي عدتها - ولكن لا يجوز لها أن تعتد بشهر واحد إذا كانت آيسة 
أو صغيرة » وذلك أن الشهر إنما يقوم في حق الآيسة والصتغيرة مقام 
الحيضة الواحدة في انقضاء العدّة والاستبراء خاصّة لاا في جميع 
الأحكام ٠‏ فلم يقم مقامه في إيقاع الطلاق مثلاً . 

ومنها : إن الاستفهام الإنكاري كقولنا : أتض رب زيداً وهو 
أخوك . هو بمعنى النفي » لكن لا يشبهه من كل وجه ؛ من حيث إنَنا 
إذا قلنا : لا تضرب زيدا فهو أخوك , فلابد من الفاء ولا يجوز بالواو . 
كما أن جواب الاستفهام الإنكاري لا يصحٌ بالفاء بل بالواو الحاليّة . 
وأيضأً يصحّ وقوع أحدهما حيث لا يصع وقوع الآخر . 


القاعدة الأربعون 


أولا : لفظ ورود القاعدة : 
ليس كل ما لا بمنعه الحاكم إذا وقع بحيب إليه أو 


ياذن فيه إذا طلي : 


ما لا يمنع 
كاننا : معنى هذة القاعدة ومدلولها : 

للحاكم أن يمنع الناس من أشياء قد تضرهم في دينهم أو دنياهم . 
والمباحات لا يمنعها الحاكم » فللناس أن يفعلوا في أموالهم ما يشساءعون 
بعد أن لا يكون في ذلك ضرر لغيرهم . : 

ولكن الحاكم قد لا يستجيب لطلب بعض الناس فعل أمر لا يمنعه 
الحاكم لو فعلوه هم بأنفسهم ‏ وقد لا يأذن في فعله لو طَلِب منه الإذن » 
لكن لو ترك الناس وفعلوه فليس للحاكم منعهم منه ؛ لأنهم أحرار في فعل 
مايرونه مصلحة لهم . 
ثالثا : من آمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

3 للف له واج اقنينة وات فعا يتفيقه الكلية إذا كدق أو قت 
كالسّيف » والدار الصتغيرة » فالأصحٌ أن الحاكم لا يجيبهم إلى ذلك . 
ولكن إذا اقتسموا بأنفسهم لم يمنعهم ٠‏ لكن إذا كانت تبطل منفعته بالكلة 
فله منعهم من ذلك . 


10 أقيافااين السليكق يض 818 


ومنها : لا يجوز للحاكم الإجابة إلى بناء ما استهدم من الكنائس 
- القديمة - ولا الإذن فيه » وكاد(') الإمام يدّعي الإجماع على ذلك . 
وإن كان لا يمنع عند إعادة ما استهدم من كنيسة قديمة على الخلاف 
فيه . هذا كان في الماضي أمّا الآن فلا يجوز أي بناء جديد أو قديم تهدّم 
إلا بعد الإذن من البلديّة أو ما يقوم مقامها . ضرورة تنظيم المدن . 

ومنها : على القول بأن المشرك إذا انتقل إلى دين يقر أهله عليه 
لا يقبل منه إلا الإسلام أو الدّين الذي كان عليه » قال الأصحاب - أي 
الشافعيّة -: لا يقال له : أسلم أو عد إلى ما كنت . بل يقال له : أسلم 
فإن عاد إلى دينه تركناه . 


)0 المراد به والد ابن السبكي الإمام علي بن عبد الكافي . 


فنع التراقف الفقيية ‏ 


القاعدة الحادية والأربعون 
اولك لفك ووو القاعدة : 

ليس لأحد أن يحدث مرجا في ملك غيره . ولا يتخذ 
فيه نهراً ولا بثراً ولا مزرعةإلابإذن صاحبه. 
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0) 


ولصاحبه أن يحدث ذلك كن ''. 
التصرف فى ملك الغير 


ثانيا : معنى هده القاعدة ومدلولها : 

ما امملكه الإفسان مق رمن أن عدر ها هيدر عفنيه 
ولكن لا يجوز لغيره أن يتصرف بما يملكه أي تصرّف بغير إذن من 
المالك . ومالك الشيء له حق التصرّف فيما يملك بكل أنواع التصرّف 
لكن بشرط أن لا يتعمّد ضرر غيره » وينظر القاعدة رقم 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

أرض لإنسان لا يجوز لآخر أن يجعلها مرعى لمواشيه بغير إذن 
المالك » فإن فعل فعلى الحاكم عقوبته وتضمينه النقص . 

ومنها : لا يجوز لأحد أن يجري نهرا أو يحفر بترا في أرض 
غيره بغير إذنه . 

ومنها : لا يجوز لأحد أن يستولي على أرض غيره ويتخذها 
مزرعة له . لكن إن أذن له المالك جاز . 


0 كتاب الخراج لأبي يوسف ص ”1 . 


القاعدة الثانية والأربعون 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 

ليس لأحد أن يدفع الضّرر عن نفسه بالإضرار 
بغيره''". 
1 دفع الضرر 
ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

دفع الضترر ورفعه مطلوب شرعاً » لكن الأصل أن يدفع 
الضترر أو يرفع بدون ضرر أو بضرر أخف منه »لكن دفع الضّرر 
بضرر مثله » أو أشد منه لا يجوز » كما سبق بيانه - ينظر القواعد 
ذوات الأرقام © » /ا » من قواعد حرف الضْتّاد . 

ومفاد القاعدة : أنه لا يجوز لأحد أن يدفع ضرراً عن نفسه 
بإيقاع الضترر بغيره لأن في ذلك أنانيّة وأَثّرة » والمسلم مأمور بالإيثار 
لا بالأثرة . 
خالا من انكلنة هده الماهنة ومساكلها: 

لا يجوز لمن أكره بالقتل أو القطع على قتل غيره أن يقتله ء إذا 
كان المراد قتله معصوم الدّم يل على «المكره أ يضين امنا أن فقيل 
فيكون شهيدا مظلوماً وإما أن ينجو . 

ومنها : لا يجوز لجائع يخشى الهلاك على نفسه أن يأكل طعام 


!11 الي كل بت 4 تحن جه 
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جائع مثله وهو محتاج إليه ؛ لأن صاحب الطعام أحق بطعامه . أمَا إذا 
كان الآخر غير محتاج إلى ذلك الطعام فلا بأس أن يأخذه » ولكن عليه 
ضمان ثمنه » ولا إثم عليه لو أخذه بغير رضا صاحبه . 

ومنها : لا يجوز لإنسان سقط:عليه أفعى أو هاجمه حيوان 
مفترس أن يدفع عن نفسه الأفعى بقذفها على غيره » أو تحريض الحيوان 
على الإضرار بغيره » لكن عليه أن يدفع عن نفسه ما ااستطاع بدون 
الإضرار بالآخرين . 
زابعا مما استقتى مزق مشاكل هذه العاهدة 

حق الشفعة للشفيع مشروع بالأخبار المثشهورة. مع أن فيه 
ضررا على المشتري ٠‏ فكأن الشفيع دفع الضترر المتوقع عن نفسه 
بإدخال الضّرر على المشتري لإجباره على تسليم المش فوع للشفيع » 
وإيطال ملكه عليه . 

لكن الضترر على المشتري ليس محققاً ؛ لأنه يأخذ ما دفعه . 


القاعدة الثالثة والأربعون 
أوله :ألفاظ ورود القاعدة : 
ليس لأحد ولاية إدخال الشيء في ملك غيره مسن 


غير رضاء''"' 

وفي لفظ : لا يملك أحد إثبات ملك لغيره بلا 
اختهاره''. وتأتي في حرف - لا - إن شاء الله . 

ولحي حب ل بج را و ري 
اختهاره ‏ إلا الإرث'"". وتأتي في حرف - لا - إن شاء الله . 

إثبات الملك لغيره 

ثانيا : معنى هذه القواعد ومدلولها : 

الشرط في التملك والتمليك أن يكونا عن تراض ٠‏ لا عن إكراه أو 
إخبان أوا كين اخنيان وافلا يكوو :لأحد أن يمحل فى ملك غيوة شيك مسن 
غين :اختيار: ذلك الغين أو وحتناء #الملكية . كما أنه لا يدخل شيء في ملك 
إنسان بغير اختياره ورضاه » ولكن الرّضا بالشيء قد يكون صريحاً وقد 
يكو 3 لاله + ولكن تيؤاخه مفنائل مسطتقاة سبناتى م ونكمنا أبدهلا يبخل لصحيه 
في ملك إنسان إلا باختياره » كذلك لا يخرج شيء من ملك إنسان إلا 


1ك لمشيو ا 0 
3 ترتيب اللآلي لوحة 87 أ . 
() المجموع المذهب لوحة 55 أ . قواعد الحصني ج 5 ص ١85‏ . 


باختياره ورضاه . 

إذن فلا بد من الرّضا والاختيار في الإدخال والإخراج . 
ثالثا : من أمثلة هذه القواعد ومسائلها : 

الصّدقة أو الهبة لا تدخل في ملك المتصدّق عليه أو الموهوب له 
إلا بالقبول والقبض . فما لم يقبل صراحة أو دلالة ولم يقبض فلا يعتبر 
مالكا للصّدقة أو الهبة . 

ومنها : المبيع لا يدخل في ملك المشتري إلا برضاه ورضسا 
البائع بالثمن . 

فلو لم يرض المشتري لا يدخل المبيع في ملكة ولو رضي 

البائع . ولو لم يرض البائع لا يخرج المبيع عن ملكه ولو رضي 
المشتري » كما لا يدخل الثمن في ملك البائع بغير رضاه ورضا 
المششري:: 
رابعا : من المسائل المستثناة من هذه القاعدة : 

الإرث يدخل في ملك الوارث بغير اختياره ؛ لأن هذا الملك 
اضطراري . 

ومنها : غلة الوقف تدخل في ملك الموقوف عليه بغير اختياره . 

ومنه : نصف الصتداق إذا طلق قبل الدتخول يدخل في ملك 
الزوجة . 

ومنها : المعيب إذا رد على البائع بسبب العيب . ف هذا إجبار 
من الشارع بقبول الرّد . 


القاعدة الرابعة والأربعون 


ولك #القكل ووزد القاعدة : 

ليس للإمام ولاية إسقاط حقوق العباد''". 

حقوق العباد 

كانياكندتى هلك تصافد ادو نهنا 

الإمام الأعظم له ولاية على مَن هم تحت يده » ولكن هذه الولاية 
مقيّدة غير مطلقة - إذ هي مقيّدة بمصالح العباد - فإذا ترافع إليه اثقنان 
في حق لأحدهما فليس للإمام إسقاط هذا الحق عن المطالب به بغير 
ركنا مسي : 

لكن هل للإمام إسقاط بعض حقوق الله تعالى إن وجد في ذلك 
المصلحة ؟ خلاف . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا أصاب أهل البغي من القتتل والأموال قبل أن يخرجوا 
ويحاربوا ثم صالحوا بعد الخروج على إيطال ذلك » لم يجز » ويجب 
على الإمام أخذهم بجميع ذلك من القصاص والأموال ؛ لأن ذلك حق 
لزمهم للعباد . 

ومنها : إذا ارتد إنسان عن الإسلام " والعياذ بالله تعالى " وكان 
عليه أموال وديون وحقوق للعباد كحق القصاص والقذف » ثمّ لحق بدار 


0 المسوط دع ان ا 


موسوعة القواعد اهيا 


الحرب فزنا أو شرب الخمر أو سرق منهم باذ رهم إلى الإبيخام ودان 
الإسلام » فإن الإمام يأخذه بحقوق العباد وليس له إسقاط أي حق منها 
بدون رضا صاحبه » وأمّا حقوق الله تعالى فلا يقام عليه حل وللإمام 
إسقاط ذلك عنه » لأنه إنما ارتكب ذلك حال ردته وبدار الحرب حيث لا 


('" ينظر شرح السير الكبير ص ٠١١7‏ فما بعدها . 


القاعدة الخامسة والأربعون 


أولة + الففك ورود القاعدة : 

ليس للرجل التصرّف في ملكه تصرّفا يضر 
اي 

التَصرّف في الملك 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

للإنسان - رجلا كان أو امرأة - أن يتصرف في ملكه كيف 
يشاء ؛ لأن معنى ( الملك ) القدرة على التصرّف في المملوك . لكن هذا 
التصررف ليس مطلقاً بل هو مقيّد بشرط سلامة الآخرين وعدم الإضرار 
هذا : : 5 

فمفاد القاعدة : أنه ليس للإنسان - رجلا كان أو امرأة - أن 
يتصرف في ملكه تصرفا يؤدي إلى الإضرار بجيرانه باختياره . 
كالما من أمكلة هده القاغنة ومشساكلها : 

للإنسان أن يفعل في بيته ما يشاء بشرط أن لا يتعدى فعله حدود 
بيته - لا بالصّتوت ولا بالرائحة ولا بالأذى -. 

]انق وو مسويقة أذ موده الكسار نات اد ووفةة للح 
والطرق فإن اشتكى جيرانه وتضرّروا فللإمام والمسؤولين منعه من 
ذلك ؛ دفعا للضترر عن الجيران . وهذا هو المعمول به في تنظيمات 


)0 المغني ج 5 ص "لاه , 555 . 


٠‏ موسوية التراعة الفتهية ل 


المد الحديكة.. 
ومنها : إذا حفر في أرضه حفرة » فدخل إنسان أو حيوان فتردى 
فيها » فإن صاحب الأرض ليس بضامن - إلا عند أبي حنيفة رحمه الله 
- لأنه يرى أن الجواز الشرعي ينافي الضتمان لكن بشرط السّلامة . 
ومنها : إذا حفر بثرا في أرضه ليسحب ماءٍ بئر جاره فليس له 
ذلك . ويجب منعه وردم بئره . 
ومنها : ليس للجار أن يرتفع على جاره بالبناء ويفتح عليه نوافذ 
تكشف جاره وتطلع على حرمه . 


القاعدة السادسة وا لأربعون 


أولا : لفظ ورود القاعدة : 

ليس للعباد ولاية نصب الأسباب''' 

نصب الأسباب 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

أسباب العبادات والمعاملات من نصب ووضع الشرع الحكيمء 
ذاه على العنات كذ هده ا دمواتع وله لو مول الخ مدني كا تون 
لأحد .مق العناد أن ينصب سببا لعبادة أو معاملة لم يأذن بها الله مسبحانه 
وتعالى أو رسوله صلى الله عليه وسلم . 
ثالث : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

نصب الشرع الحكيم لكل عبادة سبباً لإيجابها على العباد . فجعل 
للصلاة أوقاتا محددة معيّنة جعلها أسباباً ظاهرة لتعآق وجوب الصلاة 
بذمّة المكلفين . 

فلا يجوز لعبد أن يجعل سبباً غيرها لصلاة واجبة يؤديها . 

ومنها : نصب الشارع النصاب المالي سبباً لتعلق وجوب الزّكاة 
بالمال . وجعل الحول سببا لتعلقها بذمّة المكلف . 

ومنها : جعل الله البيع سبباً لحل تملك البدلين » وعقد الإجارة 
سنا كتملك المنقعة مرق المستا جز و الأخل نمق النة كر + هذا . 


(10 المسوهط ىه انطو ا 


ومنها : إذا نصب أحدهم علامة خاصّة - كنصف شعبان 
مَخلا ا أو ليلة الأنيناء:و المعو اع سبي لغبادة بخصوصض هله اللينالي » 
فهذه عبادة باطلة لم يأذن بها الله سبحانه وتعالى ولم يفعلها رسوله صلى 
عليه وس موا تسن لصيككه ا تنا . 

ومنها : الاحتفال بمولد الرّسول صلَّى الله عليه وسلم لم يجعله 
الشارع سببا لعبادة خاصّة » فكل ما يفعل في تلك الذكرى العزيزة على 
أنه عبادة يتقرب بها إلى الله سبحانه فهو باطل ومبعد عن الله سبحانه 


القاعدة السابعة والأربعون 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 
5 )00 
ليس للعبد شرع ما ليس بمشروع '. 
الشترع الباطل 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

هذه :القاهؤة لها ارفاظ يسابفقيا "»فكما أنه لعن العيماة تصنت 
الأسباب كذلك ليس لهم أن يشرعوا ما لم يشرّعه الله ع وجل أو رسوله 
صلى الله عليه وسلم ؛ لأن العبادات توقيفيّة » ليس للعباد مدخل في 
مشروعيّتها » كذلك ليس للعباد أن يشرّعوا أمورا حاربها الشرع أو 
أبطلها وحكم بخلافها . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

ليس للعباد تشريع أحكام تخالف شرع الله كتحليل الربا وتسميته 
بغير اسمه » كأن يسمّونه فوائد أو عوائد أو غير ذلك . 

ومنها : تشريع أحكام تخالف شرع الله بِحُجّة عدم المواطفة أو 
عدم الجنسيّة أو غير ذلك من الأحكام الوضعيّة البشريّة التي جعلت الأمّة 
الواحدة اهما 

ومنها : تحليل الخمر وتسميتها بغير اسمها كأن تَسمّى - 
مشروبات روحية -. 

ومنها : إباحة الاختلاط والتكشف باسم المدنيّة والتحضتر والتقدم 
وغير ذلك . 


(0.المسوط جا اصن 35 


بوشوعة التواعة الققيية ‏ 


القاعدة الثامنة والأربعون 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 

ليس للقاضي ولاية التصرّف إلا فيما فيه نظر'''. 

تصرف القاضي 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

لكل مسؤول دائرة عمله التي ليس له أن يتعدّاها » سواء في ذلك 
القاضي وغيره من الموظفين المسؤولين كباراً كانوا أو صغارا . 

فمفاد القاعدة : أنه ليس للقاضي أن يتصرف في غير دائرة 
المتمناضيه + والشكاة نعي قباط : 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

ليس للقاضي أن ينفذ بيده الأحكام على الجناة ؛ لأن هذا من عمل 
الستلطة التنفيذيّة لا القضائيّة . فالقاضي عليه إصدار حكم اللتشفرع في 
المسألة المعروضة وإحالة التنفيذ على الجهة المختصّة . 

ومنها : إذا كان القاضي ممنوعاً من النظر في الأوقاف » فليس 
له أ ينظو فئ. بنسائلها: 2ف إلا كان تقلره واطلا .. 

ومنها : إذا كان القاضي حدد له الذظر في المخالفات أو الجرائم 
الصّغيرة والأموال » فليس له أن ينظر في الدماء والفروج . وإن نضفضر 
في شيء من مسائلها فنظره باطل وكذلك حكمه فيها . 


لقو ةنو الست ابول عو ناهر الكدوو عد تعن 0 


القاعدة التّاسعة والأربعون 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 
ليس للمؤمن أن يذل نفسه وقد أعرّه الله تعالى”". 
اللوين لوال نجه 


ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

هذه القاعدة نص حديث نبوي كريم وتوجيه عظيم من رسول 
عظيم صلى الله عليه وعلى آله وسلّم . 

تخريج الحديث : ذكره الزبيدي!! رحمه الله في الإتحاف ١+‏ 
ص16١‏ بعدّة روايات عن حذيفة بن اليمان7). وعلي بن أبي طالب » 
وأبي بكرة بن الحارث/؛) وعبد الله بن عمر رضي الله عنهم » واللفظ من 


40 شوح السين صن 1955# الميبتوظاج 5ض 5م:: 

('' الزبيدي محمد بن محمد بن محمد بن عبد الرزاق الحسيني أبو الفيض الملقب 
بمرتضى - علامة باللغة والحديث والرجال والأنساب من كبار المصنفين أصله 
من واسط العراق ومولده بالهند ومنشأه في زبيد باليمن من مؤلفاته تاج العروس 
شرح القاموس توفي سنة 5١٠٠ه‏ ء الأعلام ج /ااص ٠١‏ . 

0 حذيفة بن اليمان رضي الله عنه صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسام 
توفي في أول خلافة علي رضي الله عنه سنة "اه ١  بيرقتلا ٠‏ اص 5ه١.‏ 
8 أبو بكرة بن الحارث بن كلدة الثقفي واسمه نفيع . صحابي نزل على بكرة 
من فوق حصن الطائف وأعتقه الرّسول صلى الله عليه وسلم » مات بالبصرة سنة 
١-55هء‏ التفريب ج ” ص "5).” . 


موسوعة القواعد الفقهية 8 


رواية علي وأبي بكرة رضي الله عنهما . وكل روايات الحديث بدون 
قوالة: " وفك أغز و الله" 

وقد أخرجه أبو نعيم(') في الحلية » والهيثمي!"! في المجمع » وابن 
عدي(" في الكامل » وأبو يعلى!؟) الموصلي في المسند ج١‏ ص ١؛ ١‏ 
حديث رقم /ا. ١‏ عن الحسن البصري7!) عن أبي سعيد انفرع" 


(') أبو نعيم الأصبهاني أحمد بن عبد الله حافظ مؤرخ من الثقفات في الحفظ 
التو انول و عكار وان مرق ع الس الع دن حا اسن 431 العام 
مفتضير الف ان 1 

0 الويف فون اللدين أبو الشمن. على من أي يكربين يمان الكبافي الإحدافظ 
توفي بالقاهرة سنة 601ه . مختصر من مقدمة كتابه مجمع الزوائد . 

() ابن عدي عبد الله بن عدي بن عبد الله ابن القطان الجرجاني علامة بالحديث 
ورجاله » أخذ عن أكثر من ألف شيخ صاحب كتاب الكامل في معرفة الضعفاء 
والمتروكين . وهو من الأئمة الثقاة في الحديث توفي سنة 56*ه . الأعلام 
متف ١‏ جد #دخر 1# اضرق سير الأغاقياى "تصن 86 

() أبو يعلى الموصلي أحمد بن علي بن المثنى الإمام الحافظ شيخ الإسلام محدث 
الموصل سمع الكثيرين وحدّث عنه الكثيرون وهو ثقة مأمون » عاش سبع وتسعين 
بكة املك قله بد الى إأسين الأغلة ى تمن :+11 قا بننها مختصير 1 

مين مقت ذبن م 


وقد بيّن سيّدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم معنى إذلال المؤمن 
نفسه فقال عليه الصلاة والستلام : « يتعرّض من البلاء ما لا يطيق ». 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

أن يعترض واحد على ظلم يراه من حاكم » أو يجهر بكلمة 
حق ء وليس بقادر على التغيير - فيؤخذ ويضرب ويسجن ويهان وقد 
لاحك ع ب راح رق ري الور جرب 
الثقفي عامل الحجاج بن يوسف() على البصرة . 

ومنها : لا يجوز للمسلمين أن يوادعوا الكفار بدفع بعض المال 
لهم إذا كان بالمسلمين قوّة عليهم ؛ لأن هذا من التزام الذّل. ع قيعت 
للمؤمن أن يذل نفسه وقد أعزاه الله تعالى . 


لع أعتل لطي ترعمة . 

© كان عاملاً على البصرة من قبل الحجّاج بن يوسف سنة هاه » وهو زوج 
ابنة الحجّاج . 

أعرف من أن يُعرّف - حيث عرف بجبروته وسفكه للتماء . 


القاعدة الخخمسون 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 
ليس للمسلم أن يقتل نفسه. ولا أن يّعين على قتل 


0) 


قتل النفس 

كاكيا “معت هذاه القاعد ة وشفتولها: 

المؤمن عزيز ٠‏ ومطيع لله عزّ وجل بتنفيذ أوامره واجتتناب 
فواخية دوك قله السطر وجل 13 لمشتل شوك + لوحو 
رسول الله صلى الله عليه وسلّم عن قتل الإنسان نفسه لأي سبب كان 
من الأسباب الدنيويّة . 

وإذا كان المسلم لا يحل له أن يقتل نفسه فليس له أيضاً أن يعين 
على قتل نفسه بسبب من الأسباب . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا أسّ الكفار جنديًاً مسلماً » ثمّ طلبوا منه أن يناولهم هذا المتيف 
أو هذه الكاققة ايفظوء بها 6 فلس له يعدي ان ذلجك ١‏ لاديحهذا 
لع هي كن قد رد بابي توت . 


0 شرج السين'ض 13 . 
لق الآية 8 من سورة النساء . 


ومنها : لا يجوز بحال للمسلم أن ينتحر يأسأ من الحياة أو لأنه 
أصيب بمصيبة في نفسه أو ماله أو ولده . لأن الانتحار دليل على عدم 
الإيمان بقضاء الله وقدره . 

ومنها : إذا قبض الأعداء على رجل مسلم وابنه » وأرادوا 
قتلهما . فإذا قال الأب : قدّموا ابني قبلي » أو اقتلوا ابني قبلي لأحتسبه . 
فلا يجوز له ذلك ؛ لأن في هذا القول إعانة على قتل مسلم » أو طلب 
لقتل هسام :وه الا وحون:. 


0 


القاعدة الحادية والخخمسون 
أولا #الشكل ووود الشاعدة: 

ليقن من كدرورة الحرمة انفاءمنفت انيين! 

الحو ولك البميخ 

ثانياً : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

ليبن كل محر لآ يحون أن وطلة ايل إن امن السدر سات طلسي 
لان ما مدو نلك وم حريكة 6 #لالطرمة وعلك ليحن لذ تشافيسان 
دائماً جل قذ اتجتتع الحرمة وملك: اليميْق وقد لا يحتسعان. . 
ثالثاً : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

الخمر بدءا لا يملكها مسلم » » لحرمتها ونجاستها » لكن إذا ملك 
المسلم عصيراً فتخمّر يبقى مملوكاً » وإن كان حراما شربه . 7 

ومنها : الذهب والحرير حرام على ذكور هذه الأمّة لبسا وآنتية 
لكن لا يمنع ذلك تملكهما . فالرّجل يملك حلية من الذهب أو آنية من 
الأهت والقصكة ويكوء غلية امتعمالينا : 

ومنها : حيث افترقا : الميتة محرّمة لا تجتمع مع ملك اليمين . 
فإذا حافت دانة لأسا كيح نلق ملكت وكرام صارلها لالخوور 0 

وَمنها: إذا اجتمع عند وجل أختان إحداهنا زوجسنة والأخبرى 
رقيقة » فملكه لأخت زوجته لا ينافي حرمتها عليه . 


تومو بي ا 


القاعدة الأولى 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 

لا إلزام إلا بمجمعءما لم يثبت يثبت بدليل '' 

' الإلزام. 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

الالززاءتتهداء © الات والاد امه والويحوبية» 

تقال لزع سي اروم كدو بواجتم ادن امه 
ولزمه المال » والطلاق » وجب عليه(". 

المجمع : المتفق عليه . 

فمفاد القاعدة : أنه لا إيجاب لحق »ء ولا إثنات لحكم إلا 
بإجماع واتفاق أو ”فلمك ويشجة مازتينة و الأده :(خاتفت والحكة فل جاهة لين 
الأقاق #الأن الهكة ملررسة :. 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا'ولذك المعتةة قلا تت الولادة وال سلس المولؤ للرتوج: المظلق 
إلا بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين ؛ لأن في إثبات الولادة إلزام 
المشاركة في الإرث على الورثة » والإلزام على الغير لا يجوز إلا 
بحجّة . أو أن يتفق الورثة على الإقرار بالمولود . 
() شرح الخاتمة ص 5١‏ . 
'' المصباح مادة ( لزم ) . 


ومنها : إذا ادعت المرأة الولادة بعد وفاة الزوج - لأقل من 
سنتين - فصدقها جميع الورثة أو صدقها بعضهم ممّن يتم بهم نصاب 
الشهادة » فيصحّ تصديقهم في حق الإرث والنسب . وأما إذا صدّقه من 
لا يبلغ نصاب الشهادة فلا تقوم الحجّة إلا في حقه » فيشاركه المولود في 
حصته من الإرث دون الآخرين لا يلك الس : 


القاعدة الثانية 


أولة : ألفاظ ورود القاعدة : 

لابقاء للخَلف مع وجود الأصل'". 

وفي لفظ : لا عبرة للبدل مع القدرة على الأصل'". 

الخلف والأصل 

كافبا ٠:‏ للعتن كنده الشاعينه وهين لوالها:: 

المزاك باتكلقت: البكل' و العوطن: : 

فأذاتوجة الأصيلن سوه المبحول :نندت وال الحلف وويعقنا 
حكمه ». ولا يجوز استعماله . وينظر من قواعد حرف الحاء القاعدة 11. 
كانتا “من أمقلة هذة الشاعدة ومشائلها ؛ 

التيمّم بالتراب خلف عن الماء وبدل عنه عند فقده أو عدم القدرة 
غلى انشمال»مع وحودة فإذابوحة الماء» أو قد >مرية الطمانة علي 
استعماله لا يجوز التِيمّم ويببطل حكمه » وإذا كان متيمّماً بطل تيمّمه . 

ومنها : إذا قدر المتمتع أو القارن على الشاة قبل الصّوم وجب 
عليه الدّم » ولا يجوز له الصّوم . 

ومنها : إذا وجد الأصيل سقط حكم الكفيل . 

ومنها : إذا قدر مريد التكفير عن الحنث على العتق أو الإطعام 
أو الكسوة لم يجز له الصوم . 


لاك الميضوط ت 1 هو 1 
ايفين الصدر نه اسن ا 


القاعدة الثالثة 
أولا ٠:‏ لفك وروة القاعدة : 
لا بقاء للعبادة مع فوات ركني''". 
بطلان العبادة 
ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 
ركن كل شيء جزء حقيقته » فالغرفة جدرانها أركانها . وانتفاء 
ركن من شيء ما انتفاء لحقيقته » سواء أكان عبادة أم غير عبادة . 

1 فمفاد القاعدة : أن أي عبادة من العبادات فات ركن من 
أركانها فإن هذه العبادة باطلة ولا بقاء لها ولا استمرار ؛ وكذلك 
العداياقت:.. 
ثالثاً : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

القراءة ركن من أركان الصّلاة . فإذا لم يقرأ المصلّي في 
صلاته - مع القدرة على القراءة - بطلت صلاته . ولو جاء بباقي 
أركان الصّلاة وشروطها . 

ومنها : الوقوف بعرفة ركن الحج . فإذا لم يقف الحاج بعرفة 
يوم التاسع أو ليلة العاشر من ذي الحجّة » فقد بطل حجّه » ولو وقف 
على كل جبال القّيا ٠‏ وغليه أن يتحال تعيرة:. 

ومنها : في غير العبادات : 


0 المشواظ بد #ااطن 1/1 


الثمن ركن في عقد البيع » فإذا لم يذكر الثّمن في عقد البيع أو 
الأجرة في عقد الإجارة كان العقد باطلا » ولا يترتب عليه آثاره . 
ومنها : إذا كان المدّعى عليه مجهولا أو المدعى به مجهولاً لم 
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القاعدة الرابعة 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 
لا بقاء للعبادة مع وجود ما ينافيه'''. 
بطلان العبادة 


كانيا + مفكى هده الفاعذة ومدلولها : 

لكل عبادة - إلى جانب أركانها - شروط تصحّ بها » فإذا فقد 
شرط منها أو وجد ما ينافي أحد شروطها بطلت تلك العبادة . 

والحقيقة أن مدلول هذه القاعدة أعمّ من العبادة - كالقاعدة 
السابقة - إذ يشمل حكمها كل عمل شرعي يقوم به المكلف ؛ حي ث إن 
كل عمل إذا وجد ما ينافي أحد شروطه فإنه يبطل . 
ثاثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

الصّلاة يشترط لصحتها طهارة المصلي جسما وثوباً ومكاناً : 
فإذا: أحدكة وك في السكلاة دلت وزلا ته كوو | أن اينيك اقساء 
وضوئه وجب عليه استثنافه . 

ومنها : إذا أكل الصائم أو شرب أو جامع عامدا في يوم صومه 
بطل صومه ؛ لأن هذه الأفعال تنافي الصّوم الشرعي . 

ومنها : إذا اشترط البائع على المشتري أن لا يتصرف 
بالمبيع » فقد بطل عقد البيع ؛ لأن هذا الشرط ينافي مقتضى العقد . 
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ومنها : إذا تزوج امرأة وشرطت عليه أن لا يطأها . فقد بمشفل 
العقد ؛ لأن هذا الشرط ينافي مقتضى عقد النكاح ومقصوده . 


ل لاد اس ل نك 


القاعدة الخخنامسة 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 


إثبات الأهليّة 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

الإجازة : معناها : إظهار رضا صاحب الحق في جواز المعاملة 
التي أجراها الفضولي . والإجازة كالإذن بالمعاملة ء ولذلك قالوا : 
الإجازة في الانتهاء كالإذن في الابتداء . 

ومفاد القاعدة : من شروط صحة الإجازة أن يكون الفضولي 
المتصرف أهلا للتصرف ٠‏ بأن يكون بالغاً عاقلاً . فإذا تصرئف فضولي 
صغير أو مجنون أو محجور عليه فإن إجازة صاحب الحق لا تفيد حل 
المعاملة + لآن الضتعين والمجئوق والمعجور .عليه ليسنوا أهلاً للتصيرتف : 
ل #فخان 
إجَازّة :صباحب اللحق لا تيد وال تسكده المعايكةر اسن أمكة 
الوسر 0 
ثالثاً : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا باع صغير أو محجور عليه سلعة لآخر ؛ ثم بلغ صاحب 
السلعة البيع فأجازه » فإن إجازته لا تكون دليلاً على إثبات أهليّة 


"الفيموط بح الاسن اناا 


الفضولي المتصرف ٠‏ وبالتالي لا يكون العقد صحيحاً . 

ومنها : إذا أوصى لمن هو في دار الحرب . فالوصيّة باطلة وإن 
أجازها الورثة ؛ لأن الحربي في حق من هو في دار الإسلام كالميت . 
ولهذا تنقطع العصمة بتباين الدّار حقيقة وحكماً . 

والميت لا يكون أهلا للوصيّة » ولذلك فلا تصحّ وصيّة المسلم 
لحربي في دار الحرب ولو أجازها الورثة . 

ومنها : الوصيّة لقاتل المورث لا تجوز في الصّحيح وإن أجازها 
الووكه كتلك: 


القاعدة السادسة 


أولا : لفظ ورود القاعدة : 
لا تأثير للإذن في جعل من ليس بأهل أهلا'". 
الإذن الباطل 
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ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

هذه القاعدة لها ارتباط بسابقتها . ولكن تلك كانت إجازة في 
الانتهاء وهذه مختصّة بالإذن في الابتداء . 

فمق ليئن تأهل'للتملك: أز التصارات ل يجكلة الاذن أهلا ذلك 
كاننا “من انتئلة هذه القاعدة ومساكلها : 

عند الأكاز ون كت ا يقل الملكة للفية + فب اليد لا يدك لك انمه 
مملوك . ولذلك لا يجوز للعبد أن يتسرى - أي يملك رقيقة بملك اليمين 
ويطأها » ولو أذن له الستّيّد ؛ لأن العبد مملوك فلا يجوز أن يكون مالكا 
للمال لما بين المالكيّة والمملوكيّة من المنافاة . وعلى ذلك ملك الرّقبة لا 
يثبت للعبد فكذلك حكمه وهو حل الوطء . بخلاف التكاح فإن العبد 
يجوز له أن يتزوج بإذن السَيّد ضرورة ٠‏ وزواج العبد لا يجعله مالكا 
للزّوجة لكن له ملك وحل الوطء فقط . 


00 (المتسوظ ةع 1 


القاعدة السابعة 
أول : لفظ ورود القاعدة : 
لا تأثير للعزمة في تغيير الحقيقة''. 
العزهة 


ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

المزااد بالعزيتة هذا :+ النكة والقصية : 

فالنيّة المخالفة لحقيقة دلالة اللفظ أو الفعل الواقع لا أثر لها في 
تغيير تلك الحقيقة » بل يعمل بدلالة اللفظ الحقيقيّة » والفعل الواقع وتبنسي 
الأحكام الشرعيّة المترتبة على ذلك الواقع والدّلالة وإن خالفتهما النّة ؛ 
لأن النيّة عمل قلبي والشرع إنما يحكم بالظاهر ؛ والستّرائر والضتعمائر 
والنيّات أمرها إلى الله عزّ وجل . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا قرأ الفاتحة في الصّلاة على نيّة أنها ذكر أو دعاء لم تغفرج 
عن قرآنيّتها بهذا القصد . وتصمٌ بها الصّلاة ؛ لأن حقيقة القرآن قد 
وجدت ٠‏ ولا تأثير للعزيمة في تغيير الحقيقة » إذا كانت القراءة في 
ففليا برارانة احا في الما كي حك ا” 

منها : إذا طلق امرأته بلفظ الطلاق الصّريح ثمّ قال : نويت 


(') شرح الخاتمة ص "5 » ترتيب اللآلي لوحة 87 ب ٠‏ أشباه ابن نجيم بالمعنى 
500 


ل ل اين ونتوعة التراضت المبيية 


الطلاق من وثاق أي قيد أو أسر أو غير ذلك » لا يصدق » ولا تعمل 
نيّته ؛ لأنه لا تأثير للعزيمة في تغيير حقيقة الطلاق الصريح الشرعيّة 
وهي حل عقدة الزوجيّة . 

ومنها : من عليه سجود سهو وسلم بنيّة أن لا يسجد » فنيّته غير 
معتبرة ؛ لأن الستجود مشروع » وتغيير المشروع بالنيّة لا يجوز . 

ومنها : إذا أخذ متاع صديقه مازحاً فهلك في يده فهو ضامن 
كالغاصب ٠‏ ولو قال إنما أردت المزاح والمداعبة . 
رابعا : مما استثني من مسائل هذه القاعدة : 

قالوا : إن القرآن يخرج عن كونه قرآناً بالقصد فجوزوا للجنب 
والحائض قراءة ما فيه من الأذكار بقصد الذكر ء والأدعية بقصد 
الخعاء م يختويظ أن لا اتكورن الف ةف ميخليا كنا سيق قري , 

ومنها : إذا أعطى الزكاة بنيّة الهبة لا تقع عن الزكاة . فعمالنت 
القؤيمة هذا . 


أشباه ابن نجيم ص 75 . 


القاعدة الثامنة 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 
لا تأثير للغَيّبّة في إبطال حق تقزر سببه' 
أثر العَيبّة 


لق 


ثانيا : معنئى هذه القاعدة ومدلولها : 

لمر 5.1 الشحة #ركوا نم فداسي: الكق: . 

فليس لغياب صاحب حق تأثير في إيطال حقه إذا كان هذا المق 
قد ثبت سببُّه وتأكد » إِمّا بالوقوع وإمّا بالقضاء وإمّا بالإقرار . 
كالما هق سكلة هذه الشاهدة ومسا كله : 

الشفيع إذا كان غائبا فلا تسقط شفعته . إذا تمّ ابيع ووقع العقدء 
فإذا خضن وعلم به كان على شفعته ؛“لأن الحق بعدما تبث ل يسحقظ إلا 
بإسقاط صاحبه . 

ومنها : إذا كان الوا عا اخ دين بسبب نابت ومشروع 
واكافه الذائرة وزبشا + فان :القن الا يستقنل عدن الكذيية الايد لدم أ 
الإبوااع موه هلان عياب الذائن. هس لو نيك :لذ اق كان لو تقنية يق 
مطالية المخدرن بالفيق . 


0 المشوظ ج ؛ سن 3 


عة القواعد الفقهية 


القاعدة التاسعة 
أولاً : لفظ ورود القاعدة : 

لا تباح الرّخص في سفر المعصية'". 

الرخص 

كاه »معت هذه القاعدة وم كوليا: 

سيق ييان .ما يتعاق مَهةة القاعدة طامن :قو اعد هوت اران حيست 
الرقم ١١‏ وقد وردت بلفظ : « الرّخص لا تناط بالمعصية ». فلتدتلر 
هناك . 
كائنا #ورخدي النقن #الشيل النكلاه م والخاصنى يسن هالا يسو انه 
لين .: 

ومنها : جواز الفطر في رمضان . فالعاصي بسفره لا يجوز له 
أن يفطر . 

ومنها : الجمع بين الصّلاتين . كذلك - فلا يجوز له الجمع . 

ومنها : امتداد مسح الخف ثلاثة أيّامِ . فمدة مسح العاصي بسفره 
يوم وليلة بناء على هذه القاعدة وأمثالها . 


('' المغني ج ١‏ ص 7١7‏ . 


القاعدة العاشرة 


أولا : لفظ ورود القاعدة : 
- 0 000 
لا قبع للتبع . 
التابع 

كانيا #معتى هده" القاعةة ومداكو كه + 

التبع : هو التابع لغيره وهو فرع غيره » والمتبوع هو الأصل 
له . 

فمفاد القاعدة : أن ما كان تابعاً لغيره في وجوده وحكمه لا 
يكون متبوعا وله تابع آخر من جهة ما هو تبع فيه . وذلك في المرهون 
وأشتاهة. 

ولك هذه الفاعدة ادف على إطلاقها !بن حوتث الداويوة عفحلا 
وعادة أن يكون الشيء تابعا من وجه وهو متبوع وله تابع مسن وجه 
آخر . مثل الجد والأب والابن فإن الأب تابع للجد وهو أصل للابن 
والابن تابع له . وينظر من فواعد حرف التاء القاعدة رقم ١4‏ . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا ارتهن أرضاً وكرماً وقيمة الأرض والكرم مساوية للتين » ثم 
أثمر الكرم ثمرا كثيرا مثل قيمته » ثمّ ذهب الشجر وسلم الثمر » وقيمة 
الشجر والأرض سواء » فإنه يذهب ثلث الثمن ؛ حيث إن الثمار زيادة 


00 المبينو كج لان تك الوا او 


ا ا 


في الشجر والأرض جميعاً ؛ لأن النجر تبع للأرض وليس الثمر تابعا 
للشجن :وحده+ فانقتك الشرن .على قينة الخلافة مياه فيذحب القتجر يناف 
الذين . 

ومنها : إذا قطع قاطع يد إنسان من نصف الستاعد فعليه نحصف 
التيّة ؛ لأنه ليس للستاعد ولا للكف بدل مقدّر سوى الأصابع - فلو قطعها 
كلها فعليه نصف الدّية - ولكن عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله 
تعالى أنه عليه إلى جانب نصف الدية حكومة عدل في نصف الستاعد 
حيث إنه لم يجعل تبعاً للكف لأنه لا تبع للتبع - فالكف تبع للأصابع في 
وجوب نصف الدّية ولا يمكن جعل الستّاعد تبعاً للأصابع لأن الكف 
حائل بينه وبين الأصابع فوجب فيه حكومة عدل . وعند أبي يوسف 
رحمه الله لا يجب إلا أرش اليد لحديثين رواهما("). 
رابعا : مما استثني من مسائل هذه القاعدة : 

ما سبق ذكره من أن الأب تابع للج والابن تابع للأب فكان 
الي كابعا لمق وده متويه م وف . 

ومنها : وكيل الوكيل جائز إذا أذن الأصيل », فالوكيل الأول 
تابع للأصيل وهو متبوع بالوكيل الآخر . 
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القاعدة الحادية عشرة 


أولا : لفظ ورود القاعدة : 


لا تبع ما ليس عندت"''"'. 
بيع ما لا يملك 

تانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

هذه القاعدة نص حديث نبوي كريم تضمّن حكما شرعيًا متفقا 
عليه » وهو عدم جواز بيع ما لا يملك الإنسان قبل أن يملكه ؛ لأنه ليس 
على ثقة من حصوله . وينظر من قواعد حرف الباء القاعدة رقم 9/ . 

تخريج الحديث : هذا الحديث عن حكيم!! بن جزام رضي الله 
عنه . رواه الخمسة » وأخرجه ابن حبّان(! في صحيحه . وقال 
الترمذي7!): حسن صحيح . وأخرجه في جامعه بهذا اللفظ . ينظر منتقى 


ب قواعد الحصني جح ؛ ص ١ ١55‏ 

(') حكيم بن حزام بن خويلد بن أسد بن عبد العزى القرشي الأسدي أسلم يوم الفتح 
عاش مئة وعشرين سنة مات بالمدينة سنة 4 5ه » له مناقب كثيرة رضي لله عنه 
وأرضاه . ينظر تهذيب الأسماء واللغات للنووي ج ١‏ ص ١517-1١55‏ . 

('" ابن حبّان محمد بن حبّان أبو حاتم البستي » مؤرخ علامة جغرافي محدّث ولد 
في بست » وهو من المكثرين في التصنيف » أخرج من علوم الحديث ما عجز عنه 
غيره له المسند الصحيح وغيره توفي في بلده في سن الثمانين سنة 154ه رحمه 
الله 'الأغلام.مختصير الك > طن 3/1 : 


الأخبار حديث 78١8‏ . 
كالثا : من أمكلة هذه القاعدة ومسائلها : 

أراد شخص أن يشتري سيّارة فذهب إلى أحد المعارض وطلب 
شراء سيّارة وذكر نوعها وأوصافها كاملة . وباعه صاحب المعرض 
سيّارة بنفس الأوصاف المطلوبة - ولكنها ليست عنده ولا يملكها عند 
العقد » بل وعد المشتري أن يأتيه بها بعد شهر أو أسبوع . فهذا العقد 
00 . لكن لو وعد صاحب المعرض بأن الستيّارة المطلوبة تصله بعد 
شهر أو أقل أو أكثر ولم يتمّ العقد على شرائها فذلك جائز » وهذه مواعدة 
وكوك صف اانا كواقد :إفإن. المشتري 1ه اتحق في عسهم ش :وا ء يك 
السيّارة أو شراء غيرها بعد ذلك . 
رافغ أقم] ميسقت سن مسناكل تنه ]0ق عر ة :يكنا زفي فنن 

الإرث : يجوز للوارث بيع ما يرثه قبل القسمة وقبل قبض نصيبه 
من الميراث . 

ومنها : الوصيّة وغلة الوقف والرزق المقرر من ب يت المال 
والستهم المقرّر من الغنيمة والصّيد إذا ثبت ووقع في الشبكة » هذه كلها 


القاعدة الثانية عشرة 


أولة + لفك وزوذ:اكفاهدة : 

لا تقوم المنافع في نفسه'"'''. 

1 المنافع وتقويمها 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

المنافع غير الأعيان » جمع : منفعة » والمراد بها : المصالح 
المترتبة على استغلال الأعيان واستعمالها . 

فالمنافع هذه غير متقوّمة في نفسها - أي لا قيمة لها في نفسها ؛ 
لأنه لا يتصوّر فيها الإحراز - أي وضعها في حرز - أي حصن أو 
بيت ؛ ولأن ما لا يحرز لا يمكن تقويمه . والمنافع أمسور غير ماديّة 
منظورة » بل هي أمور معنويّة اعتباريّة تستفاد من الأعيان . فالصّيد قبل 
صيده لا يقبل التقويم » والحشيش والأعشاب النابتة في الأرض لا تتقوم 
إلا إذا قطعت . 

فل تكوق المذافغ :مكلا للمال المتقوم + قلا تقض ببه © لأن مينبى 
القضيا هعلق المنائلة 6دو ل" تحعق المكافة:» لأن السمان قاس » ومحق 
ريوط القضبات أن يكرا للفاتت» أن القافك مكل كامل. أو فاصير او مده كيه 


3 


نص . 


3" الفوائد الزينية الفائدة 55 » شرح الخاتمة ص "١‏ » وينظر المنثور للزركشي 
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ل 


وموضوع القاعدة هو عدم ضمان المنافع إذا تَُعْدّي عليها لعدم 
تقوّمها في نفسها - وهذا عند الحنفيّة - وأمّا عند الشافعي رحمه الله 
فإن منافع المغخصوب المتقوؤم تضمن بالمال . وهذا في الحقيقة أعدل حتى 
لا تضيع الحقوق . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

ذا اأغتضت: عاص 'ذار | وسكدها مينةة از نجه يستكتيا فته 
يضمن منافعها الضائعة على الملك - بناء على هذه القاعدة - ولكن عند 
ااشاقعي رديه اللا فإن الغاضيب يضق مناقم التسيوي حك تطتسين 
بالمال المتقوّم وهو العين ؛ لأن المنفعة عند الشافعي مال . وهذا عدل 
وبخاصة إن منافع الور والمحلات والعمارات يمكن الآن وبكل يسر 
تقويم إجاراتها وما تستحقه » قياساً على أمثالها وبحسب الأسعار 
1" 
رابغا مما استقى من مساكل هده الفاعدة : 

الإجارة حيث إن عقد الإجارة عقد صحيح بالنصّ » والأجرة 
مقابل المنفعة » ولكن التقوم في المنفعة بإقامة العين المستأجرة - كالدار 
- مقام المنفعة تحفظأ لصحّة العقد » فالعقد ورد على العين لا على 
المنفعة » ثمّ ينعقد العقد على المنافع شيئاً فشيئاً . 

ومنها : إذا كانت العين معَدَةَ للاستغلال واغتصبها مغتصب فهو 
ضامن للأجرة . ومفهوم ذلك أن العين إذا لم تكن معةة للاستغلال أن 
أجرتها غير مضمونة وذلك موضوع القاعدة . 


ومنها : منافع مال البتيم » ومنافع مال الوقف . فهي تضمن 
بالإتلاف والتعدي . 

وأقول وبالله التوفيق : إن تضمين المغتصب منافع المغصوب - 
ولو لم يكن معدا للاستغلال هو الأعدل ؛ والأقطع لطمع الطامعين » فإن 
المغتحصب إذا علم أنه سيضمن منافع ما اغتصبه مهما كان فإن ذلك قد 
يردعه عن الغصب والتعدّي . والله أعلم . 


القاعدة الثالثة عشرة 
اونا تشكل وروك الشاهياة: 

لا تثبت المرا حمة للتبع مع الأصل فيما يستحق 
بغلبة الأصل''! 

مزاحمة التّبع للآأصل 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

سبق بيان المراد بالتبع والأصل : فإذا كان الأصل هو الأقوىء 
لأنه سبب وجود التبع والتبع وجوده تابع لوجوده أصله » فإذن لا تقع 
المزاحمة بينهما ولا تثبت شرت لأيه كنا ستكلق: إن نقتت لمق عدت 
المدافعة » والمدافعة إنما تكون بين متماثلين في الوجود والقّة : لكن لما 
كان الأصل غالبا بقوته وسبق وجوده فلا تثبت المزاحمة بينه وبين 
تابعه وفرعه . 
ثالثاً : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا أوصي لامرأة حامل بوصيّة » فلو وضعت المرأة بعد وفاة 
الموصي ٠‏ فلا يستحق مولودها من الوصيّة شيئاً ؛ لأنه تبع للم » ولا 
مزاحمة للتبع مع الأضتل :+ 

ومنها : إذا أعتق شخص عبدا ثمّ مات المعتّق فولاء العتيق يكون 
لابن المعّق ؛ لأنه عصبة لأب », فإذا مات المعيّق عن ابن وابنة » ثم 
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مات المعتق فيكون ميراثه للابن » ولا يكون للابنة من ميرائه شيء ؛ 
لأنها سائسبة فرهن ».و إنما تبون .عصبية تبعاً للاين... 

ما لو أعتقت المرأة عبدا فإن ولاءه لها وكذلك ميراثه إذا مات 
عن غير وارث . 


موقو القرافة اللي 


القاعدة الرابعة عشرة 
أولا : نفظل ورود القاعدة : 

لا تجوز الكفالة بشيء من الأمانات''' 

كفالة الأمانات 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها 

سيق بيآن أن الأماناننا.غين مضمونة + أي أن الأمائنة لآ يقرم 
الأمين مثلها أو قيمتها إذا تلفت أو هلكت بغير تعد منه أو تقصير ؛ وذلك 
لأن الأمين إنما يحفظ الأمانة أو يعمل بها لصالح ونفع صاحبها » ولذلك 
لمّا كانت المنفعة تعود على المستأمن لم يجب على المستأمّن ضمانها . 
إلا إذا تعتى أو قصّر » ولذلك فلا يجوز اشتراط الكفيل عند وضع 
الأمانة على يد الأمين ؛ لأن الكفيل إنما جعل ليضمن المكفول إذا لم يؤد 
الضّمان . ولمّا كانت الأمانات غير مضمونة على الأمين فلا حاجة 
للكفيل . وينظر القاعدتان رقم ١5 ٠ ١‏ من قواعد حرف الكاف . 
انلكا :من امخلة هذه القاعدة ومسياكلها ؛ 

إذا أودع شكسن أمانة :عد شكعن: آخن ثم ,ظلت كفيستلا يقفبيل 
الأمين » فلا يجوز له ذلك . ولا يجيبه الأمين على طلبه هذا . 

ومنها : رأس مال المضاربة أمانة في يد المضارب » فلا يجوز 
لصاحب رأس المال أن يطلب من المضارب كفيلا . 


11 المسوط يك عن ال 


ومنها : مال الشركة أمانة في يد الشريكين » فلا يجوز لأحدهما 
أن يطلب كفيلاً على شريكه . 


القاعدة الخنامسة عشرة 


اولك #اتقهل ورود القاعدة : 

لا تحليف إلا بطلب الخصم''. 

5 

كاما “معن هده القاغدة ومدكولها : 

التحليف : تفعيل من الحلف .٠‏ والمراد به طلب توجيه اليمين على 
المدّعى عليه » عند عدم وجود بيّنة للمدّعي . 

فمفاد القاعدة : أنه لا يجوز للقاضي توجيه اليمين على 
القن عليه إلا يطلب مر تخصفه الندعن ؟ لأن المطلوية أو /آ ب بعحد 
صخة الدعوى - بيّنة المدّعي » فإن لم توجد فيجوز توجيه اليمين على 
المّعى عليه بشرط أن يطلب المدّعِي تحليفه . 
ثالثاً : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا ادذعى عليه مالا . ؤلم يأت المدّعي بشهود » فإذا طلب المدّعي 
توجيه اليمين على المدَّعى عليه وطلب من القاضي تحليفه فإن القاضي 
تكلفه : بوأم: [ذا لم برعلاب التذعي ككارف خصينه فخلا يكيو للقناضي 
تحليفه » وإنما يقول للمدّعي : هات شهودك أو بيّنتك ليشهدوا لك بما 


3 


عي . 


.ىل 
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راكنا : من المسائل المستثناة من هذه القاعدة : 

للقاضي أن يستحلف الشفيع إذا طلب من القاضي أن يقضي له 
بالشفعة » حيث يحلفه القاضي بالله لقد طلبت الشنفعة حين علمت 
بالشراء » وإن لم يطلب المشتري ذلك . وهذا عند أبي يوسف . 

ومنها : البكر إذا بلغت عند الزوج وطلبت التفريق من القاضي . 
فإن القاضي يحلفها بالله لقد اخترت الفرقة حين بلغت . وإن لم يطلب 
الزوج . 1 

ومنها : المشتري إذا أراد رد السلعة بالعيب يحلفه القاضي أنّك لم 
ترض بالعيب . 

ومنها : المرأة إذا سألت القاضي أن يفرض لها التفقة في مال 
الزتوج الغائب » يحلفها بالله ما أعطاك نفقتك حين خرج كاواهةه المييائل 
الأربع عند أبي يوسف رحمه الله دون أبي حنيفة ومحمد رحمها الله حيث 
لا يحلف بدون طلب الخصم يبا .+ 

وقتها» إن من :ادع ديد على يت يدلف :عدن كتين للب 
الوصي أو الوارث - بالله ما استوفيت دينك من المديون المت - قبل 
وفاته - ولا من أحد أداه إليك عنه ولا قبض قابض بأمرك » ولا أبرأته 
منه ولا شيئا منه . وهذه المسألة مجمع عليها ؛ من حيثت إن الخصم 
ميّت » واليمين هنا يَحلفها المدّعي لا المدّعى عليه . 


القاعدة السادسة عشرة 


أوله #القظلوروة القاعدة: 

لا تحديف في الحدود اثفاق'". 

التتحليف فى الحدود 

كاتا » معت هزه القاصدة وميذكوتها : ْ 

الحدود : جمع حد . وهو تلك الجرائم التي حدٌ لها الشرع عقوبة 
وحتذة كذ 23ل يكورك النفضن متها وال لزان كلدها + 

والحدود لا تثبت إلا بالبيّدة أو الإقرار . 

ولذلك لا يجوز تحليف المدَعى عليه بحد » وذلك لأن المدّععى 
عليه إذا طلب منه اليمين وامتنع عن الحلف أنه يلزم بالقضيّة عند 
الأكثرين ٠‏ ولمّا كان النكول - أو الامتناع عن اليمين - ليس نصًا في 
ثبوت الحق » فهو يورث شبهة » والحدود تدرأ بالشبهات . فلذلك امتنسع 
التحليف في الحدود . 
ثائثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

ا 0 قشت ا 0 
اانا أدعة ووو تلحكة هرملل | فظليفة لماعي بعلية هاما ز كبحي + 
فإن القاضي لا يجيبهم إلى ذلك ؛ بل إذا لم يكمل نصاب الشهادة - وهو 


0 النتاو الكائية + ١‏ من 457 :باب اليمين من كثاتي التعورى :وغق- 4ه القن اكنند 


0 


أزمفة كافان الشهود الثلاثة يقام عليهم حد القذف », إلا إذا أقر المتّهم 
بالزنى . 

ومنها : إذا شهد واحد على آخر أنه شرب الخمر » وطلب تحليفه 
على ذلك , لعدم اكتمال نصاب الشهادة - وهو هنا اثنان - فإن القاضي 
لا يجيبه على ذلك ولا يطلب من المتهم حلف اليمين . 


القاعدة السابعة عشرة 


أولا : لفظ ورود الشاعدة : 
التحليف 
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ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

النو هاف :الم افده هنا الحكة والبينة نت أي السيوك:: 

فلا يوجه اليمين على المدّعى عليه عند وجود بيّنة المذعيي 
اولان النصوة إننا فكون محر وعة فك فده البيينة لاامع 
وجودها » وكذلك لا يحلف المدّعي مع وجود بيّنته لأن البيّدة حجّة كاملة 
وبرهان تام . ولكن خرج عن ذلك مسائل جاز فيها تحليف المدذعي مع 
وجود بيّنته إضافة إليها لزيادة التوّق . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

ادعى على آخر أنه غصبه شيئا ما وأقام بيّنة على نلك . فلا 
يطلب القاضي من المدّعي اليمين مع بيّنته ؛ لأنه خلاف المشروع . كما 
لا يطلب من المدّعى عليه اليمين لدفع دع وى المدّعي ؛ لأن البيّنة 
العادلة قد أثبتت دعوى الغصب . 
رابعاً : مما استثني من مسائل هذه القاهدة فجاز تحليف المدّعي 
زيادة على بيّنته : 


(0 الفواكد هن 33ت عن دعوى اليكدية جد 4 هن :14 


لين ؛ بل في كل موضع اعى حقا في التركة وأثبته ل ا 
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ومنها : المستحق للمبيع بالبيّنة يحلف للمستحق عليه بالله أنه ما 
باعه ولا وهبه ولا تصدّق به ولا خرجت العين عن ملكه . 

ومنها : يحلف مدعي الآبق مع البيّنة بالله أنه باق على ملكك إلى 
الآن لم يخرج ببيع ولا هبة . 

ومنها : مديون الميت إذا ادعى الدفع له مع البيّدة فإنه يحلف 
أيضا احقياظ + 


موسوعة القواعد الفقهية 


القاعدة الثامنة عشرة 
أولة الفلا وروة:القاعدة: 

لا تداخل في أعمال العبادات . وإنْما الثدا خل فيبا 
يندرئ بالشتبهات'''. 

التّداخل 

كاننا 6بتطتى خذه الساغية وود ونين 

ساكل #شاعل سن :لشفو دو الغو ال تنما #كونةة متك 
عنادق عن حمل يادي آخر. نينا تسحانة ::وقه يصيق أن السدرةه 
تتداخل » أي يدخل بعضها في بعض وفعل بعضها يغني عن فعل بعمض 
آخر وينوب عنه . 

فمفاد القاعدة : أن أعمال العبادات لا يقوم بعضها مقام 
بعض » ولا ينوب بعضها عن بعض - ولو كانت متشابهة - بل يجب 
الإتيان بكل عمل عبادي على حدة . وهذه القاعدة مس تند الحنفّة في 
وجوب طوافين وسعيين للقارن في الحج . وعند غيرهم أئنه يكفسي 
طواف واحد وسعي واحد ؛ لأنه دخلت العمرة في الحجّ إلى يوم القيامة 
كما في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه الذي أخرجه مسلم 
وغيروا"ا. 
كر اليوط ب وي : 
1') ينظر منتقى الأخبار الحديث رقم *17؟ . 


قالغا : من أمكلة هذه اتقاعدة ومسائلها : 
! مّن أحرم ونوى بإحرامه القران في النسك » فعند جمهور الحنفيّة 
يجب عليه طوافين وسعيين » طواف وسعي لعمرته » وطواف وسعي 
لحجته » وقد ثبتت من غير طريق أن القارن يطوف للحجّ والعمرة طوافا 
والكدا 'وسعن تع و 

ومنها : لا تداخل بين أشواط طواف واحد وسعي واحد . 

ومنها : من نذر صيام يوم » وعليه قضاء من رمضان » فلا 


يتحزئة أن يصؤه ذلك الوم عن تذره وففنائة .بل يجب أن يصيوم الذي 
خكه وفاء ندر ند يضوم رونا أكن القضائهج 

ومنها : من أخر صلاة الظهر لآخر وقتها وأول وقت صلاة 
العصر » » فلا يجوز له أن يصلي أربع ركعات عن ظهره وعصره » بل 
يجب عليه أن يصلّي للظهر أربعا ثمّ يصلي للعضر أربع ركعات 
أخرى . فلا تداخل . 

ومتها “مخ عليه كدان ات معتدة 2اقلا نواله ل و مات 
أداؤها جميعها . 


(') ينظر منتقى الأخبار الأحاديث من 7٠9-50‏ . 


ولا الشيكل ورود القاعدة : 

لا تسمع الدعوى بعد الإبراء العام إلا بحقّ حادث''". 

الدعوى - الإبراء العام 

كايا : معنى هذه القاهدة ومدكولها : 

الإبراء : إسقاط الحق . بما يبرئ ويسلم ذمّة المدين . 

وإذا أبرأ صاحب الحق المدين عن حقه إبراء عامًا » ثم أراد أن 
يرفع دعوى مطالبة بالحق , فلا تسمع هذه الدّعوى بعد ذلك الإبراء ؛ إلا 
الوه عق عادكاجية ابورا العاد ب واصتون ةا لجبر اك نيتو ادق 
لي قبل فلان . فإذا قال ذلك سقط كل حق له عليه » ولمّا كان الستاقط لا 
يعود - كما سبق - فلا تسمع دعواه ومطالبته بالحق الستاقط . 
شالثا : من أمثله هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا كان على شخص دين لآخر » فقال الدّائن للمدين : أبرأتك 
ممنا لي عليك . فقد سنقط الحق وبرئت ذمّة المدين » ولا يجوز للذائن بعد 
ذلك أن يطالب بما أبرأ عنه . لكن إذا حدث حق جديد بعد الإبراء فله 
أن يرفع دعوى للمطالبة به . 

ومنها : إذا ثبت حق الشفعة للشفيع » وكان له على البائع أو 
المشتري دين ؛ فأبرأه منه انا عام يلخ قال : أبرأتك من كل حق لي 


عليك . سقط حق الشفعة أيضاً » ولا حق له في المطالبة به بعد ذلك . 
لكن لو قال : أبرأتك مما لي عليك من الدين . لم يسقط حق الشفعة . 
انها : مما استثني من مسائل هذه القاعدة : 

را ا 1 . فإن 
الغرامةوالبعة ذا ظهر أن المبيع مستحق 
ل للا 


00 ككونر” القاكة التسزة ش04 
(") القاموس الفقهي ص 7١5‏ . 


القاعدة العشرون 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 


لا تسمع الدعوى والبيّنة ملك سابق''! 
الدعوى 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

لا تقبل دعوى المدّعِي ولا تسمع أقوال شهوده إذا قالوا عن 
المتنازع عليه : كان ملكه بالأمس ٠‏ أو في الشهر الماضي . أو العام 
الماضي اللاي : كان ملكه بالأمس ولم يزل أو 
لا نعلم مزيلا له 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

تنازع رجلان دارا . وجاء أحدهما بشاهدين يشهدان له أمام 
القاضي . فقال الشاهدان : نشهد أن هذه الدّار كانت ملكا للمدتّعيي في 
العام الماضي . 

فلا تسمع هذه الدّعوى . ولا تقبل هذه الشهادة ؛ لأن الملك الستّابق 
لا يدل على بقاء الملك إلى الآن , فلعله باعها بعد ذلك دالكق اذا فعالةا + 
كانت ملكا للمدعي في العام الماضي أ اليف الماضي ولا زالت في 

ملكه ٠‏ أو لم نعلم زوال ملكه عنها . فإنها تقبل الشهادة وتسمع الدعوى . 


)0 أشباه السيوطي ص تيك 2 الميك » مختصر ابن خطيب الدهشة ص 96 ., 


رابعا : من المسائل المستثناة من هذه القاعدة : 


ذا ان فى سكي هليه اذه اتن توق مسو ةا أن انه 


أقر له به من سنة » أو يقول المدّعّى عليه : كان ملكك بالأمس وهو الآن 
ملكي » فيؤاخذ بإقراره بملكيّة المتنازع عليه لخصمه » ثم عليه إقامة 
الحجّة على ملكه اللاحق . 

ومنها : إذا شهدت بيّنة أحدهما أن هذه الدابّة ملكه نتجت في 
ملكه ٠‏ فإنها تقبل ٠‏ وإن كان النتاج سابقاً ؛ لأن النتاج إنما يحمصل مرة 
واحدة » وهو نماء ملكه . 
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القاعدة الحادية والعشرون 
اولك تميط وزود القاعدة : 

لا تصح إجازة الباطل'". 

إجازة الباطل 

كانيا : معنى هده القاعدة ومدلولها : 

عق القول دن الآجانة إنما تله في المتوقف: :و لما :التاطل 
فلا تصحّ إجازته لبطلانه وعدم انعقاده » فكأن الإجازة وقعت على معدوم 
فلا تصح . وينظر القاعدة ” من قواعد حرف الباء . 
كاننا + من أمثلة هده القاعدة ومساكلها : 

باع فضولي خمرا أو خنزيراً لمسلم - والمسلم لا يملك الخمر ولا 
الخنزير - فإن هذا العقد باطل ؛ لأن الخمر والخنزير ليسا مالين 
للمسلم » فلو أجاز صاحبهما هذا العقد فإنه لا يجوز ؛ لأنه وقع في 
الأصتل واطلا .:والاجازة لأ تسبكم الباظل... 

وفتهانة ]| روحة امراة زا تحن له , فاخا اأكرع هذا الكاع عر 
دوا أله وقم :في الأصيل ناطاد ١‏ 

ومنها : ما سبق قريبا إذا كان الفضولي صغيرا أو محجوراً عليه 
فلا يصحّ تصرفه ولو أجاز صاحب الحق عمله . فهو باطل . لوقوعه 
مخ الأصنل يأطالة + 


)0 شرح السير ص ٠١55‏ وعنه قواعد الفقه ص ٠١6‏ . 


ومنها : إذا أوصى حربي في دار الحرب لمسلم في دار الإسلام 


لها 


بوصيّة » ثمٌ مات الحربي وأسلم أهل الدّاز قبل أن يقسم الميراث » فإن 
كان المسلم الموصى له يوم الوصيّة في دار الإسلام فالوصيّة باطلة ؛ 
لتباين الدّارين بينهما . وتباين الدارين يمنع الوصيّة حتى وإن أجازها 
الورثة بعدما أسلموا » فهي باطلة » والباطل لا تلحقه الإجازة . وأمًا إذا 
دفع الورثة الوصيّة إلى الموصى له وسلموها له » فهي بمنزلة الهبة 

ما إذا كان المسلم يوم الوصيّة في دار الحرب فهي وصيّة 
صحيحة جائزة ؛ لأنهما في دان واحدة : والوضيّة تنفا من الثلعت بعد 


إسلام أهل الدّار قبل قسمة الميراث . 


القاعدة الثانية والعشرون 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 


لا تصح التسمية في شيء من العقود مع جهالة 

الجنس'". 
جهالة الجنس 

ثانياً : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

من شروط صحخة العقود معرفة البدلين وتعينهما ٠‏ فإذا كان أحد 
اللذلين جهو لا لم يصبح 'الحقن وو الكهالة إن جيالة ميفة وا ماتجياتة 
جنس » فجهالة الصفة لا تمنع صحٌّة العقد كما سيلي قريب » وإنما الذي 
يمنع صحة العقد هو جهالة الجنس . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا اشترط طالبو الموادعة من المشركين على أنفسهم أن يعطوا 
كل سنة عائة تود أوفكة ذاثة + فالمواذغنة فاسعدة #الجهالسة الحثسن 
المسمّى من حيث إن الثّياب أجناس مختلفة . والدواب كذلك أنواع 
مختلفة » فالاسم حفيقة يتناول كل ما يدب على الأرض ٠»‏ وعرفاً يتناول 
الخيل والبغال والحمير . ومع جهالة جنس أو نوع الدَابّة لا يصح التسمية 
في شيء من العقود . ٍ 

أمّا لو قالوا : نعطيكم مئة رأس . فتصحٌ الموادعة ؛ لأن الجنس 


معلوم هنا عادة - لأن المراد رأس من بني آدم - والمجهول هو 
الصفة » وجهالة الصفة لا تمنع صحة التسمية فلهم أن يأتوا بأي نوع 
من الو ووين - أي الأرقاء - ذكورا أو إناثاً صغاراً أو كباراً » ومن 6 أي 
صنف يكون وسطأ من ذلك النوع 
ومنها : إذا قال : أبيعك هذه الدّابّة أو السيّارة بألف . ولم يعتبن 
نوع النقد وفي البلدة نقود مختلفة يتعامل بها الناس » فالعقد باطل غير 
صحيح ؛ لأن الألف مجهولة الجنس . 
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القاعدتان الثالثة والرابعة والعشرون 

أولا :ألفاظ ورود القاعدة : 

لا تصح الذعوى بمجهول''". 

ولا تصح الذعوى إلا من مطلق التصراف''". 

الدعوى 

ثانيا : معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما : 

هاتان القاعدتان تتضمنان شرطين من شروط صحة الدذّعوى : 

أولهفا © أن اكوك لدعو تسوه مح 0 مول فك الذ هوي 
بالمجهول لا تسمع كما أن الدّعوى على المجهول لا تسمع ٠»‏ ولا تقبل ولا 
تصح عند القضاء . 

1 وثانيهما : يشترط لصحّة الدعوى أن يكون المدّعيي مطلق 
التصرّف فيما يدّعيه » أمّا إذا كان المدّعِي مقيّد التصرّف كالصغير 
والمجنون والمحجور فلا تصحّ منهم الذعوى ولا يسمعها القاضي . 
ثالثا : من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما : 

أقام عليه دعوى وقال : لي عليه شيء . ولم يبيّنه . لا تسمع هذه 


('؟ أشباه ابن السبكي ج ص 47١‏ » الاعتناء ج ١‏ ص ٠١85‏ » قواعد الحمصني 
ج 4 ص ١58‏ فما بعدها . وأشباه السيوطي ص 4455 فما بعدها . أشباه ابن نجيم 


صن 3 
0 إشياء ابن السقن نمضن ل 


الدعوى . 

ومنها : إذا ادعى صغير أو معتوه على شخص دينا أو ثمن سلعة 
قلا تسمع هذه الغو ؛ لأن المذكى عير-مطلق التصوافت:: 

ومنها : لا تسمع دعوى العبد على سيّده أنه أذن له في التجارة . 

متهن الاشتده لاقو :مق للف أبوالي رولا وكرل يميا اشكيلة 
قصد التوصّل إلى حقه . 
رامها “مما انكن من سنال العاهدة الأون: 

ذكر الستيوطي خمساً وثلاثين مسألة يصع فيها الدّعوى بالمجهول 
منها ما هو متفق عليه ومنها ما هو مختلف فيه . 

منها : دعوى الوصيّة بالمجهول صحيحة . 

ومنها : الإقرار بالمجهول تسمع الدّعوى به على الرّأي المعتبر . 

وفنثها يهنا تا ى يللب الموأة :المقدة أو النفقة أن الكبيوة و .واكلها 
هو يمجهول"يوهب القاضت :ما يفيه الحال:..:وذلك ذليل على فنيكة 
الدعوى . ْ 

ويضبط كثيراً من هذه المسائل قولهم : ( كل ما كان المطلوب فيه 
موقوفاً على تقدير القاضي فإن الدّعوى بالمجهول تسمع فيه ). 


ل ا ل 


القاعدة الخنامسة والعشرون 
أوله : لفظ ورود القاعدة : 
لا تقبل شهادة أهل ملة على أهل ملة أخرى إلا 
المسلمين فإن شهادتهم مقبولة على أهل الملل كلها" ''. 
شهادة أهل الملل 
ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدئولها : 
هذه القاعدة بمعنى حديث نبوي كريم روي بروايات مختلفة : 
تخريج الحديث : روي هذا الحديث بلفظ : « لا تقبل شهادة أههل 
دين على أهل دين إلا المسلمون ؛ فإنهم عدول على أنفسهم وعلسى 
غيرهم » بهذا اللفظ أخرجه البيهقي من طريق الأسود9) ابن عامر - 
شاذان - عن أبي هريرة رضي الله عنه » وفي طريقه عمر بن راشد”") 
وهو ضعيف7'). 
('؟ المبسوط ج ١‏ ص ١5”‏ ؛ المقنع ج ‏ ص 588 ؛ الاعتناء ج ؟ ص١1١٠:‏ 
عقد الجواهر ج ‏ ص ١45 , ١8‏ . 
© الأسود بن عامر الملقب بشاذان : الشامي نزيل بغداد يكنى أبا عبد الرحمن ثقة 
من التاسعة توفي سنة 8١٠ه‏ . التقريب الترجمة 7ه . 
9 عمر بن راشد بن شجرة اليمامي . ضعيف من الستابعة - روى عنه الترمذي 
والبيهقي ٠‏ التقريب الترجمة 47١‏ . 
3 (وتظر” ظكيصن الحرين ب في 15 حديف 0 نفس الرلة اخ 4 هن كي 


وقد أخرجه البيهقي أيضاً في السنن بلفظ « لا يتوارث أهل ملتيين 
ل ا ا ا اك 
غيرهم »() 

وفي رواية أخرى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :لا 
ترث ملّة ملّة ولا تجوز شهادة ملّة على ملّة إلا شهادة المسلمين فإنها 
تجوز على جميع الملل »("). 

وفي رواية أخرى : « لا يرث أهل ملة ملّة » ولا تجوز شهادة 
ملّة على ملّة إلا أمّتي تجوز شهادتهم على من سواهم »7). وكلّها عن 
طريق عمر بن راشد . 

فمفاد الحديث القاعدة : أن الشئاةة لما نينانت ترهبا سن 
الولايةاع فل قبل هاده أحل لة أو ,قي عل أهل ملة أو :ووحن كدو 
وذلك لوجود التهمة ولأن أهل كل دين لا يتورعون أن يشهدوا شهادة 
كاذبة ضدّ من يخالفهم في الدتين لبغضهم له وحقدهم عليه . 

لكن:شهاذة المسلمزق عل أفل: الل كلها مقيولة 4 الأن نهةة7الأتة 
هم الشهداء على الناس بالنصّ وهو قوله تعللى :( وكَذالل ا 


(') سنن البيهقي ج ٠١‏ ص 795 الحديث 7١5175‏ . 
0( نفس المصدر حديث رقم /11ك١5؟‏ . 
7" نفس المصدر حديث رقم 7١514‏ . 


مكرك افظوم رومن اد ها وكا هدو عو 


ولا يشهدون على غيرهم بالباطل . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا ادعى نصراني على يهودي دعوى دين عند قاض وأتى 
بشاهدين أحدهما يهودي والثاني نصرأني 34 فإن القاضي يرد شهادتهما : 
النصراني لمخالفة دينه لدين المشهود عليه » واليهودي لأنةشاهة و لحد..: 
ويطلب القاضي من المدّعي شاهدا آخر أو يوجه اليمين على المدّاعى 
عليه اليهودي إذا لم يستطع المدّعي الإتيان بشاهد آخر » وعند أبي حنيفة 
تقبل الشهادة . 

ومنها : ترافع ذميّان أمام القضاء في دع وى لأحدهما على 
الآكن وؤجاء الفذهن يشاهدين .مسامونة لبشيذا لمكن كمسيمة تضددة 
دعواه » فإن القاضي يسمع شهادتهما ويقبلها ويحكم بها ء ولو أن 
المشهود عليه من أهل ملة أخرى ؛ لأن المسلمين عدول على أنفسهم 


)0 الآية ١47‏ من سورة البقرة . وفي سورة الحج الآية 7365 ( ليَكون آلرَسُو 


2 ا 0 عر 2 9 
شَّهيدا عليَكمٌ وَتَكوثوا شْهَدَاءَ على الثاس ». 


القاعدة السادسة والعشرون 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 
لاتقبل شهادة كافر على مسلم إلا تبعاأًو 


000 


ضر ورة 
شهادة الكافر 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

سبق بيان أنه لا تقبل شهادة كافر على كافر من مة أخرى » 
وبالأولى أن لا تقبل شهادة كافر على مسلم أبدأ ٠‏ لأنه كما سبق أن 
الشهادة نوع من الولاية ولا ولاية لكافر على مسلم أو مسلمة » حتى أن 
الأب الكافر لا يكون وليّآ في إنكاح ابنته المسلمة ا شهادة المسلم 
عل كين فدهو أهل: الملل الأخريف مشولة :. 

ولكن مفاد القاعدة : أن شهادة الكافر على المسلم - وإن كانت 
لا تقبل في الأحوال العاديّة - ولكنها يمكن أن تقبل في حالتين اثنتين لا 
الك نيما : 

الحالة الأولى : أن تكون الشهادة على المسلم تبعا لشهادة الكقافر 
على كافر مثله لا أصلا مباشرا . وينظر من قواعد حرف الشين القواعد 
"مه لاه ,2 695 . 

والجآلة الثانية : .في خالة الضترورة: 


)0 أشباه ابن نجيم ص 5 , 


كالما «من امكل هذه العاغنة وميا كلهنا: 

شهد كافران على توكيل كافر كافرا بكل حق له في البلدة الفلانيّة 
على خصم كافر » وكان لهذا الخصم الكافر شريك مسلم » فتتعدتى 
الشهادة إلى لضم المسلم الخو .. 

ومنها : إذا شهد كافران على توكيل كافر لموكله المسلم _جازت 
شهادتهما على المسلم تبعا . 

وسنهنا:ة رسكن انر ديرك قن تعيادة بجائسن دن عق 
الكقاب- على العوصيي :السك القيك ف القن السرورة ]ذا اسم يوحيد 
غيرهما . وهذا عند ابن أبي ليلى وشريح وأحمد رحمهم الله . خلافا 
للأئمة أبي حنيفة ومالك والشافعي حيث لا يجيزون ذلك . 


القاعدة السابعة والعشرون 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 
لا تلفق الشتّهادتان إلا أن يتطابقا لفظا ومعنى 


3 


١ 
ام‎ "5 7 


تلفيق الشهاد تين 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

التلفيق : معناه الجمع بين الشهادتين مع اختلاف اللفظين . 

إذا اختلفت الشهادتان - من الشاهدين - بزيادة أو بنقص فلا 
تفل لاككدلفتب 4 لذن شوط :فون الشياذفين المطائقة الدضوىن. 

ولكن مفاد هذه القاعدة : أنه إذا اختلفت ألفاظ الشاهدين في 
التعبير عن الدّعوى ولكن مع الاتفاق في المعنى جازت شهادتهما . 

كالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

٠‏ أخطيو كتاهدون اشنيو ا لماك" تك هر القمن لالم تسمه 
قا اهن التبا هدي + اين أنه رو أن قينا الفبهليه فال الكو + أخنهة أنه 
كد أحلطمق 'فينه:.. اقزلت الشنياةتاق »كان "الإزواء و التحليل بعتي : 

ومنها : إذا شهد أحد الشاهدين بأن المدّعى عليه باع المدعى به 
للمّعي . وشهد الآخر بأنه أقر أمامه بأنه باعه له . قبلت الشهادتان . 


(') أشباه السيوطي ص 505 . 


توسوعة : 2 5 ا و 0 : 0 


القاعدة الثامنة والعشرون 
أوله : لفظ ورود القاعدة : 
الا تمنعالجهالة في الصّفة صحة التسمية فيما بني 
أمره على التّوسّع . كالتك « ١"!‏ 
جهالة الصفة 

تانيا : معنئى هذه القاعدة ومدلولها : 

هذه القاعدة لها صلة بسابقتها وهي كالاستثناء منها : حيث إن 
العقد لا يصحّ مع جهالة الجنس » ولكن إذا ذكر الجنس وجهلت الصّتفة 
فإن العقد صحيح والتسمية صحيحة في العقود التي بنيت أمورها على 
التوسّع كالنكاح والأمان وغيرها . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا عقد على امرأة وشرط لها مهرها دارا أو سيّارة » ولم يذكفر 
أوصافها » صحّ عقد النكاح ولها الوسط . وعند الاختلاف لها مهر 
المثل : 

ومنها : إذا شرطوا في عقد الموادعة مئة رأس » ولم يذكروا 
أوصافا . » فإن مضت الدتنة ووجب الفداء كان ذلك إلى المشركين 
يعطونهم من أي صنف شاؤوا وسطأ . كما سبق قريباً . 


() شرح السير ص ١754‏ وعنه قواعد الفقه ص ٠١١‏ . 


القاعدة التاسعة والعشرون 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 


لا ثواب إلا مِالنَّيَةَ!''. 


الترات هل 

ثانياً : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

هذه القاعدة ذكرها ابن نجيم رحمه الله في الأشباه ص ”5 » 
وجعلها أولى القواعد . من حيث إن النيّة تدخل في كل تصرفات المكلف 
ل ل ا 
تحتاج للنيّة وكيا كاي كيه ادر امواينيا ««الخدى متسر ينه 
ا ل ل فلا ثواب على عمل شرعي إلا إذا 
قصد به وجه الله سبحانه وتعالى . 
كالما : من أمكلة هلاه العاغدة ومسائلها : 

إذا صلى إنسان صلاة تامّة بشروطها كاملة ولكنه لم ينو بها 
وجه الله فإن ما فعله لا يعتبر صلاة شرعيّة ولم تبرأ ذمّته » ولا ثواب له 
على وا فل : 

ومنها : إذا نوى بصلاته الرتياء والستمعة » فلا ثواب له بل عليه 
إثم ووزر ٠.‏ 


(') أشباه ابن نجيم ص ” وعنه الفرائد ص ؛ . 


ومنها : من تصدّق بأضعاف ما يجب عليه من الزكاة الواجبة » 
ولم ينو ببعض ما تصدّق به ما يجب عليه من الزكاة » لم تبرأ ذمّته ولا 
يثاب ثواب الواجب ٠‏ بل يجب عليه إخراج ما عليه من زكاة حتى تبرأ 
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دمته . 


القاعدة الثّلاثون 
أؤلة + نفكلا ورود اتماضدة : 
لا حجّة مع الاحتمال الناشئ عن دليل''". 
انكتفال التيمة 


2 


ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلو لها : 

لا حجّة ولا برهان مقبول أو مفيد مع وجود احتمال النقيض الذي 
ينشأ عن دليل ظني أو قطعي بوجود تهمة » بل إن وجود ذلك الاحتمال 
عامل مهم في بطلان العمل وعدم اعتباره » وهذا عند أبي حنيفة رحمه 
الله ودون صاحبيه ودون الشافعي . وينظر القاعدة رقم 15ه من قواعد 
خرف الهية 4 .وقواعة يحرف الناء القالسكاة 5 92 والقسناهدة 
8 من قواعد حرف الباء . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا أقرٌ شخص في مرض موته بدين لبعض ورثته ء لا ينفذ 
إقراره إلا بتصديق باقي الورثة ؛ لأن احتمال اتخاذ هذا الإقرار مطيّة 
لترجيح أو تفضيل بعض الورثة على بعض في الإرث قوي » تدل عليه 
حالة المرض . وأمّا إن كان الإقرار في حال الصّحّة فجائز . وكذلك إذا 
كان لأجنبي . 


)0 شرح الخاتمة ص ٠ ١‏ المجلة المادة 7٠‏ » المدخل الققف هي الفقرة “58 . 


وينظر الوجيزن ص 7١5‏ . 


وبطلان الإقرار في مرض الموت مذهب أبي حنيفة وأحمد 
رحمهما الله خلافا للشافعي ٠‏ وأمّا عند مالك فإن كان المورث لا يتهم 
صح إقراره وإلا لم يصح("). 


00 ينظر الإفصاح ج ” ص ٠ ١١‏ وتخريج الفروع للزنجاني ص 7١7‏ . 


القاعدة الحادية والثلاثون 


أولا +“لفلفل وروو الفاهدة : 

لاحجة معالاختلاف أو التناقض . لكن لا يختل 
معه حكم الجاكه' ''. 

التّناقض 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

الحجّة : هي البرهان : والدليل » والبيّنة . 

فإذا وجد اختلاف أو تناقض في حجّة المدّعِي ودع واه وشهوده 
فإن هذه الحجّة مرفوضة وغير مقبولة » وترفض الدع وى والشهادة ؛ 
وذلك لأن القاضي لا يمكنه أن يحكم بأحد المنتاقضين لعدم الأولوبّة 
فتساقطا ؛ ؛ لأن الموافقة معنئ بَيْن شهادتي الشاهدين شرط لقبوله كنا 
كانت شرطا بين الدعوى والشهادة ؛ ولكن إذا كانت الموافقة في المعنى 
فلا يمنع اختلاف اللنظابين بيك الخد دقو قرو ره دا كهنا ا سيو كينا عن 

لكن إذا حكم القاضي بموجب شهادة الشاهدين ثمّ رجع الشاهدان 
عن شهادتهما - فلا تبقى شهادتهما حجّة ؛ لأنهما نقضاها برجوع هما 
عنها . لكن الحكم لا ينقض ٠‏ وإنما يلزم على الشاهدين ضمان المحكوم 
به بشهادتهما الباطلة المرجوع عنها . 


('؟ أشباه ابن نجيم ص ٠‏ » شرح الخاتمة ص 7١‏ » المجلة المادة 7٠١‏ » شوح 


بوسوعة م ئ ب يه 0 


ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا ل ا ل ا 
ا والاختلاف فيها . لكن إذا كان يي 0 
منهما . 

ومنها تاقيم احوهما نانم شت زتريه الأخن بانس عطليدة 
صحت الشهادة ؛ للاتفاق في المعنى . 

ومنها : إذا شهد أحدهما بالنكاح وشهد الآخر بالتزوج فهي مقبولة 


القاعدة الثانية والثلاثون 
أولا : لمفظ ورود القاعدة : 


لا حكم للثادر'". 


النادر 

كانيا + معدن هن الشاهدة وسنقونها : 

الذافق + مع :قاهل ين تكن إذ اقل وجوه ووة هف 

والنادر القليل الوجود والوقوع لا حكم له بمفرده في الشرع ؛ لأن 
الحكم للغالب » أي لما يكثر وجوده ويعمٌ وقوعه . وينظر من قواعد 
حرف الحاء القاعدة 18 » والقاعدة 7 من قواعد حرف العين . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا و أختوفة ست منين الثم +فليين يكيطن جحيم :#الأن سحدق 
أوانه » فلا يعطى له حكم الصّحّة . 

ومنها : ما تراه الحامل من الدّم فليس من الرّحم » لأن بالحمل 
ينسد فم الرحم » فالدم المرئي ليس من الرّحم ٠‏ ولا يأخذ حكم الحيض » 


فيكون فاسدا . 
ومنها : إذا كان العرف أو العادة غير مشتهرة وغير غالبة » فلا 
حكم لها . 


المسوطط هن 1457م 


القاعدة الثالثة والثلاثون 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 
8 ووأ كرتن 3 0 
لا رجوع فيما قبرع به عن غيبره 
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ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

التبرّع : هو إعطاء مجّاني دون مقابل . 

فمن دفع مالاً عن غيره بغير إذنه أو أوامره » فلا حق له في 
الرتجوع على من دفع عنه ؛ لأنه متبرّع . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا دفع وأدى دين غيره بغير إذنه » ثمّ طالبه بما دفع » فلا حق 
له » وليس للمدفوع عنه أداء ما دفع » لأن التفع بغير إذن تبرّع » 
والمتبرع لا يرجع . 

ومنها : من دفع نفقة زوجة غيره » بغير إذن ولا قضاء - فلا 
رجوع له . 

وفتها امنا لذئ وعاه مم عور ةيعون إنتدفلا رجوع عليه , 

ومنها : مَن ضحّى عن غيره بغير أمره » فلا رجوع عليه كذلك. 

ومنها : إذا دفع الوصي أو الأب المهر عن ابنه الصّغير » ولم 
يشهد » فلا رجوع له عليها"). 


(') قواعد الفقه عن التر المختار د ١‏ ص -ه” - /اه" . 


(() حاشية ابن عابدين ج ١‏ ص 358 . 


القاعدة الرابعة والتّلاثون 
أولا : لفظ ورود القاعدهة 4 
لا رخصة في الإعانة على قتل مسلم''"'. 
الإعانة 


ع 


كانيا شعت مده | تقاهدة وود نوكيا + 

إذا وقعت الضترورة يترتب على وقوعها الترخص - أي الأخذ 
بالرّخصة - ولو بفعل المحرم ٠‏ كأكل الميتة وشرب الخمر ء والنطق 
بكلمة الكفر مع اطمتنان القلب . 

لكن مع ذلك قد توجد الضترورة ولا يجوز الترخص في مسائل 
وذلك إذا كان المحظور أكبر من الضتّرورة فلا رخصة في قتل مسلم 
معصوم ولو بالإكراه الملجئ . ولا بالإعانة على قتل مسلم معصوم 
الذر:: 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا أكره بالقتل أو قطع عضو على قتل مسلم معصوم » فلا 
يجوز له قتله » وإن قتله كان آثما ؛ لأنه اختار حظ نشسه ومصلحتها 
الموهومة على حظ أخيه المسلم ومصلحته . 

ومنها : إذا قال العدو لأسير مسلم دلّنا على مكان أسير مسلم آخر 
هارب - وهو يعلم مكانه - ويغلب على ظنه أنه لو دلهم عليه لقتلوه . 


(') شرح السير ص ه6.8١.‏ 


فلا يجوز له أن يدلهم عليه . 

ومنها : إذا قيل لأسير مسلم : اشحذ لنا هذا السّيف لنقتل به هذا 
الأفين.- دين كن كسك دفلا عرد اله كندة تيوت اديه ون 
الإعانة على قتل أخيه . 


القاعدة الخامسة والتّلاثون 
اوه + السك ووو القاعدة : 

لا رخصة في التصريح بالأمر بالمعصية''"' 

الأمر بالمعصية 

ثانياً : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

المعصية محرّمة » ولا رخصة في ارتكابها » وبخاصّة القتل . 
وكذلك لا ترخص في التصريح بالأمر بالمعصية ء لأنه كارتكاب 
المعصية والإعانة عليها ؛ ( ولأن ما يحرم فعله يحرم طلبه ). 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

ذا لسن انلق يفسلف ان افد تشقان كله + التق ينشينتك 
فيها . فلا يجوز له ذلك ؛ لأنه يصير قائلاً نفسه بالتخول فيها » وليس 
للمسلم أن يقتل نفسه ولا أن يعين على قتل نفسه . 

ومتقهاة [3| افخدي انبرو المريله ليصير تيه 'صلفة «مسيزيوة عي كيف 
نوع كقال: لهم لخدو سح ها اداسويايه . لم يسعه ذلك , وهو آم 
في مقالتة 4 لأنه كما الايخل له أن يقل نفسة يجان > لا يكل له :أن يسايو 
يقتل نفسه . 

ومنها : إذا أراد العدو شق بطنه » فققال : لا تفعلوا ء. ولكن 
اضربوا عنقي . أو أطلقوا علي النار . لم يسعه هذا ؛ لأنه تصريح 


() شرح السير ص .١6.١-1١4959‏ 


بالأمر بالمعصية . 
وشتها: إذا قال لمسؤول + تخد هذا المال.ونفة لهذا الرتخل 'مطلبة 
عن لبن لتقو عدو وجو لافمك للم ١‏ لا امو سم 


القاعدة السادسة والكثلاثون 


أولة + لتهل ووود القاعدة : 
لا ضرر ولا ضرار في الإسلام'' 
[ الضرر والضرار 
كاكنا] “فقن هذه اكماهدة وم ونين 
هذه القاعدة نص حديث نبوي كريم » وهي إحدى القواعد الكلّئة 
الكبرى ٠»‏ والحديث بهذا اللفظ من رواية جابر بن عبد الله رضي الله 
عنهما » أخرجه الطبراني في معجمه الأوسط ج١‏ ص١4‏ من زوائد 
المعجمين » وينظر في تخريجه : نصب الرّاية ج؛ ص7”85 فما 
عا را في تررح الريك المدياعا لمجم مر قر 0016 تيم 
بعدها . وإرواء الغليل جا ص١١‏ . 
: وقال الشيخ ناصر الدّين الألباني في ختام تخريجه له : فهذه طرق 
كثيرة لهذا ا ع ون ا 
فإن كثيراً منها لم ي: يشتد ضعفها » فإذا ضم بعضها إإلى بعض تقوٌّى 
الحديث بها وارتقى إلى درجة الصّحيح إن شاء الله تعالى ج؟ ص١4‏ . 
والضرر : هو التقتم بالمساءة والإيذاء للغير . 
والشتنان + "مقائلة الخثرز :بالحوان : 
ومفاد الحديث القاعدة : أنه يحرم على المسلم أن يضر أخاه 


0 المبسوط ج ١1‏ ص ١‏ . وينظر الوجيز ص 50١‏ مع الشرح والبيان . 


انقداء والأتحزاء :+ فالضدور مكر د يالنسة + الأن ‏ رالنافية الاستر اقية نديد 
المنع من كل أنواع الضترر في الشرع . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا أحدت المالكا فى ملكه ها يسدر تدان مدن هدر اوردق :أو 
رائحة كريهة ضارة فإنه يمنع من ذلك . 

ومنها : النهي عن الضّرر في الوصيّة . 

ومثها + النهي عن إمساك االمرأة قصيد الإضرار .بها . 

ومنها : من شهر على المسلمين سيفاً فعليهم أن يقتلوه - إذا 
مسّت الضترورة » ولم يمكن دفعه بغير القتل . ش 


القاعدة السابعة والثلاثون 
أو : لفظ ورود القاعدة : 
لا ضمان على المبالغ في الحفظ'''. 
ضمان الحافظ 


ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

اواك دالفستها 5 العامة 

المبالغ في الحفظ : الذي عمل ما في وسعه لحفظ ما تحت يده . 

فالأمين الذي عمل ما في وسعه لحفظ ما اتتمن عليه وما هو تحت 
يده من مال لغيره » فإنه لا يغرم قيمة ما تلف بغير تعد منه أو تقصير » 
وينظر القاعدة رقم 6٠0‏ من قواعد حرف الهمزة . 
كالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

وكله في حفظ ماله فوضعه مع أمواله عناية به فتلف بآفة سماويّة 
أو سطا لصوص فسرقوا متاعه وأمواله ومن ضمنها مال الموودع » فلا 
ضِمَان على الوكيل هاداد قه عمل ما'في وسعه . 1 

ومنها : رجل دفع بضاعة إلى آخر ليبيعها في بلدة أخرى بغير 
أجر » فحملها وباعها » وأخذ ثمنها » فجعله في برذعة حمار له - لخوف 
الطريق » فنزل رباطاً مع القافلة فسّرق الحمار مع البرذعة والتراهم » 
قالوا : لا ضمان عليه ؛ لأنه بالغ في الحفظ . 


() الفرائد ص58 عن الخانيّة فصل تصرفات الوكيل من كتاب البيوع ج؟ 


0000 


القاعدة الثامنة والثلاثون 


أولا ألفاظ ورود القاعدة : 


بد 


سلطان في المعصية . وإنما الطاعة فى 


وفي لفذ 


الطاعة - المعصية ٠‏ 
كانب »موقن هده الساعوة وسد لو نم 
طاعة السلطان وولي الأمر واجبة بالنص وهو قوله تعالى : 

انها ديق تامزا بأطكرا آذ واطينرا لكشل راون الات 

1 ركوييي قاط سف لذي قل وا لالز عه سان‎ ١1 
يقلن الأنن بعرويشهل ذلك الوللذا و التزج اركل مسووق تهنا يده من تحب‎ 

نوكن ته سول :إن بهاذ المذاعة ميد الام والملافية بد المعووف:: 
.وأمًا في المعصية وما يخالف شرع الله فلا طاعة , لأنه « لاا طاعة 
للمخلوق في معصية الخالق »(). 

1 كريس الخائمة صن 4/؟ / 


0( الآية+9ه من سورة النساء . 
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ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا أمن مسلطان أو حاكم أحداً من مرؤوسيه بأمر فيه إثم كقتل بغير 
حق » أو أخذ مال بغير رضا صاحبه » فلا تجوز الطاعة في ذلك » وإن 
أطاع فهو آثم وهو والستلطان الآمر شريكان في الإثم والمعصية . 

ومنها : إذا أمر الأب ابنه بإتلاف مال لآخر أو سلبه - والابن 
بالغ عاقل - فلا يجوز لابنه طاعته في هذه الحال . 

ومني ٠١‏ أمر الزتوج زوجته بالستفور أو مخالطة الرّجال » فلا 
يجوز لها أن تطيعه ؛ لأن الستقور والاختلاط معصية . ْ 

ومنها ؛ إذا نهى حاكم علماني زنديق نساء المسلمين عن 
الحجاب » فلا د طاعة له في ذلك » ويجب على المسلمين أن يقوموا عليه 
. ويحاربوه - إن كان بهم قدرة وقوّة عليه - إلا أن تقوم فتنة أكير ينبح 
فيها المسلمون . ظ 


اس و2 و نر 0 تدك 


القاعدة التاسعة والثلاثون 
أول : لفظ ورود القاعدة : 

لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق'''. 

اللذاغةات العضية 

خاضا معت هذه الفاهدة وس كوانه 7 

هذه القاعدة - كما سبق - نص حديث نبوي كريم) عن عمر 
رضوان الله عليه أخرجه أحمد والحاكم رحمهما الله . وقد ورد عن علي 
رضي الله عنه قوله : « لا طاعة في معصية الله إنما الطّاعة في 
المعروف 4). كما ورد الخبر بألفاظ عدّة مقاربة . 

ومفاد القاعدة : ما ذكر في القاعدة الستابقة من أنه لا يجوز بل 
بحر أن نظيغ أحد أحدا في سعفية الدانجعاتة تفال نايل إلما تيون 
الطاعة في المشروق مع المباخ والمندوب: والتستحق والواجب :.واكيا 
المعصية فلا يجوز الطاعة فيها » ولو كان الأمر سلطاناً قاهرا أو أبأ أو 


“شوخ السين ضر 15 6 

0 الحديث رواه أحمد ج ١‏ ص ١7١‏ ؛ 405 وج ه ص 55 . وابن عبد البر في 
التسهية جح اشن 83 6 والذن المنثون جا لاضن 1154 ويد #تطن 21/1 وكير هم 

الحديث رواه البخاري ج 5 ص ٠١5‏ » ومسلم كتاب الأمارة الباب 8 رقم 245 
وفي الجهاد والبيعة كما أخرجه أحمد والبيهقي وغيرهم . ينظر موسوعة أضراف 
الحديك لؤغلول بج لاعن 2 : 


أمَآ أو زوجاً ٠‏ بل إن كل حق ساقط إذا جاء حق الله تعالى . 
ثالثا : من أمثلة هذه.القاعدة ومسائلها : 
ما ذكر سابقا في القاعدة رقم 74 . 


موسوعة القواعد الفقهية ا 


القاعدة الأريعون 
أولا ؛ نفكلا ورود القاعدة : 

لا عبرة بالتوهم''". 

التوقم 

ثانياً : معتى هذه القاعدة ومدلولها : 

لا عبرة : لا اعتبار ولا اعتداد . 

التوهم : التخيّل والتمثل في الذهن . وهو الوهم أيضاً » ويقابله 
الظ . 

فالتوقم لا يثبت به حكم شرعي ء كما لا يجوز تأخير الشليء 
الثابت بصورة قطعيّة بوهم طارئ . فالوهم باطل لا يثت معه حكم 
شرعي . كما لا يؤخر لأجله حكم شرعي . 
كالثا : من أمثلة هذه القاهدة ومسائلها : 

إذا مات مدين عن تركة مستغرقة بالدّيون وطلب الغرماء من 
القاضي بيعها وتقسيم أثمانها بينهم » عليه أن يفعل - بعد أن يكون قد 
أغلن عن .وفاة المذين.وعن إرادة بيع تركته لسداد ديونه - فالقاضي بعد 
ذلك لا يجوز له أن يؤخر بيع التركة لاحتمال ظهور دائن آخر . 

وينظر القاعدة رقم 5/, . 


)0 مجلة الأحكام المادة 4" » المدخل الفقهي الفقرة 587 » الوجيز مع الشرح 


والبيان ص 7١8‏ . 


موسوعة القواعد الفقيدة 


القاعدة الحادية والأربعون 
ولا + الشكك ورود القاعدة : 
لا عبرة بالحخط عندنا - أي الحنفيّة - إلا في مسائل''' 
وفي لفظ آت : لا يعتمد على الخخنط ولا يعمل به'". 
الخط - الكتابة 
كاتا « اسمن هزنم اتسائمسنة ومن توي 
لترلة الحد | الكتابة . 
فنا وعد يلكو للا عدن دقع لاسا فطعو ف فرحالا 
الترويد! ؛ والخط يشبه الخط . هذا عند أبي حنيفة رحمه الله . 
وأمّا عند تلاميذ أبي حنيفة والأئمة الآخرين » فإن الخط والكتابة 
تعتبر حجّة ويعمل به إذا كان الكتاب قد كتب بالطريقة المتعارف عليها . 
وقد سبق في قواعد حرف الكاف - أن الكتاب كالخطاب . 
وسيأتي مزيد بيان مع الأمثلة تحت القاعدة الآتية رقم ١5٠١‏ . 


01 الفزنائة:هين 117 هن أوقات الخصافه: 


0( أشباه ابن نجيم ص /ا1" » شرح الخاتمة ص 6 . 


سا مساراء اع ادر سج 


القاعدة الثانية والأربعون 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 
لا عبرة بالظنْ البيّن خطؤو''". 


03 


خطأ الظن 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

إذا بني فعل من حكم أو استحقاق على ظَنّْ ثم تبيّن خأ ذلك 
الظن فيجب عدم اعتبار ذلك الفعل وإلغاؤه . وينظر من قواعد حرف 
الظاء القاعدة رقم / . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

المجتهد في المسائل الظنيّة إذا عرض له استنباط أو دايل آخر 
أقوى » فيجب عليه الرتجوع عن قوله الأول الذي ظهر خطؤه » إلى ذلك 
القول الآخر . 

وفنتهنا+ إذا ظن الماع تجسا ثه توضتا منه ثم فين أنه طبافن + 
جاز وضوءه إذا لم يصل به » وأما إذا صلى فيعيد الصلاة التي صلآهما 
قبل تبين طهارة الماء . 


(') المنثور ج ‏ ص ”٠١‏ » وقواعد الحصني ج ١‏ ص "5" ؛ قواعد الأحكام 
ج ١‏ ص 4ه ١‏ 07 » أشباه السيوطي ص ١57‏ أشباه ابن نجيم ص 2١5١‏ 
شرح الخاتمة ص 55 ء المجلة المادة ؟7 » المدخل الفقهي الفقرة 584 ؛ الوجيز 
مع الشرح والبيان والتمثيل ص 7١١‏ . 


ومنها : إذا ظنّ المدفوع إليه زكاته غير مصرف للزكاة » ومع 
ذلك دفع له . ثم تبيّن أنه مصرف أجزأه اتفاقا . 
زائئعا : مما استثني من مسائل هذه القاعدة : 

إذا صلى في ثوب ظنه نجسا ثمّ ظهر أنه طاهر . أعاد الصّتلاة . 
لأنه صلى مع الشك في الطهارة . 

ومنها : إذا صلى الفرض وعنده أن الوقت لم يدخل بعد » فظهر 
أنه كان قد دخل » لم تجزئه صلاته ووجب عليه إعادتها . 

متها ؛ إذا راف العنيت قافلة فظن أن معي ماء + تركسه اسه 
الطلب ٠‏ وبطل تيمّمه » ولو لم يجد عندهم ماء » فيجب عليه إعادة 
التِيمّم . فالظّنَ الخاطئ في هذه الأمثلة وأشباهها بني عليه حكم . 


ل ا سيد 


أواكك : لفظ وزود القاغدة : 
لا غبوة بالظئيّات في باب الاعتقادات!". 
الظنّيّات - الاعتقادات 
ثانيا : مغعنى هذه القاعدة ومدلولها وأمثلتها : 
الطنيّات : العراد بها الأدلة الظنيّة » مثل أخبار الآحاد . 
و الاعتقادات : عق ر المتعلقة بالعقيدة . 
من أذلة هذه القاعدة : قوله تعالى : « إن لطن 5 يَعُنى من مِنَ لحو 


1" و خسم سنال زا دكا ميزنا ل 
بِمُسَمَيقَنِينَ 29 )1. فالاعتقادات الأصل فيها الحق اليقيني” على 


ؤجه يكون مقالفه باظلاً . 
وهذا في الأصول والأمهات » وفيما هو من الضتّرورات الدينتة 
من اللواحق والقروع ٠‏ وأممًا في البعض الآخر فيكفي فيه الظَّن » وإلا 
يلزم إكفار كل فرقة فرقة أخرى . على أنه لا نزاع في كفاية الظّنّ في 
بعض الاغتقادات كمسألة رؤية الله سبحانه وتعالى » وصفات الله سبحانه 


0 شرح الخائمة ضص 56 . 


الآية ١‏ من سورة يونس » والآية 78 من سؤرة التجم . 


7 الأية 7" من سؤوة الجاقية , 


وتعالى » وعذاب القبر » وصفة التكوين » وتفضيل بعض الأنبياء عليهم 
السّتلام على بعض ٠‏ والملائكة » وأمثال هذه المسائل . 

وإنما الكلام في إثبات الوحدائيّة والقيامة والنبوة ونظائرها . 
والظاهر اعتبار الجزم فيها . 


ة القواعد الفقهية 


القاعدة الرابعة والأربعون 
أؤلة. + لفنكك وروة اكشاعيدة : 

لا عبرة بالعرف الطارئ"'"'. 

العرف الطارئ 

كاف ملت هذه القاهدة ومند الو لها 

المراد بالعرف الطارئ : العرف الحادث الجديد . 

الأكلن ان الغورف المعتبر في الأحكام هو العرف السَابق لوقوع 
الحادثة والمقترن بها فهذا العرف يصل ح مخصّص أ للعموم ومقيّدا 

ولكن العرف الجديد لا يصلح لذلك ولا يحتج به . 

وقذسيق نانتما يتعاف يذه القاعةه و أمكالها كين قراغة ترف 
العين تحت الرّقم 79 » حيث وردت القاعدة بلفظ : « العرف الذي 
تحمل عليه الألفاظ إنما هو المقارن السابق لا اللاحق ». 


)0 أشباه السيوطي ص 45 ؛ وأشباه ابن نجيم ص ١‏ » الوجيز ص 57957 . 


القاعدة الخامسة والأربعون 


أولا : لفظ ورود القاعدة : 

لا عبرة بقول الموقتين'". ولو عدولا . 

الموقتون 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

المراد بالموقتين هنا : هم أهل الحساب والتوقيت » الذين يحسبون 
دخول الشهن:وخروجه نيما للمنازل: أو االنجوم.: 

قلا حكة في قول أهل الحساب فحني اغقبنار: اإتنذاء: الشهن أو : 
اتتيانة :+ انما العنوة بار و نشكمت : 

والتليل قوله صلى الله عليه وسلم : « إنا أمّة أميّة لانككب ولا 
نحسئب الشهر هكذا وهكذا » يعني مرّة تسعة وعشرين ومرة ثلاثين»7". 

وقوله صلى الله عليه وسلم : « إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا 
رأيتموه فأفطروا »(). 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا ثبت رؤية هلال الشهر - رمضان أو غيره - في أي بلد 


“قواقة الفقة هن 118 عن الدّر المكتان وشرحهة رذ التحتسان + تحافنية انحن 
73" البخاري كتاب الصوم الباب ١7‏ . 
“تفن المحنتن ياب 31 + 


لع الاي ساسم < 


وجب على جميع البلدان الاتّباع . 

قال في الدّر المختار : واختلاف المطالع غير معتبر - في 
ظاهر المذهب الحنفي - وعليه أكثر المشايخ وعليه الفتوى » فيُلزم أمهفل 
المشرق برؤية أهل المغرب ٠‏ إذا ثبت عندهم رؤية أولئئك بطريق 
موبكت» + وهو المنعقمية عند المنالكة و الكدائلة 4 إقعل عق الكظ يناب عات 
بمطلق الرّؤية في حديث « صوموا لرؤيته »(7"). 


اكوب الوسقارت عد ان ان 


القواعد السّادسة والسابعة والثامنة والأربعون 
أوله : ألفاظ ورود القاعدة : 
لا عبرة لاختلاف السّبب مع اتحاد | لجكثثه'''. 
وفي لفظ : لا يبالى باختلاف الأسباب غير سلامة 


افقضوة”. 
وفى لفظ مقابل : لا يبالى بالأسباب عند انتفاء 
ل 0 


ٍ اختلاف الأسباب . اتحاد الحكم . سلامة المقصود وانتفاؤه 

ثانيا : معنى هذه القواعد ومدلولاتها : 

الأصل أن الأسباب مطلوبة لأحكامها المترتبة عليها لا لأعيانها 
كما سبق في قواعد حرف الهمزة تحت الأرقام ١515-1١95‏ . 

وعلى ذلك لا حجّة ولا اعتداد باختلاف السّبب إذا كان الحكم 
متهدا 6و هذا مدلول القاغذة لاون .. 

واتفاعدة الثاتية مفادها : أن اخكلاف الأسياتب لا يطتسر ولا 
يهْتمَ بها فى إضبدان الحكم إذا ظون سلامة المقضوه » لأن عند حَصِبسول 
المقصود لا بأس بأنتفاء الوسيلة . 

والقاعدة الثّالثة مفادها : أن الأسباب لا يبالى بها إذا كان 
النقتصيوت مت . 


شرح الخاتمة ص 57 . 


5 نترتيب الالال لوحه ويه اوشرت العاهة اهن‎ ١ 


فمفاد القواعد الثّلاث : أنه إذا كانت الأسباب غير مقصودة 
لأعيانها وكانت وسيلة للأحكام المترتبة عليها افلا يكير احكاتف هده 
-١ 0‏ الحكم متحدا أي واحداً غير مختلف عليه . 

- وإذا كان المقصود سليمآ 8ت أو إن كان المقضوة نافيا . ففي 
هذه الأحوال الثلاثة لا يبالى باختلاف الأسباب . 
ثالثاً : من أمثلة هذه القواعد ومسائلها : 

قال شخص لآخر : لك علي ألف درهم من ثمن هذه الذابّة الني 

شتريتها منك » فقال الآخر الذابّة دابتك ولي عليك ألف درهم قرضا . 
لزمه المال لحصول المقصود وإن كذب في السّبب » لأثه أقرٌ بالمال 
وطالبه الثاني به . 

ومنها : شهد شاهد أن للمدعي على المدَعى عليه ألف درهم 
اغتصبها » وشهد الآخر أن له عليه ألف درهم اقترضمها : فالشهادة 
مقبولة وإن اختلف السّبب ؛ لأن كلا منهما شهد بألف درهم في ذمّة 
المذعى علية:. 

ومنها : أميّة الرّسول صلى الله عليه وسلم ليست نقيصة وليست 
عيباً فيه عليه الصّلاة والسّلام ؛ إذ المطلوب من الكتابة والقراءة 
المعرفة وإنما هي آلة لها وواسطة موصلة إليها غير مرادة في نفسها ء 
فإذا حصلت الثمرة والمطلوب استغني عن الواسطة والمتبب . 

ومنها : الحائض إذا توضتأت لا عبرة بوضوئ ها لأن الصّلاة 
منتفية عنها بالحيض . 


القاعدة التاسعة والأربعون 
زولا : لفظ ورود القاعدة : 
لا عبرة للدّلالة في مقابلة التصريح'''. 
الدّلالة - التصريح 


ثانيا : معئى هذه القاعدة ومدلولها : 

سبق لهذه القاعدة أمثال في قواعد حرف الهمزة القاعدة 578 », 
وقواعد حرف الصاد رقم ١١‏ . 

ومفادها : أن الدلالة يسقط اعتبارها إذا وجد التصريح بخلافها ؛ 
لأن الدلالة أضعف من الصّريح . وينظر القاعدة رقم 5١١‏ من قواععد 
حرف الهمزة » ومن قواعد حرف الصاد القاعدة ١١‏ والقاعدة 5+؟ من 
قواعد حرف الال . 
كالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا شهد الشهود بأن شراء الخارج كان قبل شزاء ذئ اليد كسان 
الخارج أولى بالمتنازع فيه ؛ لأن البيّدة صريح واليد دلالة . هذا إذا الم 
يثبت ذو اليد شراء بتاريخ أسبق . 

ومنها : إذا فتح له باب داره أو سيّارته » فيكون ذلك إذنآ 
بالتخول دلالة » لكن إذا فتح الباب وقال : لا تدخل . فيس قط اعتبار 
الدلالة » ولا يحق له الدخول . 


(') شرح الخاتمة ص 54 . المجلة المادة ١‏ ؛ المدخل الفققفهي الفقرة 58٠١‏ 2, 
وينظر الوجيز مع الشرح والبيان ص 7٠١١‏ . 


القاعدتان اله والحادية والخخمسون 
أوله : ألفاظ ورود القاعدة : 

لا عموم لدلالة النص ولا لاقتضاء النّص"". 

وفي لفظ : لا عموم للمقتضي . فلا تصح فيه نيّة 
الققصييي 5 

أصوليّة فقهيّة دلالة النتصّ . اقتضاء التصّ 
ثانيا : معنى هاتين القاعدتين ومدلولها : 

النصّ : هو عبارة عن صيغة اللفظ التي ورد بها القرآن الكريم أو 
النوية الشرففت . 

ومن حيث المعنى : النصّ هو الظاهر بنفسه . 

ودلالة النصّ : ما ثبت بمعنى النصّ لغة لا اجتهاداً » وهي دلالة 
اللفظ على حكم منطوق لمسكوت يفهم مناطه بمجرّد فهم اللغة . كدلالة 
قوله تعالى : ( فَاهً تقل لَهُمَآ أْف )ا '' على تحريم الهترب بطريق 
الأول 

واقتضناء النض #:هو :نا يوجبة النصرة حكماً :وهئ دلالسة علين 
مسكوت يتوقف صدق المنطوق عليه . مثاله « رفع عن أمّتي الخطأ 


(') قواعد الفقه ص ٠١8‏ عن المنار . ينظر فتح الغفار ج ١‏ ص 47 . 
(0 المشوظ دن ا 


القاكى لكين سنو الا 


والنسيان »(') أي حكمهما لا عينهما . 

أو يتوقف عليه صكته شرعاً . مثاله : قال : اغتق عنسي عبدك 
بألف7"). - 

أو عقلاً : مثاله : ( وَسْكَل آلقَرَيَةَ 4( أي أهلها!"). 

فمضاد القاعدثين : أن دلالة النضس واقتضائه لا يحتملان 
ثالثا : من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلها : 

عن أنثلة و لؤلة النطرة اميف لور الأهلية كاه محمالنون لظن 
العلى اقفن بز أكا اكور # الؤحقنة سرع ها تعسيءنةالالطة الدضن ليدم 
العو أفامة 


(') الحديث ورد بألفاظ مختلفة » ولفظ الكتاب أخرجه السيوطي في الجامع وابن 
حجر في بلوغ المرام ص ١١5‏ بلفظ « إن الله وضع عن أمتي ». وقد صحّحه 
الألباني بهذا اللفظ في صحيح الجامع . وقال عن لفظ الكتاب : منكر . ينظر إرواء 
الغليل ج ١‏ من 35 . 

3( فتح الغفار ج ١‏ ص 49 . 

10 اليه 101 وو ستو تنو ام 

(أ) قواعد الحصني ج 7 ص ١97-1١9١‏ . 


ع يله اسار 11 


وم" أمظة افتطباء النض” م كولاه تبان :: ( فَتَحَرِيرُ رَقَبَه)!' 
يقتضي لتصحيحه شرعاً الملك للرقبة » وكأنه قال : فتحرير رقبة 
مملوكة للمحرتّر . لأن تحرير رقبة مملوكة للغير غير متصوّر » وتحرير 
الح كذلك . 

ومنها : إذا حلف وقال لا آكل » ونوى طعاماً دون طعام » فعند 
الحنفيّة . لا يدَيّن في القضاء ولا فيما بينه وبين الله تعالى . فهو حانث 
بأكل أي طعام . ولا يجوز تخصيصه بطعام دون طعام ولو نواه » وأمّا 
عند الإمام الشافعي رحمه الله . فكأنه قال : لا آكل طعاماً ؛ ولأنَ الأكل 
يقتضي مأكولاً . فلا يحنث إذا أكل غير ما نواه . لأن:غنده أن المقتضييي 
له عموم فيجوز تخصيصه بالنيّة . 


إل امن شور المكائلة ٠‏ 


القاعدة الثانية والخخمسون 
أوله : ألفاظ ورود القاعدة : 

لا فرق في الإتلاف الموجب للضمان بين العلم 
00100 

وفي لفظ :لا فرق في ضمان المتلف بين العلم 


وا ! ْ لي 


ضمان الإتلاف 

قافنا فشكي هذه القاصد # :وم تؤ تيا : 

الإتلكتوالإفقشاد لننا يملكة الآخزروق موجب لمان الفتلفه كانس 
المتلقه شوها ولا فرق في إيجاب الضمان والغرامة على المتليف بيسن 
أن يقوم: على الإتلاف: عالما عامذا + وبين أن يكون جاهلاً مخطئا دير 

لكن الفرق في استحقاق الإثم » فالعالم العامد المتلف لمال غيره 
آثم ضامن وقد يضاعف عليه الغرم . والجاهل غير المتعمّد ضامن غير 
آثم » ولا يضاعف عليه الغرم 
كاننا من اننئله هده تقاعوة ومسافلها:: 


من قتل دابّة غيره » أو أحرق زرعه » أو مزاق ثوبه - متعمّدا 


)0 المغني ج 5 ص ه 
(") أشباه ابن السبكي ج ١‏ ص 777 . 


موسوعة القواعد الفقهية 


قاصدا للإتلاف » فهو ضامن آثم . 

ومنها : من رمى طائراً فأصاب دابّة لغيره » فهو ضامن للدَابّة : 
لكنه غيل آثم الأنه الم يتعم : 

ومنها : إذا اشترى المضارب من مال المضاربة من يعتق على 
رب المال » كأبيه وأمّه - انفسخ عقد المضاربة ووجب الضتمان على 
المطبارت متعد] كات أن شاهلا : 

ومقهنا :11 | كان نانها وها :على ذل مه او شط باعتا 
فأتلفه . فعليه ديّة الصغير والكفارة كما عليه ضمان المال المُتّف . 
انها : مما استثني من مسائل هذه القاعدة : 

إذا كان في دار الحرب فرأى رجلا ظنه من الكافرين فأطلق عليه 
النار فقتله » ثم تبيّن أنه مسلم . فالأصحٌ أنه لا تجب اليّة . 


القاعدة الثالثة والخخنمسون 
أو : ألفاظ ورود القاعدة : 
لا قوام للدلالة مع النّص"'". 
وفي لفظ سبق , لا عبرة للدلالة مع التصريح ''". 
الدّلالة - التصّ 


ل و) 


ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 
قوام الشيء - بالكسر - نظامه وعماده وملاكه الذي يقوم به(). 
الدلالة : غير النطق . 
النصرة ‏ المواة تهنا المنطوى : 
فلا اعتبار للدلالة مع وجود النصّ المخالف لها . أي أنه لا يحتجّ 

بالدلالة على أمر أو حكم إذا ورد نص منطوق به مخالف لها » وذلك قبل 

العمل بالدلالة وبناء الحكم عليها . وينظر القاعدة رقم 48 . والقاعدة رقم 
امن كزاعة دوف الهناد.: 

ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 
الأمين له الدتفر بالوديعة إذا خشي عليها حين غيابه دلالة » لكن 

إذا نهاه المودع عن الستفر بها صراحة فليس له المتفر بها . وإذا سافر 


(') شرح السير ص 7١84 : 7١8١‏ وعنه قواعد الفقه ص ٠١8‏ . 
0( جامع الفصولين الفصل 4" ء شرح الخاتمة ص4 " » مجلة الأحكام المادة .١7‏ 
7" الكليّات ص 778 . 


بها وضاغت فهو ضامن . 

ومنها : إذا قبض الأب مهر ابنته البكر البالغة من الزّوج فعلمت 
وسكتت ٠‏ كان سكوتها إذنا بقبض الأب دلالة » ويبرأ الزتوج . لكن لو 
صرحت البنت بالنهي لا يجوز قبض الأب عليها ولا يبرأ الزّوج . 


القاعدة الرابعة والخخمسون 
أؤلا لشفل ووود القاعدة : 

0 قود في دم استحل بتأويل القرآن. ولااحد في 
فرج استحل بتأويل القر آن . ولا ضمان في مال استحل 


0 لام 


بتأويل القر آن . كل ذلك بشرط ا دنّعة 


ما استخل بتأويل الفرآان 

ثانياً : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

هذه القاعدة تمثل أساسا لمعاملة المحاربين من المسلمين » 
والخارجين على الإمام إذا كانوا متأولين ولهم مَنتعة . وترتب على 
خروجهم ققل أو وطه فو امتلاك مال . 

فمفاد القناهدة : ثلاثة أمور بشرطين : الأمر الأول : أنه لا 
قصاص في الققلى . والأمر الثاني : أنه لا حَدَ في الوطء . الأمر 
الثالث : أنه لا دان في الأمسوال :والحوطان :الأول أن يكون 
خروجهم بوفتلهم ووطؤهم وأخذهم الأموال بسبب تأويلهم لكتاب الله . 
والشرط الثاني : أن يكون لهم منعة أي قوّة وجماعة كبيرة . والأصل في 
هذا كله فعل الإمام علي رضي الله عنه في معامطته مَنْ قاتله من أتباع 
معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما أو في :معاملته لمن قاتله من 


)0( شرح السير ص ١6545‏ » وينظر المقنع مع الحاشية جح ” ص ٠١١‏ . فما 
بعدها . 


ل 


الخوارج . 

ما إذا كان الخروج بغير تأويل للقرآن كقطاع الطرق والمفسدين 
في الأرض » ولم يكن لهم منعة - أي قوّة . فلا بِدّ من قتلهم إذا قتلنواء 
وحدّهم إذا وطئوا حراما » وغرامتهم إذا سلبوا الأموال أو أتلفوها . 
ثالثا من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا تزيًا بعض المجرمين بزي الجنود أو الشرطة وقطعوا طريق 
! المسافزين فقتلوا بعد الناس وانتهكوا الحرمات واعتدوا على النساء 
وسلبوا الامواك . ثمّ قبض عليهم. فهولاء دجى قتلهم قصاصاً لمن قتلوه 
من المسافرين » ويجب هم حد الزّنا لانتهاكم الحرمات » كما يجب 
تغريمهم الأموال التي سلبوها من الدّاس . ؛ وذلك لأنهم غير متسأولين 
لقان و لمم ميمه 


القاعدة الخنامسة وا لذ 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 

لا قول للمملوك في نقله من ملك إلى ملك في الرّضا 
والستخط''". 
قول المملوك 
ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

المملوك : هو الرقيق ذكراً كان أو أنثى . والشرط في المملوكيّة 
أن تكون نتيجة حرب وقتال مع الكفار لإعلاء كلمة الله » أو لمن تولد 
منهم ؛ وذلك لأن الاسترقاق ليس.له سوى طريق واحد رئيس وهو الأخذ 
بسبب الحرب لإعلاء كلمة الله » حينما يدعى المشركون للإسلام فلم 
يجيبوا » أو الجزية فلم يطيعوا » ويأبون إل القتال : ٠‏ فقاتلهم المسلمون » 
واحتلوا ديارهم » فما أخذه المسلمون منهم من رجال ونساء وأطفال فهم 
أرقاء مملوكون » حتى ولو أسلموا بعد ذلك ؛ لأن الإسلام ينع الرق 
ابتداء ولا يمنعه بقاء » فالإسلام لا يزيل الرّق بعد وجوده » وإنما يمنعه 
قبل حدوثه . 

ولهذه الطريق نتائج يصح الرق بها »وهو أن يتزوج العبد أمة 
فتلد فولدهما رقيق تبع لهما » أو تزوج الأمة من حر » فولدها رقيق تبعا 
لها . وليس هناك طريق آخر للاسترقاق . ظ 


('! شرح السير ص 157 . 


فمفاد القاعدة : أن الرقيق المملوك يصبح برقه مالاً » لا ملك 
له على نفسه ولا على غيره بطريق الأولى » فهو يُمْلك ولا يلك - 
ويصبح لا رأي له في نفسه كالدابّة . فلمالكه أن يبيعه ويهبه أو يؤجّره أو 
يحرره ؛ وليس للرّقيق الاعتراض ٠‏ ولا الاختيار فيما يفعله فيه مالكه من 
التصمر فاك الشروعرة:. 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

عبد رقيق عند رجل موسر باعه من رجل فقير ٠‏ أو وهبه لهء 
أو كانت جارية » فليس للعبد ولا للجارية الاعتراض . 

ومنها : أَمّة رقيقة وهبها سيّدها شخص آخر ققبلها » فليس لها 
الاعتراض على ذلك سواء رضيت أم سخطت . 


القاعدة السّادسة والخمسون 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 
لا قياس في العبادات غير معقولة المعنى''' 
قياس العبادات 


كاضا معد دما نش عد وسنالو ليا 

القياس : عند الأصوليّين - وكما سبق - ( هو إلحاق فرع بأصل 
في حكم لعلة جامعة بينهما ). أو هو : ( حمل فرع على أصل في حكم 
لجامع بينهما ). فالمقيس عليه هو الأصل . والمقيس هو الفرعء 
والجامع هو العلة » أو الوصف المناسب . والحكم هو قضاء الله بكون 
الشيء واجبا أو حراماً أو مندوباً أو مكروهاً أو مباحاً . 

والعبادات التي هي غير معقولة المعنى : هي تلك العبادات التي 
لا يمكن تعليلها بعلّة موجبة لحكمها بإيجاب الله تعالى . أو هي تلك 
العتاذاكة: الت يدر النكاق هن إدر رلك عله مشو و هته + 

فمفاد القاعدة : أن العبادات التي لا تدرك علّتها ولا يمكن 
تعليل حكمها - وهي العبادات التي قصد بها الخض وع لله س بحانه 
وتعالى :واباع أمرهع :ولا يدرك العول النشئ كلة ايسا نه" 

فهذه العبادات لا يجوز القياس عليها ؛ لأن مبنى القيباس على 
إدراك العلة في الأصل ٠‏ فما لم تدرك علَّة الأصل لا يصمٌ القياس . 


)0 الإشراف ج ١‏ ص 5؛ ؛ 55 . 5؛ » وعنه قواعد الفقه للروكى ص ١١4‏ . 


ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

الستلوات الففر وضدات غير -معقر لة السعنى» + .بو لذلك: لا يمكصسن أن 
يقاس عليها » فيستنبط المكلف صلوات أخرى تشبهها قياسا عليها لتكون 
ولححة مكه.: 

ومنها : صوم شهر رمضان غير معقول المعنى من حيث 
خصوص هذا الشهر », فلا يجوز أن يقيس أحدهم شهرا آخر فيوجب 
الصيام فيه على نفسه . 
المعنى » فلا يمكن أن يقاس عليه مكان آخر يصح فيه الوقوف . 


القاعدة السابعة والخنمسون 
أوله : لفظ ورود القاعدة : 

لا قيمة للعمل إلا بتسمية العوض وتسليم قام إلى مَن 
يكون له الو 1 


ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

هذه القاعدة تعبّر عن أُسٌُس صخة العمل وترتب ثمرته عليهء 
فتفية أن العمل لا تكون مجكيها وله قيمة واعكان إلا يشزوظ : 

-١‏ بيان العمل الفطارية وتحديده.٠‏ ”7- ذكر العوض أو 
الأجر على العمل وتسميته . ”- تسليم موقع العمل أو مايراد 
بالعمل إلى من يكون عاملا » وهو الأجير أو العامل . 

وبدون هذه الشروط لا يصمح العمل ويعتبر العقد عليه باطلا . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

أراد أن يبني بيتا فاتقق مع البناء على نوع البناء وصفته 
وتخطيطه » ومقدار الأجرة وشروط دفعها » وتحديد مدّة العمل » وسلم له 
الموقع » فالعقد صحيح ٠‏ وعلى كل منهما الوفاء بشروط العقد . لكن لو 
لم يتفقا على الأجرة » أو على تحديد المذة » أو لم يسلم صاحب العمل 
الموقع إلى البناء فالعقد باطل . 


"١‏ الفسوط اج اهن ار 


ومنها : إذا كان النخيل بين رجلين » أو الشركة بين اثنين » 
فدفعه أحدهما إلى صاحبه سنته » على أن يقوم عليه ويسقيه ويلقحه ؛ أو 
على الشركة فيديرها ويشرف عليها » فما خرج من الثمرة أو البح فهو 
بينهما للعامل ثلثاه » وللآخر ثلثه » فهذه الصورة يقول عنها السترخسي : 
إنها معاملة قاسدة أن الذى/شوعة الخلكة افيه مكحن اكه المسيصلا 
في نصيبه بثلث الخارج من نصيبه » وإنما هو يعمل فيما هو شريك فيه 
لنفسه » واستئجار أحد الشريكين لصاحبه للعمل فيما هو فيه شريك 
باطل . ويقول السترخسي : ويصحح المعاملة أن يكون الخارج بينهما 

وسبب الفساد في نظره ورأيه : أنه لا قيمة للعمل إلا بتسمية 
العوض وتسليم تام إلى من يكون له العمل والشركة تمنع من ذلك ٠‏ وهذا 
الرّأي خالفه الكاساني في بدائع الصنائع') وغيره من فقهاء المذاهب”("), 
وأجازوا مثل هذه المعاملة » وهو الحق إن شاء الله تعالى ؛ لأنَ زيادة 
النصيب مقابل عمل الشريك في المال المشترك ؛ ولأنّ استحقاق أصل 
الأجر بأصل ضمان العمل لا بالعمل(). 


(') بدائع الصّنائع ج " ص 76 . 
01 ويتكظق المقدوحة لاضن ١519‏ هامقن :© . 


القاعدة الثّامنة والخنمسون : 
أول : لفظ ورود القاعدة : 
لا مدخل للرأي في إثبات الرّخص''". 
الرخص 


ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

الراحصن « تبجع ريع »و الرتحضة فين اللقة :مين الرتعيمن 
وهو : اللين والتوسعة » والمتهولة!'). ومعنى الرّخصة في الاصطلاح 
الفقهي : هي الأحكام التي ثبتت مشروعيّتها بناء على الأعذار مع قيام 
التليل المحرّم تومتعا في الضتيق(". 

واختلف في حكمة مشروعيّة الرعيصن «عكل شدرهت ترفها 
وتوسعة على أصحاب الأعذار » أو شرعت ترفها فقط . فلا يناط 
المعطبية 9 ادن 

وهل يقاس على الرّخص أو لا يقاس ؟ خلاف بين الققهاء في 
ذلك . 

فمفاد القاعدة : أن الرّخص إنما شرعت تعبّدأً من الشتارع 
وتيسيرا على العباد » فلا مجال للرّأي بالاجتهاد فيها » ولا يُتَعدَى بها 


0 القيشوط اهن 3 
المصباح مادة ( رخص ) . 


('' شرح المجلة لعلي حيدر ج ١‏ ص "١‏ . 


مواضعها » ولا يقاس عليها . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا صلوا في الحرب أو الخوف ركبانا جماعة إمامهم أمامهم » فقد 
أجاز ذلك محمد بن الحسن رحمه الله تعالى ؛ لينالوا فضيلة الجماععة . 
ولكن السّرخسي لم يجز ذلك ؛ لأنه لما جاز للمصلين صلاة الخوف 
الذهاب والمجيء في أثناء الصّلاة ؛ إنما جاز ذلك رخصة ثابتة 
بالنص » ولا يقاس عليها ؛ لأنه لا مدخل للرأي في الرزخص . ولكن 
الأمام محمة بق الحبين: أحاة:ذلك قياسا علن جواأن: 3هانهم ومحِيتتهه 
وتحركهم . فأجاز صلاتهم ركباناً جماعة . 

ومنها : إذا شرعت الرّخصة بالتيمّم عند فقد الماء » أو عدم 
القدرة على استعماله - مع وجوده - لخوف على حياة أو لمرض أو لبرد 
أو غيره ٠‏ فلا يجوز التيمّم مع وجود الماء البارد مع القدرة على 


0 


القاعدة التاسعة والخخمسون 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 
لا مدخل للقياس في الكفار ة!". 
الكفارة 


2 


ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

الكفارة : فعّالة من التكفير . والمادة ( كفر ). بمعنى غطى . 
فالكدان #اتغطية الف سات قلف 

والكفارات أحكام شرعيّة شرعت لمحو الخطايا وغفران الذنوب 
في عدد من المعاصي والأخطاء التي يقع فيها المكلف . ككفارة القتل 
الفطظأ + و البمين يد الحنت:: 

قفاة الماعدة» أذ الكما نك انون كملدتة كود اصتولة المعن + 
ولذلك لا مدخل للاجتهاد فيها والقياس عليها . كالرّخص . 
كاثثا من أملة هده القاهدة ومشائلها : 

شرعت كفارة للقتل الخطأ بالنص » وذلك في قوله تعالى : ( وما 
كل لمُؤينٍ أن يَفَمْلَ موسا إل حَطكًا وَمَن قَكَلَّ مُوْمِتَا حَطَنًا 


رصم دس ويم و < رم ع 


11 اموس اك او ل 
لق الأية 75 من سورة النساء . 


مرسوة التواعة النفيية 


فلا يقاس عليه القتل العمد » عند الحنفيّة ومالك رحمه الله 
والرواية الرّاجحة عند أحمد رحمهم الله «خلافنا للشافعي وار ابحة 
المرجوحة عند أحمد . 

ومنها : شرعت الكفارة بعد الحنث لليمين المنعقدة على أمسر 
مستقبل . فلا تشرع لليمين الغموس . كذلك عند عامّة العلماء عدا 
الشافعي رحمه اننهل'). 


)0 ينظر الأم ج /ا ص 55 » واختلاف العلماء للمروزي ص 7١١‏ فما بعدها . 


القاعدة السثون 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 
لا مدخل للقياس في مقادير الحدود''". 
الحدود 


ثانيا : معنى هده القاعدة ومدلولها 

هذه القاعدة لها صلة بالقاعدتين الستابقتين . 

فمفادها : أن الحدود وهى ي العقوبات التي قدّرها التشرع على 
جرائم محدودة » وهي القتل العمد » والزتا » والسترقة » والستكر ء. 
والقذف . والحرابة بشروطها . فهذه الحدود غير معقولة المعنى » ولذلك 
لا يقاس عليها غيرها من الجرائم التي لم يرد في تحديد عقوبتها نص ء 
وإن كانت في الظاهر - أَشْدّ ممّا شرعت لها الحدود . كجريمة اللواطة 
وجريمة النبش . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

الستارق يجب قطع يده من الكوع - وهو مفصل الكف - ح دا . 
ل م ا - فهل يقاس 
على الستازق النبائن. الذي 'ينيقن: القتون الينرق أكفاق النوة, # حلاف , 
بنص القاعدة لا يقاس . 

ومنها عند الحنفيّة : قبول شهادة السارق الذي قطعت يده وقد 


00" الوك ها عي ارا 


تاب . فلا يقاس عليها عندهم القاذف التائب حيث لا تقبل شهادته » ولو 
تاب ؛ لأنه لا مدخل للقياس في مقادير الحدود » ورفض شهادة القاذف 
من تمام الحد » فلا تقاس عليها شهادة الستارق الأقطع التائب . 


القاعدة الحادية والسّتون 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 
لا مساغ للاجتهاد في مورد النّص''". 
الاجتهاد - التصّ 


ص 


خافن “معدن هذه القاعةة وس د دوي 

مساغ : مفعل من ساغ يسوغ بمعنى : سهل . فلا مساغ : أي لا 
منفذ ولا طريق ولا دليل يجيز . 

الاجتهاد : بذل الجهد العلمي. » واستفراغ الوسع في استتنباط 
الأحكام من أدلتها . 

النصّ : لغة : الرّقع والإظهار . 

واصطلاحا : هو خطاب الشارع . وهو ايات الكتاب العزيز 
والأحاديث النبويّة الصّحيحة الثابتة » والإجماع الثابت بالنقل الصّحيح . 

فمفاد القاعدة : أنه لا يجوز الاجتهاد باستعمال الرأي والقياس 
لإيجاد حكم لمسألة ما قد ورد فيها نصَ شرعي من كتاب أو سنة أو 
إجماع صحيح . 

والاحتهاد 'المشنوع هنا فى مور الصو قا كاق:مطيادميسا للحنيضن 
الذايكة :الو اتح المعتى:الد ,ورد فيه © :وهو .هنا ل يفل التأويال ولا 


029 شرح الخاتمة ص 7 » مجلة الأحكام المادة ؛ ٠ ١‏ المدخل الفقهي الفقرة 2577 
قواعد الفقه ص ٠١8‏ عن المجلة » الوجيز مع الشرح والبيان ص "82١‏ . 


يحتمله . بخلاف الاجتهاد في ذ فهم النصّ فذلك مطلوب . 
ثالث : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا قضى حاكم بقسمة الميراث على وجه التسوية بين الذكر 
والأنثى وقال : ( للكر مثَلحَة لابين 16" فهذا اجتهاد باطل 
وحكم جائر وقضاء كالم رهبا ركه ورده ؛ لأنه مخالف للنصّ وهو 
قوله تع الى ري آل في أَرَنَدِكُ للذكر مِفَلْ ح: 


ع مدي 


الأنكيين )01 . والحاكم بذلك المتعمّد زنديق كافر . 


ومنها : إذا أوجب حاكم موافقة الزّوجة على الرّجعة لزوجها في 
عدّة الطلاق الرّجعي » فهذا حكم مرفوض ؛ لأنه معارض ومخالف لقوله 


ارو ع 


تعالى : ( وبعولتهرٌ أَحَقُ بِرَدْهدٌ 12" 


0" القية: ١‏ امن يروو النساء + 


1" ايآرزة 0 امع دون البقوة . 


القاعدتان الثانية والثالئثة والستون 
أولاً : ألفاظ ورود القاعدة : 
-١‏ لاا معارضة بين المباح والفرض'". 
؟- لا بحوز ترك الواجب للاستحباب''". 


الفرض ,المباح . المستحب 

ثانياً : معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما : 

المباح : هو الحلال مستوي الطرفين » أي ما جاز للمكّف أن 
يفعله أو أن لا يفعله » كما أنه لا ثواب على الفعل أو على التَرك . ولا 
عقاب على الفعل أو على الترك . إلا إذا صاحب ذلك الئبّة . 

والمستحب : هو ما كان فعله خيراً من تركه » أو هو ما يشاب 
على فعله ولا يعاقب على تركه . 

والفرض والواجب : هو ما طلبه الشارع طلباً حتماً جازماً . 
ورتب الثواب على فعله » والعقاب على تركه . 

فالفرض أقوى من المستحبّ والمباح » ولمّا كان لا معارضة بين 
القوي والضتعيف ؛ لأن ( الضّعيف لا يظهر في مقابلة القوي )- كما 
تقتم بيانه ؛ فإنه لا معارضة بين الفرض والمباح لعدم التَساوي ؛ لأن 
شرط وجود المعارضة التساوي » ولم يوجد ؛ فإذا وجد مباح وفرض 


)0( شرح السير ص 4١4‏ . 
0( تجزم لمم در ص ١157‏ وعنه قواعد الفقه ص ١٠١5‏ . 


وجب العمل بالفرض وترك المباح ل ترجّح جانب الفرض بالطلب 
الجازم . 

بكذلك يداح ظنة ابيرق اوسن والتمسكضة ؛ لأن 'الفمروضن 
أقوى » ولذلك لا يجوز ترك واجب لإدراك مس تحب أو مندوب ؛ لأن 
ترك الواجب - أي الفرض - يترتب عليه إثم » وفعل المس تحب - وإن 
كان يترتب على فعله أجر - لكن لا إثم في تركه بخلاف الواجب . 
ثالثا : من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما : 

إذا استولى المسلمون على حصن ؛ وأخذوا مَن فيه أسرى » 
وأرادوا قتل الرّجال المحاربين منهم » وكان بينهم ذمّيّ أسير » أو دخل 
الحصن أو المدينة لتجارة أو عمل » ولا يعرف من بينهم » فإنه لا ينبغي 
للإمام أن يقتل أحداً منهم ؛ لأن قتل الأسير مباح » والتحرز عن قتل 
لدي وجب لوول مساركة بين افويض والقبات. . 

ومنها : إذا أسلم قبل الفتح د بعض أهل الحصن . ولم يخرجوا 
حتى ظهر عليهم المسلمون واستولوا على الحمصن ٠‏ فادعى كل واحد 
منهم أنه هو الذي أسلم . كانوا جميعاً فيئاً إلا مّن عرف بعينه أنه أسلم 
قبل فتح الحصن » فحينئذ يكون حرا هو وأولاده الصغار ويسلم له ماله ؛ 
لأنه لو لم يفعل ذلك لما أمكن سد سبي أهل مدينة علمنا أن فيهم مسلما واحدا 
أو كنا نو اكد | “له وعودق كه . فيسبون حيدا نت تحترقه السسيلم أن 
الذْمّيّ بعينه . 

وم أمظلة النافنة : 


إذا أراد أهل الحرب مفاداة بعض أسارى المسلمين الأحرار 
بشعطن: أسار اكد”الشتلتينة عتديهم ار هال لهال ٠و‏ النيداء«السكاء» 
والصتبيان بالصتبيان . فإذا رضي المسلمون بذلك » ثم جاءوا بالأسراء 
فأراد الأمير المسلم أن يأخذهم ولا يعطيهم فداءهم » فهذا واسع له أن 
يفعله - أي يجوز له -؛ لأن أهل الحرب لم يملكوهم » وهم ظالمون في 
حبسهم . ( وإعطاء الأمان على التقرير على الظلم لا يجوز ). 

وأمّا إذا فادوهم بمال فالمستحبّ لهم الوفاء بما عاملوهم عليه لثلا 
ينسبوا إلى الغدر ‏ وليطمئنوا إليهم في مثل هذا في المستقبل » بخغلاف 
الأسارى أو المتلاح إذا وقعت المفاداة بها ؛ لأن الامتناع من رد ذلك 
عليهم واجب شرعاً ولا يجوز ترك الواجب للاستحباب . والمستحبّ هنا 
الوفاء بما وقع الصتلح به من الأسارى المسلمين لا المال ؛ لأن الامتتاع 
من دفع المال إليهم مستحبّ وليس بواجب شرعاً وتخليص المسلمين 


واجب شرعا . 


يويتوعة التواعة الفتهيا ل 


القاعدة الرابعة والسّتون 
أولا “تشكك وروة الشاعدة : 

لا معتبر بالاجتهاد بعد اليقين'". 

الاجتهاد - اليقين 

كاننا + عفن هه الشاهدة وموكوتها: 

سبق معنى الاجتهاد . 

واليقين : من يقِنَ الماء في الحوض إذا استقر ودام . 

وفي الاصطلاح : اليقين هو الاعتقاد الجازم الثابت المطابق 
للواقع. 

فمفاد القاعدة : أنه بعد حصول الجزم والقطع بالحكم أو 
الأمر لا يعتد باجتهاد مجتهد بخلاف ذلك . وهذه القاعدة بمعنى القاعدة 
السابقة القائلة : « لا مساغ للاجتهاد في مورد النص ». 
ثالثاً : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

المصلي في المسجد الخرام يجب عليه التَوجّه إلى عين الكعبة . 
ولا مجال للاجتهاد في معرفة جهة القبلة » لأنها متيّقنة ومقطوع بها . 

ومنها : إذا قضى القاضي باجتهاده في مسألة » ثمّ ظهر نص 
بخلاف اجتهاده فلا يعتد بذلك الاجتهاد » إذ هو باطل في مقابلة النصّ ؛ 
حيث إن النص يقين » وكما سبق قريباً أنه ( لا مساغ للاجتهاد في مورد 
النصّ ). 


القاعدخان الخامسة والستون والسادسة والستون 
ولا #القنافك ووو الماعن 2 

لا معتبر بالبدل حال قيام الأصل . ولا بجمع بين 
البدل والأصل"'". 

وفي لفظ ؛ لا يقوم البدل حتى يتعدّر المبدل منه'". 

البدل والأصل 

ثانيا : معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما : 

البدل لا يعتد به إلا عند عدم وجود الأصل المبدل منه . 

فمع وجود الأصل وقيامه فلا اعتداد بالبدل . ولا اعبار له ؛ 
آنه لا تحتو بين الأضل والندن كن حالة واالحدة ,تريس و سن قر اسان 
حرف الهمزة القاعدة ,1١١9-05١1١١‏ 594 ., 
كالثا “من امكلة اين الشاهدكين ومسائلهما : 

لأ تكول التيت امع وجو الماء » والقدرا هيقلي تمان : 

ومنها : من وجب عليه دم تمتع أو قِرَاآن وهو واجد له وقادر 
عليه لا يجوز له الصوم . 

ومنها : مّن قدر على عتق رقبة في الكفارة الواجبة على الققل 
الخطأ أو الظهار فلا يجوز له الانتقال إلى الصتوم . 


1 وموك اج 1م 
3 قواعد المقري القاعدة 7١5‏ ج ” ص 59؛ . 


ومنها : الجمعة ليست بدلاً عن الظهر بل هي أصل ؛ كما هو 
مذهب .مالك والكافعي رحمهما: الل تعاك!". لأنها لو كانك يدلا عنسها 
لوحي فخناوها خا فاثك ورولكن 111 فاتك الجمغة وحب قضاء الفين لا 
الحرة: 


() قواعد المقري القاعدة ١75‏ ج ١‏ ص 455 . 


القاعدة السابعة والستون 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 


الامعتبر بالظاهر إذا تبيّن الأمر بخلافه. أو إذا قام 
الدليل بخلافه 


على 
الظاهر 

ثانياً : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

المراد بالظاهر : دلالة الحال . والأصل أن الظاهر من الألفاظ : 
هو اللفظ الذي يغلب على الظَنْ فهم معنى منه ».مع تجويز غيرء!. أو 
هو ما دل على معنى دلالة راجحة بحيث يظهر منه المراد للسامع بنفس 
الصّيغة » ويكون محتملاً للتأويل والتخصيص7"). 

وقد سبق بيان ما يتعلق بهذه القاعدة وأمثلتها ضمن قواعد حرف 
الظّاء تحت الرقم © » وقد وردت بلفظ « الظاهر يسقط اعتباره إذا 
تبين الحال بخلافه ». 


ك0 المبسوط ج ٠‏ اص ه86١‏ - ك18ل ., 
الإيضاح ص 7٠١‏ . 


(') التوقيف ص 485 . 


القاعدة الثّامنة والستون 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 
لا معتبر بالقبول والرَدَ قبل أوافه'". 
القبول والرّد 


0) 


ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

القبول مرتب على الإيجاب » فإذا لم يحصل الإيجاب لم يصحَ 
القبول بدونه ؛ لأن أهم ركنين في العقود هما الإيجاب والقبول أو 
الرد © انمد تليق ارك 

والإيجاب سابق للقبول والرّد » فإذا بل أو رفض ورد قبل 
الآيجاب فهذا لا يعتين + وله الفيؤل أو االرد مع حخصيول: الإئحاب .: 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا أعلنت المرأة - أو وليّها - قبول هذا الرّجل زوجاً لها قبل 
طلبه الزواج منها . أو أعلنت رفضها للزّواج منه » فقبولها أو رفضها أو 
قبول وليّها أو رفضه لا يعتد به » ولهما بعد إيجابه وطلبه الزتواج منها 
القبول أو الرّفض . 

ومنها : إذا أوصى لشخص بوصيّة » فأعلن الموصّى له قبول 
الوصيّة في حياة المُوصيي » فهذا القبول لا اعتبار له ؛ لأنَ أوان وجوب 
الوصيّة هو ما بعد موت الموصيي . فإن مات الموصيي فالموصى له إِمَا 


“شط ١152‏ من 40 


أن يقبل الوصيّة فيملك الموصى به - قبضه أو لم يقبضه -؛ له 
بمجرّد القبول بعد وفاة الموصيي يلزم العقد على وجه لا يملك أحد 
إيطاله » فيثبت حكمه وهو الملك . وإمّا أن لا تقبل فتبطل الوصيّة . 


القاعدة التّاسعة والستون 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 

لا معتبر بالقضاء عن جهل''' 

القضاء 

خافا “معت هةة القاغدة ومو وات 

يشترط في القاضي العلم والاجتهاد والفقه » فإذا كان القاضي 
جاهلا بطرق الاجتهاد » أو غير فقيه » ولم يسأل من هو أفقه منهء 
وحكم في مسألة بجهل ؛ فإن حكمه باطل لا يعتد به » وهو آثم إن لم يكن 
اجتهاده صحيحا سليما . 
خائثا + من امثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا أ عتق جارية بعينها من جواريه ثم نسيها » ثمّ باع بعض هين » 
فحكم الحاكم بجواز بيعهن اجتهاداً وجعل الباقية هي المعتقة » ثمّ رجع 
إليه شيء مما باع بشراء أو هبة أو ميراث لم ينبغ له أن يطأها ؛ لأن 
القاضي قضى بغير علم » وهو مخطئ في قضائه ؛ لأنه حكم بجواز بيع 
محل لا يعرف فيه الملك بيقين » فيكون باطلاً . 

ومنها : إذا حكم قاض بجواز رجعة المطلقة البائنة إلى زوجها 
بغير عقد جديد » فحكمه باطل ٠‏ لأن البائن لا يجوز رجوعها إلى زوجها 
المطلق إلا بعقد جديد ولو كانت في عدتها » ولا بد من رضاها في طلاق 


0 المسوظ حو اهن ا 


بائن بينونة صغرى ٠»‏ وأمّا الكبرى فلا يجوز رجعتها للزوج إلا بعد 
زواجها من آخر ثمّ طلاقها منه وانتهاء عدّتها منه . ولا يكون رجوعها 
للزتوج الأول إلا بعقد جديد . 


القاعدة السبعون 
ولا + لفقل ورود الشقاعدة : 
لا معنى للاحتياط قبل ظهور السّبب'". 
الاحتياط 
ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 
الاحتياظط : افتعال من الحيطة وهي الحفظ : 
ه : طلب الأحَظ » والأخذ بأوثق الويكو ةا 
ال 0 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 
إذا أراد أن يتزوج امرأة فلا يجوز له أن يحتاط فلا يتزوؤجها 
بحجّة أنها ربّما تكون قد رضعت معه أو رضع معها بدون دليل 
ظاهر ٠‏ أو على سبيل التوهم . لكن إذا أخبره مخبر رجل أو امرأة أن 
هذه المرأة قد رضعت معك . ولم يتيقن . فهنا يجوز له الأخذ بالأحوط . 
وهو عدم الزواج منها . 
ومنها : إذا أراد أن يشتري لحما » وقبل الشراء حدثته نشسه أن 
هذا اللحم الموجود في الستوق ربّما يكون لحماً غير مذكى الذكاة الشرعيّة 
فالأحوط أن لا يشتري منه . فهذا وهم باطل ولا معنى له غير وسوسة 


11 ايسول ةد 1 
0( المصباح مادة « حاطه » . 


الشيطان . لكن إن أخبر مخبر أن هذا اللحم في هذا المحل فيه شبهة فله 
الخد جالتخوط اشر امه كيو 

ومنها : إذا قال لامرأته : إن لم أدخل الدّار اليوم فأنت طالق 
تلانا كم فاكتعا طني الروية ول دري ادحل أم لم بحل #فليها عدةة 
الوفاة » وليس عليها العدّة بالحيض - أي عةة الطلاق -؛ لأن سبب 
وجوب العدّة بالحيض هو الطلاق »؛ ووقوع الطلاق بوجود الشرط غير 
معلوم بل مشكوك فيه » ولا معنى للاحتياط قبل ظهور الستبب . 

ومنها : لا يجوز التكفير عن الحنث قبل اليمين احتياطاً . 


القاعدة الحادية والسبعون 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 
لاا ملة للمرقد والمرتقدة''". 


الو 
كاتا “مع هذه القاهذة ومدلولها : 
المرتد - والعياذ بالله تعالى - هو إنسان كان مسلماً ثم كفر . 


واستمي :مرقدا لأنه ارت أي رجم على عقبيه عن الإسلاة ادن الكقير ؛ 


وعن الهدى إلى الضلال . 
وااللمرة صواء كار وده أو تمكئن: #افهوا الأاملة له ولا 
كيف لان العودقة د يمتكتفق” القدل كبن هآر د ص و لوي لله كوا لسوت 


ولكن يمهل ثلاثة أيَام ليتأمل فيما عرض له من الشبهة . ففيما وراء ذلك 
اعتبر كأنه لا حياة له حكماً . 
ثائثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

لا يجوز للمرتد أن يتزوج مرتدة » ولا كافرة أصليّة يهوديّة » أو 
نعو انيه أو مجوسيّة » ولا مسلمة بطريق الأولى #الآن النكاح يعتمد 
الملة ولا ملّة للمرتد ذكرا أو أنثى ؛ لأن التكاح مشروع لبقاء التسل » 
والمرتد مستحق للقتل » فما كان سبب بقائه لا يكون مشروعاً .وهو 
ميّت حكما ؛ لأنه يستحق القتل » والميّت لا ينكح . 


7 المينيوظ عه لصو 2 : 


ومنها : المرتدة لا يجوز نكاحها من أحد ؛ لأنها بالرّدة صارت 
محرّمة حتى وإن لم تقتل كما يقول الحنفيّة . وأمّا عند غيرهم فتقتل 
كالرّجل سواء . 


القاعدخان الثائنية والثالثة والسبعون 
أولا : ألفاظ ورود القاعدة : 

لا نيابة في اليمين'''. أو الأَيّمَان'". 

وفي لفظ : الئيابة لا نتجزي في الاستحلاف . و تجزي 
في قبول البيّنة'''. وينظر من قواعد حرف الثون القاعدة رقم 87 . 

التيابة في الأيمان 

كاكنا «مشتو هده قا عرنة ود ل ْ 

اليمين شوغت يجانت المذعنىئ علينة د الوكين ح النشة نك 
بالأصل والظاهر . 

ولمّا كانت اليمين نافية لدعوى المدّعي ومثبتة لحق المدّعى عليه 
أو براءة ذمّته من الدتعوى فلا ينوب عن المدّعى عليه أحد في حلفها ؛ 
لأن يز اده الذمة والتشتك وا لامك لا يعرفه غير صاحبه . وأمًَا في 
الشهادة فتجوز النيابة فيها . 
كالثا من أمثلة هذه القاهدة ومسائلها : 

إذا اشترى شيئاً لغيره بأمره واشترط له الخيار » فقال البافئع : 


0 يمن قل محمد ين :الحسة ارده الكت وج السسيور من “.ولسوا 
نوعو م 

البلمويظ أ 4ت 1 

شن ادر ب اسن 16 


رضي الآمر - وهو غائب - لم يصدّق على ذلك ؛ لأن البيع غير لازم 
بسبب الخيار المشروط للآمر ٠‏ والبائع يدّعي لزومه » فلا يصدق إلا 
ببيّنة . وليس له استحلاف المشتري ؛ لأنه وكيل » ولأنه لا يدعي عليه 
الرّضا » وإنما يدّعيه على الآمر » والآمر غير موجود » ولا نيابة في 
اليفيق :+ 

ومنها : إذا قال المشتري أو البائع للقاضي : حلّف الوكيل ما يعلم 
أن صعاحيه سلم الشفعة "قإن القاضني لآ يجيية إلى ذلك :4 لأنه لآ يمينحين 
على الوكيل ؛ لأن التسليم مدعى على الموكل ولو استحلف الوكيل في 
ذلك كان بطريق النيابة » ولا نيابة في الأيمان . 


القاعدة الرابعة والسبعون 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 


لا واجب مع عجز . ولا حرام مع ضر ورق!'' 

الواجب والحرام 
كاتا «مفتى هذه الساعدة وه د تو لها : 

ل تدا جور عاو لا يكلف آذ تَقما 
ا" . وقوله تعالى : ( يريد آذ بحم لسر ولا بريد بسكم 
01 . وقوله سبحانه : ( فَمَنِ آضَطرٌَ غَيْرَ بَاعْ وَلَا عَادِ فَا ام 
عليه )؛) وغيرها من الآيات الداالة على إباحة المدر ينات لأجل 


الضرورة : 
وغيرها من الآيات التي تدل على أن التكليف بقدر الوسع 
والطاقة . 


ومن السّنة قوله صلى الله عليه وسلم : « إذا أمرتكم بالشيء 


(') أعلام الموقعين ج ١‏ ص 48 . 
) الآية 787 من سورة البقرة . 
لق الآية 6 من سورة البقرة . 


لي 16 من سور النقو:ة, 


فخذوا به ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه »(). 

فالقاعدة تدل دلالة صريحة على أن الواجبات قسقط إذا عجز 
المكلف عن فعلها » وأن المحرّمات قد تستباح عند الضترورة » وهذا 
من يسر هذه الشريعة وسماحتها . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

المصلي إذا عجز عن القيام سقط عنه وصلى بحسب قدرته 
واستطاعته . ومنها المريض إذا عجز عن الصيام لمسرض مزمن لا 
يرجى برؤه » سقط عنه الصيام » وعليه الفدية . 

ومنها : المضطر الذي يخشى على نفسه الهلاك » يجب عليه أكل 
الميتة إذا وجدها » فلو لم يأكل ومات فهو آثم . 

ومنها : المكره على النطق بكلمة الكفر يباح له ما دام قلبه 
مطمئنا بالإيمان . 

ومنها : الرجل خلف الصف إذا لم يجد فرجة ولم يجد من يقوم 
فتكةبوضياك هذا كلف العنف صيكك سدلاقه النفاحة : 


)0 الحديث أخرجه النسائي في باب وجوب الحج بلفظه . 


«ااسطاد ملاسم - 


القاعدة الخامسة والسبعون 
ألا +'لفكل ورودالقاهدة: 

لا ولاية لأحد على غيره إلا فى حدود ولايته على 
0000 

الولاية 

كاتنا “فعتى هذه القاهدة ومكاتو زه 

سبقت هذه القاعدة ومثيلتها ضمن قواعد حرف الهمزة تحت الرّقم 
4 وتدل على أنه لا يجوز أن يتجاوز الإنسان مرتبته فيما يمكن 
التجاوز فيه إلى غيره ؛ لأن المرء لا ولاية له على غيره إلا في حدود 
ولايته على نفسه . 
كالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

الصغير ولايته على نفسه ناقصة فلا يجوز أن يكون وكيلاً عن 
بالغ في أموره . كما لا يجوز له أن يتصرف في شؤون غيره تصرتفا 
لا يمكن أن يتصرف فيه على نفسه . 

ومنها : العبد لا ولاية له على نفسه » فبالأولى أن لا يكون وليَآأ 
على غيره . 


00 المبسوط د ١١‏ ص 76 . 


القاعدة السادسة والسبعون 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 
لوا اليا بيع المال على مالكه من غير حق 


مستحق عليه'' 
كاك : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

لآايجوز ويحوم أن يبيع أحد كائنا من كان بيع مال غيره بدون 
إذنه من غير حق استحق على المالك ؛ لأته لا ولاية لغير المالك على 
الي 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا أراة واحد أن تشع ارهن عيوة أو مذاركه أن متاعة جيرا خليه 
- بحجّة أنه لا يعجبه - وبدون إذن من المالك » فلا يجوز والبيع باطل . 

ومنها : المفلس إذا طالب غرماؤه بيع ممتلكاته عليه لسداد ديونهم 
فذلك جائز بإذن من القاضي أو الحاكم . وذلك لوجود الحق المس تحق 
على المفلس . لكن مع ذلك يبدأ بالنقود فإن وفت بسداد ديونهم وأدائها لا 
يباع شيء آخر من متاعه » وإن لم تفه تباع العُغروض »ء ولا يباع 
العقار إلا إذا لم تف العروض بالديون . 

ومنها : إذا وجد مسلم يحمل في سيّارته أو على دابّته خمراً : 


() شرح السير ص ١544‏ . 


مصوعة التوعد الفقهية 


فالإمام له حق تأديبه بإراقة الخمر . وليس بإتلاف الزق - أو مصادرة 
السيّارة أو الدَابّة - إلا إذا تفتم الإمام بذلك ورأى في ذلك تأديباً له . 

وأمّا إن أراد أن يبيع الآنية أو الدابّة أو السّيّارة التي كان عليها 
الشراب أو الممنوع فبيع ذلك كله باطل ؛ لأنه باع مال غيره بغير إذن 
صاحبه » والإمام في هذا كغيره من الناس في أنه لا ولاية له فسي بيع 
المال على مالكه من غير حق مستحق عليه(". 

لكن إذا كان الإمام قد تقدم للناس وحذّرهم وأنذرهم أن من وجدة 
فوا يكيو أ سكا نه ل متو ضاف شر كف | استيضنادو المرفة لكي 
يوجد عليها الممنوع وأعلن للناس ذلك ففي هذه الحال قد يجوز له بيعها 
ومصادرتها . 


('! شرح السير ص ١644-1١84”‏ . 


القاعدة السابعة والسبعون 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 
لا ولاية للدمّي ولا الحربي على المسلم''". 


ل نا 


ولاية الدّمَيَ 


قافا استعتى :هذه لفاغنة ود توااي:: 

الذْمّي : هو من رضي بالخضوع لحكم الإسلام والبقاء في أرض 
الإسلام مقابل دفع الجزية والبقاء على دينه » ويشنمل ذلك : اليهود 
والنصارى والمجوس . ٍ 

والحربي : هو المشرك المحارب للإسلام الذي لم يرض 
بالتخول في الإسلام ولا بدفع الجزية . 

فمفاد القاعدة : أن هؤلاء ليس لهم ولاية على المسلمين ؛ ولا 
نفوذ لهم عليهم » وقد سبق بيان أنه لا تقبل شهادتهم على المسلمين »؛ لأن 
الشهادة نوع من الولاية . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

لاتقبل شهادة النم: غلى الستلم أو المسسلمة الااتيعاً + كما سييق 
بيأنه . 

ومكهنا + إن :الدرأة المسلمة إذا كان أبوها دما قلا ولآية ذه عيبا 
في تزويجها . 


)0 المبسبوط ص ١8‏ ص ١١‏ . المقنع ج! ١‏ ص 54" . الكافي ص ٠١7”‏ . 


لع اس ا 10 


ومنها : أن الحربي أبعد من الذْمّيّ » فلا ولاية له على ذَنَي - 
ولو من أهل دينه - ولا على مسلم بطريق الأولى . حيث لا تقبل شهادة 
هوئ علد امب كنا نلق سانكم: 

ومنها : إذا أوصى المسلم إلى ذمَيَ أو حربيّ مستأمن أو غير 
مستأمن ٠‏ فالوصيّة باطلة ؛ لأن في الوصيّة إثبات الولاية للوصي على 
سبيل الخلافة عنه » فالوصي يخلف الموصي في التصرف ؛ كما أن 
الوارث يخلف المورث في الملك بالتصرّف ء ثمّ الكافر لا يرث المسلم . 
فكذلك لا يكون وصيّا للمسلم . 

ومنها : إذا أوصى الذْمّيَ إلى الحربي لم تجز الوصيّة » لهذا 
المعنئ "دنا قم 

وأمّا وصيّة الذْمّيّ إلى الذمّيّ فجائزة ؛ لأنه يثبت لبعضهم على 
بعض ولاية بالقرابة فكذلك بالتفويض . وأحدهما يرث صاحبه » فيجوز 
أن يكون وصيّا له . 


القاعدة الثّامنة والسبعون 
أو : لفظ ورود القاعدة : 
لا يؤر استيفاء المعلوم لمكان الموهوم 
المعلوم والموهوم 


00) 


ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 
سحا : د 0 6ك 


06 و ١‏ لجده لو اضرا 
الكمال . 


ثالثاً : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا قطع رجل يدي رجلين ووجب القصاص لهما على الكمال » 
فإذا اقتص لأحدهما فيجب الأرش - أي الغرم - للآخر - على رأي 
الشافعي رحمه الله -. . وعلى رأي الحنفيّة يكون القطع لهما فكأن كل 
واحد منهما استوفى نصف حقه » ويجب لهما الأرش نصفين ؛ للتصف 
الباقي لكل منهما . وإذا عفا أحدهما : فيكون القصاص للآخر فقط . 

وإذا حضر أحدهما دون صاحبه لم ينتظر الغائب , ويُقتّصَ ل هذا 
الحاضر ؛ لأن حقه ثابت في جميع اليد » ومزاحمة الآخر معغعه في 
الاستيفاء موهومة . 


7 المسوظ بح 1 هن 11 


ومنها : إذا كان لدار أو أرض شفيعان » وحضر أحدهما وغاب 
الأشر + فلع اضر يحق الشضدة 6املذ #>ؤالة ينتظن الغاقق لعل يطلدي أو لا 

ومنها : إذا كان لغريمين دين على التركة - وأحدهما غائب - 
فلا ينتظر » وللغريم الحاضر أن يأخذ دينه من التركة . 


القاعدة التاسعة والسبعون 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 
لا يؤمر بتزك الواجبات لا ليس بواجب''". 
ترك الواجب 


ل 


ثانيا : معنى هذه القاعدة ومد لولها : 

هذه القاعدة وثيقة الصّلة بقاعدة سابقة . ينظر القاعدتان رقم 5١‏ 2 
5 . 

الواجيات: أن الف اتن + أعلي المطلوكات الشر حكة © الأنياات كين 
سبق قريبا - ثبتت بالطّلب الجازم للفعل » وترتب الإثم على التّرك . 

وما ليس بواجب إمّا مندوب أو مباح » والمندوب يستحبّ فعلهء 
وفاعله يثاب على الفعل ولا يأثم على الترك . وطلب المندوب غير 
جازم » فهو أضعف من الواجب . 

والمباح : مأذون في فعله أو تركه ء ولا إشم على الفعل أو 
الترك » كنا أنه لا:أجن: ولا كواب على الفعل أو السترك إلا إذا ضح 
ذلك نيّة العمل أو الترك لله . 

ومفاد القاعدة : أن الشارع لا يأمر بسترك الواجبات لفعمل 
المندوبات أو المباحات ؛ لتأكد الواجب بالطلب الجازم . ولما في ترك 
الواجبةمن التشسةة» ولما في قغله من النسطكة الى لا توجه في 
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غيره » ولكن قد يأمر الشارع الحكيم بترك واجب لواجب هو أقوى منه 
وآكد . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

فن الأدلة علق الوكوب ا ل ار 
أكثر واجبات الصّلاة في صلاة الخوف وغيره . فلولا أن صلا 
ل ا 5 
يؤمر بترك الواجبات لما ليس بواجب . 

ومنها : إن المصلي إذا كان لا يستطيع القيام فيؤأمر بالصلاة 
قاعدا ٠‏ أو على جنب . والقيام للصلاة واجب . ويؤمر بتركه عند 
الضتّرورة لواجب آخر وهو القعود في هذه الحال . ولأن القعود في 
الصلاة المفروضة بدل القيام عند القدرة غير مشروع . 


القاعدة السادسة والأربعون : مكرر 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 
لا يبالى باختلا ف الأسباب عند سلامة المقصوو"'ا 


اختلاف الأسباب 


خاضا معت هوه القافينة وسنولا 

الأسباب : جمع سبب » وهو ما يترتب عليه الحكم عند وجوده . 

فاختلاف الأسباب لا يضر إذا تبيّن سلامة المقصود » وهو ٠‏ 
الماع وقد تنيقت .هذه القاعاه تحت الزك 0 
كالما ؛:من امكلة هذه القاهدة ومسائلي: 

ادعى على شخص ألف دينار » وأتى بالبيّدة » فشهد أحد الشتاهدين 
أن "الألشسة ذيناك قررطن أقرضه المدّعي للمدّعى عليه . وشهد الآخر أن 
الألف دينار ثمن سلعة باعها المدعي للمدعى عليه ؛ أو اقتضينها تبه + 
فلا يضر اختلاف الشاهدين في الأسباب في ثبوت الحق للمدّعي ؛ لاتفاق 
الشاهدين على ثبوت الثين في ذمّة المدَعى عليه . وهو المقصود 

ومنها : أنكر رجل أنه تزوج هذه المرأة » وأقامت المرأة اليتئة 
على زواجها منه » فشهد أحد الشاهدين أنه تزوجها منذ شهر . وشهد 
الآخر أنه تزوجها منذ شهرين , فيثبت الزتواج مع اختلاف الشهادتين في 
التاريخ ؛ لأنها اتفقا على وقوع النكاح » والاختلاف في الأسباب لا 
يضر . وينظر القاعدة رقم ©: . 45 .2 7؛ . 


1 كزنيت الادلى لوبحة نت 


القاعدة التّمانون 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 
لا يبطل الأصل ببطلان فرع له''' 
الأصل والفرع 


خاف] #ايتشت هذه الفاعيدة ونن فو ني + 

القاعدة أن الفرع يبطل ببطلان أصله » ويسقط بس قوطه - كما 
سبق بيانه - لكن الأصل لا يبطل ببطلان فرع له . 
ثالثاً : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

ذاموكلن اسن 1د كن لماي لودو لت حت حتفا الوكين 
بنفسه » فتبطل الوكالة » ولا حق للوكيل في المطالبة » لكن إذا وكله في 
الاستيفاء ثدّ ألغى وكالته فلا تبطل مطالبة الأصيل بالحق . 

ومنها : إذا أعتق ما في بطن هذه الجارية جاز دونها , #اقفجاد 
وكال شيوقية العازية ورنها تغريز يا في يملنها: 5 و إن كان نوها نيا 

ومنها : الشفعة فرع للبيع ؛ ٠‏ فإذا بطلت الشفعة لا يبطل البيع 
ببطلانها » وذلك فيما إذا باع المريض لأجنبي محاباة » وكان الشفيع في 
البيع وارثا ٠‏ ففي وجه عند الشافعي رحمه الله يبطل البيع من أصله ؛ 
فياه إلى ارهدال لابه الور الورك وووقيطة ا الوجحه :نا نسدد إن 
الشفعة فرع البيع فإذا بطلت لا يبطل البيع . 


)0 المغنىي ج 5 ص 0 


القاعدة الحادية والثمانون 0 
أو : لفظ ورود القاعدة : 

لا يبطل عقد من العقود إلا بماينافي مقصود ذلك 
العقد. دون ما لا ينافي مقصوده . وإن كان منهيًاً عن 


00 


مقارنته معه 
بطلان العقد 

قاكبا. +تشقى هذة اكقاضواة وفنار وه : 

العقود إنما يحكم ببطلانها إذا وجد ما يعارض وينافي المقض ود 
من كل عقد منها . وأمّا إذا وجد ما لا ينافي مقصود العقد فالعقد صحيح 
لا يبطل » ولو وجد معه ما كان منهيًّا » عن مقارنته معه ومصاحبته له . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

عقد البيع - مثلاً - يبطل إذا شرط البائع على المشستري عدم 
الانتفاع بالمبيع . لكن إذا أخل البائع أو المشتري بأحد شروط العقد 
المنهي عن الإخلال بها لا يبطل العقد . كما إذا لم يدفع المشتري الثتمن 
حالاً مع اشتراط الحلول . فالعقد صحيح وعلى المشتري أن يدفع الثمن » 
وإلا يرفع الأمر للقضاء . 

ومنها : عقد الذمّة لا يبطل إلا إذا انتقض شرط ينافي مقصوده » 
وهو الحرابة مثلاً . لكن إذا سب الذْمّي مسلماً أو قتله خطأ» أو ضربه » 


17 الوق ضفن 17 لقوق 14 


فإن كف الحئة لا بيبطل »ؤم الكزية والتمرك كل الأمقساء .و كضرا 
المسلمة على الزنا » كل ذلك ينقض عقد الذْمّة » ويبيح دم الذْمَيّ وماله . 


القاعدة الثانية والتثّمانون 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 

لا يبقى ا لاستحقاق بعد موت المستحق. وإن كان 
السّبب منعقد"'". 


بقاء الاستحقاق 

خانيا “عت :هذه اكفاعهدة ومدكو نهنا » | : 

هذه القاعدة لسك على افالاقي انبل فيها تقضيرن #'لآن الانماتسقاق 
الذئ مسكحفة الإضان: انا" أن يوون :ضده و إن أنه لذ بيوونت": 

ومفاد هذه القاعدة القسم الثاني الذي لا يورث » من حيث 
طلاخ الاحتحفاق: (ذ هناك مستحنه ولا يوؤوك هنف 

وهذه من المسائل الخلافيّة بين الحنفيّة ومن سواهم » حيث إن 
الحنفيّة يشترطون لاستحقاق الغنيمة الإصابة - أي الاغتنام - ثمّ الإحراز 
ل لات 0 
المجاهدين قبل إحرازها في دار الإسلام لا يورث نصيبه منها . 

وحجّتهم في ذلك : أن الغنيمة إذا الم تحرز في دار الإسلام 
فاختال استزداد العدو لها قائم ::.وأمًا إذا اخلت ذان الإسئلام فيستيعد 
استرجاع العدو لها . 

وعندهم : أن المجاهد لو قتل في دار الحرب أو مات بعد الفراغ 


0 [المميو كط ا هن 1 


بوسوعة القواعد الققهية. 


قبل الإحراز أنه لا يستحق شيئاً ؛ لأنه وقع أجره على الله سبحانه 
وتعالى . : 5 

إوأمًا عند الشافعي مالك وأحمد رحمهم الله تعالى أن سهم المجاهد 
بوتا لان الملك لحتومة بعندهم يقيك يركش اوعدا ومجوت احص 
الشركاء لا ييطل ملكه عن نصيبه » ويجوز عندهم قسمة الغنائم في دار 
الحرب ٠‏ خلافا لأبي حنيفة رحمه الله . 

ولكل من الرأيين دليل من فعل الرّسول صلى الله عيه وسلم وفعل 
الختحاية رضوان أله عليهم:. 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا هنات: الفازسن لم تمتكق فوسه مق العفينية إذا كان موه فيل 
الإحراز » لأنه لا يورث سهمه » وعند الشافعي رحمه الله يورث ؛ لأن 
الحق عند الحنفيّة يثبت بالإصابة ويتأكد بالإحراز بالدار » ودون الإحراز 
دوت كوي لكر الضعيف لا يورث . 

ومنها : حق الشفعة يسقط إذا مات الش فيع قبل الطّلب »ء وإلا 
قللووكة المظالية! ١‏ . :وعنة غنالك حم أنه الشفعة مون" 


(') المقنع ج ١‏ ص 37١‏ . 
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القاعدة الثالثة والثتمانون 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 
لا يبقى المحكم بعد زوال سببه'". 


( 


الحكم والسبب 
خاضا +شعت :هذه القاعدة وفدلونهة» 
الحكم يبنى على الستبب » فإذا زال الستبب زال الحكم وانتفى ؛ لأن 
الستبب أساس وجود الحكم فإذا انتفى الأساس وانتقض انهدم البناء . 
وقد سبق بيان ما يتعلق بهذه القاعدة وأمثلتها ضمن قواعد حرف 
الحاء تحت الرّقم 85 » وقد وردت بلفظ « الحكم يدور مع علته وجوداً 
وعدماً » وغير ذلك من ألفاظ ورود القاعدة فلتنظر هناك . 


(') المغني ج 5 ص ”/١‏ . 


٠ش‏ مرجع الترافه الننهف 


القاعدة الرابعة والثمانون 
أو لكك .ؤروة القاعدة : 

لا يبقى للإنسان الملك على نفسه''". 

الملك على النّفس 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

الإنسان يملك غيره » من حيوان أو متاع أو رقيق ء ولكنه لا 
يملك نفسه » ولا يبقى له ملك على نفسه » ومعنى ذلك : أن العبد إذا 
أحرز نفسه بخروجه إلى دار الإسلام مسلماً كان أو ذمَيَاً مراغماً لمولاه 
فهو حر ويوالي من شاء . والعتق والحريّة ينافيان الملكيّة ولو على 
النفس . ولذلك لا يثبت عليه الولاء لأحد . 
ثالث : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا خرج عبد هارباً من دار الحرب إلى دار الإسلام معلناً 
إسلامه » أو طلب أن يكون ذمَيّا » فهو يجاب إلى طلبه ويعتبر حرا 
يال من شاع ننؤلا سكسس وقيقا مالك فده .: 


(') شرح السير ص 7١85‏ وعنه قواعد الفقه ص ٠١8‏ . 


القاعدة الخخامسة والثّمانون 
أزلة اتفاكة ورود القاهدة + 
لا يتحد القابض والمقبض"''"'. 
وفي لفظ : اتحاد الموجب والقابل ممنوع''". 
وفي لفظ : هل اليد تكون قابضة دافعة في أن 


واحد'''؟ وتأتي في حرف الهاء إن شاء الله . 
اتحاد القابض والمقبّض أو الموجب والقابل 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

الأصل كََ العقود إنعا تكرى بيسن تسخصين أحدهنا قابظن 
والآخر مقبّض » أو أحدهما موجب والثشاني قابل . وأمًَا أن يكون 
القابض والمقبض أو البائع والمشتري واحداً فهذا لا يكون » وينظر 
القاعدتان رقم 756١‏ و41١5‏ من قواعد حرف الهمزة . 
كالثا :“من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا وكل وكيلاً في بيع مال له » فلا يجوز أن يبيع الوكيل من 
تقينة »أن يقتوي المال الذئ و كل سف :: 


(') أشباه ابن السبكي ج ١‏ ص 75504 ؛ 760 . قواعد الحصني ج 7 ص ١١4‏ »2 
المنثور ج ١‏ ص 86-88 . 

أشباه السيوطي ص 7٠١‏ » المنثور ج ١‏ ص 88 . 

(' إعداد المهج ص ١517‏ . 


م طايه لسالايتة :10 


ومنها : إذا قالت امرأة لرجل : زوجني . فلا يجوز أن يزوجها 
رايهنا فب استكقق شين مسقن هذه القنا كةو كته اللوجنب 
والقايل : 

الأب أو الجد يبيع مال الطفل لنفسه » أو بيع ماله للطفل » أو يهب 
منه وله أو يرهن منه وله . 

ومنها : أن يزوج الجد بنت ابنه بابن ابن آخر له ء؛ على 


ومتها + إذا زوج عيده الضتفين بأمقه . على قول الآجيان . 

ومنها : إذا وكله وأذن له في البيع من نفسه » وقدّر الثمن ونهاه 
عن الزيادة . 

ومنها : إذا خالعها على طعام في ذمّتها بصفة المتلم وأذن لها 
في صرفه لولده منها فصرفته له من غير توسّط قبض صاحب المال » 
فإنها تبرأ . 


القاعدتان السّادسة والسابعة والثمانون 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 
لا ينزك القليل من السسُنَةَ للعجز عن كثيرها'''. 


. 


ل 5 (6) سس كس 

وفي لفظ : الميسور لا يسقط بالمعسور '. وتأتي في 

:. 6 0 وم ب 0 (9) الى - 

وفي لفظ : من قدر على بعض الشيء لزمه ". وتأتي 
في حرف الميم إن شاء الله تعالى . 

وفي لفظ : لا يسقط المقدور علبه بالمعجوز عنه'*'. 

وفي لفظ : من قدر على بعض العبادة وعجز عن 
باقيها هل يلزمه الإتيان بما قدر عليه منها أم لا'*'؟ وتأتي 
في قواعد حرف الميم إن شاء الله تعالى. 

المقدور والمعجوز 


() المغني ج ١1ص‏ 2.95*”, هه 49"9؛ , 45 , (لا4. 56ه وج ” 
و 146 ان ا 

(' أشباه ابن السبكي ج ١‏ ص ١١5‏ ؛. ١55‏ » أشباه السيوطي ص ١5١5‏ » قواعد 
الحصني جح " ص 148 . 

7 المعقي حر ع ب 

31 امتقو عد و ا 

ا “قوااهف الخ نوكن القاعدة 1 ويتظن الوهية عن وت 


ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 


قال الله تعالى : (لا يكلف لد فسا إل وُسَعَهَا )1". 

نان الكسن كوه عدي أله عي وب د 11 كر تكسم بان 
فأتوا منه ما استطعتم »("). 

المأمورات مبناها على القدرة والاستطاعة » فمن قدر على فعل 
بعض المأمور به وعجز عن باقيه وجب عليه فعله » ولا يجوز ترك 
الكل بدعوى عدم القدرة على البعض يول فجنيه على المكلدنة فل ما 
.يقدر عليه ؛ لأن القدرة على الفعل شرط من شروط التكليف فنا لامو 
الذي ينتطيع المكلفه فغلة. راهن فاخن علية لا تفط يها عدو عله أو كدق 
عليه فعله » وينظر من قواعد حرف الباء القاعدة ”١‏ . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

من لم يجد الستّواك فاستاك بإصبعه أو خرقة - فقد قيل لا يصيب 
الستنة ؛ لأن الشرع لم يرد به - والصّحيح - عند ابن قدامة رحمه الله أنه 
يصيب بقدر ما يحصل من الإنقاء - ولا يترك القليل من السّنة للعجز 
عن كيه" 

القادر على بعض الفاتحة في الصلاة يأتي به بلا خلاف 


1" الآية 845 مو سور اير ف 
0 الحديث رواه ابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه . 


7) المغني ج ١‏ ص 55 . 


ومنها : القادر على بعض السترة يستر به القدر الممكن جزما . 
ومنها : من لم يستطع القيام في الصلاة وقدر على القعود وجب 


عليه . 

ومنها : إذا عجز عن الركوع والسجود وهو قادر على القيام 
وجب عليه ولزمه القيام بلا خلاف . 

ومنها : مقطوع بعض الأطراف يجب عليه غسل الباقي . 

ومنها : من قبر على بعض صاع في الفطرة لزمه . 

ومنها : إذا كان محدثاً وعليه نجاسة حمّيّة - ولم يجد إلا ماء 
يكفي أحدهما - غسل النجاسة وتيمّم للحدث . 

ومنها : إذا عجز عن سداد كل الذين أدى ما قدّر عليه . 
زائعا :مما اشكم من ساكل هذه القواعد:: 

إذا قدر على بعض الرقبة في الكفارة » لا يعتقها » بل ينتقل إلى 
البدل:ولة كلاق 

ومنها : من قدر على صوم بنعض يوم دون كله لا يلزمه 
إمساكه » بلا خلاف ؛ لأن صوم اليوم لا يتبعض . 


مروف ترمد للقي 


القاعدة الثّامنة والثمانون 
أولا + لفطل وروك القاعدة : 

لا يتم التّبرّع إلا بالقبض'''. 

ش التبرع 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

ا 1 2 
الشوق ته الزكم :38 وقد :ووو رفظ :7( شبوكل مكدة المندف: 
التمليك ). 

كما وردت أيضأ ضمن قواعد حرف الصتّاد تحت الرقم ١١‏ 
بلفظ : « الصدقة لا تتم إلا بالقبض » وبلفظ « الصلات لا تملك قبل 
القبض ». فلتنظر هناك . 


(') مجلة الأحكام المادة 5ه . 


القاعدة التاسعة والكّمانون 


أولا : لفظ ورود القاعدة : 
لايثبت حكم الخطاب فى حق المخاطب ما لم يعلم 


لدلق 
جه . 


فقهيّة أصوليّة حكم الخطاب 

كائيا : معت هده تقاعدة ومداتونها: 

هذه القاعد» فقيية أضولتة « هيو ةك زمظل عو [مفيحام لجيريها 
وعقل كران تعايفت الاقيدان سعد ل عايية حور تاوت شا فتهي 
وشرط التكليف العلم بالفعل المكلف به وحكمه . فحكم الخطاب - سواء 
أكان من خطابات الشرع أم من خطابات البشر بعضهم لبعض - لا يثبت 
ولا يطالب به المكلف قبل العلم به . 
كلكا من أمخلة هده التاعدة ومسائلها : 

إذا أسلم شخص في دار الحرب - ولم يعلم أن الصّتلاة عليه 
واجبة ٠‏ أو أن الخمر حرام - فلم يصل وشرب الخمر » ثم علم بعد 
ذلك » فإن ما فاته من صلاته لا يطالب بقضائه » ولا يقام عليه حد 
الشرب ولا يأثم لجهله . والجهل في دار الحرب عذر . 

ومنها : إذا وكل شخص شخصاً آخر وكالة » فإن حكم هذه 
الوكالة لا يلزم الوكيل قبل علمه بها . وكذلك لو عزله عن الوكالة لا 
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ينعزل قبل علمه بالعزل على الصّحيح . 

ومنها : إذا اشترى شيئا أو باعه بشرط الخيار له أو للآخر » فإن 
مَن له الخيار لا يحق له الفسخ إلا بحضور العاقد الآخر » ولا يلزم العاقد 
الآخر الفسخ إلا بالعلم به في مدة الخيار . ظ 


القاعدقان التسعون والحادية والتسعون 
أو :ألفاظ ورود القاعدة : 
لا يثبت ددا الشيء قبل وجوده("). 
وفي لفظ : لا د د 


وفي لفظ : المتوقّع هل يبحمل كانواقع؟ 

وفي لفظ : ما قارب الشّيء هل يعطى حكمه!') 
وتأتي في قواعد حرف الميم إن شاء الله تعالى . 

ٍ الحكم قبل الوجود والوقوع 

ثانيا : معنى هذه القواعد ومدلولها : 

إذا كان اي متؤقعا وجوده » ويغلب على ال" مرتحي 
زمن أ (قزيت + فول رفك حكده كانه وهر هال + أو يثبت حكمه 
إلا بعد وجوده ووقوعه ؟ خلاف يظهر في كثير من المسائل . ولفظ 
القاعدتين الأوليين يفيد القطع بعدم ثبوت الحكم قبل الوجود والوقوع . 


(؟ أشباه ابن السبكي ج ١‏ ص 91 - 18 , 745 . قواعد الحصني ج 4 ص 47 
فما بعدها » أشباه السيوطي ص ١8٠١-١178‏ . 

أشباه ابن السبكي ج ١‏ ص 57 . 

() المصادر السابقة وأشباه ابن الوكيل ق ”7 ص ٠ ٠.١‏ والمجموع للعلائي 
لوحة ١١‏ , وإعداد المهج ص 97 . 

) المصادر السابقة » وإعداد المهج ص 97 . 


5 ابماس اسه مد دحك 


والقاعدة الثالثة : تفيد وجود الخلاف في ذلك ومثلها القاعدة الرّابعة . 
وينظن مق قواعة خريع التاء:الصاعذة :هه نوق امب كسرف: الطناء 
الداعدة 5 لاروكر اه جوف العن الداد 76 
ثالثا : من أمثلة هذه القواعد ومسائلها : 
لو أسلم فيما يَعْمّ وجوده عند المحل » ري اليه ركنا 

بانقطاع الجنس عند المحل . فهل يتنجز حكم الانقطاع في الحال » أو 
يتأخر إلى المحل ؟ وهو الأصح . 

ومنها : من عليه عشرة أيام من رمضان فلم يقضها حتى بقي من 
شعبان خمسة أيَام ٠‏ فهل يجب عليه فدية ما لا يسعه الوقت في الحال . 
أو لا يجب حتى يدخل رمضان » فيه وجهان . 

وهنها ٠‏ إذ١‏ أوضس :لف نظت ماله +:فهل يعقين. الخلث كنال التعليق 
- أي عند النطق بالوصيّة - أو حال الوفاة - قولان . 


القاعدة الثانية والتسعون 
أولة اتفظوروة القاعدة: 

لايثبت لله حدحكم على ا لكلفين غير مستند إلى 
دليل!"). 


الحكم والدليل 
ثانياً : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 
أحكام الله عزّ وجل على المكلفين إنما عرفت ووجبت على 
ا ا 
عليهم بأدلة ذكروها ونصوص عن الله عزّ وجل أوردوها » فما لم يرد 
عن الله عزّ وجل أدلّة بأحكامه . فلا يثبت على المكلفين منها حكم » ولا 
يجب عليهم منها شيء » ولا تشغل ذممهم بأحكام لم يقم عليها لله عن 
وجل دليل أو أمارة عن طريق صحيح . 
كاتف + من امنعلة هده الشاعدة سمتلي : 
لا يجب على المكلفين من المسلمين صلاة غير الصلوات الخمسس 
التي ثبتت بأدلتها الصّحيحة من الكتاب والسنة . 
ومنها : لا يجب ولا يثبت على المكلفين إخراج غير الزّكاة 
المفرواضة زد العقن. أو-تضفه ا الحكيوق 0 
فإذا'فوكن أحد. على الدائن: أن يدفعوا له.كسن أموالهم علي أنه حكم سي 


() غياث الأمم ص "اه" . 


لؤسوع. القراعة: الفتهية ‏ 


الله عزّ وجل » »؛ فلا يطاع ولا يثبت يثبت على المكلفين ذلك لعدم قيام الدليل 
على دعواه . | 

ومنها : إذا ادعى أحدهم تحريم مأكول أو مشروب أو ملبوس أو 
معاملة فيطالب بالتليل » فما لم يُِّم على دعواه دليل صحيح فلا تحريم ؛ 
ولاايجوز لأي مكلف اتباعه وتحريم ما حرّمه ؛ لأن اللكويضي و النظييل 
لا يكون إلا عن طريق الشرع بالأدلة الصّحيحة . 


القاعدة الثالثة والتسعون 


أولا #تشظل:وووة القاعدة: 

لا يثبت شيء من ا حكم بشطر العلة''. 
ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

سبق مثل هذه القاعدة ضمن قواعد حرف الباء تحت رقم ه 
ونصها : « ببعض أركان العلة لا يثبت شيء من الحكم ». وينظر أيضا 
من قواعد حرف الشين القاعدة ©: » والقاعدة 44 من قواعد حرف 
العاف + افاتعلة التركية مق أوطتات عذة إنا و حة كحضن هذه الا صحاف 
فى يؤل لكوع فلا ينوكت غلها كي عيرق الحكم اانه لا نه من 
توافر كل أجزاء العلة وأركانها ليترتب الحكم عليها . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا اقكل و الة ولق لأ رقص مقه 4 لان «خلة القضتاهنمركية مين 
قل عمد :عدوا من مكافي. عير والد:؛ 

ومنها : إذا شهد شاهد واحد على الطلاق » لم يت القاضي 
الطلاق حتى يأتي شاهد ثان ؛ لأن الشاهد الواحد جزء العلة وشطرها . 


)0 المبسوط جح اص ١6١‏ . 


القاعدة الرابعة والتسعون 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 

لا يثبت الفرع والأصل باطل . ولا يحصل المسبّب 
والسّبب غير حاصل'". 

الفرع والأصل . والمسبّب والسّبب 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

هذه القاعدة ذات شقين مرتبطين فالشق الأول خاص بالفرع 
والأصل » ومفاده أنه إذا كان وجود الفرع تبعا لوجود أصله » فإنه إذا 
بطل الأصل وانتفى بَطل الفرع وانتفى كذلك . والشق الثاني عام في 
الأسباب ومسبّباتها ومفاده أن المسبّب ناتج عن وجود الستبب فلا يمكن أن 
يوك سنت وبوينة عن عناطل: أن توج وك فنيف: اصجيل والشييتن 
فرع. 
ثالث : من أمثلة هذه القاغدة ومسائلها : 

الابن فرع لوجود الأب » فإذا انتفت الأبوّة انتفت البنوّة . 

ومنها : أغصان الشجرة وثمارها تابعة لوجود جذعها وساقها . 
فإذا قطع الجذع والسّاق سقطت الأغصان والثمار والأوراق . 

ومنها : الغروب والزوال والفجر أسباب ظاهرة لترتب الصستلاة 
في ذمّة المكلف فالصّلاة مسببه عن هذه الأوقات » فإذا لم تغرب الشمس 


('! إيضاح المسالك القاعدة 8ه . 


لمتحت المترب و إذا لراتؤل الشممن له تحب اللون' :]ةا التمع اسع 
الفجر لم تجب صلاته . 
ومنها : الإتلاف سبب للضيمان » فإذا لم يوجد الإتادلف لاا يجب 


الضمان . 
رابعا : مما استثني من مسائل هذه القاعدة : 

يندب أو قد يجب - على المحرم الأصلع إمرار الموسى على 
أسنةة غند الجل :وان كان لبس على رأسةشعر .: 


القاعدة الخامسة والتسعون 
أولة :تفشك ورود القاهدة : 

لا يبحب القضاء ما لم يتقرّر الوجوب١(".‏ 

القضاء 

كايا :فقت هذه الشاعدة وسدانو لها : 

معنى القضاء : هو فعل العبادة في غير وقتها المحدّد لها شرعاً 
ولم تسبق بأداء مختل أو ناقص . فالقضاء في الحقيقة لا يتسور قبل 
وجوب المراد قضاؤه وتعلق أدائه في ذمّة المكلف » فالقضاء لا يقع إلا 
بعد الوجوب . وتعلق الواجب في ذمّة المكلف ؛ لأن قضاء العبادة مبنسي 
على سبق وجوبها وتعلقها في ذمّة المكلف » ٠‏ فما لم يثبت وجوب العبادة 
لا يجب قضاؤها » ويمتنع » لأنه فعل عبادة غير مأذون بها . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

مَن أراد قضاء صلاة لم تجب عليه لا يصحّ ولا يجوز . 

ومنها : الحائض لا يجب عليها قضاء ما فاتها من الصّلوات أثناء 
الحيض ؛ لأن الصّلاة في الحيض غير واجبة بل محرّمة غير جائزة . 
فلا قضاء عليها . 

وَمتها : قضاء الحائطن أو النفساء ضوع رمطتان واخبب » لآن 


الصتيام واجب عليها » ولكن منع من الأداء وقوع الحيض فو وت و 


)0( المبسوط جح ١‏ ص 6 . 


ومنها : لا يجب على الإنسان قضاء دين لم يجب في ذمته قبلا . 
ومنها : لا يجوز التكفير عن الحنث قبل وجود اليمين . 
ومنها : من أراد أن يحجّ قضاء عن حجّ يريد إفساده مستقبلا » 
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فلا يجوز . 


القاعدة السادسة والتسعون 
اول + تفكك ورود اتماعدة : 

لا يتمع على عين عقدان لازمان بل يكون أحدهما 
على العين والآخر على المنفعة!"). 


العين المعقود عليها 

قافنا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

المراد بالعين : الشيء الذي يقع عليه العقد كالدار » مثلاً . 

فلا يجوز أن يجتمع على شيء واحد عقدان صحيحان لازمان من 
جنس واحد ؛ لأن كل صاحب عقد يريد حقه على سبيل الكمال » فيقع 
النزاع والتخاصم . 

ولكن اجتماع عقدين مختلفين على شيء واحد جائز » كأآن يكون 
أحد العقدين على ذات العين أو الشيء والآخر على منفعة تلك العين أو 
ذلك الشيء . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

أجر داره من إنسان ثم باعها لشخص آخر . فالبيع للعين والإجارة 
على المنفعة وذلك جائز . 

ومنها : رهن داره من شخص ثمّ أجرها لشخص آخر فذلك 
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ابن السبكعي ص /اه” . 


جائز . 

ومنها : يجوز للسّيّد إيجاز جاريته المزوجة . ثم لا يجوز 
للزّوج منعها من المستأجر . 

ومنها : ولو آجرت امرأة نفسها » ثمّ نكحت في المدة صحّ قطعا 
والإجارة بحالها . 


القاعدة السابعة والتسعون 
أولاً : لفك ورود القاغدة : 

لا يججتمع فرضان في وقت واحد١").‏ 

ٍ اجتماع فرضين 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

الفرض في اللغة : من فرّض يفرض إذا حز وأثر . ويأتي بمعنى 
التقذين أيضنا :: 

وبمعنى الوجوب . والمراد هنا المعنى الشرعي : وهو الوجوب » 
فالفرض ما أوجبه الله سبحانه وتعالى علينا بدليل قطعي لا شبهة فيهء 
ورتب على فعله الثواب وعلى تركه العقاب وعند الجمهور - غير 
الحنفيّة - أن الفرض والواجب مترادفان . 

فمفاد القاعدة : أنه لا يجتمع على المكلف في وقت واحد 
فرضان أو واجبان من جنس واحد ودليل القاعدة قوله صلى الله عليه 
وسلم : « لا تصلوا صلاة مكتوبة في يوم مرتين ». وفي لفظ : « لا 
تصلوا صلاة في يوم مرتين "). 


110 اسوك هاعر ا 
() الحديث أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة والإمام أحمد في المسند ج ” 


ص ١5‏ . والنسائي في كتاب الإمامة بنحوه ج "١‏ ص 5 ١١‏ 8 


ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 
صلاتين 

وفي هذا رذ على من يوجيون صلا اميه 0 
او ادس الك وا ل لوا و ا 
وقت واحد . 

ومنها : من عليه قضاء رمضان أو نذر وأراد أن يأتي في شهر 
رمضان بأن ينوي صوم رمضان والقضاء أو النذر » فذلك غير جائز » 
رمضان لم يصحّ نذره ؛ لأن كل يوم في رمضان مشغول بصيام واجب 

ومنها : من صلى الظهر في بيته » أو وهو في طريقه - إذا كان 
0 ا 


ا 


القاعدة الثّامنة والتسعون 
أولا : ألفاظ ورود القاعدة : 

لا يجمع بين الأصل والبدل على سبيل رَفُو أحدههما 
بالآخر(). 

وفي لفظ : لا يجوز الجمع بين البدل والأصل . إلا في 
الجبيرة". 

: الجمع بين الأصل والبدل 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

الرّفو : الإصلاح ء والإكمال ٠‏ والالتحام . 

والأصل أن البدل أو العوض لا يُحتاج إليه إلا عند فقدان 
الأصل » أو المبدل منه » أو المعوض عنه . فاجتماع البدل والمبدل منه 
مخالف لهذا الأصل , كما أنه لا يجوز أن يرفأ أو يصلح أو يكمل أحدهما 
بالآخر إلا استثناء . وينظر القاعدتان رقم 477 ٠‏ 474 من قواعد حرف 
الهمزة . 
كالثا :من امكلة هذه القاعدة ومسائلها : 

الأفسله في الطيانة القنا عبرو الدر اق فليا زع يمككة ودلا مذه: كمه 
فقده أو عدم القدرة على استعماله . فلا يجوز أن يتوضتأً الإنسان ثم 


11 اليف شي ا 1 
رفن المضنون جا عر 10 : 


508 ل 
الضف النكن كنين | ل 00 ٠‏ فلا يكمل الأصل 


ومنها : من قدر على نصف شاة فهل يشتريه ويصوم خمسة 
أيَام عن دم التمتع ؟ الصّحيح لا بل ينتقل إلى الصتوم . 
رابعا : مما استثني من مسائل هذه القاعدة : 

المسح على الجبيرة واجب بدل غسل ما تحتها » فإن المتوضتئ 
يغسل أطرافه بالماء ويمسح ما فوق الجبيرة » فقد اكمل الوضوء 
بالمسح . 

ومنها : من عنده ماء يكفي غسل بعض جسده » أو بنعض 
أعضاء وضوئه . فقيل : يغسل ما استطاع ثم يتيمّم للباقي . فقد جمع 
بين الأصل والبدل ورفا أحدهما بالآخر . 


مه 


القاعدة التّاسعة والتسعون 
أولاً : ألفاظ ورود القاعدة : 
لا يجوز أخن الأجرة على الواجب". 
وفي لفظ : فرض العين لا يؤخن عليه أجر 5!". 
أجرة الواجب 


كانيا “فعتى هذه العاعدة ومد كو لها: 

سبق معنى الواجب - الفرض - وحكمه » فلا يجوز أن يأخذ 
الإنسان أجرا على فعل مفروض شرعي فرضه الله عليه وأوجب عليه 
أداءه . كالصلاة والصتيام » لأنه إذا أدى ما طلب منه فإن أجره على الله 
سبحانه وتعالى . 

والمراد هنا : الواجب العيني لا الواجب الكفائي . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

الصّلاة مفروضة على كل مسلم ومسلمة مكلفين عاقلين خاليين من 
الموانع . فلا يجوز للمسلم أن يطلب أجرا على أدائه الصّلاة المفروضة 
. عليه » ولا يجوز أن يعطي . 

وستها + الضتوم مفزوسن غلى كل مسام ومسلمة مكلقيق قلا يجؤة: 
أن أبأخذ الصتائم أكرذا على «ضعومة:: 


('' أشباه السيوطي ص 455 . 
0( أشباه ابن السبكي ج ؟ ص 37 » المنثور ج 7 ص 78 . 


وقتها:* إذا :قال له صل وخكذ ذيناة | . أو صم رمضان ولك 
مائة دينار #تفهذ| "لا يكور إعطاء ولا أكذا < 
راغا :مما استثني من مسائل هذه القاعدة : 

الأم ترضع ولدها وهو واجب عليها » ويجوز لها أخذ الأجرة 
ا عر ل للد 


0 اي 


وهر قزلة كسان ١:‏ فار 1ت اا 

ل 02 
المطالبة بالتّمن . 

ومنها : قالوا : تعليم القران واجب . ويجوز له أخذ الأجرة على 
تخلسة مب واهده قيها كاف 

ولكن الآن يجوز ؛ لأن المعلم متفرّغ لهذا » ولو لم يأخذ أجراً 
لترك تعليم القرآن لمهنة أخرى يعيش منها ء ولكن إذا كان لمعم 
القرآن دخل آخر يكفيه فالأرجح أنه لا يجوز له أخذ الأجرة على تعليم 
القرآن . وكذلك إمام الصّلاة والمؤذن . 


((الحة + موسو ة الطلاةق : 


موسوعة القواعد الفقهية _ 


القاعدة المتممة للمئّة 
أولة : لفظ ورود القاعدة : 

لا يوز إعطاء الأمان على التقرير على الظلم() 

إعطاء الأمان 

ثانيا : معئى هذه القاعدة ومدلولها : 

إعطاء الأمان : : منح الستلامة لطالبها . 

التقرير على الظلم : الموافقة على إبقائه وإثباته . 

فيحرم على القائد أو الأمير أو الحاكم أن يوافق على صلح مع 
عدوه » أو منخه الأمان - أي السّلامة من مدارينة - مع إبقاء هذا العدو 
أو المحاري ظالما لمن تم كحت يده 

والقاعدة أعمّ من ذلك إذ يشمل مدلولها كل مسؤول يعلم بظلم 
مرؤوسيه لمن تحت أيديهم أو لمن يتعاملون معهم ثم يسكت عن ظلمهم ؛ 
لأن الستكوت عن الظلم مشاركة للظالم . ْ 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا أراد الأمير أو القائد أو الإمام مصالحة أهل مدينة طلب أميرها 
أو رئيسها الصلح من المسلمين على أن يبقى هذا الأمير أميراً عليها. 
وكان يفرض على الناس الأموال بغير حق أو يستعبدهم » أو يعتدي على 
حرماتهم ٠‏ فإن الأمير المسلم لا يجوز له مصالحة ذلك الرّتيس مع بقاء 


)0 فزخ السو قن 5 . 


وفنتهنا م إذاا أنو العدو تسن السطلفيق: أى أشل النمة6اثم سرج 
الآسرون إلينا بأمان ومعهم بعض الأسراء وطلبوا فداءهم » فإنهم لا 
يجابون إلى ذلك ٠‏ ويؤخذون منهم مجانا ؛ لأنهم ظالمون لهم في حبسهم 
اهم » فإن حبس وأسر الحر ظلم » ولا يجوز إعطاء الأمان على 
التقرير على الظلم . 00 

وهذا بخلاف ما لو كان المأسور عبدا فإن المستأمِن لا يجبر على 
بيعه إذا دخل إلينا بأمان ؛ لأن العبد يملك بالإحراز . إلا إذا كان العبد 
مسلماً أو ذمَيًا فإنه يؤمر ببيعه . 

ومنها : إذا كان مسؤول وتحت يده موظفين يعلم أنهم يرتشون 
ويعطلون مصالح الناس حتى يأخذوا الرّشوة منهم » فسكوته عنهم مع 
العلم بهم تقرير وإبقاء لظلمهم . 


القاعدة الحادية بعد المئة 
أوله : لفظ ورود القاعدة : 
لا يحوز الانتفاع بالتجس مطلقا!"). 
التجس 


كانيا ؟شفنن هلدة تق موه وسناته ني 

الحكدو بهو المونلقةد عقا وطيها وخيريه ا 

والنجاسة صفة حكميّة توجب منع استباحة الصلاة(). 

فما وجدت فيه هذه الصفة » فلا يجوز الانتفاع به أبداً كليَاً أو 
جزئياً » حقيراً أو لا » بنفس التجاسة أو بثمنها . والتجس محرّم تناونه 
وانتهالة: 
كانتا دامين النقلة ذه سناع ة وده كنهة: 

لامض ويل الطين بالفسن :ويل العميق اران بالخزوحية وهجن 
الجواز . 

ومنها : لا يجوز بيع الخمر وأكل ثمنها » وما أصابته فهو 


)0 الفرائد ص ١65‏ عن أشربه الخانية بالمعنى ج ا ص 7١4‏ . 
(" الكليّات ص 478 . 


0 شرح حدود ابن عرفة ص 82١‏ . 


ومنها : إذا وقع في الزّيت نجاسة فلا يجوز الانتفاع به » ولو في 
إيقاد المصابيح » أو الصّابون بطريق الأولى . 
ومنها : لا يجوز التداوي بالنجس المحرم . إلا عند الضرورة 


القصوى وعدم وجود غيره . 


موسوعة القواعد الفقهية 9 


القاعدة الثانية بعد المئة 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 

لا جوز 0 يثبت في التابع حكم آخر سوى التثّابت 
فيمن هو أصل"(') 

التابع - الأصل 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها 

التابع حكمه حكم متبوعه » فلا يجوز أن يكون للتابع حكم آخر 
غير الحكم الثابت في متبوعه وأصله ؛ لأنه - وكما س بق بيانه - إن 
التابع لغيره في الوجود تابع له في حكمه . 

وينظر من قواعد حرف التاء الأرقام ١5-١١‏ . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا خرج ذمي من دار الحرب مع زوجته الحربيّة فهي أمنة ؛ 
لأنها تابعة لمن هو من أهل دارنا في المقام » وهو الذّمّي » فتصير ذمَّيَة 
قنع القن 

ومنها : إذا باع بقرة واستثنى حملها لا يجوز ؛ لأن الحمل تابع » 
و0 كخون فيه بحكم بغي حكم امتبوعه. : 

ومنها إذا خرع النمّن من :دان 'الحرت وبعة آمر أ قال هي 
أختي - فإن لم يكن استأمن عليها - تكون فيئا » بخلاف الزّوجة ؛ وذلك 


)0 شرح السير ص لخر 5 كاله ” 6١‏ وعنه قواعد الفقه ص ٠٠6‏ . 


لانعدام التبعيّة للأخت في وى الحقاين كمع اريت لان «العوضيى أن 
الحربيّة المستأمنين لهما حق الرجوع إلى دار الحرب إذا أرادا . بخلاف 
الذْمّي أو الذميّة » فلا حق لهما في الرجوع إلى دار الحرب بعد عقد 
الذمة إلا عدا مني : 
رابعا : مما استثني من مسائل هذه القاعدة : 

نمرن إعاق الحدل دون اتددة كنا هود الوسؤة لدريها : 


القاعدة الثالثة بعد المئة 
“أولا «الفظ وروة القاعدة: 
لا يجوز أن تمع العوضان لشخص واحد١()‏ 
ٍ اجتماع العوضين 
ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 
العوضان : المراد بهما : الأصل والبدل »؛ أو العوض 
والمعوضن:» أن 'الثمن رو النتلحة »اقيق كدق الأضيل الا يحون لسنة أخية 
العوض ٠‏ ومن استحق العوض لا يجوز له أخذ المعوض عنه ء ومن 
أخذ الثمن لا يجوز له أخذ السّلعة أيضاً ؛ لأن هذا من أكل المال 
بالباطل . وينظر القاعدة رقم 4١‏ من قواعد حرف الهمزة . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 
لايجوز أن يكون للبائع الثمن والستلعة معا » ولا للمشتري . 
كما لا يجوز للمؤجّر أن يأخذ الأجرة والمنفعة معاً . 
وانكا هما استكي من مسافل هذه القاهدة: 
المسابقة بجائزة - جائزة - فإن السابق يأخذ الجائزة » فقد سبق 
وهو أخذ الجائزة » فاجتمع العوض والمعوّض لشخص واحد . كذا قال 
القرافي » وتعقبه ابن الشاط فقال: المبذول في المسابقة ليس عرظا عدن 
الثواب » بل هو معونة على القيام بذلك الأمر ٠‏ فللقائم بها ثوابه » ولمن 
دن المكورةة كاد . فلم يجتمع العوضان لشخص واحد . والله أعلم . 


101 اروف بح" ابص الفوف 335142 


القاعدة الرابعة بعد المنّة 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 

لا يجوز أن يستنبط من الثص معنى يعود عليه 
بالإبطال! 

الامنتسباط المبطل 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

الأصل أن المعنى الذي يدل عليه النصّ الشرعي من آية أو حديث 
إنما هو الحكم الشرعي المقصود بذلك النصّ . فإذا استنبط مجتهد من 
فر معت ييظل :ذلالة الصو وككددى قرم رخات الفمقي المسفينة حل يو 
الذاهاك :لا كلالة النضرة. 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

قال صلى الله عليه وسلم : « ذكاة الجنين ذكاة أمّه »!'). المعنى 
الظّاهر للحديث أن الجنين إذا وجد في البقرة أو الناقة أو الشاة المذبوحة 
المذكاة ميّتا وهو تام الخلق أنه نهو أكلد يأن ذكاة اكه 'تكون تكاة لف 
فهو مذكى بذكاتها ؛ لأنه إنما مات لما انحبس عنه دم الأم » فكأنه جزء 
أو عضو من أجزائها وأعضائها » بل هو جزء وعضو منها قبل الولادة. 


(') الأشباه لابن السبكي ج ١‏ ص ١5١7‏ . 
(') الحديث أخرجه أبو داود في المسند ج ١‏ ص 14 في باب الزكاة حديث رقم 
. 


ماس سلاف سقس :5 


فإذا قال ميجنهد أن مكن الحديك أن ذكاة الجنين مثل ذكاة أمنة-ت 
أي لا يجوز أكله ما دام قد خرج ميّتا » فهذا المعنى المستنبط يعود على 
الكلام بالإبطال » ويصيّره لغوا ؛ لأن الجنين إذا احتيج إلى ذكاته - بأن 
خرج حيّا - فذكاته كسائر الحيوانات » ولا خصوصيّة لأمّه في ذلك . 
والحديث قد خصص ذكاته بذكاة أمّهِ دون غيرها . فكان ذلك دليلاً على 
جواز أكله إذا خرج ميّتا لأنه مذكى بذكاتها . 


القاعدة الخخامسة بعد المنّة 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 
لا يجوز أن يكون التبع مبطلا للحكم الثّابت في 


00) 


الأصل بحال' ''. 


التبع - الأصل 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

سبق بيان أن التبع أو التابع حكمه حكم متبوعه » فثبوت الحكم في 
التبع تابع لثبوته قي الأصل المتبوع » وبناء على ذلك لا يجوز بحال أن 
يبطل وجود الفرع حكماً ثابتاً في أصله . 
كاكنا من اشكله هذه القاهدة وفساكا: 

إذاكانك أنه عدانلت يروقرق فا عتق المقن حملي نان اماق 
الحمل لا يمكن أن يبطل العبوديّة أو الرّق في الأم . 

وفقها إذ1 أبوا الذائة الكقيل + قلة ركؤاف إبزاء للمتين: لجسل 
بحال . 

ومنها : إذا أسقط الشرع عن المسافر الستئن الرواتب وهي تابعة 
للفرائض فلا يكون ذلك إسقاطأً للفريضة بحال . 


)0 المبسوط  ١6‏ ص مرت #8 


داح سي لح ك1 


القاعدة السادسة بعد المئة 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 
لا يجوز أن يَنْمَْ العقد موجبا حكما غير الحكم 


1) ٠» ر_‎ © ٠ 
.' الذى انعقد له‎ 


حكم العقد 

فاننا »مقن هذه الشاعدة ومدالونها: 

العقد : هو الارتباط بين الإيجاب والقبول » أو هو اتفاق بين 
طرفين يلتزم كل منهما بموجبه تنفيذ ما انّفقا عليه . كعقد البيع والزواج 
وغيرهما . 1 

فكل عقد من العقود له ألفاظ تدل على المقصود منه وعلى 
أككامة . 

فلذلك لا يجوز أن يترتب على عقد من العقود حكم غير الحكم 
الذي دل عليه لفظه أو انعقد العقد له . إلا إذا قامت قرينة على أن المراد 
بصيغة العقد غيره . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

عقد الهبة عقد يدل على إعطاء شيء بدون عوض - بلفظ 
'وهبتك". فهو عقد مجاني فإذا وهبه سيّارة بقوله : وهبتك هذه السيّارة » 
أو هذه السيّارة هبة مني لك فخذها . فلمًّا أخذها قال له : هات ثمنها . 


00 المبسوظ جح 75 ص 5١‏ . 


فلا يلتفت إليه ؛ لأن عقد الهبة موجبه الإعطاء دون مقابل ؛ فطلب 
التثمن يوجب حكما غير الحكم الذي انعقد له عقد الهبة . 

لكن إذا قال افك هذ الكان ةشوه الات 4 أن ينين قندنة 
كذا » فقوله بكذا أخرج الهبة مخرج البيع فدل على أن المقصود عقد بيع 
لا عقد هبة . 

ومنها : إذا قال زوجتك هذه الجارية بمهر قدره كذا . فلا يجوز 
أن نئل التخاطب هذا اللفظ على إرادة البيع . 


القاعدة السابعة بعد الميّة 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 
لا يجوز تأخير إقامة الفرض مع التمكن من 


00) 


إقامته 
تأخير إقامة الفرض 

كانت “ومنت هده لشاعيكة وتدانو نهاك : 

الفرض : هو ما طلب الشارع فعله طلباً جازم بدليل قطعي ». 
ورتب على فعله الثواب وعلى تركه العقاب - كما ذكر قبلا أكثر من 
مرة - كالصلاة والزّكاة وغيرها . 

فعلى ذلك يحرم تأخير إقامة الفرض وأدائه ما دام المكلف قادرا 
على إقامته وفعله بعد وجود سببه . 

ولكن إذا كان المكلف غير قادر على إقامة الفرض في وقته بعذر 
مشروع فيجوز له تأخيره . 
كانتا »هن انتقدة هه الشاعنة ومبداكليا : 

إذا فكل :وفك الضكلاة وني“ عل المكلدب: القمنافق :| فاتجوا نول 
يجوز له تأخيرها حتى يخرج وقتها . 

ومنها : من ملك النصاب وحال عليه الحول وجب عليه إخراج 
الزكاة . 


0 المبشوظ ا أ 1 


9غ منها : القدرة على قتال الكفار أو المرتدين لا يجوز تأخيره . 
ومنها : من ملك الزّاد والراحلة وجب عليه الحج على الفور من 
سنته عند كثيرين ولا يجوز له التأخير . 


بوسوعة ' الفقهية ‏ 


القاعدة الثامنة بعد المئّة 
ولا نفك ووود ااضاهدة : 

لا يحوز ترك المسلمين سُدئ ليس عليهم من يُدَبّر 
أمرهم في دار الإسلام ولا دار الححرب''. 

ترك المسلمين سُدّى 

قافا فضت عدو الفاعدة وعد توك 

0 

فلا يجوز أن يترك المسلمون هملا ليس لهم راع ولا إمام أو أمير 
أو قائد يدبّر أمورهم ويصلح ذات بينهم » ويأخذ على يد الظالم وينصر 
المظلوم ويمنع التظالم سواء في ذلك دار الحرب أو دار الإسلام » وإلا 
عمّت الفوضى وأكل القوي الضّعيف » وهلك الناس . 

دليل هذه القاعدة : فعله صلى الله عليه وسلم » وقوله عليه الصّلاة 
والسّلام : « لا يحل لثلاثة يكونون بفلاة من الأرض إلا أَروا عليهم 
أحدهم » رواه أحمد رحمه الله عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما . 
وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه : قال صلى الله عليه وسلم : 
« إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمّروا عليهم أحدهم » رواه أبو داود 
رحمه الله . وعن أبي هريرة رضي الله عنه مثله!). 


)0 شرح السير ص 6١“‏ . 
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هذا في الثلاثة ففي الأكثر بطريق الأولى والأوجب . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

الأكة ككل يحت أذ كن نيا قائة يقووهعما واس تسوسسصية : 
ويكون رمز لوحدتها وقوتها لكي تهابها الأمم وتحسب حسابها الأعداء . 

ومنها : القافلة لحجّ أو سفر لا بد أن يكون لها أمير ومسؤول 
عنها وإلا دبّت فيها الفوضى وتعطل سيرها وتنازع الناس فيها لاختلاف 
آرائهم وأهوائهم . 

ومنها : الدائرة أو المدرسة لا بد لها من مدير أو رئيس يدتبر 
أمورها ويشرف على سير العمل فيها . 


ط لت سكلد يتاه 00 


القاعدة التاسعة بعدالممّة 


اول لفك وو الشقاعدة : 

لا يجوز الجمع بين الحقيقة واليجاز مقصودين'''. 

الحقيقة والمجاز 

كانن “فتن هوه الشاعدة ومن نوها 

هذه القاعدة لغويّة بلاغيّة فقهيّة أصوليّة . 

الحقيقة : من حُق الشيء : إذا ثبت » والأصل فيها : الكلمة 
الحقيقة » ثمّ حذف الموصوف وأقيمت الصفة مقام الموصوف . ونقالت 
من الوصفيّة إلى الاسميّة . 

واضبطلاحا # تعن الكلمة المستحملة فيما وضعك له:وضيفا أول.: 
كلفظ الأسد للحيوان المعروف . والمجاز : من جاز يجوز إذا عبر . 

زفي الأضظلاغ: الكلبة المتكودلة فى ١عين‏ نا وكيجاك نه 
لعلاقة مع قرينة مانعة من إرادة المعنى الأصلي . 

والأصل في الكلام الحقيقة - كما سبق بيانه -» والمجاز فرع 
الحقيقة » فلكل مجاز حقيقة » وليس لكل حقيقة مجاز . 

ومفاذ هذه القتاعدة + أنه لأ يموق أن يذل الكلمة واحدة على 
المعنى الحقيقي والمعنى المجازي في آن واحد قصداً - أي أن يقصد 


(') شرح السير ص 4١0‏ » ومسلم الثبوت ج ١‏ ص 75١5‏ ؛ هامش المستصفى . 


كل واحد منهما - وهذا منعه جمهور أهل العربية وجميع الحنفيّة » وجمع 
من المعتزلة والمحققون من الشافعيّة » ولكن يمكن الجمع بين الحقيقة 
والمجاز كي افون مت 

وعند الشافعيّة يجوز الجمع بين الحقيقة والمجاز - أي أن تدل 
الكلمة وتستعمل في معنبيها معأ إلا إذا استحال الجمع عقلاً(). 
كالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا كان لإنسان موال ولمواليه موال!", فلا يدخل موالي الموالي 

في الوصيّة أو الوقف ؛ لأن موالي الإنسان في الحقيقة هم من اعتقهم : 

أى أعتقوة نو أماءمو الور الموالي: في موا لهم متهاز ا قلا يتخلون قبي 
الوصيّة » أو الوقف للموالي » ولا يجمع بينهما("). 

ومنها : إذا أوقف على ولده » وله ولد وولد ولد . فلا يدخل ولد 
الؤلكة لآن ولدةافي التحفيقة هرمن كانوا افق :طبابة كب أقا بولك ولذءافتسيق 
ولد له مجازا . 
رائغا لما استككتن من 'مساكل :هده القاعدة: 

إذا قال الخريي : امنوتي قن موالى. .وله موا :وقوالي مجو ال 
كاأنو ١‏ كميعا امن :مسطيه] نا لان انيه القونى افيه كقيقة + لفق 


1" المضيدن ام السائقان + واكاك الفسوال هك اف 4 
('؟ المراد بالموالي 4 إننا الأرقاء الذي أعتقهم سيّدهم ٠‏ أو هم الأسياد الذين أعتقوا 
عبيدهم . فلفظ الموالي يعم الجانبين . 


2 أُشباه ابن نجيم ص 536 ., 


معتقه مجازأ » والأمان مبني على التَوسّع . 
ومنها : في قوله تعالى : ( حَرّمَدَ عَليَكُمْ أُمَهدتْكم )1". 
كداولالأء .و الكذاك حميها : 


0 الآية "١‏ من سورة النساء . 


وعة القواعد الفقهية 


القاعدة العاشرة بعد المئّة 
أول لكك ورؤة القاهدة: 

لا يحوز الجمع بين الحقين لمستحق واحد بمقابلة محل 
واحد'''. عند الشافعي رحمه الله . 

ٍ الجمع بين الحقين 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

هذه القاعدة تخد تختص بالمسائل التي يجتمع فيها حق الله وحق العبد . 
فليس للعبد المستحق أن يجمع بين حق الله عز وجل وحقه بمقابلة محل 
واحد أو عوض وبدل عن محل واحد أو بسبب أمر واحد . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

القتل: العم «العدو أن + فذه يحقام ٠ق‏ الله متيحانة وتعالك: © وهتسوق 
القساضن جو | © وحق العيد'ويلو الغر فيه أن القددات ولا يمسا + 
فلا يجوز تنفيذ القصاص في القاتل مع تغريمه التيّة . فإن اختار الولي 
القصاص مُكنَ منه » وإن عفا عن القصاص ٠‏ فله الديّة ؛ لأن الله عز 
وجل رخص لأمّة محمد صلى الله عليه وسلم للولي : إن شاء قتل » 
وق شاء أكة الخنة ولع شاع ناا . 
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2 لسلا ساس بس 


القاعدة الحادية عشرة بعد المئة 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 

لا يحوز قضاء من لا تجوز شهادته له . ومن جازت 
شهادته عليه جاز قضاؤه عليه'''. 

جواز الشهادة والقضاء 

ثانياً : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

الشهادة لا تجوز لأسباب تتعلق بالروابط التي تربط بين الشاهد 
والنشهوة لع أو هليه يناو تروف مضي سقو توف عفن لقعا 
بشهادته . 

فبناء عليه لا يجوز أن يقضي قاض لمصلحة شخص لا تجوز 
شهادته له » وللا ضدُ مصلحة شخص لا تجوز شهادته عليه . 

لكن مّن جازت شهادته عليه جاز أن يكون قاضياً فيقضي على 
من جازت شهادته عليه » لانتفاء الشبهة . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذااكانة لا تقيل شهادة الوالدلوؤلقه وان أسفل بو لا "شهادة الولمد 
لوالده وإن علا - وهو قول أكثر أهل العلم - فبناء على هذه القاعدة لا 
يجوز أن يقضي والد لولده ولا ولد لوالده . 

ومنها : إذا كانت لا تقبل شهادة أحد الزوجين لصاحبه » فبناء 


الفزائذ'سنة 67 .عن" الكائية جه :هن :445 فما بعدها : 


على هذه القاعدة لا يصحّ قضاء زوج لزوجته . 

ومنها : لا تجوز شهادة السَيّد لعبده , ولا العكس » وعلى ذلك لا 
يصحّ قضاء المتيّد لعبده . ولكن في كل ما سبق يجوز القضاء على من 
لا تقبل شهادته له . فيجوز أن يقضي الوالد على ولده . والزّوج على 


زوجته . 


القاعدتان الثانية والثالثة عشرة بعد الممّة 
أولا :ألفاظ ورود القاعدة : 

لا يحوز لأحد أن يأخن مال أحد بلا سبب شرعي”'". 
وفي لفظ : لا ينزع شيء من يد أحد إلا بحق ثابت 
)0 


معروف 

وفي لفظ : ليس لأحد أن يحدث مرجا في ملك سيره 
ولا يتخذ فيه نهرا ولا بئرآ ولا مزرعة إلا بإذن صاحبه , 
ولصاحبه أن يحدث ذلك كنة'"'. . 

الاستيلاء على مال الغير 

ثانيا : معنى هاتين القاعدتين ومدلولها : 

المراد بالستبب الشرعي : ما جعله الشرع س بباً للملك وجواز 
التصرف ٠‏ كالبيع والهبة والإرث والوصيّة الخ . 

وهذه القواعد تفيد أحكاما شرعيّة مبناها على حياطة ورعاية 
الملكيّة الخاصة وهو تحريم أخذ مال الغير والاسنيلاء عليه - سواء كان 
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('! شرح السير ص ٠١55‏ »ء وشرح الخاتمة ص 75 ؛ المجلة المادة 99 » 
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(') المدخل الفقهي الفقرة 7١١‏ . 

(5) م. 


كتاب الخراج لأبي يوسف ص ٠١”‏ وقد سبقت ضمن قواعد حرف اللام تحت 
الرقم 4١‏ . 


الأخذ الإمام أو الأفراد - بغير سبب شرعي يجيز ذلك ويبيحه ء أو إذن 
صاحبه » وإلا كان الآخذ غاصبا آثما وضامناً لما أخذ . 


وأدلة هذه القواعد : 

أولا “مق القحابة العوية قراس كان ل لا كلو أموا لكم 
كافك لمن )الاررو الهة مال الير باذ مجب قرغي من أل الأمو ال 
بالباطل . 1 

ثانيا :مق الكة المطهرة : قوله: صل اله ظليبه وساء وال 
يحل مال امد ملم الابطيية تق امتهم أر ««يظيب تق٠سيسه‏ راد 
الدارقطني . 

وقوله صلّى الله عليه وسلم : « لا يحل لأحد أن يأخذ متاع أخيه 
لاعباً ولا جاداً » فإن أخذ أحدكم عصا أخيه فليردها عليه » رواه أحمد 
و اوه اق و اللر هو 

ولأنه إذا لم يكن للشخص حق التصرف القولي في مال الغير بلا 
إذنه » فبالأولى ليس له أخذ مال غيره بلا مسوّغ شرعي . فإذا أخنذة 
كان ضامناً . 
انثا + من أفخلة هافين الفاصدفين ومساكلهم : 

لا يجوز للحاكم أن يأخذ المال لنفسه » أو لبيت المال على وجه 
التعزير » بل يمسك ما أخذ مدة لينزجر ثمّ يعيده الحاكم إليه » وإلا كان 


١‏ الآي1 هن مرؤرة اللقزرة بولق :4 مق سورة التساء: 


داع ماله ساح 


اهنا كالما + 

ومنها : إذا التقط شخص لقطة بنيّة تملكها - لا تعريفها - كان 
غاصنا كماية : 

منها : الضترائب المتنوعة التي تفرض على الناس بحجّة 

النهنتعة:العاكة خيرات لالمنة وق أكله أمونالة الداتوج بلاطل 

ومنها : لا يجوز لأحد أن يشق طريقا في أرض غيره بغير 
إذنه . ولا يجعل من أرض غيره مسرحا لدوابه ومرعى 
5 : مما استثني من مسائل هذه القاعدة : 


مسدالة الظفو : وهي ما إذا كان لشخص دين على شخص آخر 
فماطله 5 جحده ٠‏ فللدائن أخذ حقه الصّحيح الشالك تمع نا المدين 
الجاحد 4و دوق فلينة 111 كان هرم اندو هده 


وعلى قول : أو من غير جنس الدين . ولا إثم عليه . 


القاعدة الرابعة عشرة بعد المئّة 


أوله : لفظ ورود القاعدة : 

لا يحوز لأحد أن يتصرف في ملك الغير ‏ أو حقه - 
بلا إذن ولا ولاية في مال غيره''"'. 

التَصرّف فى ملك الغير 

قافا + سفت سناد قا عن وام :” 0 

هذه القاعدة لها صلة بسابقاتها + وإن كانت أعمّ منها موضوعت | 
التصرف في ملك الغير أو حقه يشمل التصرّف القولي والتتصرّف الفعلي 
نغين إذن المالك: :.وكل ذلك يعتبر اعتداء على حق المالك: . 

وعدم الجواز شامل لجميع أنواع التصرّف من استعمال أو إعارة 
أو إيداع أو إجارة أو هبة أو بيع أو رهن أو غير ذلك من أنواع 
النصرفات . 

والتضيرقة 'الفقل دون :61 معتاء لمكم التوتهيا للطمنان. . 

والتصرّف القولي معناه عدم التفاذ . 

والإذن قد يكون صريحاً وقد يكون دلالة . وقد يكون ولاية . 
كالنا من امخلة هذه القاغدة ومساكلها :+ 

لا يجوز للأم أن تبيع مال ولدها الصتغير لنفقتها ؛ إذ لا ولاية لها 


0 .أشباه ابن تجيم ضن. 787 + شرح الخاتعسة هن "ل ؛ النجة الماذة 35 
المدخل الفقرة "15 . الوجيز مع الشرح والبيان ص 0 . 


لو ا 


في التصرتف حال الصّغر » ولا في الحفظ حال الكبر . 

ومنها : يضمن مودع الابن الغائب » لو أنفق الوديعة على أبوي 
الاين "العاتت ئلا امن قاطن 

ومنها : إذا صلى على الجنازة غير الولي أو السلطان أو القاضي 
بلا إذن الولي » أعادها الولي إن شاء ؛ لتصرّف الغير في حقه بلا إذن . 
زانعا :“هما اسككتن من مساكل هده القاعةة: 

يجوز للولد والوالد الشراء بمال المريض منهما ما يحتاج إليه 
00 

ومنها : إذا مات بعض الرفقة في الستفر فجهّزوه بممال معه. 
جاز ولم يضمنوا . 

ومنها : إذا أغمي عليه » فأنفقوا عليه من ماله » لم يضمنوا 
امتتحنانا : 


القاعدة الخنامسة عشرة بعد المئّة 


أوله : لفظ ورود القاعدة : 

لا حوز مخالفة الإجماع''". 01 

مخالفة الإجماع 

كانيا ممعت هذه انقتاع ة ومنانو لها + 

الإجماع لغة : فيه معنى الاتفاق والغرم . 

وفي الاصطلاح :“هق اتفاق المحتهدين من أمة محمد صل الله 
عليه وسلم بعد وفاته في عصر على حكم شرعي . 

والإجماع إِمّا أن يكون سنده متواترا ء وإمّا أن يكون غير 
متواتر . فإن كان الإجماع متواترا فهذا الذي لا تجوز مخالفته » ومنكره 
كافر . وحكمه حكم الخبر المتواتر . وهو موضوع القاعدة . وأمّا إذا 
كان الإجماع غير متواتر فيأخذ حكم الخبر غير المتواتر( أي خبر 
الاحاد . 
ثالثاً : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا اجتهد حاكم في مسألة اجتهاديّة » ونفذ حكمه » ثمّ جاء حاكم 
أخر يرى خلافه فعليه أن يمضي ذلك الحكم » وليس له أن يبطله ؛ لأنه 
أمضى الحكم في فصل مجتهد فيه » والحكم في المجتهدات نافذ 


. شرح السير ص 867 وعنه قواعد الفقه ص ١١١‏ . 
(' الكليات ص 47 - 44 . 


بالإجماع . ففي إيطاله مخالفة للإجماع وذلك لا يجوز . 

ومنها : فرض الجزية على المسلمين محرم بالإجماع » فإذا 
فرض حاكم الجزية على مسلمي بلده أو الطارئين عليها فيكون مخالفا 
للإجماع المقطوع به . وذلك لا يجوز . 

ومنها : ثبت بإجماع الصّحابة رضوان الله عليهم إعطاء الجذدة 
الستدس - عند عدم الأم - فإذا منعها حاكم من هذا التدس أو أعطاها 
أكثر منه » فهذا حكم باطل ؛ لأنه مخالف للإجماع المقطوع به وذلك لا 


جور . 


القاعدة السادسة عشرة بعد المنئّة 


أولاً : لفظ ورود القاعدة : 
لايُحَلف القاضي على حق نجهول 
الحقّ المجهول - التتحليف 


0 


ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

سبق بيان أن الدّعوى لا تصحّ إذا جهل أحد أركانها . كالمدغى 
عليه » أو المدذعى به أو المدّعِي . وإذا لم تصح الدعوى لم يصح 
التحليف:.. 

ففي هذه القاعدة بيان أن القاضي لا يجوز له أن يحلّف المآعى 
عليه عاك عق مجهول يطاله يه الماع ء يناه عطي أن التعسوى سير 
صتحيكة #الأن الفذ عن انه مجهول:: 

وينظر القاعدة رقم 7 من قواعد حرف الجيم والقاعدة لاه مسن 
كو اد حرق الداع 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا ادعى أحد الشريكين على شريكه خيانة مبهمة » وطلب من 
القاضي تحليفه » فلا يُحلّفه ؛ لأن المعى به مجهول . 

ومنها : إذا ادعى رجل على آخر استهلاك مال » أو خيانة في 
وصيّة » أو في وفاء بعض الدّين » وطلب من القاضي تحليف خصمه 


(') أشباه ابن نجيم ص 7١١8‏ وعنه قواعد الفقه ص ١١١‏ . 


-1111 1 1 111111111 
البطوق رتب ”على يك التعورس:: 
رابعاً : مما استثني من مسائل هذه القاعدة : 

إذا اتهم القاضي وص اليتيم بخيانة في مال اليتيم فله أن 
يحلفه » وإن كان المدّعى به مجهولا . ومثله متولي الوقف ؛ وذلك 
نظرآ لليتيم والوقف . 

ومنها : إذا ادعى المودع على المودع خيانة مطلقة فإنّه يحلّفه : 

ومنها : الرهن المجهول وفي دعوى الغصب . ودعوى السترقة . 
في هد العالاك: الذلاة :ييه التفدوئ المكههيول وتحدوة نينا 
التكليك!. 


موسوعة القواعد الفقهية 


القاعدة السابعة عشرة بعد المئّة 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 

0 يخل فلمسفمين أن يبيعوا لأعدائهم مايتقوون به 
على قتال المسلمين''. ولا رخصة في تفويتم على محاربة 
المسلمين''". 

البيع لأعداء المسلمين 
ثانياً : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

هذه القاعدة أصل عظيم في معاملة أعداء الإسلام » وأعداء الأمَة 
الإسلامية » لو وعاها المسلمون وعملوا بمدلولها » فإنه يحرم على 
المسلمين أن يبيعوا لأعدائهم وأعداء دينهم ما يكون قوّة لهم على قتال 
المسلمين » مهما كان نوع هذه الستلعة » ما دامت تدخل في صنع الستلاح 
أو الأدوات والأجهزة والمخترعات التي تقوّيهم علينا وعلى قتالنا » فكأننا 
ببيع هذه السلع لهم نقتل أنفسنا ونشجّعهم على قتالنا وقتلنا واستباحة ديار 
الإبتلام.: 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

لا يجوز بيع الستلاح لأعداء التين من الكفار والخارجين ؛ لأتنهم 
بهذا السلاح يحاربوننا ويقوون علينا . 


شرح السير ص ١١4”‏ . 
11"نقين المضيكق هير 145 ورين افق مده 


موسوعة القواعد الفقهية 


ومنها : لا يجوز بيع الخيل والمراكب التي يمكن أن تستعمل في 
الخرئيه ٠:‏ 

ومنها : إذا حاصر المسلمون حصنا من حصون الكقار . قلا 
يجوز للمسلمين أن يبيعوا للمحاصرين طعاما أو شراباً حتى يستسلموا . 
ويخرجوا على حكم الله تعالى ؛ لأن بيع الطعام وغيره منهم سبب عظيم 
لتقويتهم وصبرهم على الحصار وبقائهم في حصنهم . فلا يحل لأحد من 
المسلمين أن يبيعهم شيئا من ذلك . 

وهنها + الا وكل ولا بهو استقدام عمّال أو خبراء من دولة 
كافرة يضطهد فيها المسلمون ويقتلون ويشردون ؛ لأن الأموال التي 
يأخذونها تساعدهم وتقويهم على المسلمين عندهم . 

وحي ابتار ا خاصريا دوز امامل ابورا الكصر 
المواد التي تدخل في صنع الأسلحة والآلات الحربيّة كالحديد والمعادن 
والبترول واليورانيوم والماء التفيل وغيرها من المعادن والمواد التي 
تدخل في صنع الأسلحة الفتاكة المتطوّرة التي تقويهم علينا ويحاريوننا 
بها - وإن كنا في حاجة إلى المال ؛ لأن في تقويتهم علنيا ضياع أمننا 
واستقرارنا وحريّاتنا وأموالنا . والله المستعان . 


القاعدة الثّامنة عشرة بعد المنئّة 


[ولة 4 تفحك وروت القاعدة: 

لا يحمل كلا م العاقل على اللغو إلا إذا تعدّر حمله 
على الصحة'''. 

١‏ كلام العاقل 

كانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

اللغو من الكلام هو الباطل الذي لا فائدة ولا منفعة ولا مصلحة 
من ورائه . فالعاقل حريص على ما يخرج من فيه » فإذا تكلم بكلام 
تحن تنه بقن الستكة أو المسراعة ب كه 11د ربكال مله بعلتس 
الصّحّة - ففي هذه الحال - يكون لغوا باطلاً . وحمل الكلام على 
الصّحّة إمّا أن يحمل على حقيقته وإمّا يحمل على مجازه » فإذا تعذر 
الحمل على الحقيقة أو المجاز بطل ولغا . 

وينظر القاعدة رقم 54 من قواعد حرف الكاف 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا قال شخص مسلم : شربت شرابا . فيجب حمله على ما يصحّ 
شربه ويحل » ولا يجوز حمله على شراب محرم » أو أنه كذب في 
قوله . 

ومنها : إذا قال رجل : ركبت اليوم بحرا . وهو في مكان ليس 


170" المتسوط ف ل اهن 17 


لكالا موت سس 100 


ل 0 قدي كد 
00 


القاعدة التّاسعة عشرة بعد الممّة 
زوللا لش زوه القاعدة : 
لا بخلو الوطاء بغير ملك اليمين ‏ عن مهر أو 
الوطء 


0 


كاكا في هذاه كاعد وميد دولي: 

الوطء : جماع المرأة ونكاحها . 

الوطء له طريقان شرعيان : العتقد بشروطه وملك اليمين 
بشروطه . ووطهء المرأة غير الأمة إِمّا أن يكن عن طريق شرعي بعقد 
النكاح » وإمّا أن يكون عن طريق غير شرعي وهو الزنا والسفاح . 

فالوطء عن طريق العقد - سواء كان صحيحاً أم فاسداً أم بشبهة 
- فهو موجب للمهر بالغاً ما بلغ » إِمّا مسمّى » وإمّا مهر المثل . 

وإن كان عن طريق غير شرعي فهو موجب للحدّ - أي العقوبة 
المقذوة شرضا + 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا عقد رجل عقد نكاح على امرأة - ولو كان العقد فاسداً لققده 
أحد شروط صحته - فإذا دخل الرّجل بالمرأة وجب عليه مهرها . فإذا 
كان المهر مسمّى فيجب كما سمّي » وإن لم يكن المهر مسمَّى أو كان 
المهر خمرا أو خنزيرا أو شسيئا لا يجوز أن يكون مهراً فيجب مهر 


11 أشياء بن ركعي من 0 , 


ومنها :.إذازتئ رجل بامرأة فيجب عليه الحد الشرغيء إذااكان 
الزّاني بكرا وجب حده وجلده مئة جلدة وتغريب عام ؛ وأمَا إن كان 
الزاني ثيبا 2010 - فحذه الرّجم بالحجارة حتى الموت . 


القاعدة العشرون بعد المنّة 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 

لا يد خل شسيء في ملك الإنسان بغير اختياره.ءالا 
الميراث''". 


الإدخال فى الملك - تمليك الغير 
ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 
ابلق شن القذوة علن التضبر فك + أى بهو : اتصال شرعي بين 


الإنسان وبين شيء يكون مطلقاً لتصرفه فيه وحاجزا عن تصرّف غيره 
نه( 


والملك والتَملّك له أسباب شرعيّة ليكون شرعيّاً فما جاء عن غير 
طريقها لا يكون مشروعا . والملك يجب أن يكون عن رضاً من المالك » 
فلا يجوز أن يدخل شخص شيئاً في ملك شخص آخر بغير رضاً منه 
وأكفنات: ويقلن يكنا الفامذة 1101 
ثالثاً : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

لا يجوز أن يبيع شخص أرضاً أو سيّارة أو دابّة اتشخص آخر 
ويدخلها في ملكه بغير رضا منه واختيار . 


() المجموع المذهب لوحة ؛” أ ». قواعد الحصني ج ؛ ص ١85‏ . أشباه 
السيوطي - عن قواعد العلائي ص ”١17‏ . 


اعد الفقهية 


ومنها : إذا لم يقبل الفقير الصّدقة ولو حكماً لا يملكها . 

ومنها : إذا وهب شخص لآخر هبة فإذا أبى الموهوب له قبضها 
لا يكره على ذلك . 
رابعا : مما استثني من مسائل هذه القاعدة : 

الإرث يدخل في ملك الوارث بغير اختياره ؛ لأن الإرث ملك 
إجباري ينتقل من المورث إلى الوارث بمجرد موت المورث » ولو 
رفكي الواووك» الفيواابكة لو يعقو قطن 


القاعدة الحادية والعشرون بعد الممّة 
أولاً : ألفاظ ورود القاعدة : 

لا مزال اليقين إلا بقين مثله''. أو لاينئزت''". 

وفي لفظ : ما ثبت بيقين لا يرتفع إلا بيقين'''. وتأتي 
في قواعد حرف الميم إن شاء الله تعالى . 

وفي لفظ : الدّمّة إذا أعمرت بيقين فلا قبراً إلا 


فنق مكفه! * ««ورضقة طمن قز اعد بطركا: الذالن كسك رقم 4+ 
ليقي 
ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 
هذه القاعدة بمعنى القاعدة القائلة « اليقين لا يزول بالشك 34 

الآتية ضمن قواعد حرف الياء إن شاء الله تعالى ؛ لأنه إذا كان اليقين 

- أي المقطوع به - لا يرتفع ولا يزول بالشك ؛ لأن لقف أكنجكه ين 
اليقين » فإنه من البدهي أن البقين يرتفع ويزول ويترك بيقين مثله 
طارئ عليه لتساويهما في القوّة . وينظر القاعدة ©٠‏ من قواعد حرف 


411 الشموظ با صر ةب 

“كين لمعيو ين 1 

(') أشباه السيوطي ص 55 » أشباه ابن نجيم ص 54 ١19 ٠»‏ . والمبسوط ج ؛ ؟ 
ص ١7‏ قريب منه . 

(') إيضاح المسالك القاعدة 7١‏ » وينظر الوجيز ص ١8١‏ مع الشرح والبيان . 


الشين . والقاعدة رقم 4 من قواعد حرف الال . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا أشغلت ذمّة المكلف بواجب كالصلاة يقيناً فلا تبرأ ذمّته إلا 
والادا الصّحيح يقينا . 

ومنها : من نسي صلاة من الخمس » تلزنمه الخمس » حتى 
يحصل اليقين بأداء الصّلاة المنسيّة . 

ومنها : من عليها صيام وشكت في قدره » فعليها الصّيام الحذي 
ايه الذنة يقينا + واه الأكثر . 

ومنها : إذا علمنا بعقد زواج فلان على فلانة » ومضى على ذلك 
زمن فإننا نستصحب ك1 اليقين وننسب إليه الأولاد منها . حتى نعلم يقيناً 
أنه قد طلقها . 


القاعدة الثانية والعشر ون بعد المئة 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 
لا يستحق العوض عن الحق الذي ليس ممتقو م 


الحق غير المتقوم 


)١( س‎ 


كانا «قعق هذة اتفاهدة ومدقو ينا 

الحق إِمّا أن يكون متقوماً - أي له قيمة ماديّة وثمن يقترهما 
أهل الخبرة - وإمّا أن يكون الحق غير متقوّم أي ليس له مقابل مادي » 
ولا يدخل تحت تقويم المقومين . فالحق المتقوّم يستحق صاحبه العوض 
عند هلاكه أو استهلاكه أو إتلافه بفعل غيره أو تنازله عنه لغيره . 

وأمًا الحق غير المتقوّم فلا يستحق صاحبه عوضا له ؛ لأنه مجرد 
حق شرعه الشرع الحكيم لمصلحة من دفع ضرر متوقع أو جلب مصلحة 
اهدا نيه + يتكار بدن فوا عد در كن انكام القاهد 1م 
كالثنا “شن أمخلة هذه الفاهدة ومساكلها:: 

سلم: تفمكة يمال آل جاع شفهته »أو اخداغالاً كن :كفالة بسنالنفس 
بدلا عنها . لا يجوز ذلك » وتعتبر شفعته ساقطة باطلة » ولا حق له في 
المطالبة بها بعد ذلك » وكذلك الكفالة بالنفس إذا أخذ بدلاً عنها مالا » فلا 
يستحقه وكل مال أخذ عن هذين الطريقين فهو باطل مردود على 
صاحيبه . 


17" الموو طايه امون 1 


اا عطي سلس :800 


ومنها : امرأة عنين ثبت لها الخيار - أي إِمّا أن تبقى مع الزّوج 
وإِمّا أن تختار نفسها فيفسخ النكاح بينهما - فإذا أخذت مالاً من الزوج 
على أن تختاره وتبقى معه » لا تستحق اللمال وسقط خيارها . لأن 
خيارها شرعه الشارع دفعاً للضترر عنها » فرضاها بأخذ المال يدل على 
أنه لا ضرر عليها من بقائها مع الزّوج ؛ فيسقط خيارها . 

ففي كل هذه المسائل وأمثالها يجب رد المال ؛ لأن هذه حقوق 
غير متقوّمة . ويسقط الحق . 


القاعدة الثالثة والعشرون بعد المئة 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 
لاايستفاد أعظم الضر رين عند التصريح 


دلق 


بأدناهما 
أعضم الضَّررين وأدناهما 

ثانيا : معنى هذه الفاعدة ومد لولها : 

إذا وحة التسدويع تمر صنالحب» الشان بالرتتا يحاون شيف ا 
يدل ذلك على الرضا بالضترر الأعظم والأشدّ » بخلاف العكس . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا استأجر رجل حانوتا ليبيع فيه ثياباً ٠‏ أو يفتح مصنعاً لخياطة 
الملابس » فليس له أن يجعل منه ورشة لصيانة السّتيّارات ؛ لأن 
صاحب الحانوت إنما رضي بالضترر الخفيف لا بالشديد . 

ونقها ذا المتاك داز١‏ الدلكتى فلنين كد ف “مولن يفعت ب 
لأن ضرر المصنع أشد » إلا إذا استأجرها ليفعل بها ما شاء . وهذا 
أيضا مقيد الآن بشروط تنظيم المدن . 

ومنها : إذا استأجر أرضا ليزرعها ٠‏ فليس له أن يغرس فيها 
ريقونا أو عاذ والأن وو الغرمن أن م كترى: الزن اقبمدة م عمل 
الغرس غير عمل الزّراعة ‏ والتفاوت بينهما في الضترر على الأرض 


لمق طح اا 1 


ومنها : إذا أباح الشارع ضرب الزّوجة عند النشوز - ولم تنفع 
معها الموعظة ولا الهجران في المضجع - فليس لل زوج أن يضربها 
قبوا هبيه إن نكس الها عظما © أن يكوه موجه 

ل ل 
فكذلك لا يجوز الضترب المبرح ولا كسر العظيم أو تشويه الوجه . 


القاعدة الرابعة والعشرون بعدالمئة 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 
لا يستفاد بالشيء ما هو فوقه في نحل فيه حق 


)لي 


الغير 
استفادة الأعلى 

كاننا معت هذه القاعنة ومدكؤلها 

هذه القاعدة لها ارتباط وصلة بسابقتها » وإن كانت مختلفة عنها 
موضوعا . فالستابقة موضوعها نفي الضترر الأشد إذا كان الررضا 
بالأخف ؛ وهذه موضوعها أعمّ لأنها عُبّر بها عن الشيء 2 والشيء أعم 
من كونه ضرراً أو نفعاً . 

فمفادها : أن الشيء المتفق عليه لا يدل على جواز الاستفادة 
ممّا هو أعلى منه وفوقه أو أعمّ منه إذا كان ذلك متعلقا بحق الغير . 

فالرضا بالأدنى لا يكون رضاً بالأعلى 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا أذن المضارب لعبد من المضاربة بالتجارة » فهل يجوز على 
وى لفان © 

كل لآ يدوق كن اللذن الحام اعد من المضازيية ؛ الأن الإذن 
فك الحجر عموما فهو فوق المضاربة . 


. 


1 ميقيو فاه قن كو ا وم اا 1 


سيو القواعن الفتهلفة . 


ومنها : هل للمأذون عبدا أو صبيا أن يكاتب عبده ؟ قالوا : ليس 
له ذلك ؛ لأن المأذون انفك عنه الحجر في التّجارة ؛ والكتابة ليست 
بتجارة » والمأذون فيما ليس بتجارة كالمحجور . والفكَ بالكتابة فوق الفكَ 
التامت بالآذق + إلأ إذا أجان مولاء ذلك + ولمتيكن على المأنون دين .: 

ومنها : المضارب ليس له أن يتزوج من مال المضاربة ؛ لأن 
مال المضاربة يراد به التجارة والربح » والزتواج ليس من التّجارة . 

ومنها : إذا سمح لعابر أن يعبر أرضه سائراً على قدميه فلا 
يجوز له أن يعبر فيها بالسّيّارة أو بالدَابّة . 


القاعدة الخخامسة والعشر ون معد المئة 
أولا : ألفاظ ورود القاعدة : 
لا يسقط الحكم الأصلي بالعوا رض الجزئية 38 


وفي لمظ اتا كبحت حك اأضلت) شفط 

بالعوا رض الجزئية' ''. وتأتي في قواعد حرف الميم إن شاء الله . 
ش الحكم الأصلي والعوارض الجزئية 

كانتا #أمعاك هده دفا عن وم لوانها: 

المراد بالحكم الأصلي : الحكم العام المشروع بناء على القواع د 
المستقرة . 

تالصو اد وال زرطم الحوفية 3 :الطو ار المادن 6 

فالحكم الثابت أصالة لا يسقطه وجود أمر طارئ عليه . 
كالثا من امثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

تعيين النيّة شرط لصحّة الصّلاة في سعة الوقت ؛ لأن النيّة 
شرعت هنا لتمييز العبادة المطلوبة عن غيرها من جنسها » فإذا طرأ 
عارض من نسيان أو نوم أو إغماء أو تقصير من العبد إذ أخرها إلى 
الوقت المضيق ٠‏ وتذكر في الوقت الصَيّق - الذي لا يسع إلا لصلاة 
الزقلف ب كا فط كنة المسين ال بن قلت تحكما أسلنا + ته حضوت 
التعيين بناء على سعة الوقت لا يسقط بالعوارض ٠»‏ ولأن التقصير لا 


)0 شرح الخاتمة ص 06 . 


يصلح سبباً ‏ لسقوط الحق . 

ومنها : العصمة الثابتة بالإسلام والدار لا سقط بعارض دار 
الحرب » فإذا دخل مسلمان دار الحرب وقتل أحدهما صاحبه خطأ تجب 
الذزة:؟- لآن الأضل وهؤ العضينة الم.عظل:دهة1 الغارطن + 

ومنها : وجوب الجزاء على المحرم إذا ذبح ظبيا مستأنسا ؛ 
لأنعضية في الأشبل كلة بطل ا تفتلن .. 

ومنها : البعير إذا ند لا يأخذ حكم الصّيد على المحرم » فيحل 
عقوم لف 


القاعدة السادسة والعشر ون بعد المئّة 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 


لا يُسَلم للمرء بدلان عن شيء واحد''". 
البدلان 


كافيا «فمكق فده تاشن وس قو 

الشىء الواحم يذل اكه يقالته مو الشلعة كن و اح يقايليا +ولذلك 
لأيضة أوعاء لكين الواحوية لال عق نجوه واد 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا اشترى شخص ثيرب أرض - أي حق شربها ومرور الماء 
بها - وحده - بجارية - وهذا عقد فاسد ؛ لأن الشرب من المنافع التي لا 
تباع منفردة كما سبق ذكره - ثم إن الجارية وطتها إنسان فأخذ المشتري 
العقر - أي المهر - من الواطئ » ثم ولدت الجارية عند المشتري 

وماتت » فعلى المشتري رد قيمتها إلى البائع(') ورد ولدها أيضاً ؛ لأن 

المشتري أخذ بدل الوطء » وليس الولد بعد الانفصال عوضاً عن جزء 
مضمون منها » ولا تبعا لها . وليس للمشتري أخذ الولد ؛ لأنه بذلك يسلّم 
له بدلان عن شيء واحد - أي المهر والولد عن الوطء » وذنلك ليس 
بمشروع . 


0" الفسو كط ع م 4 
دان القن الفاك نمؤن #القيةة. 
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ومنها : اشترى سيّارة بخمسين ألفا سلمها للبائع . وأراد البائع 
- بعد تمام العقد - أن يستولي على سيّارة للمشتري قديمة أو متوسطة أو 
جديدة - ليجعلها أيضا في مقابلة السّيّارة المباعة » فليس له ذلك ؛ لأن 
بدل الستّيّارة ثمنها وهو الخمسون ألفا » ولا حق له في سيّارة المشتري 
الثانية »:ولأنه لا يسلم للشخص بدلان عن شيء واحد ٠‏ إلا إذا اشترط 
البائع الستتارة القديمة مع التخمسين ألفا'»فيكؤدان ثمناً واخذا ويدلاً والشدداً 
للسيّارة المشتراة . 


القاعدة السابعة والعشر ون بعددالمئّة 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 
لا يشرع إلا ما شرعه الله ولا يرم إلاما حرمه 


ا 


ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 
أدلة هذه القاعدة : لهذه القاعدة أفنقافزة الكتاب الكريم كثيرة تد 
دلالة واضحة أن الحكم والأمر كلّه لله عزّ وجل : 
2 
م :هذه ام 0 إن الحُكم إلا د الحو مق 
وقوله جل ذكره:ة ألا له ا الحكم وَهُوَ أُسَْرَعٌ آلْحَسِبِينَ وج )1". 


3-2 يكت 


: :إن الحُكمُ إل لله أمرَ أ مَعَبدُوا ال إكاة)!"). 


فلترك لتر هيه 


(') القواعد النورانية ص 7١١‏ . 
الاي كه يمن سور الأنعام . 
(" الآية 7" من سورة الأنعام . 
0 6 هن ووه روشق 
لي 10 من سنوي ووه : 
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وقوله ستصيحائه “لز 3 الأول وَالخرَة اك 


-2520 7 ِو 2 - 1١‏ 
وليه مُرَجَعُو وج "١‏ 

ل ين 
0 

فالمسلم ملتزم بشرع الله سبحانه وتعالى حيثما وجد » وفي كل 
وقت وآن » فلا يجوز لمسلم - حاكم أو محكوم - أن يشرع شرعا أو 
يسن نظاماً أو قانوناً غير ما شرعه الله عزّ وجل في كتابه أو على لسان 
الإيمان فقال سبحانه : ( قا وَرَبَكَ لا يُوْمئُوَ حت يُحَكُمُوك فيمًا 
فيفك 0 ينهد نه لا دوأ : في أَنفُسِهمَ حَرَجا مما قَضَيَِ رمن 
تسليما © 4 (. ولم يجعل الله سبحانه وتعالى خيرة لعباده أمام شرعه 
فقال عزن من قائل 00 رو مُؤمنَة إذا قَضَى آل 


ورسولهد 7 ل لكر ل الاي احرف 1 ). فشرع الله في كتابه 


الآية 7٠١‏ من سورة القصص . 
٠‏ من سورة المائدة . 
الآأية 65" من سورة النساء . 
الآية "7 من سورة الأحزاب . 


وعلى لسان رسوله واجب الاتباع ولا يجوز مخالفته بحال . فلا حلال إلا 
ما أحل الله ولا مفروض إلا ما فرضه الله ولا حرام إلا ما حرّمه الله - 
في كتابه أو على لسان رسول صلّى الله عليه وسلم . 

فلا يجوز لمسلم كائنا من كان أن يحرم شيئا لم يحررّمه الله سبحانه 
وتعالى » فكل شرع بغير ما شرع الله باطل مرفوض'؛ وكل محرّم غير 
ما حرم الله ع وجل في كتابه أو على لسان رسوله فتحريمه باطل » 
وهو باق على الأصل من الحل . 


ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 
لايجوز أن يشرع عبادة غير ما شرع الله عزّ وجل ورسوله 
صلى الله عليه وسلم » فلا يجوز شرع عيد أو اجتماع - واعتبار ذلك 
من الدّين - غير عيدي الفطر والأضحى 
ومنها : لا يجوز أن يحرم حاكم على الناس أكل نوع من اللحوم 
أو المتاكو لاش بغي هنا يحرامه اش هر وجل > كما اليس له أن بيك شنا تنا 
حرم الله عزّ وجل كالخمور وبيع لحم الخنزير ؛ وغير ذلك متا حرم 
الله . ومن فعل ذلك مستبيحا له فهو كافر خارج من دين الإسلام . 
ومنها : لا يجوز أن يبيح حاكم مسلم يدعي الإسلام أن يبيح 
للا المقو نيا لكك ةال بار هال فكبيقة: [3 عجتاك مسحطارفة عبان 
المرأة المسلمة ويعاقبها على لبسه ويبيح الزّنا والفجور ؟ فهذا زنديق 
كافر بإجماع المسلمين . والله المستعان . 


موسو عة القوا اعد الفقهية 


القاعدتان الثامنة والتاسعة والعشرون بعد المئّة 
أوله :ألفاظ ورود القاعدة : 

-١‏ لاايصح الإبراء عن المجهول''". 

؟- لاا يصح الإبراء عمالم يجب ولا جرى سبب 
وجوبه. في الأظهر'''. 

الإبراء عن المجهول وعما لم يجب 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

الإئزاة:؟ إبنقاط: الكق »تن قد المة حتة» أو هو قليف ليق 
لمن هو عليه . 

فالقاعدة الأولى تفيد : أن المجهول لا يصح إسقاطه ء ولا 
براغ الحمة عنة:«ومفهوهها أن يهنا يضح الإنشاظ فيه والاير ادكه تسيا 
قو المعاوى مقةاز دودو الإبوناء عن لمعمو فى شا يه ات كي 
الشاففية + إذا كان بمعدى السقاط .: ْ 

والقاعدة الثّانية تفيد : أن ما لم يجب على الإنسان من مال 
أو حق ؛ أو لم يجن سبب وجوبه © أنه لاايصح ولا يجوق الإبراء عنه ؛ 
لأن الإبراء إنما يكون لما شغلت به الدّمّة من أموال وحقوق . ومالم 
يفك »ىلم يجن سيله اويكوية لد تشفل :يه الذمة .+ و لا ايعو المنالة 


('! أشداه السيوطي ص ١7١‏ 457 »ء أشباه ابن نجيم ص 7514 .. 
0( قواعد الحصني جح 7 ص 55" ٠‏ أشباه السيوطي ص 555 . 


وكلاهضية الفاعدقين! أن تشع يه الدكةةوتكوةالسطالنة ددهو 
الذي يصمح الإبراء عنه وإسقاطه » أو تمليكه لمن هو عليه . والمجهول 
وما لم يجب لا تجوز المطالبة به . وبالتالي لا يصحّ الإبراء عنه . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 


إذا :دعق فحص هن أخو ميلقا من العال + ولع موق بنقة ايها 
أبرأ المدّعي المدّعى عليه عنه لا يصح الإبراء » كما لم تصح دعواه 
به . 

ومنها : إذا ساومه على سيّارة يريد شراءها - ولم بيت العقد 
بينهما - ثم إن البائع أراد إبراء المشتري المساوم عن ثمنها » فلا يصحّ 
إيراؤه ؛ لأن الثمن لم يجب في ذمّه المشتري . 

ومنها : إذا قال له : أبرأتك عن قذفك لي - وهو لم يقذفه - فلا 
يبرأ إذا قذفه . 

ومنها : إذا قال : لا أشفع في نصيبك إذا بعته - وهو لم يبعه - 
لا يصحّ إسقاط الشفعة وله حق المطالبة بعد علمه بالبيع . 
رابعا : مما استثني من مسائل هاتين القاعدتين : 

إيل التية يصحّ الإبراء عنها مع جهالتها » لأن الجهالة هنا للصّفة 
لا للجنس . 

ومنها : إذا قال : لي عليه مبلغ من المال دون المئة » وأبرأتنه 
عنه يصحٌ ؛ لأنه ذكر غاية يتحقق أن حقه دونها . 
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ومنها : إذا حفر بثرأ في ملك غيره بغير إذئه - ثم أبرأه المالك » 
ورضي ببقائها » فإن الحافر يبرأ مما يقع فيها » وإن كان لم يجر سبب 


وجوبه » أو لم يجب بعد . 


القاعدة : الثلاثون بعد المنّه 


أولا : لفظ ورود القاعدة : 

لايصح استثناء ما لا يصح بيعه مفرداً .أو بيع ما 
عدا ه متت ول عن متف 0 

الاستثناء الممنوع أو الثنيا في البيع 

كاكنا شعت هذه القاعدة ومدلولها : 

هذه القاعدة تتعلق بمسألة وقع فيها خلاف » وهي : هل تصح 
الثنيا في البيع ؟ والحديث الذي تدور عليه هذه المسألة أن النبي صلى الله 
عليه وسلم « نهى عن الثنيا إلا أن تَعلّم »!') والثنيا هي الاستثناء . 

ورأى ابن قدامة رحمه الله هو المنع : أي عدم صحة الاستثناء إذا 
كان المستثنى لا يصحّ بيعه مفرداً » والعلّة في المنع : الجهالة المفضية 
إلى التنازخ :«وأيضاً لا يضح بيع ما عدا المستفى متفسردا عنه. أي 
المستثنى منه لا يجوز بيعه دون المستثنى . 


(') المغني ج ؛ ص ١١5‏ . المجموع المذهب لوحة 7١4‏ ب . 

لق الحديث أخرجه النسائي والترمذي وصححه من حديث جابر بن عبد الله رضي 
الله عنهما بلفظ « نهى عن المحاقلة والمزابنة والثنيا إلا أن تعلم ». الحديث 
رقم 780١‏ . كما أخرجه أيضا ابن حِيّان في صحيحه » ومسلم بافظضه المذكسور 
عاليه . وينظر المنتقى ج ١‏ ص "١59‏ مع التعليق . 


ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا قال : بعتك هذا القطيع غير شاة » أو إلا شاة . ولم يعيّنها . لم 

يصح البيع عند أكثر أهل العلم » ٠‏ خلافا لمالك رحمه الله الذي يرى جواز 
لك 

ومنها : إذا قال : بعتك ثمرة هذا البستان إلا ألف رطل منه . لا 
يصح ؛ لأن الباقي بعد المستثنى مجهول . 

ومنها : إذا قال : بعتك شاة من هذا القطيع بألف » ولم يعيتنهاء 


لايصح . 
رانف ها استثني من مسائل هذه القاعدة : ش 
إذا باع قطيعا واستثنى شاة بعينها جاز وص البيع ؛ لأنَ العقد يقع 
على غير المعيّنة فلا تنازع . 
ومنها : إذا باع ثمرة بستان واستثنى ربعها أو ثلثها جاز . فكأنه 
باع الثلاثة الأرباع أو الثلثين . 


9 العاف افيح كان حم 1 


القاعدة الحادية والتثّلاثُون بعد المئّة 


[ؤلا + لشكل ورود القاعدة : 
لا يصح بيع الدين بالدين قطن 
ٍ بيع الدين 
ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 
سبق بيان ما يتعلق بهذه القاعدة وأمثلتها ضمن قواعد حرف الباء 
تخت الرقم 77 وقد وردت بلفظ « بيع الدّين بالدّين بباطل ». فلتنفر 
هناك . 


() أشباه السيوطي ص 7٠‏ . 
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القاعدة الثافية والثلاثون بعد المئة 
أول : لفظ ورود القاعدة : 

لا يصح بيع الشيء قبل قبضه''' 

' بيع الي قبل قيض 
ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها 

هذه القاعدة مبناها على أحاديث كريمة : 

اذيك دول : عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال : 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إذا ابتعت طعاماً فلا تبعه حتى 
تستوفيه ». أخرجه أحمد ومسلم رحمهما الله تعالى . 

الحايث الذاني عن كيم بن حزالم رظي اتادعتة فجنال تيال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إذا اشتريت شيئا فلا تبعه حتى 
تقبضه » رواه أحمد والبيهقي رحمهما الله تعالى . 

الحديث الثالث : في الصّحيحين : « من ابتاع طعاماً فلا يبعه 
حتى يكتاله ». 

وفي الباب أحاديث أخر ينظر المنتقى ج ١‏ ص 7١”‏ الأحاديث 
مه أرما ماع ورك 

وقد وقع الخلاف بين العلماء : هل هذا خاص بالطعام » وما عداه 
يجوز بيعه وإن لم يقبضه ؛ لأن عددا من الأحاديث ورد بلفظ الطعام . 


الاعتناء ج ١‏ ص ”13 . 


أو هو عام في كل مبيع - وعلى هذا أكثر الفكن ارخ لسووود 
أحاديث صحيحة بلفظ ( الشيء )» وهو عام في الطعام وغيره . 

وففاة اتقاطقة .أنه لا يحورو بولا بسحي بشع التبيع فببل 
قبضه » فإذا اشترى سلعة - طعاما أو غيره - فيجب عليه قبضها ثم 
بيعها بعد ذلك إذا شاء . وأمّا بيعها قبل قبضها وهي ما زالت عند البائع 
الأول - وفي ضمانه » ولم يُحوّلها المشتري - فلا يجوز ذلك . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا اشترى سيّارة من أحد المعارض » ثم أراد بيعها - فلا يصح 
لبيع إلا إذا أخرجها من المعرض وتسلمها ؛ قبل البيع الثاني يا 
البيع الثاني باطلا على القول مود النمن + 
زأتها : مما استثني من مسائل هذه القاعدة : 

الأمانات والودائع يجوز بيعها قبل قبضها » لتمام الملك وعدم 
الضتّمان!('). 

ومنها : الإرث والوصيّة » وغلة الوقف » والرتزق المقرر من 
بيت المال » والستهم المقرر من الغنيمة » والصيد إذا يبت ووقعفي 
الشبكة » وما رجع فيه الوالد من الهبة لولده . كل هذه الأشسياء يجوز 
بتعا قبل فيضنها لتماء«الملك :وعدم الضتمان 0. 


(') قواعد الحصني جح 4 ص ١47‏ . 
(') ينظر قواعد الحصني ج 4 ص ١45‏ » عن شرح الرافعي الكبير ج 4 ص 


. 1:5 8-- 2 


القاعدة الكالثة والثلاثون بعد المئّة 
أولا + لفظاوروة الشاهدة؛ 

لا يصح تأجيل الأعيان''' 

تأجيل الأعيان 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

الأعيان : هي الأشياء ذوات الأمثال والقيم » وهي السلع المبيعة » 
والتي يقابلها الأثمان . 

فالأعيان لا تقبل التأجيل - أي تأخير تسليمها للمشتري - في غير 
عقد الاستصناع والمتلم -؛ لأن ما يقبل التأجيل إنما هو الأثمان ؛ لأتّها 
تتعلق بالذمّة » بخلاف الأعيان فإنها لا تتعّق بالدّمّة » وكذلك لا يصع 
البراءة عن الأعيان ؛ لأن البراءة إسقاط » والإسقاط لا يرد على العيسن 
بل هو مخصوص بالدين . أمَا لو قلنا إن الإبراء تمليك فيجوز الإبراء : 
وينظر القاعدة رقم 57١‏ من قواعد حرف الهمزة . 
ثالث : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : ظ 

إذا باع دارا أو سيّارة بشرط عدم تسليمها للمشتري إلا بعد شهر 
مثلا بريطل: البيع :4 لأن الأجن: في الشيم المعزن بباطل ولا التساجيل 
التحصيل: و العين خاصن: ."فيكو قرط فاسدا . 

ومنها : إذا كان عند شخص عبد وجنى جناية فيما دون النفس » 


(! شرح الخاتمة ص 54 . 


فإن على سيّده » ما أن يدفعه بالجناية للمجني عليه حال » أو يفديه بدفع 
أرش الجناية حالاً ؛ لتخليص عبده » لأن دفع العبد دفع عين والعين لا 
تقبل الأجل » والفداء بدله : 
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القاعدة الرابعة والثّلاثون بعد المنّة 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 
الايصح رجوع القاضي عن قضائه - في موضع 


الاجتهاد إذا كان مع شرائط الصلحة''"'. 


مه 


ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

القاضبي إنها دنب لتقل االفمرويعت اث + وقطاسيع انا 
وإيصال الحقوق لأربابها » ومنع التظالم ٠وردع‏ الظالم ٠‏ وعلى القلضي 
أن يحكم بحكم عادل مستوف لشرائط الصّحة . فإذا حكم قاض في دعوى 
صحيحة حكما مستوفيا شرائط الصّحّة فليس له بعد ذلك الرجوع عن 
حكمه لأي سبب من الأسباب ؛ لأن رجوعه عن قضائه الصّحيح المجتهد 
فيه ظلم لصاحب الحق والظلم باطل ومرفوض . وأيضاً في جواز 
الرتجوع عن القضاء عدم اطمئنان الناس لأحكام القضاة 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا قال القاضي - بعد فصل القضيّة - رجعت عن قضائي » أو 
وقعت في تلبيس الشهود » أو أبطلت حكمي . لم يصمٌ قوله . والقضاء 


ماض . 


)0 الفتاوى الخانية ج ١‏ ص 54؛ »٠‏ أشباه ابن نجيم ص ٠» 7١5‏ وعنه قواعد الفقه 


عو القع 


موسوعة القراعد الفقهية 


رابعا : من المسائل المستثناة من هذه القاعدة : 

إذا ظهر للقاضي حوفت بان احقهد اجتهاذا مقالفا لنضن ايت بت 
فيجب عليه نقض قضاته » لا إذا تبتل اجتهاده . 

ومنها : إذا كان قضى في مسألة بعلمه » فله الرتجوع عنه . لأنها 
ليست مسألة اجتهاديّة . 

ومنها : إذا قضى في مجتهد فيه مخالف لمذهبه . فله نقضه دون 


غيره . 


القاعدة الخامسة والثلاثُون بعد المئة 
أول : لفظ ورود القاعدة : 

لا يصنع السسبب شيئا إِنما تصنع الألفاظ”'". عن 
الشافعي رحمه الله . 

السك الألفاط 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

سبق معنى الستبب والأسباب , والمراد بالألفاظ , الألفاظ الصّريحة 
التي لا تحتمل غير معناها الشرعي : #كلفظ التيلاق :+ أن الفسر اق + أن 
السراح ؛ لأن هذه الألفاظ الثلاثة عند الشافعي رحمه الله صريحة في حل 
عقد الزوجية » ولا ينظر إلى سبب النطق أو ظروفه » لكن إذا ادعى 
الزوج أنه لم ينو طلاقا فيسعه أن يمسكها » ولكن لا يسعها أن تقيم معه ؛ 
لأنها لا تغرف من صدقه ما يعرف من حيدق نفسه : 

وهذه القاعدة لها ارتباط بالقاعدة الأصوليّة القائلة « العبرة في 
عموم اللفظ لا في خصوص الستبب ». أي أن الحكم الشرعي الوارد على 
سبب خاص لا يختص به » وإنما يعم كل حادثة مشابهة لتلك الحادثة التي 
ورد لأجلها الحكم . ولا يكون الحكم خاصًا بس ببه إلا بدليل يخ ص / 
فالسّبب لا يُخص به العام الوارد بعده . 


ل جر عن -541 وق واغيته الكمنتتندى ع لاضن عام 


00 


فمفاد القاعدة : أن الأحكام الشرعيّة لا تبنى على أسبابها 
الكافئتة ات إلا وذايل مخصتصن :تب ونيا قاض :على الالفيذاظظ: الذاة فاضي 


السسّبب . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

مسألة العرايا : وردت في الفقراء » فهل تختص بهم ؟ الرّاجح 
أنها لا تختص ؛ لأن اللفظ المبيح عام » ورد على سبب وهو الحلجة » 
والعبرة بعموم اللفظ دون قصره على سببه . 

وَهنهنا +“قولة حل الله غلية وستلم : « الوند للفراش 74 نا 
يختصّ بالمولود في قصّة زمعة » بل يعمل به في كل مولود ولد على 
فراش الرجل . 


(') الحديث أخرجه مسلم في صحيحه عن عائشة رضوان الله عليها . في كتاب 
الرضاع باب ٠١‏ حديث ١557‏ . والبخاري قبله في كتاب الوصايا باب 4 
حديث ؛ » وأبو داود في كتاب الطلاق باب 54" حديث 7775 ١‏ وغيرهم . 


القاعدة السادسة والثلاثون بعد الميئّة 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 

لايطهر شيء من التجاسات بالاستحالة - إلا 
الخمرة إذا انقلبت بنفسه"''. 

الانتخالة الطهرة 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

سبق مثل هذه القاعدة ضمن قواعد حرف الهمزة تحت الأرقام 
1ك 51755 . 

وتغلد ابرق قذامة همه اتراقداك احاويوو م ة متحي الحتايلفة ع أن 
الاستحالة - أي تحوّل شيء نجس إلى شيء آخر » لا يجعل ذلك النجهس 
طاهرا » إلا إذا تحوّلت الخمر إلى خل بنفسها » فيحكم حينئذ بطهارتها . 

كله الكتفية أن , الخمر ]3] كخالة يتفينها أو حالف دق فاع 
فإنها تطهر . وكذلك إذا وقعت نجاسة في مملحة واستحالت ملحا فإتّها 
تطهر . 
كاكا .“من امكلة هذه القاعدة ومسائلها + 

إذا تغيّرت الخمر فأصبحت خلاً - بدون فعل فاعل - فإنها تطهر 
ويطهر الظرف الذي هي فيه » وذلك بشرط أن تنقلب وتستحيل بنفسها » 


0 المغني ج ١‏ ص "7 ٠‏ 8 ؛ قواعد الونشريسي القاعدة ؛ ص 557 ١‏ » المنثور 
للزركشي ج ” ص 7١18‏ . ومجمع الأنهر ج ١‏ ص ١‏ . المقنع ج ٠١‏ ص ١‏ . 


بدون فعل آدميّ » وهذا أمر متفق عليه . 

ومنها : إذا وقعت جيفة حمار أو كلب في مملحة فأصبحت 
كك وين اتنا جا هوه لوطه حك لفت ديق و الآن ايا 
الأعيان من المطهّرات عندهه!"). 

ومنها : إذا أحرقت الميتة فهل رمادها طاهر ؟ خلاف . 


)0 أشباه ابن نجيم ص ااي 


القاعدة السابعة والثلاثون بعد المئة 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 
لا يظهر الضّعيف في مقابلة القوي''' 
الضعيف - القوي 


كانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

سبق لهذه القاعدة مثيلات ينظر قواعد حرف الضّاد - 
القاعدة ؟١.‏ 

فالدليل الضّعيف أمام الذليل القوي لا حكم له » والعمل بالدليل 
القوي . 
ثالث : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

مريض أو مسافر صلى الظهر يوم الجمعة . ثمّ صلّى الجمعة مع 
الإمام ٠‏ فهل فرضه الظهر أو الجمعة ؟ الرّاجح عند جمهور الحنفّة أن 
فرضه الجمعة » والظهر الذي صلاه قبلها غير معتبر » خلافاً ازفر بن 
الهذيل(”") من الحنفيّة حيث قال : إن فرضه الظّهر لا الجمعة ؛ لأنّ 
المريض أو المسافر لا تجب عليه الجمعة » وهو كذلك عند الأكثرين27. 


0" المسوظ اد تسن 0 
الإمام زفر بن الهذيل سبقت له ترجمة . 
3 ينظر المغني ج " ص 737-57١‏ , 


القاعدة الثامنة والثلاثون بعد المئّة 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 
لا يعتبر الخلف مع وجودالأصل''' 
الخلف والأصل 


كاننا فنع هه [تساعدة واس نونها : 

سبق أمثال لهذه القاعدة ضمن قواعد حرف الباء تحت رقم 2١١‏ 
وقواعد حرف الخاء تحت الأرقام من ١5‏ - 58 . 
' فالأصل إذا كان موجودا ومقدورا عليه فلا اعتبار يوجود البدل 
في الأحكام . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

التيمّ خلف وبدل عن الماء عند فقده » أو عند عدم القدرة على 
استعماله مع وجوده » ولكن عند وجود الماء والقدرة على استعماله لا 


يجوز التيمم . 
منها : إذا قدر المتمتع أو القارن على الهدي فلا يجوز له 
الضتوم يدلا هنة:: 


10 التومو طي ا ا 
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القاعدة التاسعة والكثلاثون بعد الممئّة 
أولا :لفك ورود الناغدة : 

لا يعتبر قيام الأهلبّة عند وجود الشّترطا بل عند 
التعليق''"'. 

الأهليّة 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

الأهليّة:: هئ عبازة عن صبلاحتة الأنياق لوحبوف الحقوق 
المشروعة له أو عليه!"!؛ ولا توجد الأهليّة ولا تتحقق إلا إذا بلغ 
الإنسان عاقلا . 
والتعليق : ربط مضمون جملة بمضمون جملة أخرى - كجملة 
ل 

فوجود أهليّة الزتوج أو المتصرف إنما تعتبر عند تعليق الأمر 
المواق جالشررئة ل عفن حون الوط المعاف «علئه تسق 
ثالث : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا زوج الأب ابنه الصغير » فطلق الصغير زوجته - فلا يقع 
طلاقه » وكذلك إذا قال الصغير لزوجته تلك : إن كلمت فلاناً فأنت 
طالق . فكلمته بعد بلوغ الصّبي . فلا يقع الطلاق ؛ لأن الغغرط قيام 


الب ني الح الا ا 1 
01 “القاموين الفكهي صن 5 


الأهايّة خند: التعلدق: + اللا تقد ومحود الشرط حر زيهنة:التعليق كا الستسسي 
فاقد الأهليّة . 

ومنها : إذا قال البالغ لزوجته : إن دخلت الدّار فأنت طالق . ثم 
جُنٌ الزتوج » ودخلت المرأة الدار بعد جنونه طلقت » لاستيفاء الشفرط 
وهو وجود الأهليّة عند التعليق . 


موسوعة القواعد الفقهية 


القاعدة الأربعون بعد المنّة 
أولا : ألفاظ ورود القاعدة : 

لا يعتبر الوصف في المعيَّن2. وفي غير المعيّن معتير''". 

وفي لفظ : عند التعريف بالإشارة يسقط اعتبار 
التسمية ؛ لأن الإشارة أبلغ'". 

الوهتفت 

قافنا تمس :هه لقاهده وم لوانها:: 

سبق ذكر: الثانية منهما ضمن قواعد حرف العين تحت رقم 48 . 

ومضاد الأولى : أن الشيء إذا كان معيّناً حاضراً فإن ذكر 
أوصافه لا اعتبار لها ؛ لأن حضوره أقوى من ذكر الأوصاف » حتى لو 
خالف الوصف فإن الاعتبار للتعيين » وأمّا إذا كان الشيء غائباً عن 
مجلس العقد فإن ذكر الأوصاف كبؤووبوكو معدن كي الحم 

حتى إذا وجد مخالفا للوصف المذكور فإن المشتري بالخيار » 
وينظر القاعدة رقم 84 من قواعد حرف العين . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا أراد أن يشتري سيّارة حاضرة فقال البائع : أبيعك هذه السيّارة 
الحمراء - وهي بيضاء - ورضي المشتري فلا خيار له بعد ذلك . 


() شرح السير ص 44ه . 
0( نفس المصدر ص ارخ ” 


وأمّا إذا كانت السيّارة غائبة فقال : أبيعك سيّارتي الحمراء » قم 
ظهر أنها بيضاء فالمشتري بالخيار بين إتمام الصفقة أو رفضها . 


وسو “لخاد الفقهية 


القاعدة الحادية والأربعون بعدالممئّة 
أولا لفاك وروة القاهدة: 

لا يعتمد على الخط ولا يعمل به''' 

وفي لفظ : لا عبرة بالخط عندنا . إلا في مسائل''' 

الخط 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

عند أبي حنيفة رحمه الله أن الخط - ويراد به المكتوب في الحجج 
أ “الوسسانا رو الشووط - أنه لا يعت به ولا يحتج » ولا يجوز لعفل 
بمقتضاه وحده . وحجّتهم في ذلك الأسسر روه الفح والنتحسنة مور 
الكتاب مزورا . 

اما حقة كلانية 6 .عفد الأتية الكحرووق فانه رين يحفكة ميل 
به إذا كان الكتاب كتب بالطريقة المتعارف عليها . وهو الرّاجح إن شاء 
]0 

ولكن إذا وجدت حجّة أو وصيّة بخط واقف أو موص وعليها 

ختمه وتوقيع الشهود فهل ترد هذه أيضا ؟ في الواقع أن الحجّة أو الصّك 
إذا استوفى شروطه المنصوص عليها في النظام فإنه يعتبر ويجب 
العمل به » وإلا ضاعت حقوق كثيرة » ولهذا استثنى الحنفيّة من عدم 
(') أشباه ابن نجيم ص 7١7‏ » شرح الخاتمة ص 59 . 
9 لقو اتداسن! 137 بعن' أوقافت الكصتات*: 


قبول الخط مسائل » ستأتي . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

قالوا : القاضي لا يقضي إلا بالحجّة - أي البيّدة - فلا يجوز له 
العمل بمكتوب الوقف الذي عليه خطوط القضاة الماضين . 

ومنها : إذا أحضر المدّعي صكاً وفيه خط المدَعى عليه بإقراره 
فإته - أي المدعى عليه - لا يحلف أنه ما كتب » وإنما يحلف على أصل 
المال . 

ومنها : إذا اشترى حانوتا أو دارا ثم وجد بعد قبضه أنه مكتوب 
على بابه : أنه وقف على المسجد الفلاني قارو لا بعد دعيو مين 
البيع, ؛ لأن الخط علامة لا تبنى عليها الأحكام . 
زاففا : مما استثني من مسائل هذه القاعدة : 

كقاضة اهل الخؤب يطلت: الأنان ا فاده يمول بد ووقيت ايان 
الخاملة:. 

ومنها : العمل بما كتب في دفتر السّمسار والصّراف والبياع ؛ 
لأنه لا يكتب في دفتره إلا ماله أو عليه . 


بوسوعة التراغة. الققهية. 


القاعدة الثانية والأربعون بعدالممئّة 
أولة 4 لكك :وروا اتقاغدة : 

لا يعمل بالظن ‏ عند الشتافعي رحمه الله إلا أن 
يقوم دليل خاص على اعتباره . إِما في جنس احكم . أو 
في نوعه . 

وعند مالك رحمه الله لا حاجة إلى ذلك ؛ إذ يعمل 
بالظن إلا أن يقوم دليل خاص على إلغائه"". 

الظنّ والعمل به 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

الظّنَّ : هو إدراك الجانب الرّاجح » ويقابله الوهم » وهو إدراك 
الجانب المرجوح . 

ومقاد اتقناهه 3 أن العفل بالظة متهتلك :فوب بين الاتنافنة 
الجليلين : مالك بن أنس . محمد بن إدريس الشافعي رحمهما الله 
تعالى » فإن الشافعي لا يعمل بالظنّ إلا إذا قام دليل خاص على 
اعتباره ؛ إِمّا في جنس الحكم وإمّا في نوعه . وأمّا مالك فإنه يعمل 
بالظن ما لم يقم دليل خاص على إلغائه . 

فبناء على ذلك فإن الأصل عند الإمام الشافعي رحمه الله عدم 
العمل بالظّن ٠‏ إلا إذا قام دليل على الاعتبار . 


(') المجموع المذهب لوحة ؟١١”‏ أء قواعد ابن خطيب الدهشة ص 7 . 


وعند الإمام مالك رحمه الله الأصل العمل بالظّنْ إلا إذا قام دليل 
غلم الالقاء..: 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

المصالح المرسلة معتبرة عند مالك رحمه الله » وغير معتبرة عند 


الشافعي رحمه الله . 

ومنها : الصغر : هو وصف وعلة في ثبوت ولاية النكاح وولاية 
المال ,6و العفو هذا :حفن" الو لكية وعفد ا وانفاف :+ 

ومنها : لمس الذكر في نقض الوضوء ثبت اعتباره بنصّ 
الحديث . وهذا مما اعتبر فيه الظنّ في نوع الحكم . 


موسوعة : كر 0 | . 9 : 0 


القاعدة الثالثة والأربعون بعد المئة 
أول : لفظ ورود القاعدة : 

لا يعمل القاضي في سجل من قبله برأيه''' 

عمل القاضي 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

هذه لقا عةة تيت ,ما هرك سحاد يع :انعد لتقام واتكلاقت] لشن 
القضاء . حيث أفادت أن القاضي - أي قاض كان - لا يجوز له أن 
يتصرف في سجلات القضاة السابقين له ويعمل فيها برأيه - حتى وإن 
كان ما فيها مخالفاً لرأيه ‏ متى وافق فصلاً مجتهداً فيه خبوذلك انمككنانا 
بقضائهم » أو مهملا لما توصتلوا إليه من الأحكام في القضايا التي 
عرضت عليهم - وكل ذلك إذا لم تكن تلك الأحكام قد نفذت - وإنما عليه 
أن يسعى في تنفيذ ما توصتلوا إليه . إن لم يكن قد نقذ ؛ لأن ما في 
الستجل حكم » وكذلك إذا رفع إليه حكم حاكم يجب عليه إمضاؤه متسى 
وافق فصلا مجتهدا فيه » وهذا بخلاف كتاب القاضي إلى قاض آخر » 
فإنه يعمل فيه برأيه إذا كان مخالفاً » ولا يُنفذ كتاب القاضي المرسيل إذا 
كان.غك خلذف أنه : 
ثالث : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

لو أن رجلا جاء إلى قاض وقال : إن لفلان بن فلان الغائب علي 


(() القرائة هن عن الفثاوئ الكانية جضن :285 . 


كذا من المال » وإني قد قضيته » وهو الآن في بلدة كذا ء وأنا أريد 
الذهاب إلى تلك البلدة » وأخاف أن يأخذني الطالب بالمال ثمّ يجحد 
الإيفاء » فاسمع من شهودي ها هنا » واكتب لي حجّة » حتى لو 
خاصمني يكون حجّة لي . فإن القاضي يسمع بيّنته » ويجعل على الغائب 
عي . وليس لقاض في البلد الآخر أن يحكم بخلاف حكم الأول . 
وفكها ]ذا هق الس كا رنوهها العائتك قد لفيا وخا مسف 
من القاضي سماع شهودها على الطلاق ٠‏ فإن القاضي يسمع بيّنتها . 
ويجعل عن زوجها الغائب خصماً » فلو ذهبت إلى البلدة التي فيها زوجها 
الغائب » وادعى عدم تطليقها » لا تقبل دعواه بعد حكم القاضي الأول . 
ومنها : لو أن قاضياً قضى بجواز بيع المُدَبّر » ونفذ قضاؤه » 
حدى لوارفع إلى قاض آخر يرى خلاف ذلك لا يكون الثاني أن يبطل 


حك الأول 


موسوعة القواعد الفقهية 


القاعدتان الرابعة والخامسة والأربعون بعد المئّة 
أولا : ألفاظ ورود القاعدة : 

لا يفتى بكفر مسلم مهما أمكن حمل كلامه على 
حمل حسن . أو كان في كفره اختلا ف''"'. 

وفي لفظ : لا يكفر أحد من أهل القبلة''"'. من قول 
الشافعي رضي الله عنه 

تكفير المسلمين أهل القبلة 

ثانيا : معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما : 

هاتان القاعدتان متفق على مضمونهما » فإن المسلم محقون الم 
مصان العرض ٠‏ فإذا كان يحرم قتله بغير موجب . ويحرم قذفه بغير 
دليل » فأولى أن لا يفتى بكفره بغير دليل واضح وصريح ء من قول أو 
فعل ؛ لأنه كما قالوا : « لا يُخرج الرّجل من الإيمان إلا جحود ما 
أدخله فيه »» ثم ما تيّقن أنه ردة يحكم بها . وأمّا ما يشك أنه رده فلا 
يحكم بها ء إذ الإسلام الثابت لا يزول بالشك » مع أن الإسلام يعلو . 

وقالوا : إذا كان في المسألة وجوه توجب التكفير ووجه واحد 
يمنعه » فعلى المفتي أن يحيل إلى الوجه الذي يمنع التكفير » تحسيناً 
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لظن بالمسلم . إلا إذا صرح بإرادة موجب الكفر » فلا ينفعه التأُويل!". 
ثالثاً : من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما : 

من ظن عدم حرمة شيء وارتكبه » فلا يكفر . بخلاف مالو 
اعتقد اندر ام حلالاً »أو أنكر خريفة ها قت مشن للثنبن بالشرووة 
ككوينة الوقاذ 

ومنها : مَن سجد لصنم - أو وضع مصحفاً في قاذورة فإته 
يكفر » وإن كان مصدقا ؛ لأن فعله ذلك قائم مقام التتكذيب . 

ومنها : من تكلم بكلمة الكفر هازلاً أو لاعباً أو عالماً عامداً 
كفر عند الكل ٠‏ ولا اعتبار باعتقاده . ولكن مَن تكلم بها مخطتاً أو مكرهاً 
لا يكفر عند الكل . 


(') ينظر المغني ج ١١‏ ص 7375 . 


ع ال ا 


القاعدة السّادسة والأربعون بعدالمئّة 


أولا ألفاظ ورود القاعدة : 
لا يقايل الموهوم المعلوم '' 
وفي لفظ : لاا يبنى الحكم على الموهوه'' 


3-3022 وفي لفظ :لا ينك المقلوم بالموهوم'" 


(ع) 


وفي لفظ سبق : لا عبرة بالتّوهم اكد 
وفي لفظ : بالموهوم لا تثبت القدر ق/*' 
الموهوم والمعلوم 

ثانياً : معئى هذه القواعد ومدلولها : 

لا عبرة : لا اعتبار ولا اعتداد . 

الموهوم : أسم مفغول من لوهم :و الو هيم والتوهم : التختّل 
والتمثيل في الذهن » وهو أدنى درجة من الظن. أو الشكّ . والمراد به: 
تخيّل غير الواقع » أي الاحتمال العقلي البعيد النادر الحصول . 

فإن كان اللحن الخاطم: لا اعتداد به » فبالأولى أن لا يعتدٌ 
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بالتوهم » ولا يبنى عليه حكم » ولا يمنع القضاء » ولا يؤخر الحقسزة ة 
لأنه غير مستند إلى دليل عقلي أو حسّي 

فمفاد القواعد : أنه لا يثبت حكم شرعي استنادا إلى وهم » كما 
أنه لا تعارض بين المعلوم والموهوم ؛ لأن الموهوم ضعيف جد أمام 
المعلوم القوي . كما أنه لا يجوز تأخير الشيء الثابت بصورة قطعقّة 
بوهم طارئ . 
ثالثا : من أمثلة هذه القواعد ومسائلها : 

إذا اشتبهت القبلة على إنسان فصلى إلى جهة بدون تحر ولا 
اجتهاد . لا تصح صلاته ؛ لابتنائها على مجرّد الوهم . بخلاف مالو 
تحرى واجتهد مع غلبة الظنّ » فصلاته صحيحة وإن تبيّن بعد ذلك أنه 
أخطأ جهة القبلة . 

3ن كان لدان كنوه أخدهينا غافي: فالساضيو ساف 
كل الذار بالشفعة ؛ ؛ لأن سبب ثبوت الحق على الكمال وجد في حقه » وقد 
تأكد بالطلب » ولم يعرف تأكد حق الغائب ٠‏ لأنه يحتمل أن د يطلضة ب أن ل 
يطلب أو يُعرض » فلم يقع التعارض والتزاحم , فلا يمنع الحاضر من 
استيفاء حقه الثابت بحق محتمل » ولا عبرة بالتوهم . 

ومنها: الجاعوينة لمك دام القاصي يمر انيرا لزه أحصير 
ورثته » وطالبوا بتقسيم التركة » فإن القاضي يجب عليه ذلك » ولا يؤخر 
لاحتمال أن يظهر وارث آخر ء أو غريم للميّت . 


القاعدة السابعة والأربعون بعدالمئّة 
أولا ‏ الفكل وزو انقامدة : 

لا يقاس على المخصوص من القياس ؛ لأن قياس 
الأصل يعارضه'"'. 

أصوليّة فقهيّة القياس على المخصوص 

كافنا ننفت هده اتناعدة :ومد كو لها: 

المخصوص من القياس : هو المستثنى من القواعد العامة . 

فويفادها:: أن عا كاف مسق من 'فاعده عاكة لحان اميه 
غيره إلا إذا كان في معناه من كل وجه - لأن القاعدة العانّة تعارض 
هذا القياس . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا تنازع اثنان دابّة - وهي بيد أحدهما - وأقام كل منهما البيينة 
أن الدابة دابّته » وأقام ذو اليد - أي مَّن كانت الدَاّة عنده وتحت 
تشترافن:<: البلة أن الذانة قن ككنت تك أر.والتضت عفد فالمعتيق ييتقة : 
وهو قكباء زسول الله ضلى الل عليه وسلم #“فهذ ا مخصوسن:من القاعدة 
العامّة وهي إن البيّدة بيتنة الخارج عند التنازع . فهذه القضية 
المخصوصة يمكن أن يقاس عليها كل ما كان مثلها مما لا يحمصل إلا 
مرّة واحدة أي لا يتكرر كالنتاج . وأمّا ما يمكن أن يتكرّر فلا يقاس على 
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النتاج » فيحكم فيه بأصل القياس أي بالقاعدة العامّة وهي تقديم بيّنة 
الخارج على بيّنة ذي اليد . 

ا ا د ديه كر 
امأ + وان م يكرا تاذ هي يما تصفن . 
غليها لريب راقن ا حلاف القن كي رن 2 
والتمر جنس واحد ولكن الرّسول صلَّى الله عليه وسلَم رخص في 
العرآيا وأباحها + فهى مخضوضلة من القاعذة العامة .. 


القاعدة الثّامنة والأربعون بعدالمئة 


أولة +اتفكلوروة القتاعدة : 

لا يقاس المنّصوص على المنصوص'''. 

أصوليّة فقهية قياس المنصوص 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

كوو الستاق :فيا أمرنية محعتلة و نوها ذو عاقتانه #وذكن جكدنة 
أحدهما ولم يذكر حكم الآخر فهل يقاس أحدهما على الآخر فيعطى 
المسكوت عن حكمه حكم المنطوق به ؟. 

يفاك |الشاهدة + اند لأ تقس أحدهما على الآخر ليل كل 
نص في محله ودلالته . 
ثالثاً : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

المحصر إذا لم يقدر على الهدي - قيل : يتحلل بغير شيء . وهو 
فول أغله' الندينة وال خطاع:#توقدالابضمناة عهوة اثاده أقواها علجهن 
عدم القدرة على هدي التمتع . 

كن عند" الكلفية:: أندال متها الأبالولق الأ تكم المحصيسين 


و 


منصوص عليه في القرآن ؛ وهو قوله تعالى ٠:‏ فَارَ أْحْصِرَتُمٌ فَمَا 


10 لفون كن #83 وزصنه اقواضة الفقة طن 3:11 


2 علا 
سَكَيّسَرَ من آلهّدّى 4 فهو التحلل بالهدي خاصّة . وس كتت الآية عن 


حكم غير الواجد فليس له حكم غيره لكن هدي التمتع منصوص عليه »ء 
وقيه الضتوى إذا لم بحد الوق "قلا يقابخ المنصيوض على اصوصن .+ 


(') الآية :من سورة القرة : 


موسو عة القوا اعد الفقهية 


القاعدة التّاسعة والأربعون بعد المئّة 
ألا لفاك ورون اتساهنة: 

لا يقبل رجوع المفر عن إقراره. إلا فيما كان حدا 
لله يدراً بالشّبهات ويحتاط لإسقاطه''". 

وفي لفظ : كل من أقر بشيء ثم رجع لم يقبل إلا 
في حدود الله قعالى ''. وينظر القاعدة ٠١4‏ من قواعد حرف 
الهمزة . 

ٍ رجوع المقر 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

سبق معنى الإقرار » وسبق أيضاً مثل لهذه القاعدة في قواعد 
حرف الهمزة تحت الأرقام 5145 . 057 . 554 » وفي قواعد حرف 
الرّاء تحت الرقم 5 . 

الم بحق عليه لغيره ٠‏ لا يقبل منه رجوعه عن إقراره ؛ لأن 
في ,ذلك ضياع كق المقر” له :ولكق: إذ]اكان الحق التفكر يتنه حقيا به 
سبحانه وتعالى يدرأ ويدفع بالشبهة فإن للمُقِر الحق في الرجوع عن 
إقراره ذلك ؛ لأن رجوعه عن إقراره تكذيب لنفسه فيعتبر شبهة يدرأ 
الحَة يسيدها : 
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كانتا من امكلة هذه القاغدة ومساكلها : 

أقر أن لفلان عنده ألف دينار » ثمّ أنكر إقراره ٠‏ أو رجع عنهء 
أو استثنى الكل بأن قال : لفلان عندي ألف دينار إلا ألف دينار » فلا 
يقبل منه وعليه الألف الدّينار . فلا يقبل منه إنكار أو استثناء . 

ومنها : إذا أقر إمام الحاكم أنه زنى فأمر الحاكم بإقامة الحد 
عليه » وعندما أحسّ بألم الضترب هرب ؛» أو قال : ردوني للحاكم . 
فردوه فأنكر أنه زنى . فيترك ولا يقام عليه الحدّ بدليل قصّة ماعز 
رضي الله عنه("). لكن إذا ثبت الحد بالبيّدة - أي الشهود - فلا يقبل 


إنكاره أو رجوعه . 


قصة ماعز رضي الله عنه وفراره حين وجد مس الحجارة عن أبي هريرة 
رضي الله عنه أخرجها أحمد وابن ماجه والترمذي وقال الترمذي : حديث حسن . 


وعن جابر رضي الله عنه : أخرجها أبو داود . 


القاعدة الخنمسون بعد المئّة 
أؤلا + لفكلا وروة الشاغدة: 
لا يقدذم أحد في التزاحم على الحقوق إلا بمرجح''. 
التراحد 


0 


ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

التزاحم : تفاعل من زحم بمعنى دفع . فالتزاحم : التداففع.ء ولا 
يكون ذلك إلا في مضيق . يقال : تزناحم القوم : إذا تضايقوا في 
الععالية 0 

فمفاد القاعدة : أنه إذا اجتمع أصحاب حقوق وضاقت الحقوق 
عنهم » فإن تقديم بعضهم على بعض لا يكون إلا بسبب يرجح المٌقدّم 
على غيره . ولا يجوز تقديم أحد منهم بدون مرجّح . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا ازدحموا في الدعوى فإن القاضي لا يقدم أحداً منهم إلا 
بمرجّح ؛ كأن يكون بينهم مريض لا يصبر على الانتظار » أو غريب 
يريد الرجوع إلى أهله . أو أولهم حضوراً . 
2 ومنها : إذا تزاحموا على مجالس الإفتاء أو الترس يقدم أولهم 
حضورا » فإن استووا في المجيء أقرع بينهم . 


(') أشباه ابن نجيم ص 757 وعنه قواعد الفقه ص ١١7‏ . 
73) المصباح مادة ( زحمته ) . 


ومنها : إذا ازدحمت الديون على التركة يقدم الدين المُقرٌ به في 
الصّحّة » وما كان معلوم الستبب » على الدّين المُقرٌ به في المرض » أو 
المجهول: السبب . 

ومنها : في باب الإمامة يقدّم الأعلم » ثم الأقرأ » ثم الأورع . 


لاع تلد مسااا -8012 


القاعدة الحادية والخنمسون بعد المنّة 
أول : لفظ ورود القاعدة : 
لا يقضى بالتكول . واستثني من ذلك مسائل”''. 
التكول عند الشافعية 
ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدئلولها : 
التكول : هو امتناع المدّعى عليه عن أداء اليمين بعد توجهها 
عليه . 


من نكل : إذا جَبْن وتأخر وامتنع . 

فعند الشافعيّة : أنه لا يقضى على المدّعى عليه إذا امتنع عن أداء 
البعين: + وإنما ترد اليمين على 'المتعي . وأا عتدد الحتفتية والعنابةٌ 2 
فيقضى بالنكول . ويقضى على التاكل بالمتعى به(). وعند المالكيّة 
يقضى على الناكل إذا كان للمّعي شاهد واحد عدل . وإلا حُلّف المدّعي 
م الشاهد الؤاحد العدك!). 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

ادغو يقلي اخرادينا :وبين مقداره) وتببراة يقناهدين:» أن جا 
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بشاهد واحد » فتوجّه اليمين على المدّعى عليه » فإن حلف سقطت 
الّعوى ؛ وإن نكل عن اليمين ونبّهَةُ القاضي أنه إذا أصر على الامتناع 
وعدم الحلف أنه يحكم عليه » فإن أبى الحلف حكم عليه » عند الأئمة 
الثلاثة أبي حنيفة ومالك وأحمد رحمهم الله تعالى . وأمّا عند الشافعي 
رحمه الله فلا يحكم عليه بالنكول » وإنما يرد اليمين على المدّعِي قولا 
0057 
ينعا : مما استثني من مسائل هذه القاعدة وحكم بالثكول عند 
الشافعية : 

“دشن ويب المبان ند ةك ويا نو تكن هن لسوت 4 ا قشع 
الزكاة . 

ومنها ذا أيو صحفي ل و وج قن اكاك أن رشن عانك توت 
ظهر - وادعى استعجال الإنبات بالتواء - لأن الإنبات علامة البللوغ - 
فيُلف - أي أنه استعجل الإنبات بالتواء - فإن نكل عن اليمين جاز 
قتله . 

ومتها 3 "ملم الذمى :ادع أن 'إنتلئنية قبل «النثقة قدلا تسق 
عليه الجزية » فيُحلف أنه أسلم قبل السّئّة . فإن نكل عن اليمين أخذت 
منه الجزية . 


موسوعة القواعد الفقهية _ 


القاعدة الثائية والحنمسون بعد المئّة 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 

لا يقع التعارض بين الضعيف من السبب وبين 
القوي''". 

التعارض بين الضعيف والقوي 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

سبق لهذه القاعدة أمثال » ينظر قواعد حرف الضتاد تحت رقم 
5 » وقواعد حرف - لا - تحت رقم ١75‏ . 

قد سبق بيان أنه لا تعارض بين الضتعيف والقوي . لأن الضتعيف 
أمام القوي لا يعتد به ولا يعتبر » فلا يمكنه مقاومة القوي . 


القاعدة الثالثة والخخمسون بعدالمئّة 
اوكا الفتكك ووو القاعدة : 

لا يقوم الأكثر مقام الكل . أو الكمال . عند 
الشافعي رحمه الله''"'. 


الأكثر 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

نوق تشم قواعع حرف اليمزة وائلاه: أن الأكتن :رفوه مقا الكل : 
وأن للأكثر حكم الكمال » عند الحنفيّة والحنابلة . 

ينظر قواعد حرف الههزة الأرقام هلاه -- 51/8 . وقواعد 
حرف اللام تحت الرقم 4 ولكن عند الشافعي رحمه الله تعالى أنه يرى 
أن الأكثر لا يقوم مقام الكل وينكر ذلك . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

عنذ العففنة أن أكثن أشتواظ الطو اله بيمكزلة الكل فى شك التحليل 
به عن الإحرام » وذلك عند طواف الإفاضة أو طواف العمرة . ولكن 
عليه دم للإخلال بالواجب وهو الطواف سبعة أشواط كاملة . وأمّا عند 
الشافعي رحمه الله تعالى وأحمد ومالك رحمهم الله تعالى : أنه لا يجزئه 
الأأطواك بديعة :أشتواط كاملة + لأن الشافعي كما هو أصله الذي ذكرنتسا: 


(') المبسوط جح ؛ ص ”47 . وينظر الأم ج ه ص 719-778 وص 7177 اء 
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لا يقوم الأكثر مقام الكل . لأن من أصل الشافعي اعتبار الطّواف 
بالصّلاة في العدد والطهارة » فكما أن أكثر عدد الركعات في الصّلاة لا 
يقوم مقام الكامل فكذلك أشواط الطواف , لأن تقدير أشواط الطّواف 
بسبعة أشواط ثابت بالنصوص المتواترة فكان كالمنصوص عليه في 
القرآن » وما يقدر شرعاً بقدر لا يكون لما دون ذلك القدر حكم كما في 
حدر وو 
زانغا اهما الننتكنئ من ساكل هذه القام3: 

قال الشافعي رحمه الله : كمال الذكاة بأربع الملقسوم والمسريء 
والوفهية . وأقل ما يكفي من الذكاة اثنان الحلقوم والمريء"" “فهو قد 
أباح الذبيحة بدون قطع الودجين » فأقام الأكثر مقام الكل . ولكن لو قطع 
الحلقوم وحده والمريء وحده مع الودجين لأ تفل :الدكقة . فليس للأكثر 
هنا حكم الكل . 


القاعدة الرابعة والخمسون بعد المئّة 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 
لا يقين فى موضع الاختلا ف 


00) 


اليقين - الاختلاف 

كاف مستي هده الشاكىة ومن نوانيا + 

اليقين لغة : من يَقِن الماء في الحوض إذا استقر ودام وثبت7). 

واليقين في الاصطلاح : هو العلم القطعي الحاصل عن نظر 
واستدلال . وهو الاعتقاد الجازم الثابت المطابق للواقء9©) 

فمفاد القاعدة : أن اليقين هو الاعتقاد الجازم والعلم القطعي » 
وما كان كذلك فلا يجوز أن يطرأ عليه خلاف ؛ أو يقع فيه الخلاف » 
فإذأ الموقع الذي يقع فيه الاختلاف لا يجوز أن يكون يقينآ ؛ لأن اليقين 
والخلاقت والاكتلاف متافياة: . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

فرضيّة الصّلاة مقطوع بها يقينا فلا يقع فيها اختلاف ولا خلاف 
بين المسلمين علماء وعامة . 

لكن نقض الوضوء من مس المرأة أو لمسها ليس يقيناً ؛ لموضع 


(4 المبسوظ جح كن 04 
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الاحكلاف: قرفا حك قال حصن اللناء جمان الفحير تافطن .وقيال 
آخرون : بأنه غير ناقض . 

ومنها : الحكم ببلوغ الصّبي مختل ف فيه . والصّغر صفة 
معلومة في الصغير بيقين . فلا تزول إلا بيقين مثله - عند أبي حنيفة - 
ولذلك لا يحكم ببلوغ الصغير إذا لم تظهر عليه علامات البلوغ الحقيقيّة . 
إلا إذا بلغ ثماني عشرة سنة . 


القاعدة الخخنامسة والخمسُون بعد المئّة 
أولاً : لفظ ورود القاعدة : 
لا يلزم ضمان ما لا يستطاع الامتناع منه 


ضمان الممتنع 


00 


ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

ضمان ما يتلفه الإنسان باختياره أو خطته واجب إذا كان يستطيع 
المتلف الامتناع عن الإتلاف بأخذه الاحتياطات اللازمة فقصر فيها . 

لكن ما لا يمكن التحرز عنه » وما ليس في وسع الإنسان الامتناع 
منه » فهو غير ضامن له ولا إثم عليه في وقوعه . 

فالماشي في الطّريق مستعمل حقه ؛ لأن المتير في الطريق مباح ؛ 
وهو محتاج إلى ركوب الذاثة أو السكتانة )لذن قضماء المصالح بدونهما 
فق و أو لت ل 2 ٠‏ ولكن ذلك مشروط بسلامة غيره » لأن حقه في 
الستير في الطريق ينون نوو نضوت الآخزية» ولآن دف الصترن .عمجن 
غيره واجب عليه . فيقيّد بالمّلامة . ولكن ما ليس في وسعه الامتناع منه 
لا يكون ضامنا له . 
ثالثاً : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

كان وكا او ست دان نب تويواها لمعا اي 
ضمان على الراكب ؛ لأن وجه الراكب أمام الدابة لا خلفها . والرّاكب 
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ند الل دن 


ليس في وسعه التحرّز عن ذلك . 

ومنها : إذا كان راكبا سيّارة فضربت بعجلها وهي تسير حصاة 
في الطريق أو نواة فأصابت إنساناً ففقأت عينه » فلا ضمان على سائق 
السيّارة ؛ لأن هذا لا يمكن التحرز منه . 

ومنها : إذا كانت سيّارة محملة ببضائع أو أمتعة أو آلات فس قط 
منها وإهى اننائنة شيع فصر سانا أن حيؤانا أو سقف على ستكانة وواءه 
أو بجانبه » فالسّائق ضامن ؛ لأنه لم يحسن ربط الأمتعة أو البضائع أو 
الآلات على الستيّارة » وهذا مما يمكن التحرز منه . 

ومنها : حفر حفرة في الطريق بالإذن وأخذ الاحتياطات اللازمة 
التي تنبه الستائرين في الطريق من الإشارات والأنوار » ومع ذلك سقطت 
فيها سيّارة بخطأ قائدها » فلا ضمان على الحافر . 


القاعدة السّادسة والخمسون بعد الممّة 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 
لا مكن الحكم بالطهارة مع بقاء السّبب الموجب 


)١(.ه‎ -- 


الطهارة - النجاسة 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

شرط تمام الطيادة عدم وجود المنافي . 

فلا يمكن الحكم بطهارة الإنسان غسلاً أو وضوءاً » ولا بطهارة 
الثوب أو الأرض ما دام سبب النجاسة باقياً وموجودا . 
ثانثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

لا يحكم بطهارة المغتسل إذا اغتسل وهو مجامع زوجته » أو ما 
زال منيّه يقطر . 

ومنها : لا يحكم بصحّة وضوء إنسان وطهارته وهو قائم يبول . 

ومنها : لا يحكم بظهارة الماء أو السّمن الذي وقعت فيه فأرة أو 
حيوان ما دامت الميتة موجودة ولو نزحت البئر كلها مع وجودهما ء إذ 
يجب أولاً رفع الميتة » فإن كان الماء كثيراً نزح منه بقدر ما يغلب على 
الظر الطهاز 8 


الفوشو هت ا 


القواعد الفقوية ‏ . 


والستمن إن كان جامدا رفعت الفأرة وما حولها . وإن كان ذائها 
ناكا عق 

ومنها : إذا اغتسلت الحائتض قبل انقطاع الدّم لا يحكم بطهارتها 
فلا تجوز صلاتها ولا صيامها » ولا يطأها زوجها قبل انقطاع الدّم . 


القاعدتان السابعة والثّامنة والخخنمسون بعد المئّة 
أولا :ألفاظ ورود القاعدة : 
لا يمكن القضاء بال حكم إلا بعد القضاء 


5 )1 
بالسبب . 


وفي المقابل : لا ينتفني حدكم الفعل إذا تقرر 
)2 
القضاء بالحكم والسبب 

ثانيا : معنى هاتين القاعدتين ومدلولها : 

كل تصرف يبنى عليه حكم يكون سببا لذلك الحكم . فإذا ثبت 
السسّبب وتقرر فالقضاء بالحكم لازم ولا يجوز انتفاؤه ؛ لأنه مبني على 
سببه » فإذا تقرر السّبب وقضى به وجب القضاء بالحكم » ويننظفر 
القاعدتان 547 . ”5417 من قواعد حرف الهمزة » ولذلك لا يجوز 
للقاضي أن يصدر حكماً في قضيّة ما إلا بعد قضائه بسبب ذلك الحكم »ء 
لأن الستبب إذا لم يعتد به ولم يعتبر لا يبنى عليه حكم » وبالمقابل فإن 
السّبب إذا تقرّر لا يجوز انتفاء حكم الفعل المبني على سببه . 
ثالثا : من أمثله هاتين القاعدتين ومسائلها : 

إذا شهد شاهدان على أن هذا قطع يد هذا من المفصل عمدا ء 
وشهد شاهدان آخران على أنه قطع رجله عقوا وكميووا حيعا إن 
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هو عة القواعد الفقهية 


الجريح لم يزل صاحب فراش حتى مات ٠‏ وزكي أحد شاهدي اليد وأحد 
شاهدي الرجل . لم يؤخذ القاطع بشيء ؛ لأن واحدا من الفعلين لم يبت 
غند القاضي ؟ لأن العذل من الشهود يكل فعل:واحذ. :. وقحرط الات 
عند القاضي عدالة الشاهدين على كل فعل . فلمًا لم يفت ذلك تعذر 
القضاء بالحكم لتعذر القضاء بالستبب . 

كن لو زكن قناهذا ليذ أن الرتجن :وفيهدا أن الجزيه ححا زان 
صاحب فراش حتى مات ٠‏ والولي يدعي العمد » لثبت الستبب عند 
القاضي ووجب الحكم والقضاء به على القاطع بالقصاص ؛ ولا يجوز 
نفي الحكم بعد تقرر سببه . 7 

ومنها : إذا ادعى شخص على آخر مالاً أنه أقرضه إِيَاهِ » وأقام 
شاهدين مقبولي الشهادة فإن القاضي يحكم بالمال بناء على قضائه 
بالستبب الثابت بشهادة الشاهدين . ولا يجوز له نفي حكم الفعل بعد تقرّر 
الفسبة: 

ومنها : إذا حلق شخص رأس محرم وهو نائم أو مكره - فعند 
الحنفيّة - يجب على المحلوقة رأسه الفدية وهي الدم ؛ لأن الوم أو 
الإكراه لا يخرج المكره من أن يكون مؤاخذا بحكم الفعل » ولكن ينتقففي 
عنه الإثم » ولكن لا ينتفي حك الفعل إذا تقرّر سببه . 

والسّبب هنا : ما نال المحرم من الراحة والزينة بحلق رأسه . 
وأما عند الشافعي رحمه الله فلا شيء عليه ؛ لأن الإكراه عنده يخرج 
المكره أن يكون مؤاخذا بحكم الفعل وكذلك التائم . 


القاعدقان التاسعة والخمسون والستون بعد المئّة 
أولا : ألفاظ ورود القاعدة : 

لا يملك أحد إثبات ملك لغيره بلا اختياره وقبوله, 
إلا الارث"'. 

وفي لفظ :لا يملك أحد أن يدخل شيئا في ملك 
غيره بغير رضاه''"'. 

ليك الغير 

ثانياً : معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما : 

كما لا يجوز امتلاك شيء مملوك للغير بغير إذن صاحبه » فكذلك 
لا يجوز أن يُدخل أو يثبت أحد شيئا في ملك غيره بغير اختياره 
ورضاه . ينظر القاعدة رقم ٠٠١‏ . وللتمليك أسباب لا بد من وجود 
أحدها ليصحّ تمليك الغير ما لم يكن يملكه » منها : المعاوضات الماليّة » 
والمهور ٠‏ ومال الخلع » والميراث » والهبات والصّدقات والوصايا »ء 
والوقوف ٠‏ والغنائم » والاستيلاء على المباح » والإحياء » وبغير ذلك لا 
يصح التملك الشرعي والتمليك . 
كالنا + فق امكلة هاتين الكتافدكتن ومساكلههنا : 

إذا تصدق على آخر بصدقة ء فلا يتم قبولها إلا بقبول من 
(' أثنياة ابن تجيم طن ٠5419‏ :شرح الخائمة'ض +5 . 
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موسوعة القواعد الفة لفقهية 


المتصدّق عليه وقبضه لها فعلا أو حكماً . 

ومنها «لذا كد عزو المظاهو. اعد نشود لتر الالبهوية: 

ومنها : إذا قال : بعتك هذه الذاذ كذ | فكة عع ومافنيا . فلا 
تدخل في ملك المشتري إلا بإظهار القبول ودفع الثمن » ولا يملكها 
بمجرد إيجاب البائع ولو سلمه مفاتيحها أو أخلاها له . 

ومنها : إذا قال : إذا تزوجتك فهذه الحديقة هي مهرك . فلا 
تكون الحديقة ملكا للمرأة المخاطبة إلا إذا تمّ عقد النكاح بالتراضي . 
انها مما اسكتك من مسائل هاقين العاعدكن: 

الإرك يدخل فينلهه الوارك مين اكتتاره أن وضنيداء »أن 
الإرث خلافه » فلا يحتاج للقبول والاختيار ٠‏ بل يثبت جبراً من 
الشارع . 

ومنها : الوصيّة للجنين لا تحتاج إلى قبول . 

ومنها : غلة الوقف يملكها الموقوف عليه » وإن لم يقبل . 

ومنها : البيع المشروط فيه الخيار للبائع أو المشتري - إذا مات 
مَن له الخيار - دخل المبيع في ملكه بغير قبول . 

ومنها : الوصيّة لا تدخل في ملك الموصى له إلا بعد قبوله لها 
بعد ؤفاة الموصبي + الكن إن مات المؤضيي :والموضي اله فيسل يول 
الوصيّة دخلت في ملكه ويأخذها ورثته("). 


(') ينظر أشباه ابن السبكي ج ١‏ ص ”5 . 


القاعدة الحادية والستون بعد المئة 
أولةالفكك ورود القاعدة : 
لا جمنع الرجل من التصر ف فى ملكه إذا لم يضر 


وو د د 7 


التَصرّف فى الملك 
ثانياً : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

الملك »سكا القذن 8 هلق «التسراف 2 فالتاللف تنه الحدق فجي 
التصرف بما يملكه كيف يشاء » ولو أضرٌ ذلك بغيره » ما لم يتعمد 
القدوو ع 

ولكن هذه القاعدة تقيّد تصرّف المالك في ملكه بقيد عدم حصول 
الضّرر الفادح بغيره » أمَا إذا كان يتصرف في ملكه بما يضر غيره 
ضررا بيّنآ واضحا فإنه يمنع من ذلك التصركف أن اضر قله امقيه فيد 
الستلامة وهذا عند أبي حنيفة رحمه الله وعليه الفتوى والعمل . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا أزاذ:ضاحيه الذان أن ادي فتن دارة امطييدلا +:أو حماسا 
عام » أو تنورا » يمنع من ذلك ؛ لثبوت الضترر على الجيران . 

ومنها : إذا أراد أن يجعل في داره مصنعا أو ورشه فإنه يمسنع 
من ذلك لما فيه من الإيذاء الواضح والضرر البيّن على الآخرين . 


00 "لوز انه كن 1 خق الفافيةبه “هن ا 


وعلى ذلك أنظمة المدن الحديثة . 

ومنها : إذا كان لرجل علو بيت ولآخر سفله فليس لصاحب العلو 
أن بيني :فين علو زبناء أونيظة وتدا إلا بسنا داهب التقل + ]1 أب 
ذلك عصياهي» الل : 

كما ليس لصاحب الستفل أن يهدم جداراً أو بناء في سفله إلا 
برضاء صاحب العلو ؛ لأن ذلك قد يوهي البناء فيضر بصاحب العلو . 


القاعدة الثّانية والسكون بعد المئّة 
أولا+الفظ ورود التامهدة : 

لا ينبغي لأحد أن يحدث شيئا في طريق المسلمين ما 
يضرهم . ولا يجوز للإمام أن يقطع شيئاً ما فيه الضترر 


عليهم ولا يسعه ذلكت'". 


ٍ الضرر ممنوع 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

هذه القاعدة ذاك شفيق: أو حبسانيية + أخدهمينا ؟ يتعلدق بغاكة 
المسلمين ومفاده أنه لا يجوز لأي شخص كان أن يحدث أو ينشئ في 
طريق المسلمين ما يضرهم ويضيّق عليهم الطريق ؛ لأن الطريق العام 
للك الغرلية المسلموة + 

والجائب الثاني : يتعلق بالإمام أو ولي الأمر ء فإن سلطة الإمام 
أو المللك: أو الررئيس سلطة مقيّدة بمصلحة مجموع الأمّة » ولذلك فلا 
يجوز لهذا الإمام أو الملك أو الرئيس أو الوالي أن يقطع أرضآ أو 
ركه الكنخصن مد الاتتفامن أو" هية كن الحنبياك إذا كان في هذا 
الإقطاع ضرر لعامّة المسلمين . 
كائثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا حفر أحدهم حفرة أمام بيته ليجتمع فيها الماء - وكان ذلك 


)0 الخراج لأبي يوسف ص ٠١١‏ . 


يضر بمن يمر في هذا الطريق أو الشارع » أو يسبّب ضررا عامًا بسبب 
اجتماع الماء فإنه يؤمر بردمها وإزالتها . 

ومنها : لا يجوز لأحد أن يوقف سيّارته في الشارع بحيث يضيق 
الطريق أو يمنع عبور الشارع على الستيّارات الأخرى . 

ومنها : لا يجوز لولي الأمر أن يقطع لأحد الأشخاص أرضا هي 
موعن لذؤات التسلمين -لأن .هذا يشير هن 


القاعدة الكالثة والستون بعد المنئّة 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 


لا ينبغي لوال ثبت عنده حد حق لله تعالى إلا 

أقامه'". ْ 
لكر نعي الله 

ثانياً : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

الولاة هم حماة شرع الله والمنفذون لحدوده وأحكامه » فإذا تبت 
عند وال من الولاة أو حاكم من الحكام حدٌ في حق من حقوق الله تعالى 
فيجب عليه إقامته وتنفيذه » ولا يجوز له التهاون أو الإهمال في ذلك بأي 
سبب » إلا إذا وجدت شبهة تمنع إقامته . 

دليل القاعدة : فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في إقامته حد 
السّرقة(") على المخزوميّة » وعلى سارق رداء صفوان . وتنفيذه صلى 
الله عليه وسلم حد الزنا(") على من ثبت زناه بإقراره أو بالبيّنة » وكذلك 


01" المسوط بح اسن 1 

3"؟ إقامة الرسول صلى الله عليه وسلم حد السّرقة في حديث ابن عمر وعائشة 
رضي الله عنهم التي رواها أحمد والنسائي وأبو داود ومسلم رحمهم الله تعالى . 
ينظر منتقى الأخبار الأحاديث 88.: - 408057 . 

("؟ إقامة الرسول صلى الله عليه وسلم حد الزّنا في أحاديث رواها الجماعة . ينظر 
منتقى الأخبار الأحاديث :5.١8- : ١1١‏ . 


حَذ القذف!'! إذا طالي به المقذوفة..:وجة الشرك1 ا 

كانتا :“من امكلة هده القاهدة ومساكله : 
حد الحرابة لا يجوز العفو عنه » لا للأولياء ولا للإمام أيضا . 
وكذلك حد الزنا » وحد المترقة إذا رفع إلى الإمام . 


') إقامة الرسول صلى الله عليه وسلم حد القذف على من قذف عائشة رضوان الله 
عليها رواه الخمسة إلا النسائي . منتقى الأخبار حديث 77/945 . 

('" إقامة الرسول صلى الله عليه وسلم حد الشرب في حديث أنس وعقبة بن 
الحارث والسائب بن يزيد رضي الله عنهم » التي رواها أصحاب الصّحاح 
والسّنن . ينظر منتقى الأحاديث 1.9595 -؟١٠١:‏ . 


القاعدة الرابعة والستون بعد المنّة 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 
لا ينتصب أحد خصما عن أحد غائب ؛ بلا نيايبة أو 


وكالة أو ولاية!". 

ش الخصم عن الغائب 
ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

التعوى لا تقام إلا بوجود وحضور المدّعِي والمدّعى عليه . فلا 
يحو أن يقوم أحد بالخصومة عن غائب سواء أكان مدعيا أم مدعى عليه 
إلا إذا :كاي هذ القاتدادانها أو و كيلا أ ولا لكايه عن متجلين الفكتجناء 
وإلا فلا يجوز أن يسمع القاضي الدّعوى » حتى ولو كان فيها منفعة 
ومصلحة للغائب ؛ لأنه لا ولاية لأحد في إدخال شيء في ملك غيره 
بغير اختياره ورضاه - كما سبق آنفا - ولا تثبت النيابة أو الوكالة أو 
الولاية » إلا بالبيّنة حسب القواعد المرعيّة . 

دليل هذه القاعدة : قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي 
ل ا 0 


الحديث : « يا علي إذا جلس إليك الخصمان فلا تقفض تقض بينهما حتسى 
تسمع من الآخر كما سمعت من الأول . فإنك إذا فعلت ذلك تبيتن لك 
القضاء »7). 


)0 شرح الخاتمة ص 57 » عن أشباه ابن نجيم ص 7378 . 
0( الحديث أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي رحمهم الله تعالى » ينظلر منتقفى 
الأخبار الحديث 457/8 . 


ثالثاً :من أمئلة هذه القاعدة ومسائلها : 

ادعى دارا في يد رجل أنها داره اشتر تراها من فلان الغائب - وهو 
يملكها -. وقال ذو اليد : الدار داري . فأقام المدعي البيّنة على دعواه . 
فلك رقة ورك ذلك قضناء على العانت ر التعاضن كم #"وستسكتب 
الخاضر وهو ساكن الدّارن.خصما عن الغائكٍ:نيابة ؛ لأن المدعى :به شىء 
واحد.وهو 'الدان وما اذعي علئ الغائب وهو الشراء مئه سبب بوت 
ماتيذعن ,علي 'العاضتن #“لأن الشواءمخ المالك سين لأ طهالة : 

ومنها : نيابة الوصي عن الصّغير فإنه يصير خصما عن 
الصتغير نيابة في البيّدة لا في اليمين ؛ لأن اليمين لا نيابة فيها . أمَا 
الاستحلاف فتجري فيه النيابة . 

ومنها أذ تشهة شا هداق فلن رجل فى يرق التتقتب يوخ شنال 
المشهود عليه : هما عبدان لفلان الغائب فأقام المشهود له البيّنة أن فلاناً 
الفاكت أعتقيها وهو متلكونا فنك الحتف ن. تقال كفده الخي نووكت امدق 
في حق الحاضر والغائب جميعاً » والمدّعى به شيئان المال والعتق على 
العاتت :لكي المذعى نجل هلق ١‏ العافيه شين اننوك لق هي تننه طلسي 
الحاضر . فناب الحاضر عن الغائب في ذلك . 
رابعا : مما استثني من مسائل هذه القاعدة : 

وهتها إن أحد الووكة ينتصب خضهما عو باقن الوركة العانبية: + 

وفكيا وان أخة الدر قوق انيه تتح حسما عن الناقق 1 


)0 أشباه ابن نجيم ص 555 . 


القاعدة الخامسة والستون بعد المئّة 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 


0 


لا ينتفض الشّيء بما هو دونه''". 
نقض الأعلى بالأدنى 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومد لولها : 

سبق لهذه القاعدة مثيلات : 

فالأدنى هو الأضعف ولمّا كان الضّعيف لا يظهر في مقابلة القوي 
- كما سبق ذكره - فإن الدليل الأعلى والأقوى لا يجوز أن ينقفض 
بالدليل الأدنى لضعفه وقوّة ذاك . 

وينظر من قواعد حرف الشين القاعدة رقم 87 . 


لمشيو ع لت الاو 6 


لوو الود الا 


القاعدتان السادسة والسابعة والستون بعد المنّة 
أولا : ألفاظ ورود القاعدة : 

لا ينسب إلى ساكت قول قائل ولا عمل عامل . إنما 
ينسب إلى كل قوله وعمله'". 

وفي لفظ : لا ينسب إلى ساكت قول . ولكن 
السّكوت في معرض الحاجة إلى البيان بيان''"'. 

وفي لفظ : لا أنسب إلى ساكت قولا'". 

الساكت والسكوت 

كاقنا +سعدى هذه القوا عن وم لوليا : 

أن الستكوت لا يعتد به » ولا يجوز أن ننسب لساكت قولاً لم يقله 
أو عملا لم يعمله » أو نحمل سكوته على معنى قول قد لا يكون يريده أو 
عَمْل: لا:يريده لأن الأضل :فى المطائلات وكحل التبغات هن اللفسظ أو 
الفعل » فما لم يوجد اللفظ أو الفعل لا يجوز بناء الحكم على المتكوت . 

لقن القاغنة الذانية التملت علي امقر اقة والميفا :ذلك أن 
النتكوت قد يكون: بيانا كاللفظ وذلك غند الحاجة إلى البيان: :.ويتحقق ذلك 


الأم ج ١‏ ص ١١١‏ باب الساعات التي تكره فيها الصّلاة » طبعة جديدة أو 
طن 184 طليعة قذيفية : 

(') أشباه ابن نجيم ص ١١4‏ » الفرائد ص ٠١‏ عنه » شرح الخاتمة ص 42 » 
المحاة المادة 51 » المدخل الفقرة 58١‏ » الوجيز مع الشرح والبيان ص 7٠١5‏ . 
('' المجموع المذهب لوحة ١55‏ أ . أشباه السيوطي ص ١57‏ . 


بثلاثة أمور 

الأول + أن'يكؤن حال النتاكث دالا على أن منكوته لو لم .يكن بياناً 
ما كان ينبغي له أن يسكت عنه » وذلك كسكوت صاحب الشرع صلى 
الله عليه وسلم عند أمن يعاينة. يعن التغيين أو الإنكان فيكون سنجكوته 
إذنا به » وهذا ما يعبّر عنه بالسنة التفريريّة هذا أمن مدق كلوقت 

الثاني * أن يكتين النتكوت كالنطق لكل خسان قحم ال شمن 
كدبكوات البكن ٠‏ وهذا ولع كان :متققا عليه كن ااحظفوا في الفووع. . 

الثالث : أن يعتبر السكوت لضرورة دفع الغرور والضترر ٠.‏ 
كسكوت الشفيع عن طلب الشفعة بعد علمه بالبيع » إذ يعتبر إسقاطاً 
لشفعته عن الأكثرين . وينظر من قواعد حرف الههمزة القاعدة رقم 
7" » وينظر أيضا من قواعد حرف الدتين القواعد من 7 - 75 . 
ثالثا : من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما : 

إذا رأى إنساناً يتلف له شيئاً أو يبيع له متاعاً - وهو ساكت حاؤل 
يعتبر سكوته رضا » وله تضمين المتلف وأخذ المتاع . 
رابعا : مما استثني من مسائل هذه القواعد : 

سكوت البكر عند استثمار وليّها قبل التزويج . 

ومنها : إذا حلفت أن لا تتزوج فزوجها أبوها فسكتت - حنثت . 
لأن سكوتها يعتبر رضاً بالزواج . 

ونتها «سكوت المتضيذق عليه بعتن اقول لمن تيه بيس نك 
الموهوب له . 


مو ال ا 


القاعدتان الثامنة والتاسعة والستون بعددالمئّة 
أولا : ألفاظ ورود القاعدة : 

لا ينفذ أمر القاضي إلا إذا وافق الشرع''. 

وفي لفظ :لا ينفذ القضاء ما إذا قضبي بشيء مخالف 
للإجم ع'”". 

والاينقة مق القناء 

ثانيا : معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما : 

لا تختص: هاتان القاعدتان بالقاضي والقضاء » بل يعمّ حكمها كى 
ا هذا من أمور المسلمين يتعلّق بالحكم والقضاء . فالإمام 
الأعظم لا ينفذ أمره إذا لم يوافق الشرع والإجماع من الشرع . 

ا : قوله صلّى الله عليه وسلم : « لا طاعة 
لمخلوق في معصية الخالق “9) 

والحاكم والقاضي إنما نصب لإقامة العدل وحفظ حدود الشرع » 
فحكمه بغير الشرع خروج عمّا نصّب له . ولذلك لا ينفذ أمره . وإتما 
خضرة القاكنى والقطناة لأثريهما فى 7الأمّة وموقعهها من شفين الشرع ورد 
الحقوق لأصحابها وخطرهما العظيم . 
(! شرح الخاتمة ص 74 عن أشباه ابن نجيم ص ١١5‏ . 
") أشباه ابن نجيم ص ١5‏ وعنه قواعد الفقه . 


ثالثاً : من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما : 

لا يبيع القاضي مال الصغير من نفسه . ولا يبييعمالهدمن 
الصغير ؛ لأن القاضي إنما تعتبر ولايته في حق ما بين الناس »٠‏ وأمّا 
فيما بينه وبين الناس فهو كغيره » ولا ولاية له فيه » فلا يجوز تصرفه . 

ومنها : لا يجوز للقاضي ولا للحاكم تزويجه الصغيرة من غير 
قمع كو "مله هك ممع و اكقم 1ن تمن لشن لد 

ومنها : إذا أمر القاضي بجلد زان محصن أو سجنه » فهذا أمر 
مخالف لشرع الله ولإجماع الأمّة ؛ لأن حدّ الزّاني المحصن الرّجم 
بالحجارة حتى الموت » فالحاكم بجلده فقط أو سجنه مخالف لشرع الله . 


القاعدة السبعون بعد المنّة 
أولا :نفظ ورود القاهدة : 

لا ينقض الاجتهاد بالاجتهاد أو بمثل"' 

نقض الاجتهاد 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

إذا احكية ممنيه فن هكد مودالة :فق الفطائل الشوهية الاسقيانتة 
- غير النصيّة - وعمل باجتهاده فيها » ثم بان له رأي آخر في مس ألة 
أخرى مشابهة » فلا يجوز أن ينقض اجتهاده الأول باجتهاده القَاني » 
كما لا يجوز لغيره أن ينقض اجتهاده في مسألة صدر له فيها رأي . 

والعلة في ذلك : أن الاجتهاد الثاني ليس بأقوى من الأول ؛ وأنّه 
يوادي إلى آنا الابستار حكم + وونظن ,مق قرزاغة خزيته السهوةة القراعية 
رقم /551--7559 . 
كالكا :من أمكلة هذه التاهدة ومناكنين : 

اجتهد مجتهد في أن قول القائل - علي الحرام - أنه لا شيء » 


)0 المستصفى ج ١‏ ص ٠ ”٠١‏ أشباه ابن السبكي ج ١‏ ص 475 من محققة 
الأزهر . ومخطوط مكتبة أحمد الثالث تحت رقم ٠١9١‏ وساقط من المطبورعة . 
المنثور ج ١‏ ص 35 ٠‏ أشباه السيوطي ص ٠١١‏ » أشباه ابن نجيم ص ٠١١‏ ,2 
مجلة الأحكام المادة ٠٠١‏ » المدخل الفقهي الفقرة 515 » الوجيز مع الشرح والبيان 
ص 584 , وقواعد الحصني ج 7 ص 8*” . 


واف يذلك التيفياة من نيتاتف ضير الحتياده يغ ذلك فزأ أن هذا 
القول يجب اعتباره طلقة بائنة أو رجعيّة أو طلاق بات » فليس له 
الرتجوغ في اجتهاده الأول إلى 'احتهاده الآخن في المنائل: التي درت 
فيها الفتوى . ولكن في مسائل مستجدة له الحكم والفتوى بالاجتهاد 
الثاني . 
راغا +فما اسنتك: مق :مشائل هده القاعدة ؛ 

يجوز نقض الاجتهاد إذا تبيّن الخطأ بيقين : 

كما الو قبئ يحكم يخالف للتضيوضن ال وأضتحة من الكتابة:والبتدة 
أو الإجماع أو القواعد الكليّة » أو خالف قياساً جلي » أو خالف المذاهمب 
الأربعة - في قول ٠‏ 0 

ومنها : إذا كان الاجتهاد مخالفأ لشرط الواقف . 

ومنها : إذا تبيّن خطأ الحاكم في نفس الحكم أو سببه أو 
طريقه . فينقض الحكم هنا لتبيّن بطلانه!"). 


)0 أشباه السيوطي ص ١6‏ ؛ وأشباه ابن نجيم ص 5١٠١4‏ . 


القاعدة الحادية والسّبعون بعد المئّة 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 
لا ينكر تغيّر الأحكام الاجتهاديئة بتفغيّر 


الأزمان'!". 


تغيّر الأحكام 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدئلولها : 

ير الأوضاع والأعراف والأحوال الزمنيّة له تأثير كبير في 
كثير من الأحكام الشرعيّة الاجتهادّة ؛ لأن ما كان من الأحكام 
الشرعيّة مبنيًا على عرف الناس وعاداتهم » أو على مصلحة من 
المصالح ؛ أو وضع خاص من الأوضاع فإن هذه الأحكام تكون قابلة 
لتغيير كيفيّة العمل بمقتضى الحكم بسبب اختلاف العادة أو المصلحة » أو 
الوضع عن الزّمن الستّابق » أمّا أصل الحكم الثابت بالنص فلا يقبل 
التغيير بحال . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

من المقرر في أصول المذهب الحنفي أن المدين تنفذ تصرفاته في 
أمواله » بالهبات والوقف وسائر وجوه التبرّع - ولو كانت ديونه 
مستغرقة أمواله كلها -؛ باعتبار أن التيون تتعآق بذمّته - لا بأمواله - 


00 شرح الخاتمة ص 55 ٠‏ مجلة الأحكام المادة 59 » المدخل الفقهي الفقرة 5 .5١‏ 


فتبقى أعيان أمواله حرة » فينفذ فيها تصرفه . هذا مقتضى القواعد 
القياسيّة . لكن لمّا فسد الزّمان وخربت الذمم .وكثر الطمع .وقل 
الورع » وأصبح المدينون يعمدون إلى تهريب أموالهم من وجه الدّائئتين 
عن طريق وقفها » أو هبتها لمن يتقون به من قريب أو صديق » أفتى 
المتأخرون من فقهاء الحنفيّة والحنابلة - في وجه عندهم!')- بعدم نفاذ 
هذه التضيو فاك مره المدلى "ال كينا يزابذ حكن :وفاء الثيون من أموالة + 


(0) قواعد اين رحب القاعدة 31 


عا امطام س -9055 


القاعدة الثانية والسبعون بعد المنئّة 
أولاً : لفظ ورود القاعدة : 

لا ينكر المختلف فيه . وإِنّما ينكر المجمع عليه'". 

المختلف فيه والمجمع عليه 

خاكنا + مكتن هده لشاهاذة وسداكو لين ٠‏ 

الأحكان الشررعية #تهنها أحكام مجفع كلق اغنبار ها لكشتت 
فيها . ومنها أحكام وقع الاختلاف بين الأئمة فيها . 

فالأحكام المختلف فيها لا ينكر ولا يعترض على من خالف فيها 
ما دامت مخالفته مبنيّة على اجتهاد صحيح . 

ولكن الأحكام المجمع عليها لو خالف فيها مخالف فيجب اس تنكار 
خلافه واعتراضه . 
ثالثاً : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا حكم حاكم بأن الخلع فسخ فلا ينكر عليه ؛ لأن كون الخلع 
فسخاً أو طلاقاً مسألة وقع فيها الخلاف . 

ومنها : إذا أفتى مفت بأن لمس المرأة لا ينقض الوضوء اعتبرت 
فتواه » ولا يعترض عليها باجتهاد من رأى أن لمس المرأة ناقض . 
لوجود الخلاف في المسألة . 

ومنها : إذا أفتى مفت بأن من جامع في نهار رمضان يجب عليه 


('! أشباه السيوطي ص ١58‏ . 


الصّيام شهرين متتابعين فقط . فهذا يعترض عليه ؛ لأن الإجماع قائم 
على أن المجامع في نهار رمضان - وهو صائم مختار - إِمّا أن يعتق 


رقبة فإن لم يجد فليصم وإن لم يجد فليطعم . 


رابعا 2 استثني من مسائل هذه القاعدة : 
أن يكور «مذهتف: المقالف: بعيد ‏ الساخة ‏ كهى قف التليكل يكينتة 
مثاله : إذا وطئ المرتهن المرهونة وجب عليه الحذ . ولا ينفلر 
لخلاف عطاء!') الذي يرى إياحة الجواري ؛ لمخالفته المجمع عليه . 
ومنها : أن يكون للمنكر حق فيه » كالزوج يمنع زوجته الذمَّة 
من شرب الخمر ٠‏ وإن كان مباحا عندها . 


القاعدة الثالثة والسبعون بعد المئة 
أوله : لفظ ورود القاعدة : 
لايوصف قبل البلوغ بالكر اهة''". 
ما قبل البلوغ 


2 


ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

البلوغ : وهو وصول الإنسان من عمره مرحلة تجب عليه فيها 
الأحكام وتحسب عليه فيها تصرفاته القوليّة والفعليّة ؛ وهي المرحلة التي 
يغلب على الظنّ فيها نضج العقل والإدراك . 

ومن علامات البلوغ بالنسبة للرّجل الإنزال . والحيض بالنسبة 
للم أة:* :أو« الإنبات لكليهما!'" أو التتكمال حمين عكوة ستة”: 

فقبل وصول الإنسان لهذه المرحلة من عمره فلا توصف أعماله 
وتصرفاته بالكراهة أو بالتحريم ؛ لأنه غير مكلف في هذه الحال بشيء 
من العبادات » ولا بشيء من المنهيات . وإن كان يؤمر بالصلاة عند 
بلوغه سبع سنين للتعود عليها » وهو مثاب على فعل الطّاعات تفضةلاً 
من الله سبحانه وتعالى . 


00 أشباه السيوطي ص ١١5‏ , أشباه ابن نجيم ص 778 + 05" ٠‏ شرح الخاتمة 
ا 

0 ينظر أشباه ابن نجيم ص 777 ء وينظر قواعد الحصني ج ١7‏ ص 4٠١‏ فما 
بعدها . والمنثور ج ١‏ ص 7550 . ش 


ثالثاً : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

ذا اقتل تفي .كمدا + فلآ يتتمرة منة 6 ويعفيز “عسده خطناء 
واالذية هلي العافلة .: 

ومنها و 0 
و التتموييز. ؛ لعدم الخطاب! ''. والجزاء يستدعي ارتكاب المحظور » 
بخلاف البالغ المخطئ فإنه يوصف بالتقصير لكونه محلا للخطاب . 

ومنها : إذا جامع الصغير - ولو ببالغة - لا يعتبر فعله زنآأء 


ولا يقام عليه الحد . 

ومنها : لا يجب على الصتبي المحرم في جنايته جزاء لأن فعله 
غير موصوف بالحرمة » فلا يكون جانيا . 

ومنها : أنه إذا طلق لا يقع طلاقه . 

ولكدزكل :9 المتتكور: اهدو كله رن اك وا قهالف ده التحون* الحضا 
هو في الأقوال لا في الأفعال . فما أتلفه من الأموال فيضمن في ماله . 

ومكيناتة ذا الوك تدز طقلا عتيقن ١‏ يدا فأتلفينا اند ميسن 
الكيتعين كينا + 

ومنها : إذا أودع عند الصغير شيئاً بغير إذن وليه فأتلفه . 
أعاره فأتلفه » فلا يضمن7). 
( وفي وجه إن عمده عمد ويحرم إرث من قتله . المنثور ج ١‏ ص 758 . 
(') الفوائد الزينية الفائدة :© ص ٠١‏ . 


ملحوظة هامة : 

الصّغير له حالتان : الحالة الأولى قبل سن التمييز - أي دون سبع 
سنين - في هذا الطور لا يتحمّل الصتبي شيئاً ولا يوصف عمله وقوله 
بكراهة أو تحريم باتفاق ٠‏ لا في العبادات ولا في المعاملات . 

والحالة: الخائية - سن التمييز ما فوق سبع سنين إلى البلوغ . ففي 
هذا الطور وقع الخلاف في كثير من المسائل السابقة . هل يعتبر فيها 
كالبالغ أو لا . 


الفهارس العامة 


. فهرس الآيات الكريمة‎ -١ 

؟- فهرس الأحاديث الشريفة والآثار . 
*- فهرس قواعد حرف الفاء . 

4:- فهرس قواعد حرف القاف . 

ه- فهرس قواعد حرف الكاف . 

5- فهرس قواعد حرف اللام ولا . 
-٠‏ فهرس المصطلحات . 


8 فهرس الأعلام 0 


يحسب ورودها 2 وم 


00 م 


ل 

قوله تعالى: ( ما قرَوُوا ما تيْسر من القرآن 6. 
قوله تعالى: ف وَلَيَطُوَهُوا بالبَيْتِ الْعَتِيق 4. 
قوله تعالى : ( وَقَدْ قدَّمْتْ إليكم بالوعيد 6. 
قوله تعالى: ( وَالْخَيْل وَاليفَال وَالْحَمِيرَ 
بتوتكيوه وائنة ويكدق ينا له كملمون 6. 


00 


قوله تعالى: ( فلا تقل لَهُمَآ أف 4. 


قوله تعالى: ( وَأَصلِحُوأ ذات بِيْيِكم 6. 

قوله تعالى: ( أو تُقَطّعٌ أَيْدِيهم وَأَرْجُلهُم مّنْ 
خلافي أَوْ يُنمُوا مِنَ الأَرْض 6. 

قوله تعالى: ( وَيُعُولتُهُنَ أحق برَدْسِنَ 4. 


قوله تعالى: ( للدّكر مِثل حظ الأنتيَيْن 4. 
قوله تعالى: ( يُوصِيكمُ اللهُ فِي أؤلادكم 4. 
قوله تعالى: ( وَاسأل القَريّة 4. 


قوله تعالى: [ وأن تَجْمّعوأ بَيْنَ الأحتيْن 4. 
قوله تعالى: ( أوْمَا ملكت أَيْمَانُكُمْ 4. 


دلا / ه١١‏ 
و5 
جام 
لمم 
ج/ا/ ١:5:‏ 
ج /ا / ١7:‏ 


جلا / 2186 
جهم/؟وم 
ج /ا/ 7١4‏ 
ج/ا/ ١اه»‏ 


جح /ا/ :ه27 
جم / :١1و‏ 
جلا / 185/761 
جم / 1١:‏ 
جا / وال 
جم / هم 
/7/ 1م 
جلا ام 


ل ل 


01 /ا/ دوم 


الشر جَِرُوعًا . وَإِذَا مَسَّهُ الحَيْرُ مَنُوعًا 4. 


قوله تعالى: ( وَأقِيمُوأ الصّلاةٌ 4. 


قوله تعالى: ( يا أَيُّها الذين امنا إن جاءكم 
فاش بن سوا 64. 

قوله تعالى: ( على أن تَأَجُرَنِي تَمَانِيَ حِجَج 6. 
قوله تعالى: ( يُبَايِعْنَك على أن لا يُتْركنَ بالله 


و 


قوله تعالى :7 قل للْمُؤْمِنِينَ يَعُضُوا مِنْ 
أبُصارهم 4. 

قوله تعالى: ( وَقل لَلمُؤْمِنَاتٍِ يَعْضّضْنَ من 
أبصارهن 4. 

قوله تعالى: ( دَلِك بِأَنهُمْ لأ يُصِيبُهُمْ ظَمَأ ولا 
تَصَّبٌ ولا مَخْمّصّة فِي سَييل الله ولا يَضَؤُونَ 
توطنا يَغِيظ الكفَارٌولاً يَتَالونَ مِنْ عَدُو نيلا إلا 
ين اود بهِ عَمَلَ صالخ 4. 

قوله تعالى: ( وما جَعل عَلَيْكُمْ فِي الدّين مِنْ 
200 
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قوله تعالى: ( يُرِيدُ اللهُ بكم الِيُسْرُوَلا يُرِيدُ بكم 
العُْسْرَ 6. 

5500 6. 
قوله تعالى: ( لا يُؤَاخِدُكُمُ اللَّهُ يِاللّعُو فِي 
أيْمَانِكمْ وَنَِن يُؤَاخِدُكم يما عَقَديُمُ الأيْمَانَ 4. 
قال تعالى: ( ألا تَزِرِوَازرَةٌ وزْرَأخرَى 4. 

كال عاق ل ولا تكب كل تَفْس إلا علَيْهًا وَل 
تَِروَازْرَةٌ وز وَزْرَأَخْرَى 4. 

قال تعالى: ( ولا تَزِرُوَازرَةٌ وزْرَأخْرَى 6. 

قال تعالى: ( قل إِنَّمَا يُوَحَى إِلَيَ أنَّمَا إلَهُكمُ إِلَدُ 
وَاحِدّ 64. 

قال تعالى: (٠‏ كل تف دَآئَة الْمَوْت 64. 

قال تعالى: ( وَكَلَهُمْ آتيه كَيَةا يوم لقياهة فَردًا" 4 
قال تعالى: ( إن كل من فِي السَمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ 
إلا آتي الرَّحْمَن عَبْدًا 6" 

قوله تعالى: ( كل نَفْس بم كَسَبَتْ رَهِيئَةَ 6. 
قوله تعالى: ( كلما رُزقوأ مِثهًا من ثمَرَةٍ رَزقا 
قالوأ هذا الذي رُزْقَنًا مين قبْل 2. 

قوله تعالى: ( كُنمَا تَضيجّ جِلُودهُمْبَدنتَاهُم 
حلودا عدر ا ها 4. 

توده قن ل( وك توب كردن ننه به 
عَدِيمٌ 4. 


جددا/ م0 
جح /ا/ قره 
جا ال" 
واهلا 
جم / بد 


4 كارن 


جا / 1" 


7/1 
جم/ ١آالا‏ 
جدهم/ ١آلا‏ 


جم/ الا 


جده/ ؟الا 


جم / :١لا‏ 


ج ١‏ / دالا 


جم/ ١الا‏ 


موسوعة القواعد الفقهية 


قوله تعالى: ( إِني أرَانِي أَعْصِرٌ خَمْرَا 6. 
قوده تعالى: : ( وَكلوأ وَاشْرَيُو حَتّى يَتبِيّنَ كم 
الْحَيْط الأَبْيَضٌ مِنّ الْحَيْطٍ الأَسْود مِن الْفَجِْرٍ » 
فونه تسالن: ١ل‏ وَعنَى الْمَؤثُوو نه رؤْفهُنَ 
وَكِسوتهُنٌ بالمَعْرُوفيٍ 4. 

قوله تعالى: ( ولا تَقُولُوأ يِمَنْ َكَل فِي سَبيل 
الله أمْوَاتٌ 4. 

قوله تعالى: ف( وَالْدِينَ هُمْ عن اللو مُحْرِضُونَ 6. 
قوله تعالى: ( لا يَسْمَعُونَ فِيهًا لَهْوًا ولا تأثيمًا 6 
قوله تعالى: ( إِنّي سَدَرْتُ لِلرّحْمَنِ صَؤْمًا فلن 
أكلم ايوم إنسييً 4. 

قوله تعالى: ( ولا تَقكُلوأ أُنفْسَكم 6. 

قوله تعالى: ( وَكدَّيِك جِعَلنَاكم أمَّةَ وَسَطًا 
لتكوئُوأ شنهداء على النّاس 4. 

قوله تعالى: ( لِيَكُونٌ الرُسُولُ شهيدا عَلَيْكُمْ 
وا شهداء على الئاس 6. 

قوله تعالى: ( يا أَيّهًا الَدِينَ آمَنُوأ أطِيمُوأ الله 
وَأطِيعُوأ الرّسُول وَأوْبِي الأَمْر مِنكُم 4. 

قوله تعالى : ( إنَّ الظَنٌ لأ يُانِي مِنَ الْحَقّ 


قوله تعالى: ( إن نظن إلا ظَنَاوَمَا نَحْنُ 
0 0 6 


١‏ مهم 


قوله تعالى: ( فتَحَرِير رَقبَةٍ 6. 


قوله تعالى: ( وما كان لِمُؤْمِنِ أن يتل مُؤْمِنًا 


إلا خَطنًا وَمَن قكّل مُؤْمِنًا خَطنًا فتَحْرِيرُرَقَبَةٍ 
مَوؤمِدَة وَدَيهَ مسلمة إلى اهيف 164 
قوله تعالى: ( لا يُكَلفُ الله حمسا إلا وُسنْعَهًا 64. 


قوله تعالى: [ شمن اضطرٌ غَيْرَبَاغْ ولا عَادٍ قلا 


يه فَإِنْ أرْضَمْن لكم فَآُومُنٌ 
ورهن 6. 

.4 حُرْمَتَ عَلَيْكم أمهَائُكم‎ ( ١ 
قوله تعالى: ( ولا تأكلوأ أموالكم بَيَُكم‎ 

بالبَاطل 6. 

قوله تعالى: ( إن الحكم إلا لَه يَقصّ الْحَقَّ وَهُوَ 
حَيْرُ الفَاصلِينَ 6. 

قوله تعالى :7 ألا لَهُالحكموَهُوَأسُْن 

الكساسيية #4 

قوله تعالى: ( إن الْحَكمٌ إلا لله أمرَالاً تَعْبّدُوا إلا 
إِيَّاهُ 4. 

قوله تعالى: (١‏ إن الحكم إلا بِلَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَلْتْ 

وَعَلَيْهِ فليَتوّكل المُتَوَكلونَ »6. 

قله تعاتى: 3 له الكن وي الأودى غير وده 

الحكم وَإلَيه كُرْجَمُون 4: 


جم / و 514و 
جم / امه 


جم / هلاه 


جم/ ؛وه 
جدهم/ 015و 


جدم/ /ا١٠١‏ 


١٠١7 جدم/‎ 


جم / مك0٠١‏ 


١٠١" جدم/‎ 


جم/ د٠١‏ 


عد لور الو 8 


ا 
أحْسَنُ مِنَ الله حكما لَقَوْم يُوقِنُونَ 6. 

قوله تعالى: ( فلا ورك لا يُؤْمِسُونَ حت 
يُحَكمُوك فِيمًا شَجِرَبَيْتَهُمْ كُمٌ لا يَجِدُوأ ضِي 
أنفميهم حَرَجًا مما قضيّت وَيُسَلْمُوا تَدِيم 64. 
قوله تعالى : ( وَمَا كان لِمُؤْمِنِ ونا مُؤْمِتَةٍ إِذا 
قضّى اللهُ وَرَسسُولهُ أمرَا أن يَكون لهم الْخِيرَةُ مِنْ 
أمرهم 6. 

قوله تعالى: ( فَإِنْ أَحْصِرْثُمْ فَمًا اسْتَيْسَرَمِنَ 


بوسوءة العاف السشفية 


١٠١6 جهم/‎ 


١٠١ جم/‎ 


ثانيا : فهرس الأحاديث الشريفة 


يحسب ورودها 


قوله يل : « أفطر الحاجم والمحجوم ». ج /ا/ ١"‏ 


قوله # فيما يرويه عن ربه سبحانه : « وما تَقَرَب إلي 


اا / 7 


عبدي بأحب إلى من أداء ما افترضته عليه ». 


وقوله يِه : « أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة صلاته ». | ج74ا/ ٠5‏ 


وقوله يل : « الطواف بالبيت صلاة ». 

وقوله 2# : « إِنّ الطواف بالبيت مثل الصلاة ». 

وقوله 2 : « كل مولود يولد على الفطرة ». 

وقوله يِل : « العجماء جرحها جبار». 

وقوله 4# : « يولد كل مولود أحمر ليس عليه غيرة - أي 
سترة - ثم يرزقه الله من فضله ». 


م/م 


دن 


جح /ا/ عه 


<ا/ا/ر0أه 


جح ا/ ١6م‏ 


وقوله يك : « ولا يضرك أكَرَه 1 اا / م١‏ 


شاهداك زوجاك . أثر على رضى الله عنه . ج/ا/ ٠.٠.‏ 


قوله يي : « كفى بالمرء إثما أن يضيّع من يقوته - يقوت . | ج4 ١89/07‏ 
قوله يل : « كفى بالمرء إثما أن يحبس عَمَّن يملك قوتّه ». 


قوله يل : « رفع عن أمتي الخطأ والتسيان ». 


ج ا / ومى؟" 


260١: اا/‎ 


جام ادوم 


قوله 35 :« لا تُمِسُوه بطيب فإنه يبعث يوم القيامة ملبيًا ». | ج0//07.م 


م / ااام 


قوله يل : « لا تبيعوا البر بالبر إلا سواء بسواء ». 


موسوعة القواعد الفقهية 


قوله 2 : « كل شرط ليس ف كتاب الله فهو باطل ». ج// 419:41 
قوله يل «٠‏ ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا ». 
حديث عمر رضي الله عنه 4 الرجوع 4 الصّدقة . 

قوله 6 : « خمس من الدواب كلهنٌ فاسق يقتلن 4 الحل 
والحرم : الغراب » والحدأة » والعقرب , والفأرة , والكلب 
العقور»2 والحية بش حديث آخر . 


ج/ا/ماه 


ج /7ا/ ه0”ه 


ج 7 / همه 


قوله يلل : « من قيْل دون ماله فهو شهيد ». ج /ا/ل همه 


قوله يي «٠:‏ إن قتلك فأنت 24 الجثة , وإن قتلته فهو ف 


ج /ا/ جره 


النار». 


قوله يد :< إن الله شرع الدّين فجعله سهلاً سمحا واسعاً ج/ا/ ”ده 
ولم يجعله ضيّقاً ». 

قوله :2 : « كل مسكر خمر وكل مسكر حرام ». 
قوله كذ : « أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إلا الحدود ». 
قوله 8 : « لا يجني جان إلا على نفسه ». 


ج1م/ 6.7 


١شماه"7١0/8ج‎ 


جم / 1" 


قوله يل : « على اليد ما أخذت حتى تؤدّي ». جم/مه»" 
قوله # «٠‏ البيّنة على المدّعي واليمين على المدّعى عليه 
المنكر». 

قوله يل : « لا يقبل الله صلاة بغير طهور». 

قوله يل : < اخيل نا ميتفان ودمان فاوتا الميتتان فالحوت 


جا/ وهكت 


ما 


58١ / جم‎ 


جم / 15 


والجراد , وأما الدّمان فالكبد والطحال ». هامش ؛ 


ل سيا ملت 


قوله كة : « المسلم لا ينجس ». ك0 
هامش ١‏ 

قوله ي :« من حلف على يمين فقال : إن شاء الله . فلا | ج7/18//8 

حنث عليه ». 

أحاديث الصلاة على شهداء أحد . جم/7/ 

قوله يِل : « ليس الخبر كا عاينة ». ج 8 / "١‏ لاملا 

ليس 4 القتل تقية . عن الحسن البصري . جم / 65ىلا 

قوله يل : «< لاا طاعة للخلوق 2 معصية الخالق ». جد مهما / “لام 
وكلام 50و١١‏ 

لبق تتمؤمقن أن يذل نفسه وقن اعيزه الله تعاكن . ج م/م 

لا تبع ما ليس عندك . جم / ااام 

قوله # :« لا تقبل شهادة أهل دين على أهل دين إلا | ج2/ 7604 

المسلمون فإئهم عدول على أنفسهم وعلى غيرهم ». 

لا يتوارث أهل ملتين شيء ؛ ولا تجوز شهادة ملة على ملة جم/ ددم 

إلا ملة محمد فإِنّها غير غيرهم . 

كرك ملة ملذة :ولا تحوز شهادة منة على مله إل شهاذة | +6/ هم 

المسلمين فإنُّها تجوز على جميع الملل . 

لا يرث أهل ملة ملة , ولا تجوز شهادة ملة على ملة إلا أمّتي أ ج١‏ / 550٠م‏ 

تجوز شهادتهم على من سواهم . 

قوله كل : « لا ضررولا ضرار الإسلام ». جم ركام 


بوسوعه القواعدة النقوية. 


لا طاعة ب معصية الله إنّما الطاعة 4 المعروف . أثر علي 
رضي الله عنه . 

قوله يذ :« إِنَا أمّة أميّة لا نكتب ولا نحسب الشّهر هكذا 
وهكذا - يعني مرة تسعة وعشرين ومرّة ثلاثين -». 

قوله 5 :« إذا رأيت الهلال فصوموا وإذا رآأيتموه فأفطروا » 
قوله 35 : « صوموا لرؤيته ». 

قوله يله : « إذا أمرتكم بالشيء فخذوا به ما استطعتم ؛ وإذا 
نهيتكم عن شيء فاجتنبوه ». 

قوله 4 «<٠‏ لا تصلوا صلاة مكتوبة 4 يوم مرّتين » أو <لا 
تصلوا صلاة يذ يوم مرّتين ». 

قوله يِل : « ذكاة الجنين ذكاة أمّه ». 

قوله يه <٠‏ لا يحل لثلاثة يكونون بفلاة من الأرض إلا 
أمّروا عليهم أحدهم ». وبث رواية : « إذا خرج ثلاثة ب سفر 
فليؤمروا عليهم أحدهم ». 

قوله 2 :« لا يحل مال امرئ مسلم إلا فظييية تقس نه ): 
أو« بطيب نفس ». 


جم/ ووه 


قوله ب :« لا يحل لأحد أن يأخن متاع أخيه لاعبا ولا جم / 499 
جاداً » فإن أخن أحدكم عصا أخيه فليردّها عليه ». 
نهى عن الثنيا إلا أن تعلم . 


نهى عن المحاقلة والمزاينة والثنيا إلا أن تعلم . هامش ١‏ 


١ / حدما‎ 


جام س١‏ 


قوله 5 : « إذا ابتعت طعاما فلا تبعه حتى تستوفيه ». جا/ ١٠‏ 


قوله و : « إذا اشتريت شيئا فلا تبعه حتى تقبضه ». جار/را؟ ١‏ 


قوله يذ : « من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يكتاله ». جا/ر ١٠0‏ 
قوله كل : <« الولد للفراش ». 


قصة ماعز رضي الله عنه . هامش ١‏ 


٠١" جم/‎ 


١٠ جدم/‎ 


قوله ك2 : « يا على إذا جلس إليك الخصمان فلا تقض | ٠١5١ / ١+‏ 
بينهما حتى تسمع من الآخر كما سمعت من الأول ؛ فإِنّك 


إذا فعلت ذلك تبيّن لك القضاء ». 


سوسشوظ”الفواعد الفشيية ل 


القاعدة الأولى : 

القاكت رق كلف تخا ناته معت , 
القاعدة الثانية : 

الفائدة التي تستخلف مع بقاء أصلها تجري مجرى المنفعة . 

أو الفوائد التي تستحق مع بقاء أصولها تجري مجرى المنافع وإن 
حاتت أعنانا : 
القاعدة الثّالثة : 
فاسد العقود لي الضمان كصحيحها . 
كاسن كل عفد حكصحيحه 4# الضمان وعدمه . 


أو الفاسد معتبر بالجائز 4 حكم الضمان . 

أوالفاسد معتبر بالصحيح . 

أو الفاسد من العقد معتبر بالصحيح والجائز 2# الحكم . 
القاعدة الرابعة : 

الفاسد 4 معارضة الصحيح كا معدوم . 
القاعدة الخامسة : 


الفاعل إذا كان مكرها 4# الفعل لا يضاف الفعل إليه . 


موسوعة القواعد الفقهية 


القاعدتان السادسة والسايعة : 

الفتوى 2 حقّ الجاهل كالاجتهاد - أو بمنزلة الاجتهاد - 2 
حقّ المجتهد . وفتوى الفقيه للجاهل بمنزلة حكم القاضي الموّلى - أو 
حكم الحكم - بشرط استيفاء المفتي شروط الاجتهاد . 


القاعدة الثّامئة : 


الفتيا بالحكم المبني على مدرك بعد زوال مدركه خلاف الإجماع . 
والعادة إذا تغيّرت أو بطلت بطلت الفتوى المبنيّة عليها ؛ وحَرمت 

الفتوى بها لعدم مدركها . 

القاعدة التّاسعة : 


الفداء يقابل بالأصل دون الوصف . 


والفداء يكون بمقابلة اللأصل . 
القاعدة العاشرة : 

الفرار من الأحكام الشرعيّة ليس من أخلاق المؤمنين'. 
القاعدة الحادية عشرة : 

الفرض أفضل من التّفل . 
القاعدة الثّانية عشرة : 

فرض العين لا يترك بالثافلة أو بما هو من فروض الكفاية . 
القاعدة الثّالثة عشرة : 
الفرض لا يؤخد عليه عوض . 
والواجب لا يجوز أخذن العوض عنه . 


القاعدة الرابعة عشرة : 

الفرض ما ثبت بدليل موجب للعلم . 
القاعدة الخامسة عشرة : 

الفرع المختص بأصل وجوده يدل على وجود أصله . 
القاعدتان السنادسة والسابعة عشرة : 

الفرع يسقط إذا سقط الأصل . 

والفرع يلحق الأصل » أو - يلتحق بالأصل # حكمه , وإن لم 
توجد فيه علتّه . 
القاعدة الثّامنة عشرة : 

الفرقة إذا وقعت من قِبّل الرّوج بمباح أو محظور تستحقّ المرأة 
النفقة والسكنى . وإذا وقعت من قِبَّل المرأة بمباح - كخيار البلوغ والعتق 
وعدم الكفاءة - لها النُفقة والسكنى .وإن وقعت يفعل محظور كالردة 
ومطاوعة ابن الزّوجج فليس لها نفقة ولا سكنى . 
القاعدتان التّاسعة عشرة والعشرون : 

فروع الملك لمن كانت له أصوله . 

والفروع تبع للأصول . 
القاعدة الحادية والعشرون : 


- 
ها يي سس 


( فاسآلوأ اهل الدّكرإن كنثُم لا تَعْلَمُونَ ». 


القاعدة الثّانية والعشرون : 

فساد السبب لا يمنع وقوع الملك بالقبض . 

أوفساد السّبب شرعا لا يمنع ثبوت الملك بعد تمامه . 

أوفساد السبب 2# الابتداء لا يمنع ثبوت الملك بالقبض فلا يمنع 
بقاءه بطريق الأولى . 
القاعدة الثّالثة والعشرون : 
الفساد الطارئ يعد العقد - قبل حصول المقصود به -- كال مقترن 
بالعقد . 
القواعد الرايعة والخامسة والسّادسة والعشرون : 

الفسخ رفع للعقد من حينه لا من أصله . 

وفسخ العقد معتير بأصل العقد . 

والفسخ بالعيب أو بالخيار فإنه يستند إلى مقارن للعقد , فهو 
رافع للعقد من أصله أو من حينه ؟ فيه خلاف معروف . 

والفسخ هل يرفع العقد من أصله أو فيما يستقبل ؟. 

والفسخ بعيب ونحوه هل يرفع العقد من أصله أو من حينه ؟ 
القاعدة السايعة والعشرون : 

الفضيلة المتعلقة بهيئة العبادة أو بنضسن الغبادة أو من 
الفضيلة المتعلقة بمكانها . 

أوالمحافظة على فضيلة تتعلق بنفس العبادة أولى من المحافظة 
على فضيلة تتعلق بمكان العبادة . 


القاعدة الثّامنة والعشرون : 
الفٍطر السليمة لا تثفق على الكذت:. 
القاعدة التّاسعة والعشرون : 
فِعل العجماء جبار . 
القاعدة الثلاثون : 
فعل الغير تمتنع النَّيِّة فيه . 
القاعدتان الحادية والثّانية والتّلاثون : 
فعل القاضي حكم . 
وأمرالقاضي حكم . 
القاعدة الثّالثة والتلاثون : 
فعل المأموريأمره كفعل الآمر بنفسه . 
القاعدتان الرابعة والخامسة والتّلاثون : 
فعل المسلم محمول على الصحة ما أمكن . 
أو فعل المسلم محمول على الصحة ما أمكن على ما هو الأفضل. 
وفعل المسلم محمول على ما يحل شرعا . 
القاعدة السادسة والثلاثون : 
فعل المضمون كفعل الضامن 4 استحقاق موجيه عليه . 
القاعدتان السابعة والثّامنة والتّلاثون : 
الفعل أقوى من القول . 
الفعل هل يقوم مقام القول ؟ 


القاعدة التّاسعة والثلاثون : 
الفعل القلبي لا يحكم بوجوده إلا إذا ظهر على الجوارح . 
القاعدة الأربعون : 
الفعل الذي هو عدوان واجب الفسخ شرعاً . 
القاعدة الحادية والأربعون : 
الفعل متى كان مباحا لا يصير ذلك سبباً موجباً للدّية ولا 
الكفارة . 
القاعدة الثّانية والأريعون : 
الفعل المضاف إلى جماعة بعبارة الجمع يقتضي الاتقسام على 
الأفراد . 
القاعدة الثالثة والأريعون : 
فعل المنهي عنه تاسيا لا يضسد العبادة . 
القاعدة الرابعة والأريعون : 
الفق رخ النّاس أصل . 
القاعدة الخامسة والأريعون : 
فوات الجزء معتبر بفوات الكل . 
القاعدتان السادسة والسابعة والأريعون : 
فوات شرط الشيء كفوات ركنه 2# امتناع العمل به . 
وفوات الشرط يقتضي عدم المشروط . 


القاعدة الثّامنة والأريعون : 
فوات القبض إذا طرأ بهلاك المعقود عليه قبل التُسليم كان 
مبطلاً للعقد فكذلك إذا اقترن بالعقد منع انعقاده . 
القاعدة التّاسعة والأريعون : 
ل إطلاق الاسم اعتبار العرف . 
القاعدة الخمسون : 
ل اعتبار الأصل اعتبار التّبع . 
القاعدة الحادية والخمسون : 
4 الأموال البدل المفيد عامل 2# الإياحة . 
القاعدة الثانية والخمسون : 
تحريم المأخوذ من الغير ‏ معاوضة أو ضمان ما أتلفه أو 
اغتصبه . 
القاعدة الثّالثة والخمسون : 
الجناية على الأموال يثبت الخيار للمالك . 
القاعدة الرابعة والخمسون : 


دعوى الملك تترجّح بيّنة الخارج على بينة ذي اليد . 


القاعدة الخامسة والخمسون : 


3 5 ل 
ةك النذمة سعه . 


القاعدة السادسة والخمسون : 
4 العقود يعتبر المقصود وعليه ينبني الحكم 3 
أوالعبرة 4 العقود للمعنى دون الألفاظ . 
القاعدة السايعة والخمسون : 
كل موضع كان الواجب مهر المثل - قبل الطّلاق - فالواجب 
المتعة بعد الطلاق ؛ لأنّ مهر المثل لا يتنصّف . 
القاعدة الثّامنة والخمسون : 
كل موضع لا تتحقق التّهمة تكون الشهادة مقبولة . 
القاعدة التّاسعة والخمسون : 
كل موضع لم يجب الأصل بالعقد لا تثبت المطالبة 
بالتقدير. 
القاعدة الستّون : 
فيما يستدام الاستدامة كالإنشاء . 
القاعدة الحادية والستّون : 


المنصوص عليه يعتبر عين النْصْ . 


دمت قواعد حرف الفاء 


٠ش‏ موسوعة القواعد الفقهية 


القاعدة الأولى : 
القادر على اليقين هل له الاجتهاد والأخن بالظنٌ ؟ 
أوالقادرعلى اليقين هل يأخن بالظنّ ؟ 
القاعدتان الثّانية والثّالثة : 
القاضي إذا قضى 24 مجتهد فيه نفن قضاؤه . 
أو قضاء القاضي 4# المجتهدات نافن بالاتفاق . 
أو قضاء القاضي 4# المجتهدات يكون نافداً لا يرد . 
وقضاء القاضي 4 المجتهدات ينفن إذا صدر عن اجتهاد لا عن 
تلبيس واشتباه . 
القاعدة الرابعة : 
القاضي لا تلحقه العهدة بالخطأ 4# القضاء » إذا لم يكن متعمداً. 
أو إذا أخطأ القاضي كان خطؤه على المقضي له , وإن تعمد 
كان عليه . 
القاعدة الخامسة : 
القاضي لا يملك أن يقضي لنفسه ولا لمن لا تقبل شهادته له . 
القاعدة السادسة : 


القاضي مأمور باتباع الظاهر . 


الشاعدة السايعة : 


القاضي مأمور بالنظر لكل من عجز عن النّظر لنفسه . 


القاعدة الثّامنة : 
قبض أحد البدلين كاف 24# انعقاد العقد بالتّعاطي . 
الأعيان لا تقبل التّأجيل . 

القاعدة التّاسعة : 


القبض إنْما يعتبر 4 انتقال الملك لا 4 دعوى الملك القديم . 


القاعدة العاشرة : 
القبض حجة لدفع الاستحقاق - إذا زاحمه غيره فيما هو يّ يده 
- ولا يكون حجّة لإثبات الاستحقاق ؛ لأنّ القبض ظاهر؛ والظاهر حجّة 
لدفع الاستحقاق لا لإثياته . 
القاعدة الحادية عشرة : 
القاعدتان الثّانية والثّالثة عشرة : 
والقبض يقررالثّمن . 
أو القبض يؤكد الملك التّابت بالعقد . 
القاعدة الرابعة عشرة : 
قبلة المتحرّي جية قضده 
القاعدة الخامسة عشرة : 
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قبول البينة ينبني على دعوى صحيحة . 


القاعدة السادسة عشرة : 
القتال - أو القتل - المأموربه لا يكون وفنا و نا 
القاعدة السايعة عشرة : 
القتل العمد موجب للدية كالخطأ . 
القاعدة الثّامنة عشرة : 
قد أعذر من أندر. 
القاعدتان التّاسعة عشرة والعشرون : 
القدرة على الأصل - قبل حصول المقصود بالخَلف ء أو بِالبَدّل - 
تُسقيط اعتبار الخلف أو البدل . 
وقيام الأصل يمنع ظهور الخلف . 
أوالقدرة على الأصل تمنع اعتبار البدل . 
القاعدة الحادية والعشرون : 
قدرما لا يستطاع الامتناع عنه يعتبر عفواً . 
القاعدة الثانية والعشرون : 
قد يتردد الشيء بين أصلين فيختلف الحكم فيه بحسب ذينك 
الأصلين . 
القاعدة الثّالثة والعشرون : 
قد يثبت بالشرط ما لا يثبت بإطلاق العقد . 


القاعدة الرابعة والعشرون : 
قدا يكتك قبعا عا لة يكت مقغضودا . 
وقد يخبت الشّيء حكما على وجه لا يجوز إثباته قصداً . 
وقد يذخل .3 العقن تبعا مالا يجوز إبراك العقد عليه قدا . 


وقد يثبت حكم العقد 4 الشيء تبعا وإن كان لا يجوز إثباته فيه 


وقد يدخل 2 التصرف تبعا مالا يجوزأن يكون مقصوداً بيدذلك 
التّصرّف : 
القاعدة الخامسة والعشرون : 


قد يثبت الفرع مع سقوط الأصل - أو عدم ثبوت الأصل - أو - 
وإن لم يثبت الأصل . 

التّابع تابع . 

التابع يسقط بسقوط المتبوع . 

الفرع يسقط إذا سقط الأصل . 
القاعدة السادسة والعشرون : 

قد يثبت من جهة الفعل ما لا يثبت من جهة القول . 
القاعدة السابعة والعشرون : 


قد يصرف اللفظ عن حقيقته إلى المجاز لقرينة . 


القاعدة الثّامنة والعشرون : 
قد يغتفر 4# الدوام ما لا يغتفر 4 الابتداء . 
والمانع الطارئ هل هو كا مقارن ؟ 
وكل ما لو قارن لمنع » فإذا طرأ فعلى قولين . 
والعقد على المنفعة مدة إذا طرأ فيها ما لو قارن الابتداء منع 
الصحة هل يبطله أم لا ؟ 
ويحتمل 4# الدوام ما لا يحتمل # الابتداء .وقد يحتمل 4 
الابتداء ما لا يحتمل 2# الدوام . 
القاعدة التّاسعة والعشرون : 
القديم يترك على قدمه , ولا يغيّر إلا بحجّة ؛ ما لم يكن 4 ذلك ضرر. 
وما وجد قديماً يترك كذلك ولا يُعَيِّر إلا بحجة . 
والضّررلا يكون قديما . 
القاعدة التلاثون : 
قد يتحمل الضرر الخاص لدفع ضرر عام . 
القاعدة الحادية والثلاثون : 
القرائن إذا احتفت بالخبر حصل به العلم . 
القاعدة الثانية والثلاثون : 
القرابة سبب كامل لاستحقاق الولاية . 
القاعدة الثالثة والتثّلاثون : 


قرابة الولادة والرُوجيّة تمنع قبول الشهادة . 


القاعدة الرابعة والتّلاثون : 
القرابة يدخل فيها كل قريب له ؛ صغيراً كان أو كبيراً ذكراً 
كان أو أنثى ؛ مسلماً أوذميًا حرا أوعبداً . والقرب قرب الدّرجة والرّحم 
لا قرب الإرث والعصوية . فلا يدخل 2# القرابة الوارثون . 
القاعدة الخامسة والثّلاثون : 
القران © الذكر دليل القران 4 الحكم . 
القاعدة السادسة والتّلاثون : 
القصاص عقوية لا تجري الثيابة 2 إيفائها . 
القاعدة السابعة والثّلاثون : 
القصاص ينبني على معرفة المساواة 4 البدل حقيقة . 
القاعدة الثّامنة والثلاثون : 
القصد إلى الإسلام معتبر بحقيقة الإسلام . 


القاعدة التّاسعة والتّلاثون : 


قضاء القاضي باطل فيما ارثثيي به . عند الكل . 


القاعدتان الأربعون والحادية والأريعون : 
وقضاء القاضي ينقض إذا خالف أحد أريعة أشياء : الإجماع أو 


القواعد ؛ أو النصوص »أو القياس الجلى . 


القاعدة الثانية والأريعون : 
قضاء القاضي يحمل على الصّحّة ما أمكن ولا ينقض بالشّك 
مالم يتبين الجور . 
القاعدتان الثّالثة والرابعة والأريعون : 
القضاء بحسب الحجة . 
والقضاء بغير حجة باطل . 
القاعدة الخامسة والأريعون : 
القضاء باعتبار السيب . 
القاعدة السادسة والأريعون : 
القضاء بعد طودوزه كينا لا يبطل بإبطال أحد , إلا إذا أقرَ 
المقضي له ببطلانه فيبطل . 
القاعدة السابعة والأريعون : 
القضاء بصغة الأداء . أو معتبر يصفة الأداء . 
القاعدة الثّامنة والأريعون : 
القضاء بالملك المجهول لا يجوز . 
القاعدتان التّاسعة والأريعون والخمسون : 
القضاء بالتكول كالقضاء بشهادة الزُور . 


والقضاء بالتكول ممنوع . 
القاعدة الحادية والخمسون : 


القضاء الضمني لا يشترط له الدّعوى والخصومة . 


القاعدة الثّانية والخمسون : 
القضاء على الغائب لا يجوز إلا أن يكون ما يدّعي به على الغائب 

سببا لازما لما يُدُعى به على الحاضر . 

القاعدة الثالثة والخمسون : 

القضاء مبتى اعتمد سيبا طلحيحا لا يبظل بعد ذلك وإن زا 
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السبب . 
القاعدة الرابعة والخمسون : 
القضاء متى أمكن تنفيذه ينفن . 
أو القضاء الثافن لا يجوز إبطاله بدليل مشتبه . 
أوالقضاء الثافن لا يجوز إبطاله بطريق المعارضة . 
أو نقض القضاء بطريق محتمل لا يجوز . 
القاعدة الخامسة والخمسون : 
القضاء يتلو الوجوب ولا يسبقه . 
القاعدة السادسة والخمسون : 
القضاء يقتصر على المقضي عليه ولا يتعدى إلى غيره . 
القاعدة السايعة والخمسون : 
القطع بسقوط وجوب ما لم يعلم أهل الزّمان وجوبه . 
القاعدة الثّامنة والخمسون : 
قطع المنازعة واجب ما أمكن . 


القاعدة التّاسعة والخمسون : 
القلب حَكمّ فيما ليس فيه دليل ظاهر . 
القاعدة الستون : 
القهريوجب الملك ‏ محل مباح لا محل معصوم . 
القاعدة الحادية والستون : 
قوّة السبب توجب التّرجيح . 
القاعدة الثّانية والستون : 
القود سيب لوجوب الضّمان . 
القاعدة الثالثة والستون : 
قول الإنسان مقبول شرعاً فيما يخبر به عمّا ف باطنه مما لا 
يعلمه غيره . 
القاعدة الرايعة والستون : 
قول الصبي هدر فيما يُلرْمَه الغرم . 
القاعدة الخامسة والستّون : 
القول 4 تعيين الملك قول ذي اليد » أمينا كان أو ضامنا . 
أوالقول قول القابض . 
القاعدتان السادسة والسايعة والستون : 
القول خ المنازعات قول من يشهد له الظاهر . 
والقول قول النكر الذي يشهد له الظاهر مع يمينه . 
والقول قول من يتمسك بالأصل مع يمينه . 


القاعدتان الثّامنة والتّاسعة والستون : 

القول قول الأمين 4 المحتمل مع اليمين . 

والقول قول الأمين مع اليمين من غير بيّنة : إلا كدّبه الظاهر 
من حقيقة أو عادة . 
القاعدة السيعون : 

قول المتعنَّت غير مقبول . 
القاعدة الحادية والسبعون : 

قول الْمنَّهم لا يكون حجة . 
القاعدتان الثانية والثالثة والسبعون : 

قول المرء مقبول فيما هو أمين فيه ؛ لنفي الضمان عنه . فأما ل 
إسقاط الضمان الواجب عليه فهو غير مقبول . 

والقول قول الأمين ل براءته عن الضمان. لا ل استحقاق 
الأمانة لنفسه . 


القاعدة الرابعة والسبعون : 


قول المناقض غير مقبول ث حق غيره ؛ ولكنه معتبر 2 حقه . 
أوالمناقض لا قول له 4 حقّ غيره : ولكن التناقض لا يمنع إلزامُه 
حكم كلامه . 


القاعدة الخامسة والسبعون : 


قول الواحد ححة 4 حقوق العباد ؛ للتّنرّه . 


القاعدة السادسة والسيعون : 
قول الواحد العدل مقبول 4 الديانات . 
أو حق الله تعالى يثبت بخبر الواحد . 
القاعدة السابعة والسيبعون : 
القول قول مدّعي صحّة العقد دون فساده . 
القاعدة الثّامنة والسبعون : 
القوي ينوب عن الضعيف . 
القاعدتان التّاسعة والسبعون والثّمانون : 
قياس المنصوص على المنصوص باطل . عند الحنفية . 
وقياس المنصوص على المنصوص جائز . عند الشّافعي رحمه الله. 
القاعدة الحادية والثّمانون : 
القياس لا يصار إليه مع النّص . 
أو : القياس لإبطال النّص باطل . 
أو : لا اجتهاد مع النص . 
أو : النّص يقدّم على الاجتهاد . 
القاعدة الثانية والتّمانون : 
قيام الأصل يمنع ظهور الخلف . 
القاعدة الثالثة والثّمانون : 
قيام حق الشرع ل الرَدٌ لفساد السّبب أقوى الأعنار . 


القاعدة الرايعة والثّمانون : 
قيام سبب الملك عند التّعليق كقيام الملك 4 صحة التعليق . 
القاعدة الخامسة والثّمانون : 
قيام الملك ي المحل شرط منصوص للحل . 
القاعدة السادسة والثّمانون : 
قيمة الشيء إِنّما تعرف بالرّجوع إلى نَظِيره بصفته . 
القاهدة السابعة والثّمانون : 
قيمة الشيء عند تعدّر تسليم عينه تقوم مقام العين . 
أو : القيمة خلف عن العين عند تعدّر تسليم العين . 


تمت قواعد حرف القاف 


بحسب الإمكان 


بوشوعة القواعد الققميدة .. 


نكافيا +1 «فسرين قواعن حرف اجات 


القاعدة الأولى : 
الكافر والمجنون ليسا من أهل العبادات . 
القاعدتان الثّانية والثّالثة : 
كتاب القاضي إلى القاضي حجة 4 الأحكام . 
وكتاب القاضي إلى القاضي بمنزلة شاهدين ؛ وإن لم يكن 


# 
فهو 


محتوما . 

القاعدة الرابعة والخامسة والسادسة : 
الكتاب أحد اللسانين 1 
والكتاب كالخطاب . 


والكتاب ممن نأى كالخطاب - أو بمنزلة الخطاب - ممن دنا . 


أو الكتاب من الغائب كالخطاب من الحاضر . 
القاعدة السابعة : 

الكتاب محتمل والخط يشبه الخط . 

أو :لا يعتمد على الخط ولا يعمل به . 

أو : هل يجوز الاعتماد على الكتابية والخط ؟ 
القاعدة الثّامنة : 

كتابة الأخرس كإشارته . 
القاعدة التّاسعة : 


كثرة الاستعمال لا توجب التّرجيح 8 


القاعدة العاشرة : 
كن لفلفو الا غيرة نالظنٌ البيّن خطؤه . 
القاعدة الحادية عشرة : 
الكسب الحادث بعد تمام السّبب يثبت فيه حكم السبب . 
القواعد الثّانية والثّالثة والرابعة عشرة : 


الكسب يملك بملك الأصل . 
والكسب يملك يضمان الأصل تبعا له . 


والكسب يتبع الأصل . 
ونماء الملك لمالكه . 
الغرم بالعُتم . 
القاعدة الخامسة عشرة : 
الكفّ عن الظلم واجب . 
القاعدة السادسة عشرة : 
كفى بالمرء إثما أن يضيّع من يقوته . 
القواعد السايعة والثّامنة والتّاسعة عشرة : 
الكفالة بمضمون بما تجري الثيابة 4 إيفائه صحيحة . وبما لا 
تجري التّيابة 4 إيفائه باطلة . 
والكفالة بما ليس بمضمون على الأصيل باطلة . 
والكفالة بالأمانة لا تصح . 


أولا تجوز الكفالة بشيء من الأمانات ؛ لأنها غير مضمونة على 


اا ا 


القاعدة العشرون : 
الكفر كله قله واحدة : 
القاعدة الحادية والعشرون : 
الكفارات عن العيادات جابروزاجر . 
القاعدة الثّانية والعشرون : 
الكفارات لا تتداخل . 
القواعد الثّالثة والرابعة والخامسة والعشرون : 
الكفارات لا تجب على الصَّبي والمجنون . 
والكفارة تسقط بالشبهة . 
والكفارات لا تندرئ بالشّبهات , ويخاصّة 2 الأيمان . 
القاعدة السادسة والعشرون : 
الكفيل بغير الأمر متبرع يلتزم ويؤدي . 
القاعدة السابعة والعشرون : 
الكلام إذا تضمّن حدفا أو إضماراً قدّرفيه مادل عليه السياق . 
القاعدة الثّامنة والعشرون : 
كلام صاحب الشرع إذا كان ميستفلا احتمالين على السواء - 
لتقن وله على اهيا اول من الأخرصار مُجملة : 


القواعد التّاسعة والعشرون والتّلاثون والحادية والتّلاثون : 

كلام العاقل محمول على الصّحّة والعمل به شرعا ؛ قلا يُلغى 
مع إمكان الإعمال . 

وكلام العاقل محمول على الصحة ما أمكن ؛ أو مهما أمكن 
حمله على وجه صحيح يحل شرعا لا يحمل على ما يحرم شرعا أو 
محمول على الفائدة ما أمكن . أو مهما أمكن تصحيحه لا يجوز إلغاؤه . 

وكلام العاقل وتصرفه يحمل على وجه الصحة بقضية الأصل . 
أولا يحمل كلام العاقل على اللغو إلا إذا تعدّر حمله على الصحة . 

أو مهما أمكن حمل الكلام على وجه صحيح لم يجز إلغاؤه . 
القاعدتان الثانية والثّالثة والثّلاثون : 

كلام العاقل مهما أمكن حمله على الإفادة لا يحمل على التّكرار 
والإعادة . 
وكلام العاقل معتبر لفائدته لا لعينه . 
والتأسيس أولى من التأكيد . 
والأصل # كلام العاقل أن يكون مفيداً . وإعمال الكلام أولى من 
إهماله . 
القاعدة الرابعة والثلاثون : 


كلام الئاس يجري على إطلاقه حتى يقوم دليل التّقييد . 


اموبتوة القواعك الفقهية ١‏ , 


القاعدتان الخامسة والسادسة والتّلاثون : 
الكلام محمول على حقيقته ؛ ولا تترك الحقيقة إلى المجاز إلا بدليل. 
أوالكلام محمول على حققيقته لا يجوزتركها إلى نوع من المجاز 
إلا عند قيام الدليل . 
أوالكلام لحقيقته حتى يقوم الدليل على مجازه . 
والكلام إذا كان له حقيقة مهجورة ومجاز مستعمل يحمل على 
المجاز المستعمل بالا جماع . 
الأصل لش الكلام الحقيقة . 
القاعدتان السابعة والثامنة والتّلاثون : 
الكلام إذا سيق لمعنى لا يُستَدّل به يك غيره . 
والكلام يعمل بدلالته إلا إذا صرّح بخلافه . 
القاعدة التّاسعة والثّلاثون : 
الكلام مبنيّ على غرض المتكلم . 
أو مطلق الكلام محمول على قصد المتكلم . 
أو مطلق اللفظ يتقيد بمقصود الحالف . 


القاعدتان الأريعون والحادية والأريعون : 
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الكلام المبهم إذا اقترن به - أو تعقبه - تفسير كان الحكم لذلك 
التُفسير. 
والكلام المطلق إذا اتصل به تفسير كان الحكم لذلك التّفسير. 


القاعدة الثّانية والأريعون : 
الكلام المتّصل بعضه ببعض - إذا كان 4# آخره ما يغيّر موجب 
اوكفاساكتوقف وله فلن أخرة:. 
القاعدة الثّالثة والأريعون : 
الكلام المقيّد بالاستثناء يكون - أو يصير - عبارة عمًا وراء 
المنتكدي: 
القاعدة الرابعة والأريعون : 
الكلام يصير عزيمة بالنّيّة . 
القاعدة الخامسة والأريعون : 
كل أحد مؤتمن على ما يدّعيه مما هو تحت يده . 
القاعدة السسادسة والأريعون : 


كل إعطاء وقع بلفظ المنحة - فإن كان ذلك المعطى مما ينتفع 


به قائم العين - كداروكساء وشاة - فهو عاريّة . وإن كان مما ينتفع 
به بإتلاف عينه - كالدّراهم والطعام واللين - فهو قرض . 24 ظاهر 
الرواية . و النّوادر يكون هبة . 
القاعدة السابعة والأريعون : 

كل إقرارلا يقع الاستغناء به عن بيان امقر يجعل بيانه مقبولا 
فيه . 
القاعدة الثّامنة والأريعون : 


كل إقرار علق بشرط أو خطر يكون باطلا . 


القاعدة التّاسعة والأريعون : 
كل أمر خالف أمر العامة فهو عيب يرد به : 
القاعدة الخمسون : 
كل أمرلا يحل إلا بملك أو نكاح فإِنّه لا يحرم بشيء حتى 
يُنتَقَض الملك أو التّكاح . 
القاعدة الحادية والخمسون : 
كل أمر يحل بغير نكاح ولا ملك إِنّما يحل بالإذن فيه . 
القاعدة الثانية والخمسون : 
كل أمرين ظهراً ولا يُعرف التاريخ بينهما يجعل كأنّهما حصلا معاً. 
أوكل أمرين ظهرا ولا يعرف سَبْقُ أحدهما جعِلا كأنّهما وقعا معا . 
القاعدة الثالثة والخمسون : 
كل أمرين لا يجتمعان يقدّم الشارع أقواهما على أضعفهما . 
وكذلك العقل والعرف . 
القاعدة الرابعة والخمسون : 
كل أمين فالقول قوله كذ الرّدّ على من ائتمنه . 
الشتاعدة التخامسة والكمسون : 
كل إمام أخبر عن حكم بسبب اتبع فيه فكان فتيا ومذهبا . أو 
أخبر عن وقوع ذلك السبب فهو شهادة أو خبر . 


القاعدتان السادسة والسابعة والخمسون : 
كل إنشاء سدّ تصرّف الشّرع فهو باطل . 
وكل ما أذى إثباته إلى نفيه ونقضه فهو باطل . 
أو كل إثبات تضمن نفيا فهو عين التّناٍ . 
القاعدة التّامنة والخمسون : 
كل إيجاب افتقر إلى القبول فقبوله بعد موت الموجيب لا يفيد . 
إلا 4 الوصية . 
القاعدة التّاسعة والخمسون : 
كل بلدة من بلاد الإسلام أجرى أهل الحرب أحكامهم فيها 
صارت دار حرب - عندهما . 
القاعدة الستّون : 
كل بيان للمجمل يعد مراداً من ذلك المجمّل وكائنا فيه . 
القاعدة الحادية والستّون : 
كل بيان للمجمل يكون منطوقاً به 2 ذلك المجمّل . 
القاعدة الثانية والستون : 
كل بيع سكت فيه عن ذكر التّمن فهو فاسد ؛ وإذا نفي الثّمن 
فهو باطل . 
القاعدة الثّالثة والستّون : 
كل تدليس يختلف التّمن لأجله يثبت الخيار . 


موسوعة القواعد الفقهية 


القاعدتان الرابعة والخامسة والستّون : 

كل تصرّف تقاعد عن تحصيل مقصوده فهو باطل . أو بطل من 
أصله . 

وكل تصرّف كان من العقود - كالبيع - أو غير العقود - 
كالتّعزيرات - وهو لا يحصل مقصوده فإِنّه لا يشرع ويبطل إن وقع . 

أواكل عفد لا يفيد مقصوده بيبطل . 

أو كل تصرّف لا يترتّب عليه مقصوده لا يشرع . 
القاعدة السادسة والستّون : 

كل تضرف مسدزمق قرو اكاك إن كان يمير حال وتقوده 
- يتوقف على إجازة من له الإجازة . وإن لم يكن له مجيزلا يتوقف بل 
القاعدة السايعة والسثون : 

كل تصرّف يجوز من غير قبض إذا فعله المشتري قبل القبض لا 
يجوز . وكل تصرّف لا يجوزإلا بالقبض إذا فعله المشتري قبل القبض 
جاز. 
القاعدة الثّامنة والستون : 

كل تصرّف يستقل به الشّخص ينعقد بالكناية مع النّيّة 
كانعقاده بالصّريح . وما لا يستقل ضريان . 
القاعدة التّاسعة والستون : 


كل تصرف يقع من المشتري شراءً فاسداً فهو كتصرف الغاصب . 


كل تعليل يتضمن إبطال النّص باطل . 
القاعدة الحادية والسبعون : 


كل تمليك صعحّ 4 الحياة صم بعد الوفاة . 


القاعدة الثّانية والسيعون : 
كل جهالة لا تفضي إلى المنازعة لا تمنع جوازالعقد . 
القاعدة الثّالثة والسيعون : 
كل جهة صححها بعض العلماء وحكم بحل الوطء بها 


فالظاهر أنه لا حدّ على الواطئ بتلك الجهة ؛ وإن كان الواطئ لا يعتقد 
حل الوطء بها . 
القاعدة الرابعة والسبعون : 
كل حال صحٌ أن يّملك بعد زوالها صحّ أن يملك مع وجودها . 
كل من ملك شيئا ملك بداله . 
القاعدة الخامسة والسبعون : 
كل حر يقبل خيره تقبل شهادته . 
القاعدة السادسة والسيعون : 
كل حقّ لم يسقط بتأخير الإقرار لم يسقط بتأخير الشّهادة . 
القاعد السابعة والسيعون : 


كل حق مالي وجب يسببين يختصان به » أو وجب بسبب وشرط 


فإنّه جائز تعجيله بعد وجود أحد السببين . 


القاعدة الثّامنة والسبعون : 

كل حق يجوز التوكيل فيه لا يجوز للحاكم أن يحبس فيه 
الممتنع ما أمكن التٌوصّل إليه . 
القاعدة التّاسعة والسيعون : 

كل حكم شرعي لا بدّ له من سبب شرعي . 
القاعدة الثّمانون : 

كل حكم وقع قبل سببه وشرطه لا ينعقد إجماعاً : وبعدهما 
ينعقد إجماعا ؛ وبينهما 2 التّفوذ قولان . 
القاعدة الحادية والثّمانون : 

كل حيوان حكم جلده وشعره وعرقه ودمعه ولعابه حكم سؤره 2 
الطهازة والتجاسة : 
القاعدة الثّانية والثّمانون : 

كل خيار ثبت بالشّرع لدفع الضّرر عن المال فهو على الفور . 
القاعدة الثّالثة والكّماتون : 

كل دعوى بحقّ لا يحتمل الستقوط يستحلف منكرها على السّبب ) 

وكل دعوى بحق يحتمل السّقوط يستحلف منكرها على الحاصل . 
القاعدة الرابعة والثّمانون : 


كل دعوى يشترط فيها أن تكون متعلقة بشخص معيّن أو جهة 


القاعدة الخامسة والثّمانون : 
كل دم أصاب نجاسة غير معفو عنها لم يُعفّ عن شيء منه لذلك . 

القاعدتان السادسة والثّمانون والسابعة والتّمانون : | 

كل دم وجب بطريق الكفارة - 4 شيء من أمر الحجٌ أو العمرة - 
فإنه لا يجزئ ذبحه إلا 4 الحرم . 

كل الناساء تتفيّن 2 الحره إلاادم الاخصنار شحيت حفس 
القاعدة الثّامنة والثّمانون : 

كل دين ثابت ف الدّمّة - ليس بثمن - يجوز الاعتياض عنه . 
فإن كان ثمنا ففي الأصمٌ ؛ وإن لم يكن ثمنا فقطعاً . 
القاعدة التّاسعة والتّمانون : 

كل رخصة أبيحت للضترورة والحاجة لم تُستّبح قبل وجودها . 
القاعدتان التّسعون والحادية والتّسعون : 

كل سبب شرعه الله لحكمة لا يشرعه عند عدم تلك الحكمة . 

وكل سبب لا يحصل مقصوده لا يشرع . 
القاعدة الثانية والتّسعون : 

كل شخص توجهت عليه دعوى عقد فالقول قوله مع يمينه أنَّه 
لم يعقد ذلك العقد . 
القاعدة الثّالثة والتّسعون : 
كل شرط بغير حكم شرع باطل . 
أوكل شرط بغير حكم الشرع يكون باطلاً . 


٠ش‏ موسوعة القواعد الفقهية 


القاعدة الرابعة والنّسعون : 

كل ركه خاليت- اوتاه ب مستهنى الفقف شيوناطن : 
القاعدة الخامسة والتّسعون : 

كل شرط ليس 2 كتاب الله باطل ؛ ولو كان مئة شرط . 

أو مّن اشترط شرطا ليس 4# كتاب الله فهو باطل ولو كان مئة 
شرط ؛ قضاء الله أحقّ وشرط الله أوثق . 
القاعدة السادسة والتّسعون : 

كل شرط صريح جاء بعد التعاطفات يرجع إلى الجميع . 
القاعدة السابعة والتّسعون : 

كل شرظ كان لترك المتقعة لا يفسد العقد : 
القاعدة الثّامنة والتّسعون : 

كل شرط يؤدّي إلى قطع الشركة مع حصوله كان مفسداً للعقد . 

القاعدة التّاسعة والتّسعون : 

كل شتركك ونا للك سوحن الحقد ضيب للفقد ‏ 

لوطل شرظ ويخائقت متتهى المع ذهو عفد العسد 
القاعدة المتممة للمئة : 

كَل شر تعتير.ه الأسكزامةيكتيو :3 الأنتاء وقد يعتير :2 
الابتداء مالا يعتبر 4 الاستدامة . 


القاعدة الحادية بعد المئة : 
كل شرط يوجب عليه عملاً بعد انتهاء العقد فهو فاسد ؛ يفسد 
بهالعقد . 
القاعدة الثانية يعد المئة : 
كل شهادة كُرَدٌ لأجل العلة فإذا ارتفعت العلة فإنها تقبل . 
وقيل : لا تقبل إلا 2 حالات أريع . 
القاعدة الثالثة بعد المئة : 
آكل شهاةة حَرت مقدما للفتاهن اق دهمت مغرف كو 
القواعد الرابعة والخامسة والسادسة يعد المئة : 
كل شهادة يكون سبب ردّها الفسق إذا قبلها القاضي وحكم بها يصح. 
وكل شهادة يكون سبب ردّها التّهمة - أو لم ينقل 2 قبولها خلاف 
مجتهد - فلا يصح قبولها - كشهادة المملوك . 
وكل شهاذة ردت للتهمة: فإذا انتفت الثهمة فاكها لا فقيل اواك 
تقيل بعد الرد . 
القاعدتان السابعة والثّامنة يعد المئة : 
كل شيء لا يَحِل أكله والانتفاع به على وجه من الوجوه 
فشراؤه وبيعه مكروه . 
وكل شيء لا بأس بالانتفاع به فلا بأس ببيعه . 


وكل ما جاز اقتناؤه وانتُفع به صار مالا وجازبذل العوض عنه . 


القاعدة التّاسعة بعد المئة : 


كل شيء يجوز فيه الجعل فالبراءة فيه جائزة على الوفاء بذلك 
أو كل شيء لا يجوز فيه الجعل فالبراءة جائزة والشثرط 


والهبة والصدقة مثل البراءة . 
القاعدة العاشرة بعد المئة : 

كل طاعة لا تصل إليها إلا بمعصية لا يجوز الإقدام عليها . 
القاعدة الحادية عشرة يعد المئة : 

كل طاعة يختص بها المسلم فالاستئجارعليها باطل . 
القاعدة الثّانية عشرة بعد المئة : 

كل طهارة جائزة بكل ماء طاهر مطلق . 
القاعدة الثّالثة عشرة بعد المئة : 
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كل عبادة مؤقتة فالأفضل تعجيلها 2 أوّل الوقت . 
القاعدة الرابعة عشرة يعد المئة : 

كل عضو حرم النُظر إليه حرم مسه بطريق الأولى .عدا 
الضرورات .ولا عكس . 


القاعدة الخامسة عشرة بعد المكة : 
كل عقد اقتضى صحيحه الضمان فكنلك فاسده ؛ وما لا فلا . 
أو كل عقد كان صحيحه غير مضمون أومضمونا ففاسده 

كذلك . 
أو كل عقد فاسد مردوده إلى صحيحه 5 
أو كل عقد يجب الضمان 2 صحيحه يجب الضّمان 2 فاسده , 

وما لا قلا . 

القاعدة السادسة عشرة بعد المئة : 
كل عقد اقتضى الضّمان لم يغيّره الشرط . 
أوما يجب ضمانه لا ينتفي ضمانه بشرط نفيه . 

القاعدة السابعة عشرة يعد المئة : 
كل عقد تقاعد عنه مقصوده يَطّل من أصله . 
أو كل عفد لا يفيد مقصوده يبطل . 
أوكل لفظة كانت خالصة لعقد حمل إطلاقها عليه ؛ فإن 

وصل بها ما ينال مقتضاه بطل . 

القاعدة الثّامنة عشرة بعد المئة : 
كل عقد جازأن يعقده الإنسان بنفسه جازأن يوكل فيه غيره . 

القاعدة التّاسعة عشرة بعد المثة : 
كل عقد فيه عِوّض إذا عُدّقَ بصفة - لا يقتضي إطلاق العقد 

تلك الصفة - فسد بالتعليق . 


اح معطا الوص 


القاعدة العشرون بعد المئة : 
كل عقد كانت المدّة ركنا فيه لا يكون إلا مؤقتاً : 
القاعدة الحادية والعشرون بعد المئة : 
كل عقد للجوازفيه مدخل كان للفساد فيه أثر . وكل عقد لا 
يكون للجواز فيه مدخل لا يكون للفساد فيه أثر 
القاعدة الثّانية والعشرون بعد المئة : 
كل عقد له مُجِيز حال وقوعه توقف للإجازة وإلا فلا . 
القاعدة الثالثة والعشرون بعد المئة : 
كل عقد يدخله الحلول اقتضى إطلاقه الحلول . 
القاعدة الرابعة والعشرون بعد المئة : 


كل عقد يقصد به الحرام فهو حرام » والعقد باطل . 


القاعدة الخامسة والعشرون بعد المكة : 

كل عِلَّة ذات وصضين ؛ أو حكم مُلّق على شرطين ؛ لم يوجد 
الحكم يأحدهما ؛ لأنّ العلة والشّرط لا يؤثّران إلا كاملين . 
القاعدة السادسة والعشرون بعد المئة : 

كل عَمَل لك أن لا تدخل فيه فإذا دخلت فيه فخرجت منه 
فليس عليك أن تقضي إلا الحج والعمرة . 
القاعدة السابعة والعشرون بعد المئة : 

كل عِوض ملِك بعقد ينفسخ بهلاكه قبل القبض لم يجز 
التصرّف فيه قبل قبضه ؛ وما لا ينفسخ بهلاكه جاز التصرف فيه قبل 


القاعدة الثّامنة والعشرون بعد المئة : 
ضر عي ازا بجو الي لز هنيو انادف 
القاعدة التّاسعة والعشرون بعد المئة : 
كل عيب يوجب الرّدٌ على البائع يمنع الرّدّ إذا وجد عند المشتري . 
القاعدة التّلاثون بعد المئة : 
كل فرّقة توجب العدّة . 
القاعدة الحادية والتّلاثون بعد المئة : 
كل فرقة جاءّت من قِبّل المرأة - لا بسبب من الرّوج فهي فسخ - 
كخيار العتق والبلوغ . 
وكل فرقة جاءت من قبل الرُوج فهي طلاق . 
القاعدة الثّانية والثتّلاثون يعد المئة : 
كل قرابة من جهتين تقدم على القرابة من جهة عند الاستواء . 
القاعدة التالثة والثّلاثون بعد المئة : 
كل قربة كان على سبيل الإباحة استوى فيها الغني والفقير . 
القاعدتان الرابعة والخامسة والتّلاثون بعد المئة : 
كل قرض جر نفعا فهو حرام . 
وكل قرض شُرط فيه أن يزيده فهو حرام بغير خلاف . 
القاعدة السادسة والثّلاثون بعد المئة : 
كل قرينة لفظيّة أو حاليّة تدل على كون الوصف أو الضمير أو 
الأنتكقتاء لكل من الحتها ظفاك وحن صبرف ذلك رن جعي 


اتوسواية التواعت المشيي . 


القاعدة السايعة والتّلاثون بعد المئة : 
كل قياس لا ينفك عما يعارضه فهو باطل . 
أولا يقاس على المخصوص من القياس ؛ لأنْ قياس الأصل يعارضه . 
القاعدة الثّامنة والتّلاثون يعد المئة : 
كل كلام يستقل بنفسه يوجد منه الحكم ولا يبنى على غيره . 
وما لا يستقل بنفسه يبنى على غيره . 
القاعدة التّاسعة والثّلاثون يعد المثة : 
كل لفظة كانت خالصة لعقد حُمِل إطلاقها عليه : فإن صل 
بها ما ينا مقتضاه بطل . 
أو اللفظ الموضوع للعقد إذا وجد معه ما ينافيه بطل . 
القاعدة الأريعون بعد المئة : 
كل تفل لا سمل نتشيمة ذا نسة لفكلا مستعلد بنفسة ضار 
القاعدة الحادية والأريعون بعد المئة : 
كل نلفظ محمول على ما هو المتعارف بِيْنَ الناس 24 مخاطباتهم . 
القاعدة الثّانية والأريعون بعد المئة : 
كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته . 
القاعدة الثّالثة والأريعون بعد المئة : 
كل ما أحل من مُحرَّم 4 معنى لا يحل إلا 4 ذلك المعنى خاصّة: 
فإذا زال ذلك المعنى عاد إلى أصل التّحريم . 
أوما جاز للضرورة أو لعذريطل بزواله . 


القاعدة الرابعة والأريعون يعد المئة : 
كل ما أدّى ثبوته إلى نفيه شَنّفيه أولى من ثبوته . 
القاعدة الخامسة والأريعون بعد المثّة : 
كل ما أشكل وجوبه فالأصل براءة الدَّمّة فيه . 
القاعدة السادسة والأريعون بعد المثئة : 
كلما أمكن حمل كلمة " على " على الشرط فلا يُعدل عنه لغيره . 
القاعدة السابعة والأريعون بعد المئة : 
كل ما أنقص العين أو القيمة نقصاً يفوت به غرض صحيح , 
ويغلب # أمثاله عدمه - أووالغالب 4 جنس المبيع عدمه - فهو عيب 
كرد قل 
القاعدة التّامنة والأريعون بعد المئة : 
كلما تعلقت المنفعة باثنين معأ كان تعيّب أحدهما عيبا للآخر . 
القاعدتان التّاسعة والأريعون والخمسون بعد المئة : 
كل ما جازبيعه جازرهنه ؛ وما لا يجوز بيعه لا يجوزرهنه . 
وكل ما جاز رهنه جاز بيعه ولا عكس . 
القاعدة الحادية والخمسون بعد المئة : 
كل ما جاز بيعه كان على متلفه القيمة ؛ وما لا يجوز بيعه فلا 
أو كل ما جازبيعه فعلى متلفه الضّمان . 
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القاعدة الثّانية والخمسون بعد المثئة : 
كل ما جاز للإنسان أن يشهد به جاز له أن يحلف عليه . ولا 
القاعدة الثالثة والخمسون بعد المثة : 
كل ما حَرم لصفته لا يباح إلا بسببه , وما يباح لصفته لا يحرم 
إلا بسبيه . 
القاعدة الرابعة والخمسون يعد المئة : 
كل ما حَرُّم النّظر إليه حَرْم مسّه بطريق الأولى . 
القاعدة الخامسة والخمسون يعد المثة : 
كل ما خَرّقَ وأنهر الدّم حَلَ ما يُصاد به . 
القاعدة السادسة والخمسون يعد المئة : 
كلما سفظ اعبار القصضه سيفظ: اعكباوالوسيية انها قبع لد 
لك الحكم . 
القاعدة السابعة والخمسون بعد المئة : 
كل هنا شرط #4 الرواية والشهادة فهو معتبر عند الأداء لا عند 
التتحمل . 
القاعدة التثّامنة والخمسون يعد المئة : 
كل ما صحّ أن يملك إرثاً صحّ أن يملك هبة وابتياعا . 
القاعدة التّاسعة والخمسون بعد المئة : 


كل ما صح بيعه صحت هبته ؛ وما لا يصح بيعه لا يصح مِبَنّه . 


القاعدة السثون يعد المئة : 
كل ما صحت إقامة البيّنة به صحّت الدّعوى يه . 
القاعدة الحادية والستّون يعد المئة : 
كل ما صم الرّهن به صمّ ضمانه وما لا فلا . 
القاعدة الثانية والستّون يعد المئة : 
وما ضمن كله ضمن جزؤه بالأرش . 
الجزء أو البعض معتبر بالكل . 
القاعدة الثالثة والستون يعد المئة : 
كلما عظم شرف الشيء طلم ره 
القاعدة الرابعة والستّون يعد المئة : 
كل ما فيه أذى للناس 2# أنفسهم أو 4# أموالهم يباح قتله . 
أوالضرر مدفوع ومرفوع . 
أولا ضررولا ضرار. 
القاعدة الخامسة والستون يعد المثة : 
كل ما فيه التّعزير من الحقوق كالضرب والشّتم فإنّه يجري 
فيه التّحليف ولا يسقط بالتّقادم » وثقبل فيه شهادة النساء كسائر 
الحقوق . 


القاعدة السادسة والستّون بعد المئة : 

كن كان لأحد المتعاقدين فسحُه بوجه كان للآخر فسحُه 
بمثل ذلك الوجه . 
القاعدة السايعة والستّون يعد المئة : 

كل ما كان صريحا 2 بابه ووجد نفاذاً 4 موضوعه لا يكون 
كناية 4 غيره ؛ ولا صريحا فيه . 
القاعدة الثامنة والستون يعد المئة : 

كل ما كان له أصل لا ينتقل عن أصله بمجرّد النّيّة . 
القاعدة التّاسعة والستّون يعد المئة : 

كل ما كان مملوكاً للمورّث - فإذا لم يخرج بموته من أن 
يكون مملوكا تلغورت تيضيز ملكا لوازككه: 
القاعدة السيعون بعد المئة : 

كل ما كان منهيا عنه للذريعة فإنه يغعل لأجل المصلحة الرّاجحة. 

القاعدة الحادية والسبعون بعد المئة : 

كل مال اشتمل على أصل وتَبَّع فما يخرج منه يكون من الأصل ؛ 
وما سواه يكون من التَبّع . 
القاعدة الثانية والسبعون بعد المئة : 

0 مالا يتعين على الأجير أداؤه يجوز الاستئجار عليه إذا 
كانت تجرزئ فيه الثيابة . 


أو كل مالا يتعين على الأجير إقامته فالاستئجار عليه صحيح. 


القاعدة الثالثة والسبعون بعد المثة : 
كل ها لا رمه المعاشس الإايه فتجريمة حرج وهو منتكض شرها , 
القاعدة الرابعة والسبعون بعد المئة : 
كل مالا يثبت 2# الدّمّة لا يصمح الإقراربه . 
القاعدة الخامسة والسبعون بعد المئة : 
كل مالا يجوز للمسلم العقد عليه لا يجوزأن يؤكل فيه . 
القاعدة السادسة والسبعون بعد المئة : 
مكل لا موز معد ا ضمان شغ 
أو كل ما حَرُّم الانتفاع به لم يجب ضمانه . 
القاعدة الثّامنة والسبعون بعد المتة : 
كل مالا يختلف بالمستعمل فالتّقييد فيه باطل ؛ لأنّه غير مفيد. 
القاعدة التّاسعة والسيعون بعد المئة : 
كل مالا يضمن من المتلفات المأخوذة بإشهاد لا يضمن إذا أخن 
بغير إشهاد . 
القاعدة التّمانون يعد المئة : 
كل ما لم يمنع العقد على العين لم يمنع العقد على منفعتها . 
القاعدة الحادية والثّمانون بعد المئة : 
كل ما له ظاهر ينصرف إلى ظاهره ‏ إلا عند قيام المعارض أو 
الرّاجح لذلك الظاهر؛ وكل ما ليس له ظاهرلا يترجّح أحد محتملاته 


إلا بمرجح شرعي . 


كل ما له موضوع شرعي ولفوي إِنّما ينصرف المطلق منه 
إلى الموضوع الشترعي ؛ لأنّ الظاهرمن صباحب الشّرع التكلم 
القاعدة الثّالثة والثّمانون بعد المئة : 
كل ما لو تم منتهاه كان رجوعا فمبتدأه أيضاأ رجوع . 
القواعد الرابعة والخامسة والسادسة بعد المئة : 
كل ما لو شرطه © العقد أبطله » فإذا نوياه 4 جال العقد كان 
مكروها . 
وكل ما لا يجوز التّصريح بشرطه 2# العقد يكره قصده . 
وكل ما لو صرح به أبطل فإذا أضمره كره 1 
| القاعدة السابعة والثّمانون بعد المئة : 
كل ما لو قارن لمنع فإذا طرأ فعلى قولين . 
أوالمانع الطارئّ هل هو كا مقارن ؟ 
القاعدة الثّامنة والتّمانون بعد المئة : 


كل ما ئيس له دم سائل لا ينجس يالموتٍ : ولا ينجسس الماء إذا ‏ 


القاعدتان التّاسعة والثّماقون والتسعون بعد المئة : 
ظ كل ماهو صريح ك بابه لا ينصرف إلى غيره بِالنّيّة . ْ 
وكل لفظ لا يجوزدخول المجازفيه لا تؤشر النّيّة 2 صزفه عبن 
موضوعه . ْ 
أو كل ما كان صريحا 2 بابه ووجد نفاذاً ‏ موضوعه لا يكون 
كناية 2 غيره ولا صريحا فيه . 
القاعدة:الحادية والتّسعون بعد المئة : 
ل ما هوواجب الزفع بالاسترداد فالا يجوز تقريره . 
القاعدة الثّاتية:والتّسعون بعد المئة : 
كل ما يترتّب عليه البيّنة يترتئب عليه التحليف ؛ سوى بيّنة 
ْ :القاعدة الثالثة والتّسعون يعد المئة : 
كن إن جو القند العوض عنه بالشرظ يصلح أن يكون مهراً ؛ 
أن المقصود تحقق اللعاوضة . 
القاعدة الرايعة والتّسعون بعد المئة : 
كل ما يجوز فعله بغير إقراع فالأولى للإمام أن يقرع تطييباً 
للقلوب ونفيا للتّهمة . 
القاعدة الخامسة والتّسعون بعد المثة : | 
كل ما يحتمل النّقض لا يتم إلا بتسمية البدل . 


القاعدة السادسة والتّسعون يعد المثة : 
كل ما يصحّ تأبيده من عقود المعاوضات فلا يصحّ توقيته . 
القاعدة السابعة والتّسعون يعد المثة : 
كل ما يصلح أن يكون صداقاً 4 التُكاح يصلح أن يكون عوضاً 
عن القصاص . 
القاعدة الثّامنة والتّسعون يعد المئة : 
كل ما يصلح ثمنا ك2 البيع يصلح أجرة 2 الإجارة . 
القاعدة التّاسعة والتسعون يعد المئة : 
كل ما يفسد العبادة عمداً يضسدها سهواً . 
القاعدة المتممة للمئتين : 
كل ما ينزل من السّماء إلى الأرض فهو نظيف » داسته الدواب 
أولم تدسه . 
القاعدة الحادية يعد المئتين : 
" كل ' متى أضيفت إلى ما يعلم منتهاه تتناول الجميع . 
القاعدة الثانية بعد المئتين : 
كل مُتَصَرّف عن الغير فعليه أن يتصرف بالمصلحة . 
القاعدة الثّالثة بعد المكتين : 
كل متكلم له عرف فإنّ لفظه عند الإطلاق يحمل على عرفه . 
القاعدة الرابعة بعد المكتين : 
ص مجتهد مصيب . أو كالملصيب . 


القاعدة الخامسة يعد المئتين : 
كل مخيّر بين شيئين إذا اختار أحدهما تعيّن عليه ولا يعود 
على الآخر. 
القاعدة السادسة يعد المئتين : 
كل مسألة اختّلِف فيها فالعمل على ما قاله الأكثر . 
القاعدة السابعة بعد المكتين : 
كل مسبب لم يطرأ عليه مباشر كان عليه الضّمان . 
أو يضاف الفعل إلى المسبّب إن لم يتخلل واسطة . 
القاعدة الثّامنة بعد المثتين : 
كل مسكر حرام . 
القاعدة التّاسعة يعد المثتين : 
كل مسلم أمين مقبول القول فيما هو من حقّ الشّرع . 
القاعدة العاشرة بعد المئتين والحادية عشر بعد المئتين : 
كل مشكوك فيه ملغى 2# الشريعة . 
أو كل مشكوك فيه يجعل كامعدوم الذي يجزم بعدمه . 
وكل مشكوف فيه ببواء كان سينا أواشرظا أواماتما ملغقن : 
اليقين لا يزول بالشّك . 
الشك # الشترط مانع من ترتّب المشروط . 
القاعدة الثّانية عشرة بعد المئتين : 
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القاعدة الثّالثة عشرة بعد المئتين : 

كل معنى يقوم بشيئين - ولا يتم بأحدهما - يجعلان كشيء 
واحد ْ حق ذلك المعنى ؛ لأنَ الغرض المطلوب لا يحصل إلا بهما . 
القاعدة الرابعة عشرة بعد المئتين : 

كل مفروضين لا تجزيهما نيّة واحدة . 
القاعدة الخامسة عشرة يعد المئتين : 

كل مكروه 4 الجماعة يسقط فضيلتها . 
القاعدة السادسة عشرة يعد المكتين : 

كل مكلف حنث 2# يمينه لزمته الكفارة حرا كان أو عبداً . 
القاعدة السابعة عشرة بعد المئكتين : 

كل مملوك أبيح الانتفاع به يجوز بيعه ‏ إلا ما استثناه الشرع . 
القاعدتان الثّامنة عشرة والتّاسعة عشرة بعد المثتين : 

كل من أخبر عن فعل نفسه قبلناه ؛ لأنّه لا يعلم إلا من جهته, 
إلا حيث تتعلق به شهادة أو دعوى . 

وكل ما لا يعلم إلا من جهة الشتّخص يقبل قوله فيه . 
القاعدة العشرون بعد المئتين : 

كل من أدَى دين غيره بدون إذنه فهو متبرع لا رجوع له . 
القاعدة الحادية والعشرون يعد المثتين : 
كل من ادّعى براءة ذمّته بإبراء أو قضاء لم يقبل قوله إلا بببّئة. 


القاعدة الثّانية والعشرون بعد المثتين : 
كل من ادعِي قِبَلهُ حق لا يثبت إلا بقضاء على الغائب قضي 


عليه وعلى الغائب . 
القاعدة الثالثة والعشرون بعد المثتين : 

كل من ارتكب معصية لا يجب فيها الحدّ يعزر . 

ومن أتن منعضية لخد شيها ولا كفارة عَرُّر أو فيها أحدهما فلة: 

القاعدة الرابعة والعشرون يعد المئتين : 

كل من ارتكب منكراً أو آذى غيره بغير حق بقول أو فعل أو إشارة 
يلزمه التّعزير . 
القاعدة الخامسة والعشرون يعد المئكتين : 

كل من اشترى ملكأ - وكان 4# ذلك الملك حقّ شائع لمستحق - 
نَزّل المشتري مع ذلك المستحق منزلة البائع . 
القاعدة السادسة والعشرون يعد المئتين : 

كل من جمع ي العقد الواحد بين حرام وحلال كان العقد 2# 
الحرام باطلاً ؛ وكان 4# الحلال قولان . 
القاعدة السابعة والعشرون بعد المثتين : 

كل من جنى جناية فهو المطالب بها ولا يطالب بها غيره . 

أومن لا مدخل له 2 الجناية لا يطالب بجناية جانيها . 


القاعدة الثّامئنة والعشرون بعد المكتين : 

كل من حرم صدقة الفرض - من الأغنياء وقرابة المتصدّق 
والكافر وغيرهم -- يجوز دفع صدقة التّطوع إليهم ؛ ولهم أخذها . 
القاعدة التّاسعة والعشرون يعد المئتين : 

كل من حصل عليه ضمان بعقد أو قبض فالقول قوله فيه . 
القاعدة التّلاثون يعد المئتين : 

كل من حَلّف على فعل نفسه حَلف على البثّ - نفياً كان المحلوف 

عليه أو إثباتاً - ومن حَلّف على فعل غيره - فإن كان على إثبات - حَلّفْ 
على البت أيضأ ؛ لأنه يسهل الوقوف عليه » كما أنّه يشهد به . 

وإن كان على نفي فيحلف على نفي العلم ؛ لأنْ الثفي المطلق 
يعسر الوقوف على سببه . ولهذا لا تجوز الشهادة على النّفي . 
القاعدة الحادية والتّلاثون بعد المئتين : 

كل من دخل عليه وقت الصلاة - وهو من أهل الفرض - وجب 
عليه فعلها على حسب حاله - حتى بالإيماء - ولا يُعذرأحدٌ 4 تأخيرها 
عن وقتها . 
القاعدة الثّانية والتّلاثون بعد المثتين : 

كل مَن شك ل شيء هل فعله أم لا ؟ فهو غير فاعل 2 الحكم . 
أواليقين لا يزول بالشّك ؛ والأصل براءة الدَّمّة . 


القاعدة الرابعة والتّلاثون بعد المئتين : 

كل من صحّت مباشرته الشّيء صصح منه التوكيل فيه 
والتوكل فيه عن غيره . 

ومالا يجوزله مباشرته لا يصح توكيله ولا الصرف فيه 
بالوكالة عن غيره . 

أو من لا يجوزتصرفه لا يجوزتوكيله ولا وكالته . 
القاعدة الخامسة والثّلاثون بعد المثتين : 

كل من صحّ طلاقه صحّ ظهاره . 
القاعدة السادسة والثلاثون بعد المئتين : 

كل من صحّ منه الإسلام إذا أتى به صمّ منه الإباء إذا عرض 
عليه . 
القاعدة السابعة والتّلاثون بعد المئكتين : 

كل من ضمن شيئا باليد لم يبرأ من الضّمان إلا بيد أخرى 
سوى تلك اليد . 
القاعدة الثّامنة والتّلاثون بعد المئتين : 

كل من عدّق الطلاق على صفة لا يقع ذلك الطلاق دون وجود 
تلك الصفة . 
القاعدة التّاسعة والثّلاثون بعد المثتين : 


كل من علم أدلة شيء كان من المجتهدين فيه ؛ وإن جهل غيره. 
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القاعدة الأريعون يعد المئتين : 

كل من عَلِم تحريم شيء لم يفده جهله بما يترتّب عليه . 

أو كل من جهل تحريم شيء - فيما يشترك فيه غالب الناس - 
لم يقبل ؛ إلا إذا كان مما يخفى . 

أو من عيِم حرمة شيء وجهل وجوب الحدّ لم يسقط عنه الحد 
بذلك الجهل ؛ لانتهاكه حرمة الله تعالى . 
القاعدة الحادية والأريعون يعد المتتين : 

كن من فيضن رذن لاقع ها شيون من جتن بخدة كان مين + 
القاعدة الثّانية والأريعون بعد المكتين : 

كل من قبل قوله فعليه اليمين . 

البيّنة على المدّعي واليمين على المدّعى عليه المنكر . 
القاعدة الثّالثة والأريعون بعد المئتين : 

كل من كان أهلاً للشهادة فهو أهل للقضاء . 
القاعدة الرابعة والأريعون بعد المكتين : 

كل من كان فرعا لغيره لم تسمع دعواه بما يكذب أصله . 
القاعدة الخامسة والأريعون بعد المثتين : 

كل من كان ب يده شيء لغيره على سبيل الأمانة فادَّعى تلفه 
فالقول قوله مع يمينه . 
القاعدة السادسة والأريعون بعد المثتين : 


كل من كان محيوسا بحقّ مقصوده لغيره كانت نفقته عليه. 


القاعدة السابعة والأريعون بعد المكتين : 
كل من له حقّ فهو على حاله حتى يأتيّه اليقين على خلاف ذلك. 

القاعدة الثّامنة والأريعون بعد المكتين : 

كل من له عُرف يحمل كلامه على عرفه . 
القاعدة التّاسعة والأريعون بعد المكتين : 

كل من له على رجل مال 2# ذمّته فأقرٌ به لغيره قيل . أي إقراره . 
القاعدتان الخمسون والحادية والخمسون بعد المئتين : 

كل مَن ملك شيئاً يملك التٌصرّف فيه إلا لمانع . 

وكل من جُعِل له شيء فهو إليه إن شاء أخذه وإن شاء تركه . 
القاعدة الثّانية والخمسون بعد المثتين : 

كل من وجب عليه شيء ففات لزمه قضاؤه استدراكاً لمصلحته. 
القاعدة الثالثة والكميتون يقد المئدين : 

كل من وطق وظا خراها - وهو عالم بتحريمه - فعليه الحد . 
القاعدة الرايقة والخمسون يعد المئتين : 

كل من يجبر على فعل شيء مع شريكه فإذا فعل أحدهما يكون 
متطوّعا ٠‏ وإن كان لا يجبر لا يكون تبرعا . 
القاعدة الخامسة والحميود بعد المئتين : 

كل موضع فُتّح عثُوة فإنّه وقف على المسلمين ؛ وكل أرض 
صواخ أهلها عليها تكون لهم ويؤدون خراجا معلوما ؛ فهذه ملك لأريابها. 
وكل أرض أسلم عليها أهلها - قبل قهرهم عليها - أنّها لهم , وأن 
أحكامهم أحكام المسلمين » وأنّ عليهم فيما زرعوا فيها الزكاة . 


50 التواعد الفقفية 


القاعدة السادسة والخمسون يعد المكتين : 
كل موضوع بحق إذا عطب به إنسان فلا ضمان على واضعه . 
القاعدة السابعة والخمسون بعد المئتين : 
كن ميته تحسة إن السمك والجراد بالإجماع , والآدمي على الأصح. 
أوالميتات نجسة إلا السّمك والجراد بالإجماع ؛ والآدمي على الأصح. 
أوالأصل 2# الميتات النّجاسة إلا السّمك والجراد . 
القاعدة الثّامنة والخمسون بعد المئتين : 
كل نفقة يجبر عليها صاحبها فلم ينفق فأمر القاضي صاحبه 
بالثفقة فأنفق رجع بكلها على شريكه هلكت الغلة أو بقيت . 
وكل نفقة لا يجبر عليها صاحبها فأنفق شريكه بأمر القاضي 
فإنها تكون ' حصة الآخرء فإن لم تف بها لم يكن للمنفق غير ذلك . 
القاعدة التّاسعة والخمسون بعد المئتين : 
كل نقص دخل على ملك شخص لإصلاح ملك الآخر- من غير 
إذن الأول ولا فعل صدر عنه التّقص واستند إليه - كان الضّمان على 
مدخيل النّقص . 
القاعدة الستّون بعد المكتين : 
كل وَضيف كر بيعل المتعاطفات يرجع إلى الأخير . 
القاعدة الحادية والستّون بعد المئتين : 
كل يد كانت يد ضمان وجب عليها صاحبها مؤونة الرّدَ » وإن 
كانت يد أمانة فلا . 


القاعدة الثّانية والستّون يعد المئتين : 
كل يمين قصيد بها الدفع لا يستفاد بها الإثبات . 


القاعدة الثالثة والستون يعد المئتين : 

كلمة " إِنّما " لتقرير الحكم 4 الملذكور ونفيه عما عداه . 
القواعد الرابعة والخامسة والستادسة والسابعة والستُون بعد المكتين : 

مغنمة "كل "8 كلتك علس العرفة اوسيت عمو اجرافها: 
وسُمي هذا الكل مجوعيا . 

وكلمة " كل " إذا دخلت على التّكرة أوجبت عموم أفرادها على 
سبيل الشمول دون التكرار . 

وكليية "كَل ' توج الاخاظة على سبيل الأتضراد + 

وكلمة " كل " توجب تناول كل واحد على الانفراد ؛ أو توجب 
الجمع على وجه الانفراد . 
وكلمة " كل " توجب العموم. 
القاعدة الثّامنة والستّون يعد المئكتين : 

كلو كل "مض افنيفت اننا لا يعلم منتهاه تتناول الأدنى. 
القاعدة التّاسعة والستّون يعد المثتين : 

كَلمَه * كلما “ تقتصي تعرز نزول الجزاء يتكرر الشرط. . 
القاعدة السبعون بعد المئتين : 

كلمة " ما " توجب العموم . 


القاعدة الحادية والسبغون بعد المثتين : 
كما شرع الله الأحكام شرع مبطلاتها وروافعها , ولا يلزم من 
شرعه رافعا لحكم سبب أن يرفع حكم غيره . 
القاعدة الثّانية والسبعون بعد المكتين : 
كما يجوز أن ينعقد العقد ابتداء لدفع الضيرر أو إلغاؤه ونقضه , 
يجوز إبقاؤه لدفع الضرر بطريق الأولى . 
القاعدة الثالثة والسبعون بعد المثتين : 


الكناية تنصرف إلى الثابت بمقتضى الكلام لغة . 


يحسب الإمكان 


القاعدتان الأولى والثّانية : 
لزوم تَغيّر الفتوى عند تغيّر العغرف . 
واللفظ متى كان الحكم فيه مضافاً لنقل عادي بطل ذلك الحكم 
عند بطلان تلك العادة ؛ وتغيّر إلى حكم آخر إِنْ شهدت له عادة أخرى. 
وك لفظ : العادة إذا تغيّرت أو بطلت بطلت الفتاوى المبنيّة عليها 


وحرمت الفتوى بها لعدم مدركها . 

لا ينكر تغير الأحكام الاجتهادية يتغير الأزمان . 
القاعدتان الثّالثة : 

للإشارة عموم كما للعبارة . 
القاعدة الرايعة : 

للأكثر حكم الكل . 

والأكثر ينزل منزلة الكمال . 

الأكثر ينطلق عليه اسم الشيء الكامل . 
القاعدة الخامسهة : 

للأمير والوالي ولاية النّظر لكل من عجز عن النّظر لنفسه . 
القاعدة السادسة : 

للحالة من الدلالة كما للمقالة . 
القاعدة السايعة : 

للشرط تأثير 4# العبادات . 


القاعدة الثّامئة : 


للشرع أن يجعل المعدوم حقيقة موجوداً حكما لحاجة الإنسان . 


القاعدة التّاسعة : 
للعغرف عبرة ش معرفة المراد بالاسم . 
القاعدة العاشرة : 
اللهو ل يكون مشروعا . 
القاعدة الحادية عشرة : 
للقرب عبرة . 
القاعدة الثّانية عشرة : 
اللفظ إذا تعدَّر فيه اعتبار الأقصى يعتبر الأدنى . 
والمعتبر أدنى ما يتناوله اللفظ . 
القاعدة الثالثة عشرة : 
اللفظ إذا داربين المعهود 4 الشرع وبين غيره حمل على المعهود 
ل الشرع لأنّه الظاهر . 
القاعدة الرابعة عشرة : 
اللفظ إذا صار عبارة عن غيره مجازاً سقط اعتبار حقيقته . 
إذا تعدذرت الحقيقة يصار إلى المجاز . 
القاعدة الخامسة عشرة : 
اللفظ إذا صار مستعملاً 2ك حقيقته ينتفي المجاز عنه . 
الأصل 4 الكلام الحقيقة . 


القاعدة السادسة عشرة : 
اللفظ إذا تعدى معنيين أحدهما أجلى من الآخرء والآخر أخفى) 
فإِنْ الأجلى أملك من الأخفى . 
القاعدتان السابعة والثّامنة عشرة : 
اكتف رذ كان عاف تحصن واتمزوف :وذ كان غاص نكس 
واللفظ العام يجوز تخصيصه وتقييده بالعرف . 
القاعدة التّاسعة عشرة : 
اللفظ إذا كان له معنى حقيقي مستعمل ؛ ومعنى مجازي 
متعارف يرجح المعنى الحقيقي - عند أبي حنيفة رحمه الله - وعند 
الصاحبين رحمهما الله - المجازي . 
والكلام إذا كان له حقيقة مهجورة ومجاز مستعمل يحمل على 
المجاز المستعمل بالا جماع . 
القاعدتان العشرون والحادية والعشرون : 
اللفظ الدّال على الكل ذال على مدق ف لامر وحن الكيوت» 
بخلاف النّهي وخبر النّفي . وعند ابن الشّاط : اللفظ الدّال على الكل 
ذال ضل جوكة مظلقا + 
واللفظ الدّال على الكلنّي لا يدل على جزئي من جزئياته مطلقا 
من غير تفصيل بل يفهم الجزني من أمرآخر غير اللفظ. 
القاعدة الثّانية والعشرون : 
التفظل العا يعون قصنا يف كل ما يتتاولة :. 


القاعدة الثّالثة والعشرون : 
اللفظ متى أقيم مقام شيء فاستعماله كاستعمال ما جعل 
عيارة عنه . 


واللفظ إذا جعل عبارة عن غيره مجازاً سقط اعتبار حقيقته 2 


املف سفت 
القاعدة الرابعة والعشرون : 
اللفظ محمول على ما يقتضيه ظاهره لغة أو شرعا أو عرفا ولا 


يحمل على الاحتمال الخفي ما لم يقصد » أو يقترن به دليل . 
القاعدة الخامسة والعشرون : 

التفظ المسكقل إذا الحق يد ما لا يستعل ضبكو الأول عدن مستفل. 
القاعدة السادسة والعشرون : 

اللفظ المطلق إذا كان له مسمى معهود أو حال يقتضيه انصرف 
إليه » وإن كان نكرة . 
القاعدة السابعة والعشرون : 

اللفظ المطلق - أو المحتمل - عند عدم القصد - هل يحمل على 
الأقل أو على الأكثر ؟ 
القاعدة الثامنة والعشرون : 

اللفظ المطلق لا يحمل على المقيّد إلا ذا كان لو صرّح بذلك 
المقيّد لصح , وإلا فلا . 


القاعدة التّاسعة والعشرون : 


اللفظ معمول به ث حقيقته ما أمكن . 
الأصل الحقيقة -أو-الأصل 4 الكلام الحقيقة . 
وإذا تعدّررت الحقيقة يصار إلى المجاز . 
القاعدة الثّلاثون : 
اللفظ الموضوع للعقد إذا وجد معه ما ينافيه بطل للتّهافت . 
|القاعدة الحادية والثلاثون : 
النفظ يقتضي ما يتناوله . 
القاعدة الثانية والثّلاثون : 
للمنافع حكم المال عند العقد . 
القاعدة الثالثة والثّلاثون : 
للوسائل أحكام المقاصد . 
القاعدة الرابعة والثلاثون : 
اللهو واللعب عند الشافعي رحمه الله على الإباحة » إلا أن يقوم 
دليل على التحريم . 
القاعدة الخامسة والثّلاثون : 
لوحكى مالا يملك استئنافه للحال لا يُصَّدّق فيما حكى بلا 


القاعدة السادسة والتّلاثون : 

لو يعطى الناس بدعواهم لادّعى رجال دماء قوم - أو رجال - 
وأموالهم ؛ ولكنٌ البيّنة على المدّعي واليمين على المدّعى عليه . 
القاعدة السابعة والثلاثون : 

ليس الخبر كا عاينة . 
القاعدة الثّامنة والتّلاثون : 

ليس 4# القتل تقيّة . ولا تقيّة 4 القتل . 
القاعدة التّاسعة والتّلاثون : 

ليس كل ما فيه معنى الشّيء حكمه حكم ذلك الشّيء . 

وليس كل ما أوّل بشيء حكمه حكم ما أوّل به . 

المؤول بالشّيء لا يلزم أن يكون 2 حكمه من كل وجه . 

إِنّ ما أقيم مقام الشّيء لا يجوزآن يكون يآ معناه من كل وجه 
وإلا لكان عينه . 
القاعدة الأريعون : 

ليس كل ما لا يمنعه الحاكم إذا وقع يجيب إليه أو يأذن فيه إذا طلِب. 

القاعدة الحادية والأريعون : 

ليس لأحد أن يحدث مرجا 4 ملك غيره ؛ ولا يتَخد فيه نهراً ولا 
بترا ولا مزرعة إلا بإذن صاحبه . ولصاحيه أن يحدث ذلك كله . 
القاعدة الثّانية والأريعون : 


ليس لأحد أن يدفع الضّرر عن نفسه بالإضرار بغيره . 


القاعدة الثالثة والأريعون : 
ليس لأحد ولاية إدخال الشيء ل ملك غيره من غير رضاه . 
ولا يملك أحد إثبات ملك لغيره بلا اختياره . 
ولا يدخل ث ملك الإنسان شيء من غير اختياره إلا الإرث . 
القاعدة الرابعة والأريعون : 
ليس للإمام ولاية إسقاط حقوق العياد . 


القاعدة الخامسة والأريعون : 


ليس للرجل التّصرف 4# ملكه تصرفا يضر يجاره . 


القاعدة السادسة والأريعون : 

ليس للعباد ولاية نصب الأسباب . 
القاعدة السابعة والأريعون : 

ليس للعبد شرع ما ليس بمشروع . 
القاعدة الثّامنة والأريعون : 

ليس للقاضي ولاية التّصرف إلا فيما فيه نظر . 
القاعدة التّاسعة والأريعون : 

ليس للمؤمن أن يذل نفسه وقد أعرَّه الله تعالى . 
القاعدة الخمسون : 

ليس للمسلم أن يقتل نفسه ء ولا أن يعين على قتل نفسه . 
القاعدة الحادية والخمسون : 

ننس مر كنزورة الحرمية امثفاء مانك ابسن 


القاعدتان الأولى : 

لا إلزام إلا بمجمع , ما لم يثبت بدليل . 
القاعدة الثانية : 

لا يقَاء للخَلف مع وجود الأصل . 

ولا عبرة للبدل مع القدرة على الأصل . 
القاعدتان الثالثة : 

لا بقاء للعبادة مع فوات ركنها . 
القاعدة الرايعة : 

لا بقاء للعبادة مع وجود ما ينافيها . 
القاعدة الخامسة : 


لا تأثير للإجازة 4 إثبات الأهلية لمن ليس يأهل . 


القاعدة السادسة : 

لا تأثير للإذن 2 جعل من ليس بأهل أهلاً . 
القاعدة السايعة : 

لا تأثير للعزيمة 2 تغيير الحقيقة . 
القاعدة الثّامنة : 


لا تأثير للغيبّة 2 إبطال حق تقرر سيبه . 


القاعدة التّاسعة : 


لقاع الرخصضن ف رمشو القصية : 
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القاعدة العاشرة : 
له تبع للتبع 5 


القاعدة الحادية عشرة : 


لا تَبع ما ليس عندك . 
القاعدة الثّانية عشرة : 
لا تتقوم المنافع 4 نفسها . 
القاعدة الثالثة عشرة : 
لا تثبت المزاحمة للتّبع مع الأصل فيما يُستّحق بِعَلَبَةٍ الأصل . 


القاعدة الرابعة عشرة : 

لا تجوز الكفالة بشيء من الأمانات . 
القاعدة الخامسة عشرة : 

لا تحليف إلا بطلب الخصم . 
القاعدة السادسة عشرة : 

له كمليف لالدو إتفاها + 
القاعدة السابعة عشرة : 

لاا تحليف مع البرهان . 
القاعدة الثّامنة عشرة : 

لا تدااخل بي أعمال العبادات » وإِنّما التّداخل فيما يندرئ 
بالشّبهات . 


القاعدة التّاسعة عشرة : 
لا تسمع الدعوى بعد الإيراء العام إلا بحقّ حادث . 
القاعدة العشرون : 
لا تسمع الدّعوى والبيّنة بملك سابق . 
القاعدة الحادية والعشرون : 
لا تصح إجازة الباطل . 
القاعدة الثّانية والعشرون : 
لا تصح التّسمية ْ شيء من العقود مع جهالة الجنس . 
القاعدتان الثالثة والعشرون والرابعة والعشرون : 
لا تصح الدذعوى بمجهول . 
ولا تصح الدعوى إلا من مطلق التّصرّف . 
القاعدة الخامسة والعشرون : 
لا تقبل شهادة أهل ملة على أهل ملة أخرى إلا المسلمين ؛ فَإِنٌ 
شهادتهم مقبولة على أهل الملل كلها . 
القاعدة السادسة والعشرون : 
لا تقبل شهادة كافر على مسلم إلا تَبَعا أوضرورة . 
القاعدة السايعة والعشرون : 
لا تلفق الشهادتان إلا أن يتطابقا لفظأً ومعنى ومحلاً . 


القاعدة الثّامنة والعشرون : 
لا تمنع الجهالة 4 الصفة صحة التّسمية فيما بني أمره على 
التّوسّع . كالتكاح . 
القاعدة التّاسعة والعشرون : 
لا ثواب إلا بالنّيّة . 
القاعدة التّلاثون : 
لا حجة مع الاحتمال النّاشئ عن دليل . 
القاعدة الحادية والتّلاثون : 


لا حجّة مع الاختلاف أو التناقض »؛ لكن لا يختل معه حكم 
الحاكم . 
القاعدة الثّانية والتّلاثون : 

لا حكم للثادر. 
القاعدة الثّالثة والتّلاثون : 


لا رجوع فيما تبرع به عن غيره . 
القاعدة الرابعة والتّلاثون : 

لا رخصة 4# الإعانة على قتل مسلم . 
القاعدة الخامسة والثّلاثون : 

لا رخصة 4 التتصريح بالأمر بالعصية . 

ما يحرم فعله يحرم طلبه . 


القاعدة السادسة والثلاثون : 
لا ضررولا ضرار ع الإسلام . 
ظ القاعدة السابعة والثلاثون : 
لا ضمان على المبالغ 2 الحفظ . 
القاعدة الثّامنة والثلاثون : 
لا طاعة للسّلطان 2# المحصية ء إِنّما الطاعة 4 المعروق . 
لا طاعة 4 معصية الله . 
القاعدة التّاسعة والثلاثون : 
القاعدة الأربعون : 
لا عبرة يالتُوهم . 
القاعدة الحادية والأريعون : 
لا عيرة بالخط . 
ولا يعتمد على الخط ولا يعمل به . 
القاعدة الثانية والأربعون : 
لا عبرة بالظنٌ البيّن خطؤه . 
القاعدة الثّالثة والأريعون : 


لا عبرة بالظئَّيّات 4 باب الاعتقادات . 


القاعدة الرّابعة والأريعون : ٠ ٠ ١‏ 
لا عبرة يالعرف الطارئ : 
العرف الذي تحمل عليه الألفاظ إِنّما هوالمقارن السابق لا 
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اللاحق . 
القاعدة الخامسة والأريعون : 

لا عبرة بقول الموقتين - ولو عدولا : 
القواعب السادسية والسابعة والثّامنة والأريعون : 

لا عبرة لاختلاف السبب مع اتّجاد الحكم . 

ولا يبالى باختلاف الأسباب غير سلامة المقصود . 

ولا يبالى بالأسباب عند انتفاء المقصود . 
القاعدة التّاسعة والأريعون : 

لا عبرة للدلالة 4 مقابلة التُصريح . 
القاعدتان الخمسون والحادية والخمسون : 

لا عموم لدلالة النَّص ولا لاقتضاء النّص . 

ولا عموم للمقتضي فلا تصح فيه نيّة التخصيص . 
القاعدة الثّانية والخمسون : 
لا فرق 2 الإتلاف الموجب للضمان بين العلم والجهل . 
لا فرق ب ضمان المتلف بين العلم والجهل . 


القاعدة الثالثة والخمسون : 

لا قوام للدلالة مع النّص . 

لا عبرة للدلالة مع التُصريح . 
القاعدة الرابعة والخمسون : 

لا قود دم استحل بتأويل القرآن ولا حَدّ ‏ فرج استحل 
بتأويل القرآن . 

ولا كدمان :2 سال استحل يتاويل الغران .كل ذلك يشرط المنفة: 

القاعدة الخامسة والخمسون : 

لا قول للمملوك 2 نقله من ملك إلى ملك 2# الرضا والسخط . 
القاعدة السادسة والخمسون : 

لا قياس ل العبادات غير معقولة المعنى . 
القاعدة السايعة والخمسون : 

لا قيمة للعمل إلا بتسمية العوض وتسليم تام إلى من يكون له 
العمل . 
القاعدة الثّامنة والخمسون : 

لا مدخل للرّأي 2 إثبات الرّخّص . 
القاعدة التّاسعة والخمسون : 


لا مدخل للقياس 2# الكفارة . 
ال2-13لةالستون : 
لاا مدخل للقياس 24 مقادير الحدود . 


القاعدة الحادية والستون : 
لا مساغ للاجتهاد 4 مورد النْص . 
القاعدتان الثّانية والثّالثة والستون : 
لا معارضة بين المباح والفرض . 
ولا يجوزترك الواجب للاستحياب . 
الضعيف لا يظهر ل مقابلة القوي . 
إعطاء الأمان على التّقرير على الظلم لا يجوز. 
القاعدة الرايعة والستون : 
لاا معتبر بالاجتهاد يعد اليقين . 
لاا مساغ للاجتهاد ل مورد النّص : 
القاعدتان الخامسة والسادسة والستون : 
لا معتبر بالبدل حال قيام الأصل ؛ ولا يجمع بين البدل والأصل. 
ولا يقوم البدل حتى يتعدَّر المبدل منه . 
القاعدة السايعة والسنتون : 
لا معتبر بالظاهر إذا تبيّن الأمر بخلافه, أو إذا قامالدّليل 
بخلافه . 
الظاهر يسقط اعتباره إذا تبيّن الحال بخلافه . 
القاعدة الثّامنة والستون : 


لا معتبر بالقبول والردٌ قبل أوانه . 


القاعدة التّاسعة والسثون : 
لا معتبر بالقضاء عن جهل . 
القاعدة السبعون : 
#معتى (لاتحدناط قن تجيو اسرت 
القاعدة الحادية والسبعون : 
لا ملة للمرتدٌ والحرتدّة . 
القاعدتان الثانية والثالثة والسبعون : 
لا نيابة 2 اليمين . أو الأيمان . 
والتيابة لا تجزي 4 الاستحلاف وتجزي 2# قبول البيّنة . 
القاعدة الرايعة والسبعون : 
لا واجب مع عجزء ولا حرام مع ضرورة . 
القاعدة الخامسة والسبعون : 
لا ولاية لأحد على غيره إلا ةك حدود ولايته على نفسه . 
القاعدة السادسة والسبعون : 
لا ولاية لأحد لي بيع المال على مالكه من غير حق مُستَحَقَ عليه. 
القاعدة السابعة والسبعون : 
لا ولاية للدّمَيَ ولا الحربي على المسلم . 
القاعدة الثّامنة والسبعون : 


لا يؤخر استيفاء المعلوم لمكان الموهوم . 


القاعدة التّاسعة والسيعون : 
لا يؤمربترك الواجبات لما ليس بواجب . 

القاعدة السادسة والأريعون مكرر : 

لا يبالى باختلاف الأسباب عند سلامة المقصود . 


القاعدة الثّمانون : 
لا يبطل الأصل ببطلان فرع له . 
القاعدة الحادية والتّمانون : 


لا يبطل عقد من العقود إلا بما يناك مقصود ذلك العقد » دون 
مالا يناك مقصوده . وإن كان منهيًا عن مقارنته معه . 


القاعدة الثّانية والتثّمانون : 


لا يبقى الاستحقاق بعد موت المستحقٌ وإن كان السّبب منعقداً. 
القاعدة الثّالثة والتّمانون : 
لا يبفَّى لحك وم زوال سبيه . 
الحكم يدور مع علكه وود قدا 
القاعدة الرابعة والثّمانون : 


لا يبقى للإنسان الملك على نفسه . 
القاعدة الخامسة والتّمانون : 
لا يتّحد القابض والمقبّض . 
واتحاد الموجب والقابل ممنوع . 


هل اليد تكون قابضة دافعة يك آن واحد . 


القاعدتان السادسة والسابعة والثتّمانون : 

لا يُترك القليل من السّنّة للعجزعن كثيرها . 

ولا يسقط المقدور عليه بالمعجوز عنه . 

والميسور لا يسقط بالمعسور . 

ومن قدر على بعض الشيء لزمه . 

ومن قدر على بعض العبادة وعجز عن باقيها هل يلزمه الإتيان 
بما قدر عليه منها أم لا ؟ 
القاعدة الثّامنة والثمانون : 

لا يتم التبرع إلا بالقبض . 

شرط صحة الصدقة التّمليك . 

الصدقة لا تتم إلا بالقبض . الصلات لا تملك قبل القبض . 
القاعدة التّاسعة والتّمانون : 

لا يثبت حكم الخطاب 4 حق المخاطب ما لم يعلم به . 
القاعدتان التّسعون والحادية والتّسعون : 

لا يثبت حكم الشيء قبل وجوده . 

لا يثبت حكم المعلوم قبل وقوعه . 

المتوقع هل يجعل كالواقع ؟ 

ما قارب الشيء هل يعطى حكمه ؟ 
القاعدة الثانية والتّسعون : 


لا يثبت لله حكم على المكلفين غير مستند إلى دليل . 


موسوعة القواعد الفقهية 


القاعدة الثالثة والتّسعون : 
يثبت شيء من الحكم بشطر العلة . 

ببعض أركان العلة لا يثبت شيء من الحكم . 
القاعدة الرابعة والتّسعون : 

لا يثبت الفرع والأصل باطل » ولا يحصل المسبّب والسّبب غير 
حاصل . 
القاعدة الخامسة والتّسعون : 

لا يجب القضاء ما لم يتقرر السبب . 
القاعدة السادسة والتّسعون : 

لا يجتمع على عين عقدان لازمان ؛ بل يكون أحدهما على العين 
والآخر على المنفعة . 
القاعدة السايعة والتّسعون : 

لا يجتمع فرضان 4 وقت واحد . 
القاعدة الثّامنة والتّسعون : 

لا يجمع بين الأصل والبدل على سبيل رَفو أحدهما بالآخر . 

ولا يجوز الجمع بين البدل والأصل إلا 2 الجبيرة . 
القاعدة التّاسعة والتّسعون : 

لا يجوزأخن الأجرة على الواجب . 

وفرض العين لا يؤخذ عليه أجرة . 


القاعدة المتممة للمئكة : 

لا يجوز إعطاء الأمان على التقرير على الظلم . 
القاعدة الحادية يعد المئة : 

لا يجوز الاتتفاع بالتجسن مطلما . 
القاعدة الثّانية بعد المثئة : 

لا يجوزأن يثبت ع التّابع حكم آخر سوى الثّابت فيمن هو أصل. 
القاعدة الثالثة بعد المكة : 

لا يجوزآن يجتمع العِوّضان لشخص . 
القاعدة الرابعة يعد المكة : 

لا يجوزأن يستنبط من النّصّ معنى يعود عليه بالإيطال . 
القاعدة الخامسة يعد المئة : 

لا يجوزأن يكون التّبع مبطلاً للحكم الثّابت 2 الأصل بحال . 
القاعدة السادسة يعد المئة : 

عورا فق فقن وو تك قر فم تق لق ل 
القاعدة السابعة يعد المئة : 

لا يجوزتأخير إقامة الفرض مع التّمكن من إقامته . 
القاعدة التثّامنة بعد المكة : 

لا يجوزترك المسلمين سدى ليس عليهم من يُدَيِّر أمرهم :4# دار 
الإسلام ولا دار الحرب . 


القاعدة التّاسعة بعد المئة : 

لا يجوزالجمع بين الحقيقة والمجاز مقصودين . 
القاعدة العاشرة بعد المئة : 

لا يجوز الجمع بين الحقين لمستحق واحد بمقابلة محل واحد . 
القاعدة الحادية عشرة بعد المئة : 

لا يجوز قضاء من لا تجوز شهادته له ؛ ومن جازت شهادته عليه 
جازقضاؤه عليه . 
القاعدتان الثانية والثّالثة عشرة بعد المئة : 

لا يجوز لأحد أن يأخن مال أحد بلا سبب شرعي . 

ولا ينزع شيء من يد أحد إلا بحق ثابت معروف . 

وليس لأحد أن يحدث مرجا 2# ملك غيره ‏ ولا يتَخد فيه نهراً ولا 


بئراً ولا مزرعة إلا بإذن صاحبه . ولصاحبه أن يحدث ذلك كله . 


القاعدة الرّابعة عشرة بعد المئة : 
لا يجوز لأحد اعرف نف بتك الغيرت ]و امه شو نول 
ولاية 4 مال غيره . 
القاعدة الخامسة عشرة يعد المكة : 
القاعدة السادسة عشرة بعد المئة : 


'لا يُحَلف القاضي على حقّ مجهول . 


القاعدة 

القاعدة السابعة عشرة بعد المئة : 

لا يحل للمسلمين أن يبيعوا لأعدائهم ما يتقوون به على قتال 
المسلمين » ولا رخصة ث تقويتهم على محارية المسلمين . 
الشاعدة الثّامنة عشرة بعد المئة : 

لا يحمل كلام العاقل على اللغو إلا إذا تعدر حمله على الصحة. 
القاعدة التّاسعة عشرة بعد المئة : 

لا يخلو الوطء - بغير ملك اليمين - عن مهر أو حد . 
القاعدة العشرون بعد المثة : 
1 لا يدخل شيء # ملك الإنسان بغير اختياره إلا الميراث . 
القاعدة الحادية والعشرون يعد المثئة : 

لا يُزال اليقين إلا بيقين مثله . أولا يترك . 

ما ثبت بيقين لا يرتفع إلا بيقين . 

الدّمة إذا أعمرت بيقيت فلا تبرأ إلا بيقين مثله . 

اليقين لا يزول بالشّك . 
القاعدة الثّانية والعشرون بعد المئة : 

لا يُستحق العوض عن الحقّ الذي ليس بمتقوم . 
القاعدة الثّالثة والعشرون بعد المئة : 

لا يستفاد أعظم الضررين عند التصريح بأدتاهما . 
القاعدة الرابعة والعشرون بعد المثة : 

لا يستفاد بالشّيء ما هو فوقه ‏ محل فيه حقّ الغير . 


القاعدة الخامسة والعشرون بعد المئة : 
لا يسقط الحكم الأصلي بالعوارض الجزئية . 
وما ثبت حكما أصلياً لا يسقط بالعوارض الجزئية . 
القاعدة السادسة والعشرون بعد المئة : 
لا يُسَلم للمرء بدلان عن شيء واحد : 
القاعدة السابعة والعشرون بعد المثة : 
لا يُشرع إلا ما شرعه الله ولا يَحْرْم إلا ما حَرَّمه الله . 
القاعدتان الثّامنة والتّاسعة والعشرون بعد المئة : 
لا يصح الإبراء عن المجهول . 
ولا يصح الإيراء عمًا لم يجب ولا جرى سبب وجوبه 4 الأظهر . 
القاعدة الثلاثون بعد المئة : 
لا يصح استثناء ما لا يصح بيعه مفرداً : أو بيع ما عداه منفرداً 
عن المستثنى . 
القاعدة الحادية والثّلاثون يعد المئة : 


لا يصح بيع الدين بالدين قطعا . 
القاعدة الثانية والثّلاثون بعد المتة : 


لا يصح بيع الشيء قبل قبضه . 
القاعدة الثالثة والثّلاثون بعد المئة : 


ل يصح تأجيل الأعيان . 


القاعدة الرابعة والتّلاثون بعد المئة : 
لا يصح رجوع القاضي عن قضائه - 2 موضع الاجتهاد - إذا 
كان مع شرائط الصحة . 
القاعدة الخامسة والثّلاثون يعد المئة : 
لا يصنع السبب شيئاً نما تصنع الألفاظ ' 
القاعدة السادسة والثّلاثون يعد المئة : 
5 
القاعدة السابعة والثّلاثون يعد المئة : 


لا يظهر الضعيف 2# مقابلة القوي . 
القاعدة التّامنة والتّلاثون بعد المئة : 

لا يعتبر الخلف مع وجود الأصل . 
القاعدة التّاسعة والتّلاثون بعد المثة : 

لا يعتبر قيام الأهلية عند وجود الشّرط - بل عند التّعليق . 
القاعدة الأريعون يعد المئة : 

لا يعتبر الوصف ع المعيّن ؛ وك غير المعيّن معتبر . 

وعند التّعريف بالإشارة يسقط اعتبار التّسمية ؛ لأنَ الإشارة أبلغ. 

القاعدة الحادية والأريعون يعد المئة : 
لا يعتمد على الخط ولا يعمل به . 
ولا عبرة بالخط عندنا - أي الحنفية - إلا 4 مسائل . 


القاعدة الثّانية والأربعون بعد المئة : 

لا يعل بالظنٌ - عند الشّافعي رحمه الله - إلا أن يقوم دليل 
خاص على اعتباره إما ب جنس الحكم أو 4 نوعه . 

وعقد ين نف رهية الله لا حاتقة إن تذكك د حسمن و نهدن إلا ان 
يقوم دليل خاصّ على إلغائه . 
القاعدة الثّالثة والأريعون بعد المئة : 

لا يعمل القاضي # ميجل من قبله برأيه . 
القاعدتان الرابعة والخامسة والأريعون يعد المثة : 

لا يفتى بكفر مسلم مهما أمكن حمل كلامه على محمل حسن 
أو كان 2 كفره اختلاف . 
ولا يكفر أحد من أهل القبلة . 
لا يخرج الرجل من الإيمان إلا جحود ما أدخله فيه . 
القاعدة السادسة والأريعون بعد المئة : 

لا يقايل الموهومٌ المعلومٌ . 

ولا يبنى الحكم على الموهوم . 

ولا يترك المعلوم بالموهوم . 

لا عبرة بالتّوهّم . 

بالموهوم لا تثبت القدرة . 
القاعدة السابعة والأريعون بعد المئة : 


لا يقاس على المخصوص من القياس ؛ لأنْ قياس الأصل يعارضه. 


القاعدة الثامنة والأريعون بعد المئة : 
لا يقاس المنصوص على المنصوص . 
القاعدة التّاسعة والأريعون يعد المئة : 
لا يُقبل رجوع المقِرّعن إقراره إلا فيما كان حدا لله يدراً 
بالشبهات ويحتاط لإسقاطه . ٠‏ 
وكل من أقرّ بشيء ثم رجع لم يقبل ؛ إلا 4 حدود اللّه تعالى . 
القاعدة الخمسون بعد المئة : 
لا يُّقَدّم أحد 4 التزاحم على الحقوق إلا بمرجح . 
القاعدة الحادية والخمسون بعد المثة : 
لا يُقضى بالتكول . عند الشافعيّة . 
القاعدة الثانية والخمسون يعد المئة : 
لا يقع التّعارض بين الضعيف من السّبب وبين القوي . 
القاعدة الثالثة والخمسون بعد المئة : 
لا يقوم الأكثر مقام الكل ؛ أو الكمال . 
القاعدة الرايعة والخمسون بعد المثة : 
لا يقين ‏ موضع الاختلاف . 
القاعدة الخامسة والخمسون يعد المئة : 
لا يلزم ضمان ما لا يستطاع الامتناع منه 4 
القاعدة السادسة والخمسون بعد المئة : 
لا يمكن الحكم بالطهارة مع بقاء السّبب الموجب للتّجاسة . 


القاعدتان السابعة والثّامنة والخمسون بعد المئة : 
لا يمكن القضاء بالحكم إلا بعد القضاء بالسبب . 
ولا ينتفي حكم الفعل إذا تقرر سببه . 
القاعدتان التّاسعة والخمسون والستون بعد المكة : 
لا يملك أحد إثبات ملك لغيره بلا اختياره وقبوله إلا الإرث . 
لا يملك أحد أن يدخل شيئاً 4 ملك غيره بغير رضاه . 


القاعدة الحادية والستّون بعد المئة : 


له يمع الرّج لمن التصرّف 0ف ملعه إذا لم يضر بغيره روا بينا. 
القاعدة الثّانية والستّون بعد المئة : 

لا ينبغي لأحد أن يحدث شيئاً 4 طريق المسلمين مما يضرهم »2 
ولا يجوز للإمام أن يقطع شيئا مما فيه الضرر عليهم ولا يسعه ذلك . 
القاعدة التثّالثة والستّون بعد المئة : 


لا ينبغي لوال ثبت عنده حدٌ حقّ لله تعالى إلا أقامه . 
القاعدة الرايعة والستّون بعد المئة : 
لا ينتصب أحد خصما عن أحد غائب بلا نياية أو وكالة أو ولاية. 


القاعدة الخامسة والستون يعد المئة : 


لا يُنكقض الشيء بما هو دونه . 


القاعدتان السادسة والسابعة والسَّتّون يعد المئة : 
لا ينسب إلى ساكت قول قائل ولا عمل عامل . إِنّما ينسب إلى 
كل قوله وعمله . 
ولا ينسب إلى ساكت قول ؛ ولكن السّكوت 2 معرض الحاجة إلى 
البيان بيان . 
ولا أنسب إلى ساحكت قولاً : 
القاعدة الثّامنة والستّون والتّاسعة والسّتون بعد المئة : 
لا ينفن أمر القاضي إلا إذا وافق الشرع . 
ولا ينفن القضاء ما إذا قر نشو مخالف للإجماع . 
القاعدة السبعون بعد المئة : 
لاا ينقض الاجتهاد بالاجتهاد - أوبمثله . 
القاعدة الحادية والسبعون يعد المئة : 
لا ينكرتغير الأحكام - الاجتهادية - بتغيّر الأزمان . 
القاعدة التثّانية والسبعون بعد المئة : 
لا ينكر المختلف فيه وإِنّما ينكر المجمع عليه . 
القاعدة الثالثة والسبعون بعد المئة : 
لا يوصف قبل البلوغ بالكراهة . 


نمت قواعد حرف اللام ولا 


بحسب الإمكان 


الإياحة للصفغة والسيب . 
الابتداء . 

الإبراء العام . 

الإيراء عن المجهول . 
اتحاد الحكم . 

اتحاد القابض والمقبض . 
إثبات الأهلية . 

إثبات الملك . 

الإثبات النّاقض . 

أثر الغيبة . 

إثم المضيع . 

إجازة الباطل . 

اجتماع العوضين . 
اجتماع فرضين . 
الاجتهاد . 50 17و 
الاجتهاد الجزئي . 

أجرة الواجب . 

احتمال التهمة . 


الاحتياط . 
أحكام الأرض . 
الإخبارعن حكم . 
الاختلاف . 
اختلاف الأسباب . 
الاختيارالفاسد . 


الأداء . 


أداء الدّين : 

الإدخال بي الملك . 

الإذن الباطل . 

الإرث والهية . 
الاستتجار على الطاعة . 
الاستثناء الممنوع . 
الاستحالة المطهرة . 


الاستدامة. 
استفادة الأعلى . 
الاستنياط المبطل . 
الاستيلاء على مال الغير . 
الإشارة . 


الأصل والتبع والفرع 444:048: :485:48 
الأصول ٠‏ 46 
الإطلاق . 0 


أهلية الشهادة والقضاء . 


إطلاق الاسم . الإيجاب . 


الإعانة . 


درك ” احلدات 


اعتبارالأدنى . يدف 


الاعتقادات . البدلان . ٠0‏ 


الإعطاء . *“” |[اليدل المفيد . ف 
البراءة . 


براءة الدّمة . 0 


إعطاء الأمان . اد 
أعظم الضررين : 1١6‏ 


الإفادة . م 


بطلان العبادة . م 


إقامة اللفظ . بطلان العقد . 1 


اقتضاء النص . 5 إبقاء الاستحقاق . 


الإقرار 7*4 008 | بيع الدّين . م١‏ 


الإقرارالباطل . 50 |بيعالشيء قبل قبضه . م٠١‏ 
الإقراريبمال ع الدّمة . 7 |البيع لأعداء المسلمين . لا 


بيع المال . وعره 
بيع مالا يملك . ا 


أقوى الأعذار. /اه” 
الأكثر . ا سا١‏ 
الإلزام . 


١م‏ بيع ما لا ينتفع به . 


كلاه ؛ للم 


فس 


لاةؤ/ا, مم١١‏ 


ىا عمق ه6846 
لمكم كهة 


0 


التحريم للصفة والسبب 1 


تحريم مال الغير . ٠‏ 

التُحليف. كلام كي كل مدنا 
التّحليف 2# الحدود . م 
تحليل المحرم . 6131 

تخصيص اللفظ العام . ا70 
التّداخل . 53 
التّدليس . 

التّردد بين أصلين . 


حرف الجيم 


الجاني هو المطالب : هذا 
الجمع بين الأصل والبدل . ا 
الجمع بين الحقين 5 4 
الجمع بين الحلال والحرام . ناا 
الجناية على الأموال . ه١٠‏ 


الجهالة . 
جهالة الجنس . 
جهالة الصغة . 
الجهل بالعقوية . 
جهل التاريخ . كان 

جواز بيع ما ينتفع به . للد 
جوازالتصرف . 


ل ا ل 


46م 


١٠١ 


1:65 


ثبوت الفعل والقول . كه1 
ثبوت الملك . ع 
الثّنيا ‏ البيع . 


حيس الممتئع . 


الحد حقّ الله . ل 


الحدذدف والإضمار 5 


الحق غير المتقوم . 
الحق المجهول . 
حقوق العباد . 
الحقيقة . 
الحقيقة والمجاز . ل لفلف 
الحكاية . 
الحكم الأصلي والعوارض الجزئية ٠١١‏ 
حكم الحيوان . 

حكم الخطاب . 

الحكم الشرعي . 

حكم العقد . 

الحكم قبل الوجود والوقوع . 


و //ا 


لض 
/اه 6 
»> 
كىو 


الى 


الحكم والسبب والشرط  .‏ 0442880 
اتخيل : ف 
الحل بالإذن . 
الحلف . 


الحل والتّحريم . 


اخرذنا 


541 


لاكل كملا 


الوكلا 


خير الحر وشهادته . 
الخبر عن فعل النُّفس . 


الخصم عن الغائب . لحيل 
الخط . 
خطأ القاضي . 


ولاك احم 7م6١٠١‏ 


الخلف والأصل . م ٠١1‏ 


الخيار. ناح د ال الوا 


موسوعة القواعد الفقهية 


الرجوع ايتداء وانتهاء : 


440 407845844 | الرجوع عن القضاء . 


6١‏ |رجوع المققير. 
نلك 1 
/4 
الى 
الى لاقم 
شف 
6 إسؤال أهل الذكر . 
الساحت والسكوت . 
الدّم والدماء . السبب . 
الدم النُجس . السبب الشرعي . 
الدوام . القبت والسات : 
الديانات . سد تصرف الشرع . 
الدّين التّابت . سفرالمعحصية . 
سقوط الوجوب . 
السكوت عن الثّمن ونفيه . 
سلامة المقصود . 


صحة البينة والدعوى : 


489 7# | صحة الطلاق والظهار . 


الشرط الباطل . 75 إصحة القضاء . 
الشرط بعد العقد . 4 أصحة العقد. 
شرط ترك المنفعة . صحة المباشرة . 
الشرط الصريح . 4 |إصدقة التّطوع . 
الشرط القاطع . +4 |الصريح . 
الشرط المخالف . 6 | صفة القبض . 
الشرع الباطل . 

شرع الله . الضّرر الخاص والعام . 
شروط الرواية والشهادة . الضرر ممنوع . 
الشروع والقضاء . الضرر والضرار . 
شرعية السيب . الضرورات . 
الشّك 4# الفعل . الصترورة : 
شهادة الأصل والظاهر . لشفيف 

شهادة أهل الملل . 

شهادة الكافر . 

الشهادة المردودة . فى رفت اية 

الشّهادة والحليف . مره 


العبادة المؤقتة . 
العدل . 


4144 الام لام 


لخديل 


الم الاو 


كلاق 
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من عجوم لحرن بسب 
العرف الطارئ . 845 
0 ١م‏ 

عظم الخطر. 

عظم الشرف . 

العقد الباطل . 

عققد العقد . 
العقداضلي العين والمتشعة م 
العقد غير المفيد . 
العف الفاسدن: 
العقد القابل للفساد . 
العقد المؤقت . 

العقد المعلق بصفة . 
العقد المضمون . 

00 مم 7 
ا غ644 
0 6 
العلم والجهل بالتّحريم . 1534 

العمل على رأي الأكثر . 
عمل القاضي . 


9ماه 
همه 
هع 

“لاع ,ممه 


"55 


الفائدة المستخلفة . 
الفاعل المكره . 

الفتوى يعد زوال المدرك . 
الفتوى للجاهل . 

الفداء . 

الفرار من الأحكام الشرعية . 
الفرض . 
فرض العين . / 
الفرع المكب أصله . 
الفرع والأصل . 
الفرقة . 8 


5 كل اث 61١‏ 


ا 


لمر ول 4ه 


48 الا 

ف 
4ن 
3284 
كلا 

فعل العجماء . 5 

الفعل العدوان . 

فعل القاضي وأمره . 

فعل المأمور . 

الفعل المباح . 

فعل المسلم . 

فعل المضمون . 

الفعل القلبي . 

فعل المنهي عنه . 

الفقر. 

فوات الجزء . 


مسا ملادس 9152 


القراية والقرب . ا 741 
القران 4 الذكر والحكم . ين 
القرية المباحة . بذك 


القرض بشرط التُفع . 6.4 
0٠‏ 


القاضي والنّظر للعاجز . 
القيض . د كل 
القبض بالإذن . + 
قبض المبيع . ينض 
القبض مقرّر ومؤكد . نايل 
قبلة المتحري . هن 
القبول . لم تفقف 
قبول البيّنة . ١‏ 
القتال المشروع . م١‏ 
القتل . خؤو[”> 
القتل العمد . 
قتل المؤدي : و0 
قتل الثفس . 
القديم . 
القرائن . 
القرابة . دا لك 


قرابة الولادة والزُوجِيّة . 


كم 


كلاو ع ملا١ا‏ 


القصد إلى الإسلام 5 لوكلا 
قصد المتكلم . لضن 


القضاء . 05و 


القضاء الباطل . 


القضاء بالحكم والسبب . 4م 
القضاء بالملك المجهول . 4 
القضاء بالتكول . 
القضاء تال للوجوب . 
القضاء الصحيح . فل 
القضاء الضمني . كل 
القضاء على الغائب . 
القضاء عن جهل . 
القضاء 4 المجتهدات . 


082 


مع هع؟ 
القضاء الثافن . . ”> 


القضاء والحجة . 


القضاء والسبب . 


القضاء يحمل على الصحة . 


قطع المنازعة . 
القهر. 
قوة السبب . 
فق 
8 
فيد كن تيد نكن 


يفف 


دلج تلد سطس بسك 


الكلام المبهم . 
الكلام المتّصل . نا 
الكلام المستقل . لل 
الكلام المقيّد بالاستثناء . هف 
كلام النّاس . ينض 
كلكم راع . ا 
كلمة " إِنْما ". ”> 
كلمة " على " للشرط . 0.0 
كرية *نضل ". الال 
كَلمَة * كلما ". 7 
كلمة " ما ". 


يفف نلف 


كتاب القاضي . ”0 


كتابة الأخرس . لف 
كثرة الاستعمال . ” 
كندب الظنون . 1 


الكسب . 


الكسب الحادث . ينك 
الكف عن الظلم . ا 
الكفالة . 


حفالة الأمانات . م 


الكفارات 5 اموا 6م" 
كفارة الحنث . 
0 


دض 


الكلام . 4 0816 "2٠0١‏ | اللفظ الذائر بين معهود الشرع وغيره ‏ 40 
كلام صاحب الشرع . ا 


كلام العاقل ٠.‏ +90 ود" إاثت ١٠9‏ 


اللفظ العام 5 مهلا 
اللمظ غير المستقل . ورخف 
اللفظ المطلق . 


الكلام عزيمة . يفن كلا حكن 


اللفظ المطلق والمقيد . م" 
اللفظ والحقيقة . ف" 
اللفظ واقتضاؤه . اكلا سالا 


اللهو واللعب . يفف 


المؤمن لا يذل نفسه . 

المؤول بغيره . 

مؤونة الرد . 

ما استحل بتأويل القرآن . 

مايه ثمام المعاش . 

مافيه معنى الشيء . 

ما قبل البلوغ . جاز. وك لاولاء وؤلاء هلا 
مالا تؤثرفيه النيّة . جتهد . ووه 
مالا يجب على الأجير أداؤه . جمل . حكن 
مالا يجوز التوكيل فيه . المجمل وبياته . وهم لانم 
مالا يختلف با مستعمل . المجنون . للف 
مالا يستطاع الامتناع عنه . المحبوس بحق لغيره . كا 
مالا يضمن . مخالف أمرالعامة. شف 
مالا يضمن بإشهاد . مخالفة الإجماع . ل 


موسوعة القواعد الفقهية 


المسلم أمين . 

المشكوك فيه . 5 5ه 
المصلحة الرّاجحة . نافع . 6 كنا 
مطلق الكلام . عض فض : 006 
المعايئة . 01 المنفعة المتعلقة باثنين . /اده 
المحدوم . | من يصح منه الإسلام . 

المحصية . 0ت كلام لام 


هو 


المعلوم والموهوم . لخدب مل 
المعنى القائم بشيئين . 


الموضوع بحق . 
الموضوع الشرعي واللغوي . 
الموقتون . 


*لاوكل لاقل 11 
١4‏ 
م82" 


>32 


النّفي والثبوت 5 

نقد الا جتهاد . 
النقض . 

نقض الأعلى بالأدنى . 
الذكول . 

نماء اللأصل . 

النياية ب الأيمان . 


مه ) أكم 


نيّة الشّرط المبطل . 
النّيّة المشتركة . 


الواجب معالعجز. 
وجوب أداء الصلاة . 
وجوب الأصل . 

الوسائل . 

الوصف . 

الوصف بعد متعاطفات . 
الوطء . 

الوطء بالشيهة . 

الوطء الحرام . 

الولاية . 5“ ١59‏ 
ولاية الدمي . يفك 


ولاية الُظر. 


0/0 


موسو التراعة لدي 


اليمين على مقبول القول . 
اليمين للدفع . 


إبراهيم بن خالد . أبو ثور . 
أبو بكربن مسعود بن أحمد علاء الدين : الكاساني . كو 
أحمد بن إدريس القراك الصنهاجي . لاهلا “اكلا 
أحمد بن الحسن بن سهل ؛ أبو بكر الفارسي . لمان 
أحمد بن الحسين ؛ أبو بكر البيهقي . كدب نان ال 
أحمد بن شعيب أبو عبد الرحمن النسائي . 0 


أحمد بن عبد الله الأصبهاني ؛ أبو نعيم . 4 
أحمد بن علي بن المثنى ؛ أبو يعلى الموصلي . 4 
أحمد بن عمرو بن عبد الخالق العتكي أيو بكر البزار. عقف 
أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني الإمام أبو عبد الله  .‏ 15: 2470141041 


لال ادك مت 095 الل كلالل مملل رونل "41151 لكف تق ملاق لالاق لاقق لادى مهى 
اللا الملل فى أكى للف تلقل عق قىق تلفق ككل الامل ادا 
أبو بكر الفارسي : أحمد ين الحسن . 
أبو بكرة : نفيع بن الحارث . 
البخاري : محمد بن إسماعيل . 


البزار: أحمد بن عمرو . 

البيهقي : أحمد بن الحسين . 
الترمدذي : محمد بن عيسى . 
ثوبان بن بُجِدّد مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم . 


أبو ثور: إبراهيم بن خالد . 

جابرين عبد الله الأتصاري رضي الله عنه . 
الحاكم : محمد بن عبد الله . 

ابن حبان : محمد بن حبان . 

الحجاج بن يوسف الثقفي . 

ابن حزم : علي بن أحمد . 

حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما . 
الحسن بن زياد اللؤلؤي . 


الحسن بن عبد الله بن سهل . أبو هلال العسكري . 


الحسن بن يسار البصري أبو سعيد . 
الحكم بن أيوب . 

حكيم بن حزام رضي الله عنه . 

أبيو حنيفة : التنعمان بن ثايت . 
أبوالخطاب : محفوظ بن أحمد . 
خولة بنت يسار رضي الله عنها . 
الدارق قطني : علي بن عمر . 

الدارمي : عبد الله بن عبد الرحمن . 


أبوداود : سليمان بن الأشعث . 


رافع بن خديج رضي الله عنه . 
الرافعي : عبد الكريم بن محمد . 


:م لام ١‏ 


ف د لش 


الررحشي : محمد بن بهادر . 
زفرين الهذيل : ٠١45-0١‏ 
زمعة بن قيس بن عبد شمس القرشي العامري والد سودة أم المؤمنين .2 ٠١64#‏ 
زين الدين بن إبراهيم : ابن نجيم الحنفي . اكم 
ابن السبكي : عبد الوهاب بن علي . 

السرخسي : محمد بن أحمد . 

سعد بن مالك بن سنان أبو سعيد الخدري رضي الله عنه . م وو 


سعيد بن زيد رضي الله عنه . 506 
أبو سعيد الخدري : سعد بن مالك . 

سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني . سر لفن 
سليمان بن الأشعث السجستاني , أبو داود . 4 - لاع سا عبج سا ووو سا ووو 


ابن الشاط : قاسم بن عبد الله . 

الشافعي : محمد بن إدريس . 

شداد بن أوس رضي الله عنه . لي 
شريح بن الحارث بن قيس الكندي ؛ القاضي شريح . 4م 
صفوان بن أمية رضي الله عنه . ل 
الطبراني : سليمان بن أحمد . 

عائشة بنت الصديق أم المؤمنين رضي الله عنها . 1 


ابن عبد البر يوسف بن عبد الله . 


و مه 6 
لغ هيا 


04-5م نوو 


عبد الرحمن بن صخر الدوسي : أبو هريرة رضي الله عنه 5 


عبد العزيزين عبد السلام السّلمي . العزبن عبد السلام . 7" 
عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم أبو القاسم الرافعي . نضا لف 


عبد الله بن أحمد المقدسي ابن قدامة  .‏ #ما سيروم ه.؛- :هو م0١‏ - ٠١44‏ 
عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ترجمان القرآن: ابن عباس رضي الله عنهما  0785-0٠‏ 
عبد الله بن عبد الرحمن بن بهرام الدارمي . 5 
عبد الله بن عدي بن عبد الله بن القطان الجرجاني . ابن عدي . 45 
عبد الله بن عمربن الخطاب العدوي رضي الله عنهما ابن عمر رضي الله عنهما ‏ وبإه_7.م 


عبد الله بن عمرو بن العاص السهمي رضي الله عنهما . ابن عمرو  .‏ 140-1049 


عبد الله بن مسعود بن غافل الهذلي - ابن مسعود رضي الله عنه . 4١‏ 
عبد الله بن وهب بن مسلم المالكي . ابن وهب . رم 
عبد الوهاب بن علي بن عبد الكاك - ابن السبكي . لين 


إن عدي هيد الاين عدت 


عطاء بن أبي رياح أبو محمد المكي . عطاء . رم 
علي بن أبي بكر نور الدين الهيثمي . 8:4 
علي بن أبي طالب أمير المؤمنين أبو الحسن رضي الله عنه لاطا “٠م 408-١4‏ 45م 
علي بن أحمد بن سعيد الظاهري أبو محمد ؛ ابن حزم . بدن 
علي بن عمر الدارقطني . 449 
علي بن محمد بن حبيب أبو الحسن الماوردي . ينض 


.ربن الخطاب العدوي أمير المؤمنين رضي الله عنه . 0 


عمر ين رإشد : 5 - همهم 
فاطمة بنت الأسد - أو الأسود - بن عبد الأسد المخزومية . اليل 


قاسم بن عبد الله الأنصاري المالكي . ابن الشّاط .. هلا لاهلا سردن 
ابن قدامة : عبد الله بن أحمد . 

القراك : أحمد بن إدريس . 

الكاساني أبو بكرين مسعود علاء الدين . 

ابن ماجة : محمد بن يزيد . 

مالك بن أنس الأصبحي الإمام : ا 117-151 لاولك 1ه 1و 919 
ال الام مل ام ال مر 1و ووو لمك لوبت لاود ورم وك نل 
11 كلتل زومرل ممرلك (لزر لت زرا 
الماوردي : علي بن محمد بن حبيب . 
محفوظ بن أحمد الكلوذاني الحنبلي ؛ أبو الخطاب . وفف 
محمد بن أحمد بن سهل ؛ السرخسي . 08495و 
محمد بن إدريس بن شافع الإمام المطلبي أبو عبد الله الشافعي . -١4١-1١١6‏ 
ف 3 0ك 


1 4ه ده اها 11 1و الل مو لع وةئ 


15- 60468 4ه 6م لاكهم ركه لاه وهك اكلا ولالاك /الالا بلالا عام إروم- 


لالح وك لو ملو لوف اودل وميك رمك زراك زولك ولأحلك لاورز 
محمد بن إسماعيل أبو عبد الله الجعفي البخاري . لاع - 307 
محمد بن بهادر الزركشي . لك حتيف 
محمد بن حبّان البستي ؛ ابن حبّان . 


ىلا - لامر 


محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني الإمام. 4 لار؛ - لالاه موه - ووه 
عولا ‏ وهلا - كم دل ؟. 

محمد بن الحسين الفراء الحنيلي أبو يعلى . يفف 
محمد بن عبد الرحمن بن يسار ابن أبي ليلى القاضي . ينلد 
محمد بن عبد الله بن محمد النيسابوري أبو عبد الله الحاكم . ام 
محمد بن عيسى بن سورة أبو عيسى الترمذي . 5 راوع -5,5- لالم - 19و 
محمد ين محمد الحسيني » الزييدي . الله 
ابن مسعود : عبد الله بن مسعود . 

مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري . حن يح اح اك انس لا 


معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما . 149 
معقل بن سنان الأشجعي رضي الله عنه . 1 
موسى عليه السلام . را عيرم 


ناصر الدين الألباني . نفثا 
ابن نجيم : زين الدين بن إبراهيم . 
النعمان بن ثابت الجعفي أبو حنيفة الإمام : 55 “90 :19107-141-15- -5.١‏ 
1 اروس لابح رع لووك رركو وك الاو لوف زولك مول روه وؤه- 
الالال ورم ات 6ت ورك امرك [لادات اموت ولاملك مودلا 
أبو نعيم : أحمد بن عبد الله الأصبهاني . 
نفيع بن الحارث بن كلدة الثقفي - أبو بكرة رضي الله عنه . 


النووي : يحيى بن شرف . 


0 2 وستوغة لواحت ل م . 


أبو هريرة - عبد الرحمن بن صخر . 
الهيثمي - علي بن أبي بكر . 

ابن وهب ؛ عبد الله بن وهب . 

يحيى بن شرف بن مرعي - النووي الإمام . الم 
أبو يعلى الموصلي : أحمد بن علي . 

أبو يعلى الحنبلي : محمد بن الحسين الفراء . 

يعقوب بن إبراهيم الأنصاري أبو يوسف الإمام . :“7 ررم - لالاة سروه - 


6-8ه/ا - وهلا - "لم 
يوسف بن عبد الله النمري القرطبي أبو عمر - ابن عبد البر . ا 
أبو هلال العسكري : الحسن بن عبد الله . 


